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ا 1 7 سر قر 566١515-4اق‏ شارح. 

عون ادر د قاف لالع سرام فى مسانا الحوال وه سرح 8 

وان :د نها به أو حواهر الكارام فى شرح اشرائع الاأسللاام |إمحقق حدو| / ن سف محمد حسن النجفي؛ 

الجا ب ياكس د هن ا د سر يلوا لواف 

0 ه مشخصات تسر : قم: جماعهد المد رامصة الحوزة العيمة بهم موا سّسة التشير الااسلامى. /ا١8م١‏ 0 - ١73724‏ 
٠‏ . 1 3 

روح سي قد رنو لر االقرور ائري لاو الجاة ا لخدو اواوا توي لاصف واكم عقر صحفا ليما 


وا فى 54ل /ااث مكة أكل 64ل الاق ١157‏ 


8 تملك كورب ‏ الكسو للختي اسل “مع ادا مه ولاس تكد وا 

1 نةاداشت: خر بى . . 

: يادداست: محقق در جدد هفدهم. بيست و هفتم وبيست وهشتم و بيست ونهم كتاب حاضر حيدر الدباغ مىباشد. 

| يادداضت:ج ؟اجاب 'ول: .)١3570 - ١1109‏ يادداست: ج. 57 (جاب اول: ١17١‏ ق 2 848؟1١)‏ (فييا). 

)| يادداشت. ح. 4١اجاب‏ دوّم: ١158‏ ق. - 0.١581‏ يادداضشت:ج. 514و10و53(جاب اول: 1141751 - 1588 (فيبا). 

: بادداشت: ج. 6 إجاب اوّل: .)١1588‏ يادداشت: ج. /ا و58"(جاب اول: ٠59١)(فييا).‏ 

: يادداست: ج. ١١‏ (جاب اول: ١158‏ ى .)١1581-‏ )) يادداضت: ج. 59 (جاب اول: )١159٠0‏ (فييا). : 
8 يادداضت: ج. 0 بجابباول: ١158‏ ق -581١)(فييا).‏ 2 يادداشت: ج. ١‏ (جاب اول: )١159١‏ (فيبا). : 
أ يادداشت: كتاب حاضر شرحى بر «شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام» ائر محمقق حلى است. 


3 م ف .6 035 
. ناذه أ تمك > كنانت مه 


مو صوء: محقق حلى. حعفر بن حسسن . 1-٠١5‏ ق. شرانع الاسلام فى مسائل الحادل والحراه ب نقد و تفسير. 





موضوح: فقه حعفرى - - قرن لاق . : 
: سنا سيق افزوده: دباغ, حدر 5 
: شناسه افزوده: محقق حلى. جعفر بن حسن, 171-105 قى. شرائع اللاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح. : 
: سمناميئة افزوده: جامعه مد سين حوره علميه قم. دفتر انتشارات اسلامى 5 
: رد هستدى كنكره: ١1‏ 01 1ش 5م / كماصم 0 : 
)| ردهبندى ديوبى: 5غ؟ / ل" 0 : 
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ًُ نو اشام جم 


« النظر الثاني » 
إفى المهور »4 

جمع مهرء ويسمّى اليد اق فين الفناد:و جر ها وو لهل 
والأجرء والفريضة, والعقرء والصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال 
وإسكانها وفتحها. وبضمّها ‏ والعليقة, والحباء بالمد وكسر الحاء 
ادا ل مود نسو مول 

وهو كما في المسالك : «مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك 
يمين» أو بعقد النكاح , أو تفويت البضع قهراً على بعض الوجوه 
كإرضاع ورجوع شهود»'". 

وكأنّه أخذه من بعض العامّة . قال :إِنّه في الشرع اسم لما وجب في 
مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أو تفويث البضع قهراً. ثمّ قال" 
وقولنا: أو تفويت البضع قهراً: يدخل فيه : الرضاع ورجوع الشهود 
ووطء الأب زوجة ابنه وبالعكس بالشبهة فيهماء ووطء الأب جاريته . 


.١07 مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص‎ )١( 


جواهر الكلام 8 "*) 





3 
وإقرار الامرأة بعد إقرارها لزوج قبله... وغير ذلك من المواضع 
المعروفة في أبوابها'". 
قلت : ذلك ونحوه سبب في الرجوع بالمهر الذي هو مقابل لتملّك 
منفعة البضع أو استيفائها بغير زنا منهاء والأمر سهل . 
كسهولته فى الأسماء المزبورة» التي من المحتمل اختصاص اسم 
الأحريها ف مير التعة ويل :تل ومع نيه التحلة »بر اننا وفع قبي 
١‏ الآية وصفه بها'". كما أنه قد يمنع تسميته بالفريضة, وإِنّما يوصف بها 
ع : 
٠‏ باعتبار كونه فرضاً على الزوج ... ونحو ذلك ممّا لا طائل تحته . 
«(و4 على كلّ حال ذ«في» البحث عنؤه أطراف» : 


(الطرف] «الأوّل: في المهر الصحيح» 
في نكاح المسلمين 

«وهو كل ما يصح أن يملك»ه المسلم (عيناً كان أو منفعة» 
كعقار أو حيوان او انان عبد أو حرّ ولوالزوج نفسه؛ للأصل . والمعتبرة 
المستفيضة فى تحديد الصداق بما تراضيا عليه . وان المنساق منها ذلك 
بالنسبة إلى الكثرة والقلة : 

ففي صحيح الكناني : «سألته”" عن المهر ما هو؟ فقال : ما تراضى 
١١‏ ينظر إعائةالطاليين: ج * ص 3719 
(1) سورة النساء: الأية 2. 
(؟) أي الصادق افلا 


عليه الناس)7") 


7 زرارة عن امن 0 : «الصداق كل شيء يتراضى 
الناسء قل أو كثر ...»!؟ 
وصحيح فضيل عنه نيا 3 «الصداق ما تراضى عليه الناس”" 
من قليل أو كثير فهو الصداق)0* 
وفي الصحيح الآخر عن أبي عبد الله يِه : «سألته عن المهر؟ فقال : 
قويها قرافي عليه الناننىي ار انها في ةا وقتدو 1 اللاو متسييا 1 


درهم»"'! 

مضافاً إلى لسعو سو ابي يداي ا سابد انيار 
النبئ عَْيةُ فقالت : زوّجني , فقال رسول الله يََيْيةُ : مَنْ لهذه؟ فقام رجل 
فقا ل نايا وسد ل امد و هاو فقا لجا نعطيها؟ فقال : مالي شيء, 


/ ج 0 ص 5728 تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ الكافي: النكاح / باب أنّ المهر اليوم... ح‎ )١( 
العيوار ان لالض 101 .وسائل المنعةد زات 1 من أبواك التهور ع الع‎ 7١ أت‎ 
.599 ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4. و«الوسائل»: ح 7 ص .51١‏ 

(5) كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل: ما تراضيا عليه. 

(:) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 5 و«التهذيب»: ح 0. و«الوسائل»: ح ”" ص .51١‏ 

(4) الم ترد فى التهديب» والدثن غشرون درهماء كما فشرت: فى .عدة أخبان. وانظر الصبشاع: 
رسن 

(1) الكافي: النكاح / باب أنّ المهر اليوم... ح 0 ج 5 ص 75 تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 7١‏ المهور ح 7 ج 7اص 508. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المهور ح 8 ج ١١‏ 
ضفن 1 





تقان هل قال فالعافيت » فأعاد رسول 1ن 82 الكلاى كلم قم أحد 
غير لعل :2 أغاوث فال رسول انه 7 فى المدة الثالنة : تجسن 
من القر ان شيعا؟ قال لعو قال «قذ:ز و جتكها عدلى مهنا تحسن من 
القران» فعلّمها إيّاه»". 
1 وفي آخر عنه ليةٍ أيضاً: «سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن 
7 ليها مور ةين كناب اننع ممما ااانا لها اخ ان نكل مها 
حت يعلمها الموارة وعطها كينا :فلك عون أن سعظها تعر ا 
؟ تقال لياس ذلك ذال رسيتي كان نا 16 
9و4 قد بان لك من ذلك : أنه لا إشكال في أنه يصمٌ العقد على 
منفعة الحرّ؛ كتعليم الصنعة والسورة من القران4 والشّعر والجكّم 
والآداب «وكل عمل محلّل» بل «وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة 
معيّنة4 أو على عمل مخصوص. وفاقاً للمشهور””؛ لما عرفت . 
(وقيل4 والقائل الشيخ في النهاية!' وجماعة! على ما حكي 
) الكافى. النكاح / باب ل ج وص 580 تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح 07. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المهور ح ١‏ ج 5١‏ ص 587. 
(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 5٠‏ ص 7717 
ووسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المهور ح ١‏ ج 5١‏ ص 101. 
(5) كما في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 551 ورياض المسائل: النكاح / 
في المهور ج ١١‏ ص 7 
١؛)‏ النهاية: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص .52١‏ 
(0) كابن البرّاج في المهذّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص ١٠١5؟.‏ والكيدري في الإصبام: 
النكاح / الفصل التاسع ص 5؟]. 


ما يصمح جعله مهراً لابب جيب بل 


القع والستنادا الى وؤابة الا مساو سن ضمي فسن السند 
«مع قصورها عن إفادة المنع» وهي رواية البرنطي عن الرضا :32 : 
اقمافى الريعدل مفروع لسرا« ويشحوظ لأبيها اخسارة سجوريو ١‏ 
تقال #سوسى عدن البيتناو الداروعنايه النينال ااعدلم ١‏ له سوه لذ 
شرطه . فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفى؟! وقد كان على عهد 
رسول الله يَيةُ تتزوّج المرأة على السورة وعلى الدراهم وعلى القبضة 
من الحنطة)1". 

إذ هو _مع احتماله الكراهة . وعدم مكافأته لما سمعت من وجوه - 
غير واضح الدلالة؛ ضرورة ظهوره في كون المانع عدم علمه بالبقاء إلى 
أن يفي . فلو فرض علمه بذلك صمٌ. بل مقتضاه فساد الإصداق بنحو 
تعليم سورة وغيره» الذي قد تضمّن هو جواز جعله مهراً. فضلاً عن 
الإجماع ودلالة المعتبرة السابقة . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّ محل النزاع الإصداق بإجارة خصوص نفسه , 
لا الإصداق بعمل في ذمّته كلّي غير مشروط عليه المباشرة بنفسه , فإن 
ذلك جائز عند الجميع . وهو مضمون المعتبرة المستفيضة والمحكي 
عليه اللإجماع . 


)010( الكافي: النكاح / باب الترويج بالإجارة ح اج 6 ص ديه الأحكام: النكاح / 
باب 7١‏ المهور ح 57 ج /اص 517, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب المهور ح ١‏ ج 5١‏ 
ص .78١‏ 


1 


للف 


جواهر الكلام اج "*) 


ومن هنا صرّح بعضهم'" بل لعلّه ظاهر المتن أيضاً ‏ بكون النزاع 
في جعل الزوجة المهر استئجار الزوج لأن يعلّم أو يعمل هو بنفسه لها أو 
لولتها مدّة معيّنة . كشهر أو شهرين أو سنة . 

وربّما كان وجه المنع فيه حينئذٍ : عدم الطمانينة للامرأة بحصول 
المهرء لاتتمال موائه قبل العمل م والقزرطن غلم كو الع فى دتتعة 
حتى يوّخْذ لها من تركته » وليس هو كالاإجارة على ذلك التي لا إشكال 
فيها مغ عمله«ومغ غدمه يرجع باجرثه إذا اتفسكت بموت وتحوة: 

قلت : فيه أَوَّلةً : أنه إذا جعل عمله نفسه مهراً فان فعل فلا إشكال, 
وإن مات بعد الدخول مثلاً ولم يعمل كان لها قيمة ذلك العمل من تركته؛ 
إذهو مضمون عليه حتّى يوصله إليها. وليس هو كالإجارة في الانفساخ 
بتلف العين المستأجرة . على أَنّه لو سلّم يكون لها مهر المثل حيئئذ؛ 
لعدم خلو البضع عن المهر . والفرض انفساخ العقد بالنسبة إلى المسمّى . 

وثانياً: أن الأصل في هذا: الشيخ في النهاية وظاهر الخلاف , 
وليس في كلامهما تعردض للفرى رمن التمل فى الزن وبين إجارة 
الى يض اشقراط الفبناشوة ا ويعلي كوه كال جير الخاض» 

قال في النهاية : «يجوز العقد على تعليم آية من القران أو شيء من 
الحكم بوالاداي؟ أن ذلك له اجر منكق وق مقدرة واولا هوق العدقد 


4 





ما يصحّ جعله مهراً ل 94 


على إجارة. وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها 
5 فعاف ادك معيّنة ١»)‏ , 

وقال في محكيّ المبسوط : «يجوز أن تكون منافع الحرّ مهراً؛ مثل 
وكذلك البناء وغيره, وكذلك تعليم القران والشعر المباح .كل هذا 
عو اذ كوج حي انا ,ويه عا تافوضيين ار اضعها قوووذ د 
الإجعارة مدةلا يجوز 5 تكدوة ماقا دن كاه بختص 
توس ا 

وان سيفكة الخلاق ديع اذكو أ الفداقرها تراضيا عليةييفا 


يصلح أن يكون ثمناً لمبيع أو اجرة قليلاً كان أو كثيرأء واستدل على 6 


ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم قال: «مسألة : يجوز أن تكون منافع 
الح - مثل تعليم قرآن بع ا اراك ناغير ولك 
كاله ا حرا هيدنا وو افق اساسا قاض جعيلة ذلك الاعنارة 
وقالوا: لا يجوز؛ لأنْه كان يختصٌ موسى نَيّةِ . وبه قال الشافعي 
ولم يستئن الإجارة, بل أجازها». ثم حكى عن أبي حنيفة وأصحابه 
أنه لا يجوز أن تكون منافع الحرٌ صداقاً بحال» سواء كانت حجّا'" أو 
غيره. ثم قال : «دليلنا : إجماع الفرقة واخبارهم. وايضا: روى سهل 


(١)النهاية:‏ النكاح / باب المهور ج ١‏ ص .,55١ 375١9‏ 
(1) المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص 9/!؟. 
(؟) في المصدر بدلها: فعلاً. 


٠١‏ جواهر الكلام (ج ؟5) 





الباقدى "ا بوسان العدوة الباق 3 
لعن فى نشت رمج كلانه في كنيد الثازانة الإشتارة إلى الفيرق بيتنا 
ولاويعة انكو ةبهزاقه راسفلنا ,لجار بتري كر هه 

موسى عليه جعل الصداق اللإجارة نفسها. على وجِهٍ يكون البضع 

آخرة كينا كانت انعا ره ههر ا معلى ملق «اتوويك البراةنفينها بإ جار: 

نفسه لها شهرا أو على عمل , بحيث يكون الصداق عقد الإجارة» أو 

يذكر العمل فيه على إرادة عقد الإجارة ويجعل البضع نفسه أجرة لذلك , 

كقول شعيب لجةٍ لموسى لِيْةٍ : «على أن تأجرني ثماني حجج»!. 
ولا ريب في عدم صحة ذلك؛ ضرورة عدم صلاحيّة البضع أن 

تكوق الجر وللقضا لعبيم و للاعوضا فى بيع الفا وضابكهة :مقنافا إلن 

ما تسمعه!'' من خبر حمادة . 
وظاهر الآآبة مع فرض إرادته ‏ مختصٌ بموسى نه كما أنه 

اختصّ به جعل تلك الإجارة التي منفعتها لشعيب نةٍ ‏ مهراً: 


(1] مسد ايدج وطن لانن أبى داوةة الات “ص #1 استق انيقب ل 
ص ."5١‏ السئن الكبرى (للنسائي): ح 00514 و0010 ج ”اص 4. صحيح ابن حجبّان: 
ج 1 ص ١7”‏ 4. معرفة السئن والآثار: ح 4584 س هص .57١‏ 

(") الخلاف: الصداق / مسالة ١‏ و7 ج ا ص 537-5534 

(؟) في ص 1-0. 5 

(غ) سورة القصص: الآية 17؟. 

(0) في ص ١١‏ . 


11012121212121 0 ااام 00 
كما أومأ إليه نيه في خبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة'", قال : 
«لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة, بأن تقول: أعمل عندك كذا 
وكنااسف على أن روعت كدان او التسلفي قال فوع اد لالد اتسين ٠١‏ 
رقبتها . وهي أحقّ بمهرها»''". 1 

ومن ذلك يعلم ما في كلام بعضهم'" من تحرير محل النزاع : جعل 
ذلك مهراً لها أو لوليّهاء حتّى أَنّه جعل المشهور الجوازء وربّما تسمع 
لذلك تتمّة إن شاء الله . 

0 منه يعلم : ما في تأويل!* ما في المتن ونحوه فى تحرير 
النزاع -من التعبير بإجارة الزوج نفسه _بِأنٌّ المراد جعل العمل الذي 
يكون مورداً للإجارة, لا أنّ المراد الإجارة نفسها . 

ال كله بعلم أيف 2012ل وفخة لاه لال 41 انيف بالحير الم كور 
وله وإن كان فيه ذكر قصّة موسىيُةٍ . والتعليل بما عرفت الذي لا يمنع 
من أن يكون المنع فيه لعلّة أخرى وهي ما سمعت , بل الأولى الاستد لال 
عادل على عن سوا رشعل الأخا ره مهرا كير الكو , 


)١(‏ الكافي. لتكاح / باب السزويج العا ج وص .4١58‏ من لا يحضره الفقيه: 
النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 441/١‏ ج 7 ص 75 4. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ال ا 

() وؤتائل الشيعة بان 11١‏ من ابواب المهور م ١‏ اج 11ص .18١‏ 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: ا 

(4) كما في نهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) كما في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص 3550 -571. 


ل يي جواهر الكلام (ج ؟7) 

ورثما احتما في كلام الشيخ : أنّ محل نزاعه في خصوص العما 
مذة, لكنه كما ترئ: 

وكذا احتمال : كون نزاعه جعل العمل للغير مهرأ نحو ما وقع من 
موسى علي ؛ فإن كلامه الذي سمعته صريح في خلاف ذلك . 

ولعل التدبّر فى كلامه في كتبه الثلاثئة يقتضي ما قلناه, بل ظاهره في 
الخلاف أنّ ذلك أمر معروف عند الأصحاب وعدم كون ذلك من 
خواصّه؛ ولذا نسبه إلى استثناء الأصحابء ثمّ حكى عن أبي حنيفة 
ما سمعت المبنى على عدم ماليّة منافع الحرّ _ولذا لا تضمن بالفوات - 
فلا تصمٌ أن تجعل مهراً» نعم لو قوبلت بمال''كما في الإجارة . وهو 
كالاجتهاد فى مقابلة النصّ, بل هو منه , على أنه لا فرق فى ماليّتها فى 
المعا وكا كيين الفقا ةيمال وعدفة:واذا عاو امسفهاز التكهن اده 

وعلى كلّ حالء فقد عرفت أنّ المدار فى المهر على الماليّة التى 
والاعيدا لووقا 

بل الظاهر جواز جعل المهر حمًّا ماليَا كحقّ التحجير ونحوه مما 

ا الحقوق التى يصمٌ المعاوضة عن إسقاطها كحقّ الدعوى 


)010( الأولى إضافة اصح » بعدهأ. 


ل ا ات ب ل بت 01 


واليمين والخيار والشفعة ونحوها -ففي صحّة جعلها مهراً وجهان . 
بنشآن: من عموم قولهمية : «ما تراضيا عليه» وأولويّة المهر من غيره 
مو المغاو ها كه عتما ر كوه ابس كوضنا ضر فا ونومين إطلذق النعا وي ٠‏ ” 
اكا 1 جور ١‏ عن وجو بس ل ارو ةي الي 
لو احتيج إليه بطلاق قبل دخول ونحوه ولو بتقويمه . 

واحتمال : الالتزام بالتفويم في الفرض حيئئظٍ . يدفعه : عدم كون 
مثل ذلك من المتقوّمات العرفيّة , وإِنْما تقع المعاوضة عليه بما يتراضيان 

اللّهمّ إلا أن بدّعى إمكان تقويمه ولو بملاحظة الدعوى مثلا . 

لكنّه كما ترى؛ مضافاً إلى خبر حمادة بنت" أخت أن يده 
الحذاء : «سألت أبا عبد الله ليه : عن رجل نويع انرا توقوط لين ان 
لا يتزوّج عليها ورضيت ان ذلك مهرها؟ فقال ابو عبد الله ليا : هذا 
شرط فاسد, لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين»'" 

نمّ إن المراد من قول المصئّف : «كل ما يصمح أن يملك المسلم» 
الصحّة المحققة على وجدٍ ينتقل منه إلى غيره, كي يتجه حينئذ جعل 
ل يا 


5 بعدها إضافة: 50 

/ تهذيب الأحكاء: النكاح‎ 58١ الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح 4 ج ه ص‎ )١( 
5١ ج‎ ١ من أبواب المهور ح‎ ٠١ باب ١7المهور م ؟: ج لاص 510. وسائل الشيعة: باب‎ 
.576 ص‎ 


2) 3 جواهر الكلام (ج‎ 0 ١ 





وربّما خرج بذلك : العقد على مال الغير بغير إذنه , فإنه لا يصحّ ملكه 
فعلاً لمسلم بدون إذن مالكه . 

وتكي أن زكون البطتف آراد الخجي اتعدن سشعله سمل هت 
العبارة , وعدم جواز جعله مهراً لحرمة التصرّف في مال الغير وإن صدق 
علمضيةة شرف المملم له 

بل قد يمنع صحّته مهراً حتّى مع إذن المالك إذا لم يكن على وجدٍ 
يدخل في ملك الزوج ؛ لكون المهر كالأعواض التي لا يصحّ انكو 
لمالك والمعوكض لاخر . 

النهة لان يمنع اعتبار ذلك في المهر وإن اعتبر مثله في 
المعاوضات, لكن ليس هو منها, فيصح حينئدٍ بذل الغير له؛ بل يصح 
العقد للزوج على أن يكون المهر في ذمّة غيره. 

وقد يشهد له في الجملة : ما تسمعه إن شاء الله من كون المهر في 
ذمّة الوالد لو زوّج ولده الصغير المعسر , بل يظهر من الفاضل في القواعد 
وغيره'' المفروغيّة من مشروعيّة بذل الغير المهر عن الولد الموسر 
الصغير بل وغيره, فلاحظ ما ذكره في الفرع الرابع عشر, وهو : «لو زوّج 
الهاو العد له العبعير .111 الى ا ريه 

ولعلّه الأقوى . خصوصاً مع ملاحظة مخالفة معاوضة المهر لأحكام 


1 كالشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل اللسادسن “صن‎ )١( 
. 87 قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج 7 ص‎ )"١( 


كفا الحو كهرا ا شار جسسعح سدس ا ع ع ا 
المعاوضة في كثير من المقامات, وربّما يأتي لذلك تتمّة إن شاء الله . 

«(و» كيف كان, ف9لمو عقد الذمّيّان4 أو غيرهما من أصناف * 
الكفار بإعلى تمر أو خدوير » أو تعوهنا انها لا يض مسن الفسيل 7 
ص4 العقد والمهر حكماً إذا كان كذلك في دينهم: بمعنى إقرارهم 
على ما في أيديهم . وعدم التعرّض لهء وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم , 
ولأ نهما» في دينهما 9يملكانه» فيصم ذلك بالنسبة إليهم عقداً 
ار : 

«(و» حيئئذٍ.ف «للو أسلما أو أسلم أحدهما» بعد القبض 
فلا إشكال, وإن كان ذلك «قبل القبض دفع» الزوج «القيمة4 عند 
مستحليه «ل4تعذر ما استحقّته الزوجة بالعقد ب «#خروجه عن» 
صلاحيّة ملك المسلم» له. والفرض ضمانه عليه حتّى يوصله إلى 
الزوجة , فيكون حينئذٍ كالمئلي الذي قد تعذر مثله في الانتقال إلى 
القيمة؛ ضرورة أنه بإسلامهما يمتنع قبضه وإقباضه في دين الإسلام 
عليهماء وكذا إن كان المسلم الزوج الذي لا يصمح له إقباضه ولا دفعه . 
نحو الزوجة التي لا يصم لها قبضه حينئذٍ , فليس حيئئدٍ إلا القيمة التي 
هي أقرب شيء إليه إسواء كان» الخمر والخنزير المجعولان مهراً 
(عيناً» مشخّصة «أو» كلياً إمضموناً» في الذمّة . 

مؤيّداً ذلك كلّه بخبر عبيد بن زرارة : «قلت لأبي عبد الله هه : 
االعبراقى متروع النضرا تاغل اقلاين ا يرا وكلانيق خناوير : 


جام 


نمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخمر 
وكم قيمة الخنازير ء فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها. وهما على 
نكاحهما الأوّل»1". وقد مر تحقيقٌ في المسألة في نكاح الكفّار'" وذكر 
الأقوال فيها . 

لكن ينبغي أن يعلم هنا : أن ما يظهر من المصئّف وغيره'" من ملكيّة 
الكافر للخمر والخنزير ونحوهما منافٍ لقاعدة تكليف الكافر بالفروع , 
ولغااول على عم فابلقهيا للدزك شرع «امن غير قوق وى المميام 
والكافر. وعدم التعرّض لما في أيديهم من أديانهم لا يقتضي ملكيّتهم 
ذلك في ديننا؛ بمعنى : أن المسلم فيه لا يملك بخلاف الكافر فإنّهِ يملك 
ذلك. ضرورة منافاته لما عرفت ولنسخ دينهم . فهو حرام عليهم. 
والثمن الذي يأخذونه في مقابلته حرام عليهم . وتصرّفهم فيه حرام 
امون عار لا تناو ادي حوس دنه ماله الممار كه راتعيراء 
حكم الصحيح عليه؛ إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم . فتأمّل جيّداً فإنّه 
دقيق نافع . 

كما أَنّهِ ينبغي أن يعلم أيضاً: أنّه قد يقال بعدم وجوب القيمة في 





8 ج لاص 501. وسائل الشيعة: باب‎ ١١ المهور ح‎ 7١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١١ 
.187 ص‎ ١١ من ابواب المهور ح ؟ ج‎ 

لكف م لاس اين 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص .10١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 00 و07 من أبواب ما يكتسب به ج ١17‏ ص 757 و571. 


ا رجغلا المهر هيا او حتواا سسحت يع ا ا و ا ااا 


المقام لو كان المهر _مثلاً ‏ خمراً معيّناً وقد أسلم الزوج وقد قبضته هي 
من دون إذن منه أو مع عدم منعه؛ لعدم جواز تعرّضه لها فى ملكها, بل 
من يتلف على الذمّي خمراً يضمنه له. فوجوب القيمة عير 
لوووك اعوذاه ١‏ عرس اميه ا ش 

نعم » عن بعض العامّة : الفرق بين الدين والعين'". 

وننو عدت فز هذا التررو لأفيها اذا املك الدوسة قل النسريركان 
مهرهأ خمراً معيّناً فإنه بإسلامها تعذر عليه قبضها'" وتلف عليها, 
والفرض ضمانه في يد الزوج , وليس ذلك تفريطاً بعد أن كانت مأمورة 
به شرعاً . فالاسلام يرفعها ويعرّهاء وقد أومأنا إلى ذلك فى ذلك المقام , 
واللّه العالم بحقيقة الحال. ش 

«ولو كانا» أي الزوج والزوجة ومسامين أو كان الزوج 
سلما > وعقذ| على خمر أو نون دمثلاً -غالمين بعدم صحّة ذلك أو 
جاهلين أو مختلفين إقيل» والقائل جماعة منهم الشيخان في 
المقنعة”" والنهاية' والقاضي“ والتقي' على ما حكي: «يبطل 


)0 000 اا ا 

(؟) الأولى التعبير ب «إقباضها» أو «تعدّر عليها قبضه». 

() المقنعة: النكاح / باب المهور ص 008 (انظر النسخة التي أشير إليها في هامش المصدر). 

(:)النهاية: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص .5١5‏ 

(0) المهزّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص ١٠؟.‏ وله عبارة أخرى (في ص 154): «فإن كان 
البوراكانينا ونع فور الكل 

(7) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 1917. 





م١‏ جواهر الكلام ١ج‏ ) 





العقد» . 
لتعليق الرضا بالباطل المقتضى لارتفاعه بارتفاعه . 
ولأنّه حيث يذكر المهر فيه عقد معاوضة ؛ ضرورة اتحاده مع عقود 
المعاوضة في اتسين روطتو ل التافم مر تح لافية ولا طلق عليه انيه 
الأجر فى قوله تعالى : «فا توهنّ أجورهنٌ»1", فينبغي أن يعتبر فيه 
ما يعتبر فيها من توقّف الصحّة على صحّة العوض . كالبيع ونحوه. 
وصحّته بلا مهر لا ينافى جر يان حكم المعاوضة عليه مع ذكر المهر . 
إل تقد اند لفيا فى المععر الميسيضة يق ١١:‏ القهرها تراضيا 
عليد01 السك كين القيضن إلى ونا لة يتراظها ق عليه لا يكون 
مهرأء المقتضى عدم'" غير المذكور فى العقد مهرأ, فينافى ما دل على 
عدم إخلاء البضع عن المهر , فليس حيئئذ إلا البطلان . 
«وقيل» والقائل المشهور'»: (يصمٌ» العقد؛ بل عن بعض : نفي 
الخلاف فيه إلا من مالك وبعض الأصحاب©, 
01 )نستووة التياءة الآره 1 ١‏ 
(1) تقدّم ما يدل على ذلك في ص 1 ... 
2 لاون إضافة «كون» بعدها. 
(؛) نسبه إلى الأشهريّة في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١5‏ ص 17. 
وصرّح بالحكم في المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص 195. والسرائر: النكاح / باب 
المهور ج عضن 1ن الامو كسس الرهو ز: النكاح / في المهور ج 5 ص ,١80‏ وتحرير 
الأحكام: النكاح / في الصداق ج ٠‏ ص 051. وجامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١7‏ 
ص 5/7 
(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 58/8. 


ا رجهلا الفوو خير ا ا شري محم يسم يي بي ب ب م ا 011 

العمومانت البدالئه عن مها رضة نيما عر فقه مين التطليق امد كور 
الذي يمكن منعه : بعدم ظهور المعاوضة في ذلكء وإِنْما تقتضى معنى 
اللغاوض والنياد ل غرفا م غير اعتبا .مع التعليق بل ذلك فيها شية 
الداعي؛ يعني : أن الزوجة _-مثلاً-رضيت بالنكاح ورضيت بكون الخمر 
ملكاً لهاء والزوج رضي بكونها زوجة وأنّها مالكة للخمر عليه . 

لآ أن المراد: إنشاء مغلا على ويه ركون الريضا معلقا عليه فيكون 
حاصله ؛ أَنّ الزوجة قد أنشأت الرضا بالنكاح معلقةً ذلك على أن يكون 
الخمر ملكاً لها , بحيث إن لم يكن ملكا لها فلا رضا لها بالنكاح؛ ضرورة 
عدم إرادة ذلك في المعاوضة وإن انساق إلى ذهن غير المحصّل ابتداءً. 
والتحقيق ما عرفت . 

وحينئذٍ فلم يحصل في العقد المفروض إلا هذا التقابل» وهو 
مقتض للبطلان في العقد الذي اعتبر الشارع فيه العوض كالبيع 
والاجارة. أمّا نحو النكاح _المسلّم عند الخصم عدم اعتبار العوض فيه 
-ل”" دليل على اقتضاء بطلانه بطلانه , بل الدليل من العمومات وغيرها 

وبالجملة : بطلان عقود المعاوضات ببطلان العوض العرفي شزعي » 
لا لانتفاء الرضا . فالمعاوضة حيئئذٍ عرفيّة وشرعيّة وهي المشتملة على 


)١(‏ الأولى التعبير ب «فلا». 





يم م ا ل و قوفو ا 6لا ل لا 


العوض الصحيح شرعاً. وشرعيّة لا عرفيّة لوجوب مهر المثل بالدخول 
وقيمة الشىء بتلفه . وعرفيّة لا شرعيّة وهي المشتملة على العوض 
لايك دده أععر لضا و فوا اقوط كر انالك لقم و لكان 
الفق دصحي العفوها كيو لتها ودن راطا . 

وما نحن فيه من ذلك؛ ضرورة تسليم الخصم عدم اعتبار العوض 
فيه فيصحٌ بلا مهرء بل وتسليمه صحّة العقد مع ظنَ كونه خلا فبان 
خمراً. أو حيواناً مملوكاً فبان خنزيراً» أو ماله فظهر مستحقًّاً للغير.. 
ونحو ذلك ممّا قيل فيه : إنّ العفد صحيح قولاً واحداً!". 

ولا وجه له إلا ما ذكرناه الذي منه يستفاد الصحّة في الفرضء وكذا 
فحوى ما دل عليها في النكاح المشتمل على الشروط الفاسدة التى هي 
كالمهر من حيث الرضا المزبور _-بل ربّما كانت الدعوى فيه أظهر مع 
حكمهم بالصحّة وإن فسد الشرط ء وليس ذلك إلا لما عرفت . 

كلّ ذلك مضافاً إلى صحيح الوشّاء في المسألة الآتية, المصرّح فيه 
فك الشووورطان ما جه تدمن المهر لبها 

وكأنّه إلى بعض ما ذكرنا أشار بعض الأفاضل في الاستدلال على 
الصحّة في الفرض بالعمومات., قال : «ولا يخرج عنها سوى اشتراطه 
بالتراضي المفقود هنا بناءً على وقوعه على الباطل المستلزم لعدمه 
دودس كرن رن بالترويج باقياً بعد المعرفة ببطلان المرضي به» . 


.577 ص‎ ١ جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج‎ )١( 


او دل المي عير أو حير جممسسح حيسي سي ب د سم ١‏ 

ارو فيد إن الشوط حطصو لقو و قوسن نقيت الصرخة الجقتر ود به 
وبطلان المتعلق غير ملازم'" لبطلانه أَوَّلاً, وعلى تقديره )0 منه 
ارتفاع الرضا من حين المعرفة بالبطلان, وعدم البقاء ليبس شر 
الصحة , بل الوجود وقد حصل . ودعوى استلزام بطلا 3-0 
بطلان أصل الرضا وعدم حصوله فاسدة بالضرورة هنا»'". وإن كان 
بعض ما ذكره لا يخلو من نظر . 

ومن ذلك بان ما في جميع أدلة الخصم؛ حتّى الأخير الواضح 
فساده, ضرورة أَنْهِ بعد تسليم مقدّماته الفاسدة يقتضي عدم كون !"غير 
ما تراضيا عليه مهراً في العقد, وهو لا ينافي بوت المثل بالدخول 
لا بالعقد . كما هو واضح . 

نعم , لاريب في اقتضاء ما ذكرناه انحصار ما أوجبه العقد في ملكيّة 
البضع خاصّة من غير مهر . 

فدعوى : إيجابه مع ذلك مهر المثل, أو قيمة الخمر , أو التفصيل في 
المذكور بين ما له قيمة ولو عند مستحليه وغيره كالحرّ , فيو جب مهر 
المثل في الثاني والقيمة في الأوّل, والتفصيل بين ما علم كونه خمراً أو 
خنزيراً وبين غيره مما ظَنّ كونه خلا أو حيواناً مملوكاً فبان خمراً أو 


لراك بعلو ايت هه 
(؟) رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص ١7‏ -18. 
(؟) في بعض النسخ: كونه. 





ختويراً.فيجب بالتقد مهر المثل فى الأول والقيمة فى الثاني .+ أوبمقدار 
ناللق التشيز هذا وو ا وكير د للك 

من الأدوال بو انعم لان :الى لا بيقن أن اتتسدو سن :لذ اد عن 
نصيب في الفقه؛ ضرورة عدم إيجاب العقد ما لم يذكر فيه . ولا ريب أن 
0000 أو القيمة أو غير ذلك أشياء لم يذكرها المتعاقدان في العقد 
لا لفظاً ولا تقديراً. وقيمة الشيء إِنّما نع حكما سن الشارج يعد 
امعان ذلك !الم و لاقل ان تح غلية, 

0000 اددرال سجتى ابد ا يجيو 
النصف بالطلاق والجميع بالموت _واضح الفساد . 

بل لعل المتّجه عدم جعل محل البحث من المفوّضة؛ للعلم بعدم 
وقوع معنى التفويض منهاء بل ما وقع منها من القصد إلى مهريّة الخمر 
والخنزير ينافيه. فلا متعة لها لو طلّقت قبل الدخول بناءً على 
اختصاصها بها . كما لاا شيء مع الموت . 

«و4 إنما لإيثبت لها مع الدخول مهر المثل» الذي لا مدخليّة للعقد 
في وجوبه: ولذا قد يجب بالوطء شبهة بدون عقد . 

«(و» حينئذٍ فما إقيل :4 لا يجب مهر المثل لها بل الواجب لها 
قيمة الخمر» أو مقداره خلا أو غير ذلك من الأقوال التي قد عرفت 
)١(‏ ينظر 52 العيالة ١‏ ؛ ص 517 والمبسوط: الصداق /المقدّمة ج ] 


ص 550 وقواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج ‏ ص 77. وينظر في الأقوال كلّها كشف 
اللثام: النكاح / في المهر بج /ااص .4١7- 11١١5‏ 


جاع 


١ 


1111101100010 ان 0 00 
فسادها لا ينبغي الالتفات إليه . 

«و» قد ظهر لك من ذلك: أنّ القول «الثانى» - أي القول 
سد اندرأ يامو الندل سو السخول سيم كرا أده (أجيدة 
باصول المذهب وقواعده, كما عرفته بما لا مزيد عليه , والله العالم 
1 الجا 

ولا تقدير فى المهر4 في جانب القلّة بل ما تراضى عليه 
الزوجان وإن قلء مالم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة4 ونحوها 
وخا نب للعوها هن السقدو السق يا" غات ا سيزو ا قن لبن ممت 
ري ل ل ا 

«وكذالا حدٌّ له فى الكثرة4 على المشهور بين الأصحاب:*“ 
قورش عطي كانت كر إجواعا ازيل امنيا كذلك. 

لإطلاق الألة وفهرهها كنبا ويا مين احة الالجوراة 


.١7 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 5758. ومسالك الأفهام: النكاح / في 
المهور ج / ص 371, والحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج "١4‏ ص 155]. 

(؟) ينظر الخلاف: الصداق / مسألة ؟ ج ؛ ص 514 وغنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني 
المهور جع ١‏ ص 515 وكشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص 2+7 ورياضن[ المتبائل: 

(0) كما في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص “. 

)00( سوره المنام: الآية 1. 





و«ما فرضتم»١‏ وغيرهاأ'". 
وخصوص المعتبرة المحددة له بما تراضيا عليه قل او كثر'". 
وقوله تعالى : «وآتيتم إحداهنّ قنطاراً»!© الذي هو المال العظيم”"!. 
ا اوسن ا رتكامن دهت ار مسقو او الك وماتقا د نتف و يعو 
الها د راثا تمانو الفوونينا دك ارما تاويلن من فت ا" 
وي واي يو اا وي ا 1 
بهذه الاية حين نهى عن المغالاة فى المهر _حتتى قال : «كل الناس 
منك يا عمر حتى المخدرات»! 0" 
1اضيورة البق الاي ب 
(؟) تحتمل المعتمدة: وغيرهما. 
(9) تقددّمت الإشارة إليها في ص 6... 
(1) ستووة التساع: الاي ا 
(0) تفسير الكشّاف: ج ١‏ ص ١3غ.‏ 
)١(‏ في القاموس بدلها: و. 
(/) في المصدر: درهم. 
(6) المَسّْك: الجلد. الصحاح: ج اص 8١٠١(مسك).‏ 
(1) المحكم (لابن سيده): ج 1 ص 12١‏ (قنطر). القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١79‏ (قنطر). 
وانظر العين: ج ‏ ص 8 (قنطر). 
)٠١(‏ كنز العمّال: ح 011+ ج ا 7 سنن البيهقي: ج لاص 737373”. شرم النهج: ج ١‏ 
0 ا تامس سي 


ا 


مكار النهو قله وك ١‏ مسيم يي ا يي ع 7 647 

وصحيح الوشّاء عن الرضا نظ : «سمعته يقول: لو أنّ رجلاً تزوّج 
امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف, كان المهر 
جائرا الذي سقاء لأبيها فاسند 1 

وصحيح الفضيل : «سألت أبا عبد الله ليه : عن رجل تزوّج امرأة 
بألف درهم , فأعطاها عبداً ابقاً وبرداً بألف درهم التي أصدقها؟ قال : 
إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس؛ إذ هي قد قبضت الوب 
ورضيت بالعبد ...»'". 


وعن الشيخ في المبسوط انه روى فيه عن عمر: أنه لما تزوّج 


ام كلنوم بنت علي ميا أصدقها أربعين ألف درهم, وأنّ أنس بن مالك 3 


تزوّج امرأة على عشرة آلاف, وأنّ الحسن بن على له تروّج امرأة 
فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم, بل ريّما روى أزيد من 
ذلك في عهد الصحابة والتابعين'!" من غير نكير من أحد منهم . 

«إو» لكن مع ذلك #قيل» والقائل المرتضى بل حكي عن 
الإسكافي والصدوق : «بالمنع من الزيادة عن مهر السنة, و»# هو 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر ح ١‏ ج ه ص 584. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 7١‏ المهور ح ١8‏ ج لاص 53١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المهور 
اح ١س‏ الاص 1115. 

(؟) الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح 7 ج 0 ص 580١‏ تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح لاغ ص 517). وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب المهور ح ١‏ ج ١١‏ ص .578١‏ 

(") المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص ١0؟.‏ 


5 اين ا ا ا ا ا تن جواهر الكلام اج 7" ) 


خمسمائة درهم » بل لو زاد عليه'" رد إليها» بل في الانتصار: 
دعوى إجماع الطائفة عليه , قال فيه : 

روعكا التروي يد راسد ا كاذ يعاو بالنيى ميا 
دوهي مات بيدا كمسو ن دارا افيد اهيلي : قود إلى 
هذه السنّة, وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك إلى أن قال: ‏ والحجّة 
بعد إجماع الطائفة أنّ قولنا: مهر يتبعه أحكام شرعيّة , وقد أجمعنا 
على أن الأحكام الشرعيّة تتبع ما قلناه إذا وقع العقد عليه , وما زاد 
عليه لا إجماع على أنه يكون مهراء ولا دليل شرعيء: فيجب 
نفى الزيادة»١",‏ 

1 وفى محكيّ الفقيه : «والسئّة المحمّديّة فى الصداق خمسمائة 

ردك انوك الشارة لبر رسن وات 

233 5ن لدبو اذا أعظاها هرهم ولحو ا'مق الحسهانة ودتضنل ينها 
فلا شيء لها بعد ذلك . وكان ذلك صداقها. إل أن تجعله ديناً فتطالب به 
في الحياة وبعد الممات . وإذا لم تجعله ديناً فالأولى أن لا تطالب به» . 

تكاقال #«وائما عنا نمه ر السئة تشسمسحاتة درهم» لآن اله تعالق 
روعي علق نيه ةنا من موعن 35و وبمار وه[ لةتوحمد و روصن على 
ننه 2 واثقدما ثقا, اه كال اللينة و تحني الحوى العدى» از جه اله 
)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
(؟) الانتضان ضمالة 1315 هن + 
١‏ 
١‏ 


") من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الولي والشهود ذيل ح 140١‏ ج 7اص 599 
؛) الهداية: باب النكاح ص 505. 


فون اعقو ل وك تت تمي ل ا ل ا ا يت اا 


حوراء من الجئة وجعل ذلك مهرها»!". 


وأمّا ابن الجنيد فالمحكي عنه عفد اند كر ان : كل مااصح الملك له . 1 


والتموّل من قليل أو كثير . ؛فينتفع به في دين بن أو دنيا من عروض أو عين , 
أو يكون له عوض من أجرة دار أو عملء إذا وقع التراضي بين 
الزوجين. فالفرج حينئذٍ يحل به بعد العقد عليه قال : «وسال المفضّل 
آنا عبد الله نكل ...9 إلى آخر الخير المذكوو دلبلا المرتضى :وهو : 

«دخلت على أبي عبد الله يِذ فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة 
الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ فقال: السنّة المحمّديّة خمسمائة 
دوقو لمن عاق لقو إلى المداة رول هد و عليه فر من 
افيد ادي ل ماطس سيمع راس در ار رم 
ذلك ثم دخل بها فلا شىء عليه» . 

قال قلت ونا وجدانها عدم مغل بها فال ولاه ليا كان 
فرظيا حسما ن#.ورهما "ادقلقا أو وغل واقل امكو ندانها 
عدم عدا ف لاك الراء [لداازياما اخلكدمن قل اميدكل ها ذناذا 
# اليا عي 


0 المسد رق تسسا فين 3 بو 

0 ل ل‎ ١ 

(؟) في المصدر: درهم. 

(غ) تهديب الأحكام: النكاح / باب ١”7المهور‏ ح ١7‏ ج لاص 55١‏ الاستبصار: النكاح / 
باب 158 أن الرجل إذا سمّى المهر ح ١١‏ ج “ص 56؟. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المهور ح ١4‏ ج 5١‏ ص .51١‏ 


26 


م 


المحم يي ا ل ا ل حت مقو اف لكام 1 2037 

لكن لا يخفى عليك عدم صراحة كلام الإسكافى في موافقة 
المرتضى ء بل ولا ظهوره, بل لعل ظاهره خلافه . 

كما أَنّهِ قد يظهر من الصدوق إرادته الاستحباب _الذى لا كلام فيه 
للتأسّي وغيره: بل لا يبعد كراهة الزيادة ‏ خصوصاً من المحكي عنه 
ف المشم انود تهت نا ل كهاد شير ها دمر الست 
وهو خمسمائة درهم », فعلى هذا تزوّج رسول الله يَيلُةُ نساءه, وعليه 
دوع هاس ووضارهير اله خسيهاة لأنّ اه اوسي على لتم 
000 

فانحصر الخلاف حينئذٍ في المرتضى خاصّة, ومنه يعلم ما في 
دعواه إجماع الطائفة على ذلك . 

كما يعلم ممّا عرفت : ما في الاستدلال له بالخبر المزبور الذي هو 
في غاية الضعف سنداً. ومشتمل على بعض الأحكام الغريبة الذي 
لمر فيه احدو واد سيت المتد وق :3 كر مطدوته ملك مع هناها 
بالدرهم وإبراها ياه عن الباقي» فلا بأس بحمله على الندب 
والكزاهة. 1 

كخبر محمّد بن إسحاق : «قال أبو جعفر نك : تدري من أين صار 
مقوز النساء اريئة الاق زرسم ااقالك ل فيان إن ١|‏ نبي يندت 
اتن سفيان كانت في الحبشة “فخطبها النبيّ 2 افساق عته النجا شت 


.,7١7 5١5 المقنع: باب النكام ص‎ )١( 


مدان الف كله و كك ١‏ معدت يت ا ا ع زم 
أزيعة لأف دوهي فمن ند هز اغا خدون د فا نا الأصل فاقتنا عدرة 
رسا '"'الذى هو -مع الضعف -لا دلالة فيه على ذلك بلقل 

والتأسّى به يَيْْةٌ بعد العلم بكون ذلك منه على الندب _بالأدلة 
البسائقة دن انه لبها ننه 

واكلة لها مقت :قال الوضتت ني و لمير: ممسعمة 4 

ولكن مع ذلك كله الاوك الاتسماو عاك الشعنيوالةادانيا 
بهم علا » وإن اريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر . كما فعله 
الجوادءْكة لابنة الها ووم تال : «وبذلت لها من الصداق ما بذله 
عونا 1 سي ومو سا عي كوو ة ع هذه 
اللمسانة و نوق كلمي فق الو ماله الننجلن 

بل قذ يفال مان المردتضى اححل من او يكق غليه ماافى الكدات»: 
والسنّة المتواترة. وفعل الصحابة والتابعين وتابعيهم . وما عليه الطائفة 
الفعلة, واحصاء الاثر أ تعلى كه ده وغيرذلك.. 

واحنيين ل ١!‏ الاعتدار عندويان ذلك متد نا على مدهيه شع انه 


٠١5١ «الننش: عشرون درهما» كما فسّرت في عدّة أخبار. وانظر الصحاح: ج 7 ص‎ )١( 
لشت):‎ ( 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح لاص .20١‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح /باب النوادر ح 4104 
7اص 41. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المهور ح 1 (مع ذيله) ج ١١‏ ص 547. 

(5) بحار الانوار: النكاح / باب 1 سم ”سج ٠٠١‏ ص .5١51‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص .١19-178‏ 


ليس للعموم صيغة تخصّه. فحينئذ قوله عليّةِ : «ما تراضى عليه 
الزوجان»١"‏ لا دلالة فيه على العموم . 
يدقة أؤلاً #عدم صر الدليل: فى 'تعو ذلك كنا عرفك»وثانيا : 
أنه وإن قال : إِنّهِ ليس له لغة, لكنّه وافق على كونه في الشرع كذلك . 
1 وثالثاً: أن النصوص المزبورة فيها ما يدلّ على إرادة العموم؛ كقوله لذ : 
7 «قل أو كثر»'" ونحو ذلك . 
كاحتمال الاعتذار عنه : أن مراده الاستحباب وكراهة الزيادة 
واستحباب العفو عنها مع فرض حصولها ونحو ذلك, ممّا ينافيه ظاهر 
كلامه او صريحه . 
نعم , قد يقال : إن مراده أن المهر وإن لم يكن له وضع شرعي إلا أن 
له مسمّى كذلك . وكل حكم فى الشريعة كان عنوانه لفظ «مهر» يراد منه 
ابرع وقاذا أمهرك الامرأة أزيد من الخمسمائة كان الجميع 7 
على الزوج قطعاً, إلا أَنّ المهر الشرعي منه الخمسمائة والزائد مهر 
عرفي واجب شرعي على الزوج العاموام نعف شك تعلة ور كا + 
اليه اوها النهو اهاي . 
فإذا قال الشارع مثلاً: «للامرأة الامتناع عن الزوج حنّى تتسلّم 
المهر» ولم تكن لم قرينة على إرادة العرفي كان الواجب الشرعي ... 
وهكذاء ولعله إلى ذلك اشار المرتضى ع بقوله : «قولنا: مهر...» 
إلى آخره . 


...4 تقدّم ذلك في ص‎ )١و‎ ١( 


كفاية المشاهدة فى المهر وان جهل وزنه وكيله 1 2 1 ل 


وحينئذٍ فالوجه في رده: منع المسمّى الشرعي للمهر على الوجه 
المزبور. كمنع وضعه كذلك -وإن اشتهر التلفظ ب«مهر السنّة» في 
النتصوص وغيرها, لكن ليس المراد منه مسمّى شرعي'" للمهر على 
وجه يكون عنوانا للاحكام الشرعيّة المعلقة على «المهر» الظاهر عرفا 
في العوض المقابل للبضع في العقد لا رده : بالاية والروايات وفعل 
الصحابة .. . وغير ذلك ممّا سمعت مما لا ينكره بناءً على ما ذكرنا , والله 
العالم بحقيقة الحال . 

(و» على كل حال ل« يكفى : في المهر مشاهدته إن كا ميا 
ولو جهل وزنه و'"كيله4 وعدّه وذرعه «#كالصبرة من الطعام 
والقطعة من الذهب» والصبرة من الدراهم والثوب والأرض ونحو 
ذلك . بلا خلاف أجده فيه , بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب"" 


لاطلاق الأدلة التى متها مااسمععه من المعفرة المشعيلة عدلى ١‏ 


تحدين الور يذ اتراطيا عليدووا نكا فون عيه سول انه 
تتزوّج الامرأة على السورة وعلى القبضة من الحنطة . 


مضافاً إلى فحوى الاكتفاء بالقبضة ونحوها في نصوص المتعة!* 


التى يعتبر فى صحّتها المهر ا اد ا 


)00 الأرلىة ‏ شرعيًا. 
ل ا ١‏ 
6 وسائل القنيطةة انظر.باب:110 سن آبوات الميحة ‏ 1ض 1/0 


سس يبي ب ا بت و اي الكل سل 


المعاوضات المعتبر فيها العلم ‏ الذي لا يكفي فيه المشاهدة وان ار تفع 
بها معظم الغرر الذي يكفي هنا فيغتفر حينئزٍ ما عداه . 

وحينئذٍ : فإن قبضته ولم يتوقف الأمر على العلم بقدره. أو علماه 
بعد ذلك » فلاكلام . وإن استمد مجهولاً واحتيج إلى معرفته قبل التسليم 
أو بعده ‏ وقد طلّقها قبل الدخول ليرجع بنصفه. فالوجه الرجوع إلى 
الصلح؛ لانحصار الطريق فيه . 

واحتمال: وجوب مهر المثل حينئذٍ كما عن بعضهم'" ‏ منافٍ 
لأصول المذهب وقواعده حبّى لو فرض تلفه قبل القبض؛ فإنّ ضمان 
المهر عندنا ضمان يد لا ضمان معاوضة؛ ولذا وجبت قيمته لو تلف في 
بد الزوج . 

وليس هذا كما لو نزوّجها ابتداءً على المجهول الذي لا يجوز جعله 
هوا ؛ لعدم إمكان استعلامه في نفسه , بلا خلاف أجده فيه , بل بل ريما ظهر 
من بعضهم'" الإجماع عليه؛ لامتناع تقويم المجهول , ولاعتبار العلم به 
في المتعة التي لم يثبت الفرق بينها وبين غيرها بالنسبة إلى ذلك, بل 
ظاهر الأدلة اتّفاقهما في المهريّة وإن اختلفا في اشتراط صحُّتها به دون 
غيرهاء إلا أنّ ذلك أمر خارج عمًّا نحن فيه . 

بو اا اموي بي جاستيابير 


110 ككس زو بارع ال د التكاح / في المهر ج ١‏ ص .51١‏ 
(1) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص 517 والبحراني في الحدائق: 
() كانه لا حاجة الى هذه الكلمة. 


كفاية المشاهدة فى المهر وان جهل وزته وكيلة سس ابس 


مع ذكره التعيين : إِمّا بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه كقطعة من ذهب 
وقبّة من طعام, أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر, 
ستسمع'" البحث فيما لو جعل المهر خادماً ابقاً. 
لكنّ التأمّل التامّ يورث إشكالاً في المقام: ضرورة أنّ المهر إن كان 
ع ال يه را الي تي قا قمع يل يروز جد 
بل نفي عنه الخلاف'!", بل ريّما نسب" إلى قطع الاصحاب - ينبغي ان 
لا يكتفى فيه بالمشاهدة ‏ التى قد عرفت نفى الخلاف عن الاكتفاء بها 
أيضاً كما لم يكتف فيها . 
وإن لم يعتبر فيه ذلك فلا وجه للبطلان بالجهالة في بعض الأوصاف 
الزكاة والكنارة والفقق والددن والواصتة..م.وتعوها مما ل ععير فنيها 
المعلوميّة . ويكفي المطلق عنوانا لها . 
نعم . يمكن اعتبار الوسط من الأفراد كما فى الزكاة, مؤيّدا : بخبر 
)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج 7 ص ؟7. 
)١(‏ في ص .١15‏ 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص 57٠١‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: النكاح / في المهر ج /7اص ؛ ٠؛.‏ والطباطبائي في الرياض: النكاح / في 
المهور ج ١١‏ ص 1. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص .١14‏ 
(0) كما في نهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص 577 وكفاية الأحكام: النكاح / في 
المهور ج اص .,5١6‏ 


ع 


5 جواهر الكلام (ج 7'") 





ابن أبى عمير عن علي بن أبي حمزة : «قلت لأبي الحسن نه : تزوّج 
ومسل مر ان عل شار قا زه لها ونون الضريى فا درت دان 
فق قال اوفط ون اورت 

ومرسله الآخرا" عن بعض أصحابنا عنه له : «في رجل تزوّج 
امرأة على دار؟ قال : لها دار وسط»!". 

وخبر علي بن أبي حمزة : «سألت أبا إبراهيم ني : عن رجل زوّج 
اغغاانة اخيهو امهرها يدا وخادما ,انقامات الل ؟ قال توح المهر 
من وسط المال . قلت : والبيت والخادم؟ قال : وسط من الخدم'!". قلت : 
ثلاثين أربعين ديناراً والبيت نحو من ذلك؟ فقال: هذا يعني البيت - 


سبعين ثمانين دينارا مائة ...»!., 


المحك على مضمونها ا لشهرة يق الاضصحات ",بل فى لخلاف : 
دعوى إجماع الفرقة بعد أن نسبه إلى رواية أصحابناء بل قال: «إنه 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح /اج 0 ص 58١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١7المهور‏ ح 48 ج /اص 117 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المهور ح ١ج "١‏ 
ص 7/87 

5ه كرو تهنا مطاق التهد يسم ولق الومتائل اخن فوس من عت عق يفظن أطينابنا 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١*المهور‏ ح 87 ج /اص 5170 وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
من ابواب المهور ح 2 ١‏ ص غ186. 


كفاية المشاهدة فى المهر وإن جهل وزنه وكيله سب ا 2 ا 


ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم»'". 

وفى المبسوط فيما إذا اودكا قود ا معيو ل قد روى اضحا نا 
أن لها خادماً وسطاً. وكذلك قالوا في الدار المجهولة. وهو الذي 
نفتى به)»!", 

وفي موضع آخر منه : «لها عبد وسط عندنا وعند جماعة إلى أن 
قال: ‏ وكذلك إذا قال : تزوّجتك على دار مطلقاً فعندنا يلم داراً بين 
دارين»”", وقد تبعه عليه ابنا زهرة!* والبرّاج”*, بل لعلّه هو الظاهر من 
ابن إدريس أيضاً", بل هو خيرة المصنّف فى النافع" والفاضل في 
الاوي ءانا 

لكنّ ظاهر الجميع الاقتصار على هذه الثلاثة, بل لعلّه صريح 
المبسوط , نعم قال بعض الأفاضل من متأخّري المتأخّرين : «الظاهر أن 
الاقتصار على الخادم والدار والبيت إِنّما كان لأنّ السؤال وقع عنها 
لالخصوصيّتهاء وإلا فالملحفة والخمار والقميص والازار والقرط 
)١(‏ الخلاف: الصداق / مسألة 4 ج ؛ ص .57١‏ 
(1) المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص .59١‏ 
(') المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5١9‏ 
(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 51/8. 
(5) المهذّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص 507. 
)١(‏ السرائر: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص 0/817 -088. 


(6) إرشاد الأذهان: النكاح / في الصداق ج ١‏ ص .١0١‏ 


ع 


1 


١ 
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واللسؤاررو القناة والتعيربوتحو د لك«من الحلن والحلل والأنعام وغيرها 
أولى بذلك؛ لأنّه أقلّ جهالة. ولاتّحاد مدرك الرجوع إليه؛ إذ هو : إِمَا 
انصراف المطلق إلى الفرد الغالب , وليس هو إلا الوسط . بخلاف الأعلى 
والأدنى , بل لا يكاد يتحقّق الفرد الأقصى منهما . وإِمّا لأنّه الجامع بين 
الحقين, بل ظاهر النصوص المزبورة عدم الخصوصيّة بمافيها. 
كينا لمكن عل فى نا غليا01: 

وحينئذٍ فما في جامع المقاصد من طرح هذه الروايات؛ للطعن في 
سندهاء بل وفى دلالتها؛ ضرورة عدم انحصار الوسط . وشدّة اختلاف 
أفراده بما لا يتسامح فيه'"- وتبعه عليه ثاني الشهيدين!" وغميره!4- 
واضح الضعف : 

اذى دع ان ابن ان صمي فى سنتدها «وإرسناله يول عند 
الأصحاب _منجبرة بما عرفت من الشهرة تحصيلاً ونقلاً وصعر عم 
الإجماع وظاهره . 

واختلاف أفراد الوسط بعد أن اجتزاً الشارع بأيّ فرد منها 
كالاجتهاد في مقابلة النصٌ؛ إذ الوسط كالمطلق بالنسبة إليها. نحو 
اجتزائه به في الزكاة . 





)١(‏ الكنب الى باسنا كالةامن ذلك: 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص 7837 711. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص .١170 ١74‏ 

(4) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص 375717 -5318. 


كفاية المشاهدة فى المهر وإن جهل وزنه وكيله ح ‏ ش و /11 


وان اق عن الاج ايه كان المتحه التسعراء يك قرى جد بد 
المطلق نحو الوصيّة والنذر ‏ والتخيير بيد الزوج اكه ار الستير انها 
بيد الوارث . 

واختلاف الأفراد بعد أن كان المهر ليس من الأعواض التى يعتبر 
فيها العلم؛ بقرينة الاكتفاء بالمشاهدة والقبضة والشيء من 7 558 
ونحوه وما يحسن من القرآن والسورة والدار والخادم والبيت. مع 
إطلاق تلك النصوص المعتبرة تحديده بما يتراضيان عليه . وعدم كونه 
ركناً في العقد؛ ولذا لا يبطل ببطلانه -غير قادح . 

وحديث الغرر ‏ مع أنه من طرق العامّة!" _إنْما هو النهي عن بيع 
الغررء أو ما كان كالبيع في اعتبار المعلوميّة التي لا تكفي فيها 
المشاهدة , كالاجرة في الإجارة ٠‏ وحينئذ فيصح جعل المهر «شيئًا!"» 
ونحوه؛ ويتعيّن على الزوج أقل ما يتموّل . 

على أنه ليس في شيء من نصوص المقام اعتبار المعلوميّة فيه 


وما ورد ذلك في المتعة" التي اكتفوا فيها بالمشاهدة أيضاً يمكن© “+ 


020 : باب 50 اداب التجارة ح ا لل سئئن الدارمي: 
ج "اص ,50١‏ «تسلق ات اذاود اح الالالاج 75 ص 104. تميق احيية: :ج ١‏ ص .1١١‏ سنن 
النسائي: ج لاص 1517. سنن أبن ماجة: ح 5١1914‏ و10١1‏ ج ١‏ ص 55 سنن البيهقي: 
ج وص 558 مجمع الزوائد: ج ؛ ص .٠١‏ 

50 كي عضن الخ شيم 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من ابواب المتعة ج ١١‏ ص "3]. 

(غ) المفروض بحسب السياق التعبير ب «ويمكن» أو «وايضا يمكن». 


ممم ا ف بي لكاو 1 1 
الفرق بينهما : بكونه ركناً في عقدها ء بخلاف نكاح الدوام . 

والخاضل: انها ذكووومين الاكعفاء بالتاهدة لعده كون: 
معاوضة , واعتبار حكم ثمن البيع في غير المشاهدة١"-لأنّْه‏ مع ذكره في 
العقد يعتبر فيه ما يعتبر في عوض المعاوضة؛ حتّى أنه صرّح في جامع 
النقامت اعفار اوضاف البرك يدايا حهوص الكياذع والدار 
والبيت بناءً على العمل بتلك النصوصء أو حتّى هي أيضاً بناءً على 
طرحها دلا ينه إلا ان 550 

«(و» كيف كان » فلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم'” -في أنه 
يجوز أن يتزوّج امرآتين أو أكثر» بعقد واحد, بل صريح بعض'* 
وظاهر اخرين" عد م الفرق في ذلك بين اتحاد الزوج وتعددهة 
كلها لو قال يداد جروة قحف قاطي زيد ا هيدا كد اءافمال وكصاينا: 
«قد قبلت» . 

والعرافينا تحاف العقدة حاف اانه نوقيوله ان ادها تعمد ده 
يكون بتعدد إيجابه وقبوله, وعلى ذلك يمكن اجتماع البيع والنكاح 
وغيرهما من العقود بعقد واحد -فضلاً عن اجتماع المنقطع والدائم - 


0 : النكا ا 
السو ؟١٠٠ا‏ ص 3 0 : 6 


تارك امراتن ناو كيفو وامة ستيب يي يمي نس انا 
بن يقول : «بعتك العبد وآجرتك الدار وزوّجتك فاطمة بكذا» فيقول 
الحجل متلا #زقيلك كل ذلك لأطلاق الادلة وعضومها مين الأمير 
بالوفاء بالعقود''' وغيره. 

وفرّعوا على ذلك : جواز ذكر عوض واحد للجميع . ويكفي 
معلوميّته في هذا العقد وإن جهل التقسيط . فيصم مهر الامرأتين أو أزيد 
بشيء واحد, بل يصمٌ جعله عوضاً للنكاح والبيع والإجارة؛ وذلك لأنّ 
المتيقن من اشتراط المعلوميّة حصولها في ذلك العقد. وهو حاصل وإن 
جهل التقسيط , نحو ما سمعته في كتاب البيع!" من جواز بيع المالين 
له لكين ممع متحن ورمع دمن راسي ور كا جوة عن 
ما يخصٌ كل واحد بحسب قيمته . 

نعم , لو فرض تعدّد العقد بتعدّد إيجابه وقبوله وجب حيئئزٍ معلوميّة 
عوضه , ولا يكفي التقسيط حيئئذٍ . فلا يجوز مثلاً: «زوّجت فاطمة 
5 وزوجت هنداً بكرا بمائة» فقال كل منهما : «قبلت»؛ ضرورة نعدد 
العقد حينئذٍ . فلا يكفى معلوميّة العوض بالنسبة إلى العقدين. مع 
احتماله أيضاً؛ اكتفاءً بالمعلوميّة في هذه المقابلة وإن تعدّد العقد؛ لعدم 
دلبل عل افيا رالا ايدامن :للف كنا لو قال و ررعف الداءزيدا ربعت 
العبد عمراً بمائة» فقال كل منهما : «قبلت» فتشتغل ذمّة كل منهما 


(1) ضورة المائدة: الدية ١١‏ 


6 جواهر الكلام (ج ؟*) 


بما يخصٌ المبيع من التقسيط , هذا . 
ولكنّ المتجه _بناءً على ما عرفت فسخ العقد بوجود العيب في 
إحدى الزوجتين أو أحد الزوجين؛ ضرورة اتّحاد العقد. ولا يتصوّر 
تبعيضه في الفسخ الطارئ عليه كما لو باع شيئين وكان أحدهما معيباً . 
ويلزم حينئذٍ رد نكاح الامرأة الصحيحة أو الرجل الصحيح من دون 
عيب ومع تراضي الزوجين وعدم إرادتهما الفسخ . 
بل ينّجه حينئزٍ _مع نظم العقود المتّحدة بقبول واحد فسخ النكاح 
منها وغيره بخيار في البيع مثلاً؛ لكون المفروض اتّحاد العقد الذي 
لا يتبكض بالنسبة إلى ذلك . 
ولو سلّم إمكان التزام تعدّد العقد في هذا الفرض وفرض تعدّد 
الزوجة . فلا محيص عن الحكم باتّحاده مع تعدّد الزوجة واتّحاد 
الزوجء فإنٌّ الإيجاب فيه والقبول كذلك . ومقتضاه انفساخ نكاح 
الصحيحة بفسخه في المعيبة , فينافي ما دلّ على عدم رد المرأة بغير 
مالي لك 
كما أن قد يتوكف ‏ من نظم العقود بتعدّد إيجايها واتسحاد قنبولها 
وعوضها ‏ في اندراجها تحت اسم أي عقد. ومع فرض خروجه عنها 
-لكنّه يندرج تحت «أوفوا بالعقود»'" ‏ يشكل جريان حكم كل عقد 
مسب يي بفسخ البيع وبالعكس . 


)ضور الناية اليب 





توويخ افر اقيق أن اك بعد واعة. معت يسيب ب يي بصي 11 

ومن ذلك ونحوه قد يشكٌ في أصل تعلّق عقد النكاح الواحد 
بالمتعدد وإن لم يظهر فيه خلاف بينهم . 

بل قد يفرّق ببنه وبين البيع في ذلك فضلاً عن غيره ‏ : بإمكان 
ملاحظة جهة الوحدة في المبيع وإن تعدد على وجِهٍ يكون المجموع من 
حيث كونه كذلك؛ ولذا يثبت له خيار تبعض الصفقة . بخلافه فبى ١‏ 
النكاح» فإنّ جهة الوحدة في النساء على معنى يكون المجموع من "7 
حيث كونه كذلك منكوحأ غير صحيح . وحينئذٍ يكون المدار في جواز 
التعدد وعدمه فى العقود على ذلك . 

لكنه منافٍ لكلام الأصحاب الذي يمكن ملاحظة جهة الوحدة 
الأعسا رقة فيه ايض كنا مكو اعساو ساتخطوافى اليك 
للعمومات التي لا ينافي العمل بها التزام ما سمعته من الأحكام مع 
فرض اتحاد العقد . 

نعم , قد يمنع الاتحاد عرفا في بعض الصور المزبورة ,بل كل صورة 
توذدفيها الأ يعات و القي ل «خعرورة ددع أولوكنة لاقي المتحد 
-باعتبار الاتحاد فى أحدهما _من إلحاقه بالمتعدّد باعتبار التعدّد 
فيهما . 

فالأولى حينئذ : إلحاق حكم المتّحد من جهة والتعدّد'" من اخرى, 
فيجري عليه حكم الواحد بالنسبة إلى مقابلة المهر فلا يقدح جهالة 


)١(‏ تحتمل النسخ: والمتعدّد. 


7 جواهر الكلام (ج ) 


التقفسيط ‏ وحكم المتعدد بالنسبة إلى الفسخ ونحوهء فتأمّل جيّدأ فإني 
ل ا حدومع ترا نوات العالم» 

وعلى كلّ حال, ففي مفروض المسألة لو جمعهما «بمهر واحد» 
كقوله : «بمائة وفرس» ونحو ذلك , فهل يكون باطلاً وإن لم يبطل به عقد 
التكاح”"؟ كما عن بعضهم''؛ لأنّ المهر هنا متعدّد في نفسه وإن كان 
مجتمعاً. وحصّة كل واحدة منه غير معلومة حال العقد. وعلمها بعد 
ذلك لا يفيد الصحّة . كما لو كان مجهولاً وعلم بعد ذلك . بل قد يمنع 
صحّة البيع للمالكين غير المشتركين بثمن واحد , كما هو المحكي عن 
خلاف الشيخ'" وغيره!*؛ لذلك, ولأنّه كالعقدين والثمن غير معلوم 
اليه إلى كر واعة سهداء يل عتهتى الفيسوط ابيا إذا احشلنت 
الفبجداد ا "ابرويختظد راكون الك وانغزةة مهرالبطل مع ساد المسقى. 


ع 


أو أن المهر صحيح كالعقد؟ كما هو مذهب الأكثر"؛ للعمومات التي 





) في بعض النسخ: نكاح. 

١؟)‏ مال إليه في الحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج ١4‏ ص 477. وتوقف السبزواري في 
ظاهر الكفاية: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) الخلاف: الشركة / مسالة ١١‏ ج ”ا ص 5790 

(؛) كالجامع للشرائع: باب الشركة ص .5١١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الشركة ج ١‏ ص 505. 

.١7١ نسبه إلى الأكثر في مسالك الاتُفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص‎ )١( 

وممّن قال بذلك الشيخ في المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص ,"5١‏ وابن البرّاج في 

المهذّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص 5١؟.‏ والعلامة في القواعد: النكاح / في المهر ج ١‏ 
ص 7/. والكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 551. 


تزويج أمرأت تين أو أكثر بعقد واحد 0 0 ا ا ا ا 01 1 لور 11 


لم يعلم تخصيصها بأزيد من العلم به جملة واحدة في العقد الواحد في 
الج مقط عن المهر الذى :تفعروت لجال قيددو انه رسته ل :من البجواله 
ما لا يحتمله غيره؛ لأنّه ليبس معاوضة محضة, ويعلم حينئذ حصّة كل 
واحد'" منهما بعد ذلك. بل هو الموافق لقولهحَليةِ : «المهر ما تراضى 3 
عليه الزويهان "١‏ الضادق على «ادوضان أن العمسس ف معقايلة 
البضعين من حيث الاجتماع , ولا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط 
اللفظي «و» لعل هذا هو الأقوى. 

نعم . هل «يكون المهر بينهن بالسويّة4؟ كما عن مبسوط 
الشيخ”" ومن تبعه!؟؛ باعتبار عدم كونه عوضاً حقيقة » فيبقى حيئذ 
على الأصل في الاستحقاق لو قيل : «لفلان وفلان كذا» المقتضي 
للتسوية؛ إدٍ لا:ترجيح.في نقتضي التمليك ' 

«وقيل: يقسّط على مهور أمثالهنٌ» فيعطى كلّ واحدة ما يقتضيه 
التقسيط نحو البيع «وهو» مع كونه أشهر "من الْأُوّل «أشبه» بأصول 
المذهب وقواعده؛ لظهور إرادة معنى المعاوضة مع ذكر المهر؛ ولذا يقع 


6 الأولى الفسيز وناو اعد‎ | ١) 
...4 تقدّم ذلك في ص‎ )1( 
117 الصداة 000 ان‎ : 0 
.1737 ا ال 1 لكان ا الور 4 ص‎ 0) 
واختاره العلامة في المختلف: النكاح / في المهور ج /اص 117. وولده في الاإيضاح:‎ 
” النكاح / في المهر ج ' ص 0. والصيمري في غاية المرام: التحكاح / في المهور ج‎ 
.١ والكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج اا ص 7غ‎ ,١ ”6 ص‎ 


اي ا ا ل زعو قن الكاام رع 06 


اللعسق انراد فصان جها اتوات؟ قسة لمكن بورعضانها بو لسن 
للبضع قيمة إلا مهر المثل , فيقسّط المسمّى حينئزٍ عليه . نحو تقسيطه في 
المبيعين لمالكين . 
المهر . قال : «للفرق بينه وبين المجهول المطلق الذي لا يمكن تقويمه 
فإن المتجه فيه مهر المثل , بخلاف المقام الذي يمكن فيه توزيع المسمّى 
على مهور أمثالهنّ» فيكون لكل واحدة منه ما يقتضيه التوزيع , وحينئز 
بتجه مع القول بالصحّة»7". 

وإن كان فيه ما لا يخفى؛ ضرورة عدم اعتبار توزيعه بعد فرض 
فساده وعدم عقد ملزم به . 

وماذكره_بعد تسليمه يصحّح جعله مهراً باعتبار عدم منع جهالته 
عن التقويم التى هي مدار المنع , لا توزيعه بعد فرض عدم الالتزام به 
لفساده ,كما هو واضحء هذا . 
والصداق قولاً واحداً. كما اعترف به فى المسالك”؛ لأنّ المستحقّ هنا 
واحدء فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد . 

ثم قال في المسالك : «ولو كان له بنات ولاخر بنين!', فزوجهن 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص ١77‏ (بتصوّف). 
)؟) في المسالك بدلها: رجل. 

(5) الهامش قبل السابق. 

(؟) في المصدر: بنون. 


لو تزوّجها على خاده غير مشاهدة ولا موصوقة 3 لت 0 
صفقة واحدة بمهر واحد ‏ بأن قال : زوّجت بنتي فلانة من ابنك فلان 
وفلانة هر فاذة ين وفك ابالقى -ففي صحّة الصداق كالسابقة وجهان, 
د لا نّ تعدّد العقد هنا أظهر ؛ لتعدد مسن 


5-6 


5 1009 يي ا 3 


المتّحد فيه الإيجاب؛ اكتفاءً في العلم بالمهر بهذه المقابلة , وأنّه لا دليل 
على عا ١‏ بردم دوا دونه صرضا زو انان لخ فى امه 
لو قال : «بعت زيدا العبد وبعت عمرا الدار بمائة في ذمّتيهما» «و4 قال 
كل واحد منهما أو وكيله : «قبلت» . 

كما أنه عرفت تحقيق الحال فيما إلو تزوّجها على خادم غير 
مشاهدة ولا موصوفة'"4 وأنّه إقيل» بل هو المشهور”": «كان لها 
خادم وسط. وكذالو تزوّجها على بيت مطلقاً؛ استناداً إلى رواية 
علن ذق | بى حمزة أو» على «دار على رواية ابن أبي عمير عن 

بعض أصحابنا عن أبي الحسن؟ الكاظم ( "4 بما لا مزيد عليه : 
5 وتاكزهوات العالم حققة ا مان 


.١714 ١7 مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: غير مشاهد ولاموصوف.‎ )( 

(5) كما في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص .١١‏ 
(] و0) تقدّما في ص 58. 


1.3 جواهر الكلام (خ ) 





«ولو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نبيِه ييةُ ولم يسم”" مهرأ 

كان مهرها خمسمائة درهم» بلا خلاف اجده فيه'", بل هو مجمع 
عليه مع قصدهما عالمين!". بل ظاهر الأصحاب ذلك مطلقاً؛ بل في 
الروضة!*' وغيرها!": الأجماع عليه . 

لاطلاق الأد لدبو عمومهاء المؤئدة لما سمحة سابقا مق اجتمال الحهر 
من الجهالة ما لا يحتمله غيره . 

مضافاً إلى خبر أسامة بن حفص -القيّم لأبي الحسن موسى هذ ؛ 
المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه''افى سنده, 
وبالانجبار بما عرفت -قال: «قلت له : رجل يتزوّج امرأة ولم يسم لها 

مهرأء وكان في الكلام : أتزوّجك على كتاب الله وسئّة نبته يَث. فمات 
عنها ان اذاف ا توويك رياونها لياتمن المور ا فال مير اليه قا 
قلت : يقول أهلها : مهور نسائها؟ قال : فقال : هو مهر السئّة , وكلّما قلت 
له شيئاً قال : مهر السنّة»”" 


)١[‏ في نسخة الشرائم بعدها إضافة: لها. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج 4" ص .]8١‏ 

ف ) كما قطع به في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص ؟١.‏ 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل السادس ج 0 ص 545. 

(0) كجامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 584. 

.007 ص‎ ٠١6١ مراده به «عثمان بن عيسى» انظر اختيار معرفة الرجال: ح‎ )١( 

(/0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح *” ج لاص 7175, الاستبصار: النتكاح / 
يبه 18 أله إذا ويل بالمرأة ولم بس ع واج #اضن. 128 وتبائل الشيعة بان 11 من 
ابواب المهور ح ١‏ ج ١١‏ ص .5١‏ 


لو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نيه ولم يسم مهراً - ل ل 0 
فلا وجه للإشكال”" في ذلك -_بعد ما عرفت - بِأنّ تزويجها على 
الكتانيةو الما اومن عصعل المهر مر اليلد كا ل عي :إذكل تكاج _ : 
مندوب إليه بل جائز فهو على كتاب الله وسنّة نيه يديه . 0 
نم على تقدير إرادتهما بذلك كون المهر مهر السئّة, ففي الاكتفاء 
بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر, كما لو قال: «زوّجتك على المهر 

الذى تزوّج به فلان» . 

توعان قديعلعا نامور اندها المقد اروك ل يعلمانة: 
وقد يعلمه أحدهما دون الآخرء والحكم بالصحّة مطلقاً يحتاج إلى سند 
صالم وك من السانين ذكابن الجنين واكن ما بوية زا لي 
يذكروا هذه المسألة؛ ضرورة ظهور هذه العبارة في كون المراد : على ما 
أباحه الله من النكاح ودعا إليه وسنّه رسوله فيه من المهر وغيره وجرى 
عليه . 

ولمّا كان ذلك معلوماً في الشريعة لم يضر خفاؤه عليهما؛ لعدم 
الدليل على اعتبار المعلوميّة في المهر بأزيد من ذلك بل إن لم يقم 
إجماع على فساد المهر لو قال : «مهر فلانة أو أمّها» أو غير ذلك ممّا هو 
معلوم ومضبوط كان المتّجه فيه الصحّة أيضاً؛ لما عرفته في محلّه . 

نعم » لو فرض كون المراد بهذه العبارة أنّه نكاح غير سفاح 


دري الكل /فيالمجورج ٠مس .١7١-0‏ وكشف اللثام: النكاح / 


اامتس ب بلح م ل ا ع تت سو اكوافن الكلام ١‏ 21 ) 


دوه يقضد النهر لأ عدوا ولاتخصوضأً كان الواجب سه المتقل 
حينئذٍ؛ لعدم ذكر المهر فيه حينئذٍ . لكنه خروج عن فرض المسالة 
اللذاهر قيذا سبعة وحياتة كرون العهر مذكرر فى القهدءقاحا بيه 
لايالسخول كمهر السنّة الثابت للمفوّضة في بعض الصور: ولذا حكم 
مع الموت في الخبر المزبور. فتأمّل جيّداًء والله العالم . 

_ 0 سمّى للمرأة مهرأً ولأبيها» أو غيره واسطةً على عمل مباح 
أو أجنبي «شيئاً معيّناً لزم ما سمّى لها» بلا خلاف*", بل عن 
الخلاف : الاجماع عليه'" وسقط ما سمّى'" لأبيها» بلا خلاف0“ 
محّق أيضاً , بل عن الغنية : الإجماع عليه”*. 

والأصل في ذلك صحيح الوشّاء عن الرضاحقةِ : «لو أنّ رجلا تزوج 
امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً, وجعل لأبيها عشرة آلاف» كان المهر 
جائزا والذى جعله لابيها فاسدا»0'. 

مضافاً إلى معلوميّة كون المهر كالعوض الذي لا يصمٌ أن يملكه في 
عقد المعاوضة غير من له المعرّض .ء وقد سمعت ما في خبر السكوني 
من أنْها : «هي أحقّ بمهرها», والشرط في العقد إِنّما يلزم إذا كان لمن 
له العقد . 


.114 ص‎ ١4 نسبه إلى اتفاق ظاهر الأصحاب في الحدائق الناضرة: النكاح /في المهور ج‎ )١( 
.588- 7817 الخلاف: الصداق / مسالة ١7ج غ ص‎ )5( 

(؟) في نسخة الشرائع: سما 

(؛) كما في التنقيح الرائع: النكاح / في المهور ج 7 ص .5١١-5١١٠١‏ 

(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 515. 

.10 تقدّم فى ص‎ )١( 


لو مق المر اذ نههرا والأنيها اق لاحب كيدا" مس ييف سيوع !4 


وفرض ذلك على وجهٍ يرجع إلى الزوجة -حتّى أنّه ربّماكان 
السبب في رضاها بذلك المهر ‏ يخرجه عن مفروض المسالة الذي هو 
جعل ذلك لأبيها على نحو جعل المهر لها . 

ولا ريب في بطلانه بما عرفت , من غير فرق بين المجعول لأبيها 
تبرّعاً محضاً أو لأجل وساطة وعمل محدّلء ولا بين كون المجعول 
مؤثّراً في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وقصدها إلزامه به 
وعدمه . كما هو مقتضى الصحيح المزبور على ما اعترف به في 
المسالك١"‏ وغيرها!". 

بل فيها انض : «ولم يخالف في ذلك بشن من الأضيحات إلا 
ابن الجنيد , قال : ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة لوليّ أو واسطة, 
ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أحوط؛ لقول النبيّ يَييْهُ : (أحقّ 
الشروط ما نكحت به الفروج)'", فإن طلّقها قبل الدخول عليها لم يكن 
لها إلا نصف الصداق دون غيره» فإن كان قد دفع ذلك يرجع عليها 
بنصف الصداق , وكل الجعالة على الواسطة» !ا 


.١77 مسالك الأفهام: التكاح / في المهور ج / ص‎ )١( 

)١(‏ ككشف اللثام: النكاح / في المهر ج /ا ص 5 45. والحدائق الناضرة: النكاح / في المهور 
عاض 210 

(5) أرسله بلفظه في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق)؛ وقريباً منه في مسند أحمد: ج 4 
ص .16١‏ وصحيح البخاري: ج 7 ص 554 وسئن أبي داود: ح 5١59‏ ج ١‏ ص 511, 
وسئن الدارمي: ج ١‏ ص 187. والجامع الصغير: ح ١١488‏ ج ١‏ ص 558. وكنز العمّال: 
اح 8716؛ ج 17 اص 5757 وستن البيهقي: ج لاص 558. 

(؛) انظر «المسالك» المتقدّم انفاً. 


جواهر الكلام (ج ") 





نعم . في آخر كلامه قال: «قد يشكل الحكم في بعض فروض 
العن /3 كم ارقت كلت انها فا عرو كان العوظينا عا ميري ليل 
المهر وظنّت لزوم الشرط , فإنْ الشرط حينئذٍ يكون كالجزء من العوض 
الذي هنا هو المهرء فإذا لم يتمّ لها الشرط يشكل تعيين ما سمّته مسن 
المهر خاصّة , كما سبق فى نظائره من المعاوضات. وذلك لاينافي 
الرواية؛ لأنّ ما عيّنته م نايت على القدرر ين انها الكلام في 
حي ارا 

ش «ولولا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر ووجوب مهر 
لقال افرنا لفسا الس على شرل قافن تقد كنا تمن العسيقاد 
لو كان العوض من لوازمه»"". 

وتبعه غيره!'' في هذا الإشكال . 

قلت : بل لا صراحة فى كلام أبى على فى الخلاف بعد ظهور إرادة 
دمن التشعانا ايه 0 0-7 عدم إرادة الجعالة 
لك نر امه تيد مل ع صر 
عاق ترون سطس الاق مخريين عو متزييش انيب انيم 
الوجوب من حيث التسمية في العقد . 

ومن ذلك يعلم ما عن المختلف في المسألة من أن «الوجه أن نقول : 


.١78 مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص‎ )١( 
ص 554, والسبزواري في الكفاية:‎ ١ كسبطه في نهاية المرام: النكاح / في المهور ج‎ )١( 
.5١7 ص‎ ١ النكاح / في المهور ج‎ 


لى أمهرها مهرا زموط أو طن ابافافلة. عع مت سيم 8 
إن كان قد جعل للواسطة شيئاً على فعل مباح وفعله لزمه, ولم يس قط 
منه شيء بالطلاق؛ لأنّه جعالة على عمل محذّل مطلوب في نظر العقلاء ‏ 
فكان واجباً بالعقد'"كغيره , وإن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره فى 
العقد لم يكن عليه شيء؛ سواء طلّق أو لا»'"؛ ضرورة خروج الوجوب 
بالجعالة أو الإجارة أو نحوهما عن مفروض المسألة الذي هو ما 
كما أَنّه قد يدفع إشكاله : أنّ زعمها لزوم ذلك الجعل لا يقتضي 
فساداً في المهر وإن كان ذلك سبباً في رضاها به؛ ضرورة كون ذلك من 
الدواعي التي لا تؤثّر شيئاً إذ المهر ليس من العقود ولا يؤْبّر فساده في 
العققشيقاً :«فالرر انيه ازعم شىء اخر لأ يقتضى ساد ا «وإنقلنا:: إن 
الشرط الفاسد فى عقد يقتضى فساد العقد. لكر ذلك إِنْما هو لتعليق 
رضا التعاوض عليه . وليمس رضا معاوضة هناء كما هو واضح . 
بل قد يظهر مناذ كرنا الوه أيضاً فى المسالة النائية فز و» هد 
9لو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي" أباها منه شيئاً معيّناً» فإِنَ 
المشهور _كما فى المسالك! وغيرها!“ على البطلان أيضاً . 
)1( في المصدر بدلها: بالفعل. 
)١(‏ مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق ج /اص .١17١‏ 


(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص .١78‏ 
(6) ككفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .1١7‏ 


جواهر الكلام (ج )2 


بل لم يعرف فيه خلاف إلا ما يظهر من المحكي عن أبي علي'", 
وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : إقيل: صم المهر والشرطء, 
يخلاف الأوك ام 

نعم . في المسالك :عن ظاهر الشهيد في شرح الإرشاد السيل 
وكذلك المحقق الشيخ علي””؛ لعموم قوله ييه تإزالمخ موق عدن 
شروطهم»!", والنبوى : «أحقّ الشروط ما نكحت به الفروج»!" 

وفيه أُوَلة1": أنه لا صراحة فى كلام ابن الجنيد بذلك؛ إذ المحكى 
عله أثدفال يعد القيازة السايقةب::.«فإن كانت المرأة ترط رجه 
علئها بعال سيد افيا وتعنفت نا الله هزد رطق لدان للك 1 ذلك كله 
بعض الصداق الذي لم ترض بالنكاح إلا به»”". 

وهو صريح في كون الشرط للمرأة, وليس ذلك الذي حكم 
يا بفساده -حتّى عدّه بعضهم" من الشرط المخالف للكتاب 


00 شدمات 0 ضمن كل السك الدم انها اكه لكات التي 0 

(؟) مسالك 07 ا مص 728 .١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح 77 ج لاص .57١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
الحبير: ج 4 ص 575. كشف الخفاء: ذيل ح 55١5‏ ج ١‏ ص .5١05‏ كشّاف القناع: ج ] 
ص ,/١‏ عمدة القاري: ج “اص *1. 


6, 





(0) تقدّم في ص 49. 

() ليس له عِدل ظاهر في العبارة. 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في الصداق ج لاص .١17١‏ 

(8) كابن حمزة في الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 597. 


تفن الور ما ررقم الشهالة مسحب سس يي يي نم ب ب از 


والسنّة ‏ وإِنّما هو جعل الشرط للأجنبي على وجِهٍ يكون حقّ الشرطيّة 
مها الاح الا ان القترط للقراء والسيفوط لنموذلك: لريب فد 
بطلانه؛ لما عرفت من عدم صحّة الشرط لغير المتعاقدين . ْ 

كما لريب في صحة الثاني؛ ضرورة كونه شرطاً للامرأة لها 
إسقاطه ولها المطالبة به -وإن كان المشترّط لغيرها ‏ نحو بيع الشيء مثلاً 
وشرط بناء دار زيد على المشتري فإِن الشرط للبائع نفسه , وهو الذي 
ذكره ابن الجنيد . فلا يكون مخالفاً للأصحاب . كما أَنّ الظاهر عده 
خلاف من عرفت في ذلك وإن حكموا بالصحّة لكن فيما حكم به 
ابن الجنيد , بل الظاهر أنّه لم يخالف فيه أحد منهم, وإنْما المحكوم 
ببطلانه الجعل للأب تسميةً أو شرطاً على الذي ذكرناه, كما هو ظاهر 
الصحيح المزبور والفتاوى . فتأمّل جيّداًء فإنّه دقيق نافع . 

(و» على كلّ حالء فبناءً على اعتبار المعلوميّة «لابد من تعيين 
المهر بما يرفع الجهالة, فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها» 
رفعاً للجهالة؛ ضرورة اختلاف أفرادها اختلاقاً شديداً (و» حيئئذ 
ف«لمو أبهم فسد المهرء وكان لها مع الدخول» لا بدونه إمهر 
المثل» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك!". 


)١(‏ صرّح بالحكم فى المبسوط: الصداق / المقدّمة ج غ ص 77؟. والمهذب: النكاح / باب 
الصداق جج ١‏ ص 158. وتحرير الأحكام: النكاح / في الصداق ج ٠‏ ص 047. والروضة 
البهيّة: النكاح / الفصل السادس ج ه ص 587. 


وإن كان قد يشكل أصل الحكم بما سمعت, بل قد تقدّم”" 
ما في خبر سهل الساعدي من تزويج النبيّ ييه إيَاه على ما يحسنه 
من القرآن , الذي استدل به في الرياض على اغتفار مئل هذه الجهالة 
ف ليوا 
كنا الن بيتك هاه روعي واعوااد من رعووب المنعة نت 
الفرض لو طلّق قبل الدخول ‏ : بعدم صدق التفويض عليه بناءً على أنه 

1 عدم ذكر المهر فى العقد . 
7 الليع إلا ا جضان التاس كي البدم رسيم إن قا اند 
«وهل يجب تعيين الحرف» أي القراءة من قوله لي : «نزل 
القران على بشبعة احوق “ابن على أن الفراد.مقة الظيراءات اللسيع» 
وإن كان في نصوصنا نفي ذلك" وأنّ المراد أنواع التراكيب من الأممر 
ل ايا 
لإقيل4 والقائل بعض الأصحاب لإنعم» يجب ذلك مع 


3ك 





قاقر ا ِل أله لم يشر فبه إلى الاسم د اعتى شهل الشاعلاي ت وقد أرجع 
٠١ 9 0‏ بهذا العنوان أيضاً. وانظر عوالي اللآلي: باب النكاح ح 8 ج ١‏ ص 5117. 
ومستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب المهور ح ؟ ج ١6‏ ص .1١‏ 

(؟) رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في المهور ج / ص .1١‏ 

(غ) الخصال: باب السبعة ح 47 ص /50. 

(0) أضول الكاني: فض ل القرآن بات النواذوع 7اوذاي #اضن +37 

(1) قال الكركي: «لا نعرف القائل به». انظر جامع المقاصد: النكاح/في المهر ج ١‏ ص 540. 


نضح الكوويها برف الجوالة: عستم سمس يه سبد 
فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق؛ لشدة اختلافها . وتفاوت 
الأغراض فيها . 

(وقيل» والقائل الأكثر كما في كشف اللنام'": 9لا» يجب؛ 
مور رت" ذلك على سهل مع أنّ التعدّد كان 
«و» حينئذٍ ف 9يلقنها الجائز» منها. سواء كان إحدى السبع أو 
القلتق ها وبل فى المسبالك »أن المكواترة :لذ تفعض رفى السبع ل 
ولف العضر كما حدق فى دلب 7 

«وهو أشبه» بإطلاق الأدلّة وعمومها السالمة عن معارضة اعتبار 
الأزيد من ذلك, والاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه . 

مّ إن التخيير إليه؛ ضرورة كون الواجب في ذمّته أمر كلى موكول 
إليه كغيره من الدين الكلّي . 

(ولو أمرته بتلقين غيرها» أي غير القراءة المعيّنة لو كانتء أو 
عير القراءة التى اختارها وفاءً لما وجب عليه لم بلزمه» إجابتها 
لأنّ الشرط لم يتناولها» كي يجب عليه امتثالها. كما هو واضح . 

وحدٌ التعليم : أن تستقل بالتلاوة؛ لأنّه المفهوم عر فاً. ولا يكفي تتبّع 

ولو نسيت الآية الآولى _-بعد استقلالها بالتلاوة -عقيب تلقين الثانية 


1 نف اتاد لكان شن العورح الاح ب 
) ؟) مسالك الأفهام : النكاح / في المهور ج 4 ص .١18١‏ 


0 جواهر الكلام (ج 3 


1 لم يجب إعادة التعليم؛ لأنّ تعليم السورة لا يمكن إلا بتعليم آية اية, 
"> قاذاكان المفووض الكتلؤليا كلارة 501 الأرلن مفلا صل التعلي 
بالنسبة إليهاء ول دليل على وجوب الاغادة : 
نعم , لا يكفي نحو كلمة وكلمتين؛ لأنّه لا يعد في العرف تعليماً , 
بل مذاكرة. ظ 
لكن مع ذلك لا يخلو من إشكال؛ لأنّ المفهوم من التعليم هو 
الاستقلال بالتلاوة. فتعليم السورة إنما يتحقق باستقلالها بتلاوتها 
تعامها: 
وللعامّة وجه_على ما قيل١"_بأنّه‏ لا يتحقّق التعليم بأقلَّ من ثلاث 
ايات؛ لأنْها مقدار أقصر سورة , وهي أقل ما يقع به اللإعجاز. 
(ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة» كذلك 
«جاز؛ لأنه ثابت فى الذمّة4 سواء أصدقها التعليم مطلقاً ‏ بنفسه أو 
رانك سه 
ما الأوّل : فظاهر؛ إذ لا يتوقف تحصيل التعليم على علمه , نعم إن 
تعذر الغير ففي وجوب تعلّمه ليعلّمها إشكال : من أنه كالتكسّب لوفاء 
الدين, أو”" من توقّف الواجب عليه , وهو الوجه . 
وأمّا الثاني : فلأنّه يكفي القدرة على المهر ولا يشترط الفعليّة . وعن 





.5١07 كما في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص‎ )١( 


لو اعتدقها تلع صئعة أو طورة لآ وها لل لت سي بت أو 
المبسوط وجه بالعدم'". وعن القاضي الاحتياط به'"؛ إذ لا يصمّ 
إصداق منفعة شىء بعينه وهو لا يقدر عليها. كإصداق منفعة عبد 
لايملكه ؤو» الفرق ظاهر ء فإنّ منفعة الغير لا تثبت في الذمّة . 

نعم «لو تعذّر» عليه «التوصّل» إلى تعليمها بنفسه وغيره؛ بل في 
الثواعدةة :بأو تملمية من تشبير وه كان اليد اجر #اسقل ذلك 
«التعليم!*4 لأنْها قيمة المهر حيث تعذّر عنه , بل ظاهر الأصحاب عدم 
الفرق في ذلك بين ان يكون قد اشترط تعليمها بنفسه فعرض له ما يمنعه 
من ذلك وغيره, بل لافرق بين أن يكون منفعة عين مخصوصة 
ردت وغيرها. 

كل ذلك لأدلة وجو المهنء.وكوته متضموناً عسلى الزروت حتى 
يوصله إلى الزوجة بالمثل أو القيمة . 

ولس الأنها رعق قل عند« لسار الى مضني يفك السين 
المستأجرة وبتعذر وقوع العمل من الأجير المشروط عليه المباشرة, 
للأدلة الدالّة على ذلك . بخلاف ماهنا؛ فإنّ عقد النكاح المذكور فيه 


المهر لا ينفسخ بذلك قطعاً؛ لما عرفته من عدم كون المهر ركناً فيه.ء 7 


والمهر ليس هو عقداً بنفسه . وإِنّما هو واجب بعقد النكاح ومضمون 


.714 7077 المبسوط: الصداق /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 
.١199 (؟) المهذب: النكاح / باب الصداق ج ؟ ص‎ 

() قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج " ص 4/. 
)غ0( في نسخة المسالك بدلها: المثل. 


على الزوج ضمان يد فمتى تعدّر انتقل إلى المثل أو القيمة, وفي 
الفوض أحرة قل العييل المعدر فينع كما هودو اطي 

وحينئذٍ فما في جامع المقاصد'" وكشف اللثام”": من احتمال 
وجوب مهر المثل , واضح الضعف . 

نعم , قد يشكل وجوبها فيما لو تعلّمت بنفسها مع بذل الزوج التعليم : 
واستناد التقصير إليها بترك التعلّم . وكذا لو أمهرها منفعة عين مخصوصة 
مدّة وقد بذلها لها فلم تستوف منفعتها . والظاهر سقوط مهرها في 
النانى , أمّا الأوّل فقد سمعت ما فى القواعد وإطلاق غيرها . ولعل وجهه 
ما عرفت ء لكنّه محتاج إلى التأمّل . 

وعلى كل حالء فهل يعتبر في تعليم غيره لها المحرميّة؟ الظاهر 
عدمه مع فرض عدم توقّفه على ما يحرم من نظر أو لمس, وفرض 
تجرّده عن الريبة والفتنة ,كما سمعته في محلّه , والله العالم . 

«ولو أصدقها ظرفاً» مخصوصاً (على أنه خل» مثلاً إفبان 
خمراً» فلا خلاف" في صحّة العقد. بل في جامع المقاصدا“ 
وغيره!©: هو كذلك قولاً واحدا . 





)010 جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج اص 58/8. 

(1) كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص 107. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج 4؟ ص .60١‏ 

(؛) جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 571. 

(5) كمسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 8 ص 187. وكشف اللثام: النكاح / في المهر 
ج لاص 617. ورياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص .5١‏ 


ل أسدكهااظرنا عل اتنعل قا كرا سح لي ا 

نما الكلام في المهرء ف«قيل» والقائل الشيخ في المحكي عن 
سوط الوية اانه ركان لواقم الك عبدمسيع ا يد» انها 
أقرب شيء إليه عند التعذر, ولأنهما عقدا على شخصي باعتبار ماليّته . 
فمع تعذره ‏ لظهور بطلان المعاوضة عليه يصار إلى القيمة . 

وفيه : أنّ الخمر غير مقصود أصلاً ولا وقع عليه التراضى . فكيف 
ينتقل إلى قيمته؟! واعتبارها فرع صحة العقد على العين, بل هو غير 
العقد على الخمر عالمين به الذي قد عرفت البحث فيه أيضاً, فإنّهما قد 
تراضيا على العين , فلا يمنع الانتقال إلى القيمة لتعذر العين . 

ولذا أعرض عنه المصئّف وقال : «ولو قيل: كان" لها مثل الخل 
كان حسناً» بل هو المحكي عن ابني الجنيد'* وإدريس”" والفاضل في 
التكدلق :الآ نيما عقدا على الكل بهذا القدو.وظتا خلا :فاذا ظهر *؟ 


جام 


خمراً ازم مثله؛ إذ هو مثلي فاتء فيلزم مثله الذي هو أقرب الأشياء - 
التق ولا المعقوه عليه خل محص فى هذا السخصض: قاذ لى حف 
0 بل رضاهما بالجزئي ااا ا 


يم : الصداق أ /المقثمة ج ؛ اص .19١‏ 
(؟) الخلاف: الصداق / مسألة ٠ج‏ 4 ص "0١‏ 
(7) ليست فى نسخة المسالك. 
)قليف لتقف السعلف: النكاح / في المهور ج لاص .١108‏ 
(0) السرائر: النكاح / باب المهور ج "' ص 017. 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 





3 جواهر الكلام (ج 2 


للرضا به ء فإذا فات الجزئي لعدم صلاحيّة الملك بقي الكلّي الذي هو 
أحد الأمرين اللذين”" وقع التراضي بهما . 

وفيه : أن المفروض وقوع العقد على خصوص ما في الظرف لا على 
خلّ بهذا القدر. فالمعقود عليه حينئذٍ الكلّي المقترن بالمشخّصات 
الموجودة, وهذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت المشخّصات والمحكوم 
بوجوبه هو الكلّى في ضمن شخص آخر لم يقع عليه التراضي أصلاً؛ 
فإيجابه حينئذٍ إيجاب لما لم يتراضيا عليه . وكونه أقرب إلى المعقود 
عليه لا يستلزم وجوبه؛ لأنّ المهر الذي يجب بالعقد هو ما تراضيا عليه 
ولا يلزم من التراضي بأحد المثلين التراضي على الآخر. 

وما في المسالك من أنّ «الجزئي الذي وقع عليه التراضي وإن 
لم يساوه غيره من أفراد الكل . إلآ أنّ الأمر لمّا دار بين وجوب مهر 
المئل أو قيمة الخمر أو مثل الخلٌّ كان اعتبار المثل أقرب الثلاثة؛ لأ 
العقد على الجزئى المعيّن اقتضى ثلاثة أشياء : ذلك المعيّن بالمطابقة , 
ناراد لكر الكلّى بالالتزام . وكون المهر واجباً بالعقد بحيث لا تنفكٌ 
الع اناهن ابضحتا نف ين ولاك كان ايا انطنه: أريات أعددفا 
تحمعة ينذا ذافات ا جد الثلاثة بموهو الأول سبحب الفصين إلى إنقاء 
الأخيرين بحسب الإمكان؛ إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور)”". وعموم 


)١(‏ أرسله عن النبِيَييةُ بلفظ «لا يترك الميسورء..» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى من 
الخاتمة ح 6ج ؛ ص 048. وعن علي ليه في مصابيح الفللام (للبهبهاني): شرح » 


لو أضذفها طرنا على ١‏ ته كن تبان كيرا سم حيبي ات ع ا 


إذا امو تكو يق فا توا امتهزما امخطدي )كاوهي لأ بدا داقن اطسدن 
وخوني مهن النثل + لالم لا يعني إلا بالدخو ل عند القائل بيهم بوامكنان 


وجودهما فى ضمن قيمة الخمر قد عرفت فساده, فلم يبق إلا المثل, 
ولا شبهة في أنّ الرضا بالخلّ المعيّن في الظرف يستلزم إرادة كون 


٠» 


الكن: !"الخلا ولاق القيمة و تحو هال ا 

من غرائب الكلام , فإنه على طوله لا محصّل له, ولا ينطبق على 
شيء من القواعد الشرعيّة . بل هي منافية لها . 

فلاريب في أن الأحسن من ذلك : وجوب مهر المثل . وفاقاً 
للفاضل في أكثر كتبه!؛ لعدم الرضا بالكلّي إل في ضمن الشخصي 
المعيّن المفروض بطلانه بخروجه عن الماليّة . فيرجع الأمر إلى ذكر مهر 
لم يسلم لهماء فينتقل إلى مهر المثل . 


هِ مفتاح 07 ج ” ص 447. وبتعبير «عموم: لا يسقط...» في مسالك الأفهام: موانع الإرث ج 
٠“‏ ص 8 4. وبعبارة «لقولهءاية : لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع ج ” 
ص .18١‏ 

)١(‏ عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١7‏ ج ؛ ص 048. تفسير الصافي: ذيل 
الابة ١‏ من سورة المائدة ج ١‏ ص .1١‏ 

)١(‏ في المصدر بدلها: المهر. 

(”) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 6م)ص 188. 

(؛) كقواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج ‏ ص 77. وفي باقي كتبه إِمّا لم يتعرّض للمطلب 
كما في التبصرة ‏ أو اختار مثل الخل - كما في الإرشاد: (الندكاح / في الصداق ج ١‏ 
ص )١١‏ - أو قيمة الخمر عند مستحليه ‏ كما في التلخيص: (النكاح / الفصل السادس 
ص  )١119‏ أو تردّد. كما في التحرير: (النكاح / في الصداق ج * ص .)00١‏ 


1 
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جواهر الكلام (ج 3) 

وإشكاله في المسالك بِأنّ «مهر المثل ربّما كان زائداً عن قيمة 
الخلَ كثيراً فلا يكون مقصوداً للروج أصلاً, أو ناقصاً كثيراً فلا يكون 
مقصوداً للزوجة ولا مرضيّاً به. وقد قال نىة : (المهر ما تراضى عليه 
الزوجان)1». 

«ولا يرد مثله في وجوب مثل الخل؛ لأنّ ذلك أقرب إلى ما تراضيا 
عليه , بل ربّما لم يخالف ما تراضيا عليه إلا بمشخّصات لا دخل لها في 
المقصود ولا في الماليّة, فيلغو عند حصول هذا العارض)'". 

واضح الفساد؛ ضرورة عدم القصد والرضا في وجوب مهر المثل 
النابت بالشرع قهراً عليهما . والأقربيّة ل دخل لها في إيجاب غير 
المذكور في العقد , والكليّة التي في ضمن الجزئي بعد فرض وقوع 
القصد والرضا عليه غير ملاحظة ولا منظور إليها.ء كما هو واضح 
لا يحتاج إلى بيان . 

«وكذا» الكلام فيما إلو تزوّجها على عبد فبان حرأ أو 
مستحقّاً» بل الرجوع في مثله إلى مهر المثل أقوى من الْأوّل؛ إذ لا مثل 
للحرٌ كي يدفع عوضه ولا قيمة , ودفع قيمته بعد تنزيله عيذ أ لع يقع 
غليها القد هد 

وفي المسالك بعد ما سمعت - : «هذا كلّه في المثلي كالخمرء أَمّا 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 8 ص .١180 - ١84‏ 


لو تزوّجها على عبد فبان حرّاً أو مستحمّاً سس بس سس ]5 
القيمي كالعبد إذا ظهر حرا فالانتقال إلى قيمته؛ لقيامها مقام المنل فى 
المثلى ء وليس هذا كالقول الفالث؛ لأنّ ذاك مح فيو فيد عند 
بالوصف الواقع الذي امتنع صحّته عليه بواسطته , وهنا اعتبرت القيمة 
باعتبار الوصف المقصود لهماء وعلى هذا فيسقط القول الثالث فى 
القيمي؛ لأنّ الحرٌ لا قيمة له» . ش 

«نعم » لو ظهر مستحمّاً كان اعتبار قيمته جا ريأ على القولين. ١‏ 
وعلى هذا فالقول بالمئل متعذّر في القيمي مطلقاً. وبقيمة الواقع 
م 0 
تشبيه الحكم في مسألة الحرّ بظرف الخمر لا يأتي على إطلاقه. بل 
يحتاج إلى تنقيح»"" 

قلت : هو متأتٌ بناء على وجوب مهر المثل لفساد المسمّى سواء 
كان مثليّاً أو قيميّاً, أمَا على القولين الآخرين فليس إلآّ القيمة ولو 
بفرض العبد حرا" 

نعم , قد يتأنّى ‏ بناءً على ما سمعته منه في توجيه القول الناني - 
احتمال وجوب عبد عليه بأوصاف الحرّ الذي وقع عليه العقد, وإن كان 
هو كما ترى كأصله . 

بقي شيء : وهو أنّ ظاهر العلامة في القواعد الفرق بين ما لو ظهر 


. 0 المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: بفرض الحرٌ عبداً.‎ 


سمي م ات فرافر الكلذة رع 2 


وفى الأأخير بالمثل أو القيمة واحتمل مهر المثل احتمالاً”. 

ولم يظهر لنا وجه الفرق؛ ضرورة اقتضاء ما سمعت مهر ا لمت 
مطلقاً؛ إذ ليس هو من قبيل ما إذا تلف المهر في يد الزوج بعد صحّته في 
لم بنحصر الصداق في الآخر_كما عند أبي حنيفة!_لأنها لم ترض به 
بل يجب لها بقدر حطة الحرٌ من مجموع المسمّى إذا قوّما من 
مهر المثل بناءً على المختار؛ إذ هو مقتضى الجمع بين الأدلّة, وكون 
المذكون فى العقن قاكها مقاة.ستهر العقل يعتى أنه لوللا لوحب هق 
بالدخول, فإن فات أجمع ثبت بتمامه , وإن فات بعضه ثبت فيه بمقدار 
الفائه على اليمة, 

هذا كلّه على المختارء وإلآ فبناءً على وجوب دفع القيمة فيجب 
اشكال»”". 





.77 قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج 7 ص‎ )١( 
/ المغني (لابن قدامة): ج‎ ,1/8٠١ بدائع الصنائع: ج كدص‎ ,58١ شرح فتح القدير: ج "*ا ص‎ 1) 


لو تزوجها بمهر سرّأ وبآخر جهراً ‏ د 08 

قلت : لا إشكال عندنا بناءً على عدم الفساد بتبعيض الصفقة عندنا , 
ولا دليل على الخيار. 

نعم , يحكى عن الشافعيّة هنا أقوال١"‏ بناءً على الخلاف في تفريق 
الصفقة . فإن بطل به بطل هنا فلها مهر المثل او قيمتهما على القولين!" 
وإن اختارت فإمًا أن يلزمها الرضا بالباقى خاضّة أو ليس عليها ذلك بل 
لاطا م ري سر لد 

تاعرفت أن المتجه الأخير اللية لذ اح ديك ليا "نشبا فى 
لويد لوكي ليه حي رارج الى مير الل 


01 


لا 
بل لعل المّجه حينئذٍ ما سمعته من أبي حنيفة من الرضا به خاصّة , 0 


أو الفسخ والرجوع إلى مهر المثل , والله العالم . 
ووإذاتز و ههاسمهرية: | باخ جهرا كان ليا الأذل»ععدما, 
سواء كان هو الزائد أو الناقص, بلا خلاف”" ولا إشكال إذا كان قد أوقع 
العقد معها بمهر معيّن سرّاً ضرورة كون الثاني لغواً فلا يفيد شيئاً. 
ا اا ا لا 


(١)التهذيب‏ (للبغوي): ج 0 ص 005. 

(1) في كشف اللثام الذي أخذت الحكاية منه ‏ بعدها إضافة: «وإن صم كان لها الخيار فكذا 
هنا. فإن فسخت كان لها قيمتها أو مهر المثل على القولين». 

(5) في بعض النسخ: بها. 

(؛) كما في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج /اص 107. 

(0) نقل الإجماع في الخلاف: الصداق / مسالة ١١ج‏ 4 ص ١117-؟5071.‏ 


(1) المغني (لابن قدامة): ج م) ص -8١‏ 85/, روضة الطالبين: ج 1 ص .151١‏ الحاوي الكبير: 


ج وص 110. 


5 جواهر الكلام (ج ؟؟) 


لا تنطبق على الأصول والضوابط الشرعيّة . 

وإن كان المراد بذلك الاتّفاق على ذكر ألفين _مثلاً ظاهراً . وعلى 
الاكتفاء بألف باطناً في عقد واحد؛ بأن يتواطتا على إرادة الألف بعبارة 
الألقين تقل السبالك#وفيه وحهان دعكا دغل أن اللغاتك هله 
كاف أو اصطلاحية؟ وعلى أ" الاصطلاح الخاصٌ يؤثْر في 
الاصطلاح العام وبغيره!" ام لا؟». 

«فعلى الأوّل يفسخ'" المهر؛ لأنّ الألف غير ملفوظة , والألفين غير 
مقصودة , ولم تقع عبارة عنها لمباينتها لها . وينتقل إلى مهر المثل» . 

«وعلى الثاني سا السكةوركورن المهر : الألك لاط لتحهها 
عليه , وكون الألفين بوقوع”" العقد عليه باثّفاقهما. والوضع العام 
لا يتغيّر , وهذا الاحتمال يجري أيضاً على الأوّل» . 

«وقطع في المبسوط بوقوع ما يلفظانه ولا يلتفت إلى ما اثفقا عليه 
سرأء محتجّاً : بأنّ العقد وفع ميحيحا ب اكان اهلاي ووفيه شار ياد 
ا 3و0 

إلى أن قال : «وهذه الصورة لم يتعرّض لها من أصحابنا غير الشيخ . 
وكانن احدا لمعت دمن لاون انع مور كيا ونخذا ر سكديا ا 





؟) في المصدر: وكونه الألفين لوقوع. 


١ 

الاق المضتدره يد 

١ 

(غ) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 46ا)ص ١81١‏ -_/ام١.‏ 


#ززغها بغال شرا وباك ههرا .سم سب سد ننس ع ب جد الا 

قلت : عدم تعرّض الأصحاب لوضوحها؛ ضرورة اعتبار الألفاظ 
بسبب دلالتها على إرادة اللافظ مدلولها. فمع فرض العلم بعدم إرادتهما 
المعو من الفا الأسجوة للترامهما سعتاف. 

ولا مدخليّة لتوقيفيّة اللغات واصطلاحيّتها في ذلك؛ إذ مع تسليم 
الأول اها يكون ذلك على سبيل الغلط في اللغة منهماء ولا يعتبر فيما 
عدا صيغة النكاح من مهر وغيره الجريان على القانون العربي . 

ولعلّه إلى ذلك أشار الباقرناية في خبر زرارة : «في رجل أُسرٌ ” 
صداقاً وأعلن أكثر منه؟ فقال : هو الذي أسرّ . وكان عليه التكاح)١".‏ 70 

وماق كتنان اللقاء تمق ١١‏ رالضواب دمل عدك أن معد يمة ا 
وإزا363 لقدهى قوله» ( ركان عليه الكاك أن ستاك للااهره | ورضر ييحد. 

كما أَنّ ما فيه أيضاً من أَنّهِ «لا يبعد القول بفسادهما؛ لخلوّ العقد عن 
الأوّل؛ وخلوّ لفظه عن قصد الثاني»”" واضح الضعف أيضاً؛ لعدم خلو 
العقد بعد تواطوٌ المتعاقدين على إرادته من اللفظ وإن كان لا يفيده لغة 
لا حقيقة ولا جار 

وأوضح منه فساداً ما سمعته من المبسوط الذي حكي مثله في 
كشف ا عن المهذب ا اللازم المذكور في العلانية ؛ لأنه 


نف 
(") المصدر السابق: ص .4١8‏ 


جواهر الكلام (ج ؟*") 
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الذي وقع عليه العقد. ولا يعدل في الألفاظ عن موضوعاتها باصطلاح 
كام ينين الا 

ضرورة أنه لا وجه لالتزامهما بما لم يريداه ولم يتراضيا عليه . 
ونين 3 عدو لا متا كا نهنا في السر؛ إذهو خلاف المفروض . وكأنٌ 
عدم تعض الأصحاب لهذه الصورة لوضوحها وإن قال في المسالك 
ماسمعت , لكن قد عرفت وضوح الأمر فيها . 

نعم , قد يتصوّر صورة أولى بالنظر منهماء وهي : ما لو تواطئا في 
السرّ مثلاً على شيء خاصٌ وأظهرا في العلانية غيره. مريدين ذكره في 
شد مدي مسافى ١1‏ يقد هر ابلا على عدم الالتزام 5 
ولم يريدا به ما تواطئا عليه فى السرّ على وجِدٍ يكون كالاستعمال فيه: 
غوورة نكا :نا اوراطلنا ملسن ا لجده ذكره فى العقد واو اسخممالة 
فاظذا,4ا ره كال :ىلر مما رق والتااية يعدا من عد اندها ميا 
إلى عدم'" إيراد'" الالتزام به بالعقد وإن ذكراه فيه قاصدين معناه لكنه 
صوريء مع احتماله أخذاً بما وقع فيه وإن لم يقصدا الالتزام به؛ لكون 
العقد ملتزماً شرعيّاً غير متوقّف على القصد , وإن كان الأقوى الأول . 

كما أنّ الأقوى كون مثل هذا العقد ممّا لم يذكر فيه مهر ء فلا يلزم 
بما في السرّ والعلانية, إلا إذا أراداه فيه وبنياه عليه على وجه 
( الهامش قبل السابق 0000000 
1 /وضوة هذة الكلنه كا لدسككل بالمعى المتصود. 
(؟) في بعض النسخ: إرادة. 


اللو لعي ا ا اي لي 5 


يضمراه'" فيه بقرينة بينهما , فتأمّل جيّداً ‏ والله العالم . 

(والمهر مضمون على الزوج؟4 حتّى يسلّمه إلى الزوجة؛ عيتاً ١‏ 
كان أو ديناً أو منفعة أو عملاً بلاخلاف”" ولا إشكال, بل لعل الإجماع م7 
بقسميه عليه . مضافا إلى اصول المذهب وقواعده فى الجملة . 

اس لس سي دارو تعالى : «واتوهتٌ 
احور وإطلاق اسم الثمن عليه'', والتعبير بلفظ المعاوضة فى 
حوور تك كذاكم يعون الامساع مو ةا التمكين قل الس ور 
بالعيب كما ستعرف ... ونحو ذلك؟ 

أو ضمان يد كالعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوهما؛ 
لتسميته نحلة؛ وجواز خلوٌ العقد عنه. وعدم انفساخه بتلفه. وعدم 
باقوطه انعا عها مين التمكين إلى الفوك..وتدو دلق ؟ 

المعروف عيذ انناو يل لى اعد لاز ل قو لا ككد من أصعها ا 
لقاع ميض النائة1! نلو كان, ماع سعاو عل لاقن تمسر 
العقد. ضرورة عدم انفساخه بتلفه , الذى هو ليس بأولى من عدمه من 
أوّل الأمر. وإِنّما ينفسخ بالنسبة إليه خاصّة , وهو تبعيض للعقد من 
ا انر 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج ١4‏ ص 105. 
(') سورة النساء: الآية 50. 
0) وسائل الشيعة ياي ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح واج ١٠ص‏ 84و١1.‏ 


)00( «الامتناع فخ نشت في بعض النسخ. 
(1) المجموع: ج ١١‏ ص 587. 
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غير دليل شرعي ء فليس هو حينئذٍ إلا”" ضمان معاوضة . 

لذاقال:الشيم فى السك من مسوطة يعد أ دحك عن القامة 
الخلاف ‏ : «والذى يقتضيه مذهبنا في كل مهر معيّن إذا تلف فإنه يجب 
ته لذ جح دير القدا واعا الفينى ذا كان فامن اذا ادرو حي هد 
المثل بلا شك»7”" 

وما سمعته منا ومن الفاضل : من وجوب مهر المثل فيما لو بان 
كيرا وتعود ىما هو دابا تناد لأنها داكا مها نددلت: 
والبحث السابق في الصحّة ‏ ولو باعتبار إرادة القيمة أو المثل - 





والنمماتودوقه عررقك ان الافوض الاحي. 

وحينئذٍ 9ذ»في الفرض «لو تلف قبل تسليمه4 بفعل المرأة برئ 
وكان الإتلاف منها كالقبض , وإن تلف بفعل أجنبي تخيّرت بين الرجوع 
على الأجنبي أو الزوج وإن كان لو رجعت على الزوج رجع هو به على 
الأجنراة تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد كان كبا ونا لذ 
بمثله إن كان مثليّاً ؛ و« بقيمته» إن كان قيميّاً . 

والأقوى اعتبار قيمته وقت تلفه4 وإن طالبته به فمئعه لا لعذر 
كما في نظائره على قول مشهور لنا» لأنّه وقت الانتقال إليها . 

وام القول يشتمان على القبو بن مين الحقق إلى خين التلقه» اومن 
حين المطالبة به -إن كانت -إليهء فقد عرفت فساده في نظائر المسألة 


)١(‏ ضرب عليها في بعض النسخ. 
(1) المبسوط: الصداق /المقدّمة ج 4؛ ص .5١‏ 


لو وجدت في المهر عيباً سابقاً معحي يب ا ع ا ع 2ت الا 
فى محالها. نعم لو كان نقصان القيمة لنقصان فى العين ولو السمن ‏ 
أ ليقاوت؟ لنبوقو م فض العا ل لجان كلك القا تع نقوة: كنها اك انان 
محله . ويأتي -إن شاء الله -في الغصب له تتمّة ‏ هذا . 

وفي المسالك : «أنّ القول بضمان القيمة يوم التلف ليس هو المشهور 
وإن كان هو المنصورء بل المشهور خلافه, وسيأتى فى الغصب نقل 
الستتيهى الكت هيدان المتصري تدم بوه للضي لالبو الت 
فناسبه القول هنا بضمان قيمته يوم العقد , لكن لا قائل به هنا معلوما» . 

«وكيف كان فاعتبار يوم التلف ليس هو القول المشهور ولا محل 
توف غنن المستقفان اقتضا ره حلى ‏ تسعة إلى القول :يواد ق بتر مفب 
فيد اواتمريفى وما المراف ها كربا سابنا بسك داق القيمة اد 
المثل لا مهر المثل , فإنّه محل البحث والاشكال»7". 

ذلقا قو عونق أ لبس عي دول شكال عي نا لها عاسب 
المصنّف التوقّف فيه, وأمّا القول بالضمان يوم التلف فهو إن لم يكن 
المشهور فهو قول مشهور لناء وقوّته ظاهرة كما حرّر في محله . 

«(ولو وجدت به عيباً» سابقاً كان لها رده بالعيب» والرجوع 
إلى قيمته بناءً على ضمان اليد , ولها إمساكه بالأرش؛ لأنّ العقد إِنْما وقع 
على السايه ا اذيك غوضى الناثك وجو ارين 
الاح ا 


ادا 0 :الك ان امور 6/)ص ١5١ ١86‏ 
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لكن قد يشكل أوَّلةً: باقتضاء رده فسخ العقد بالنسبة إليه. وهو 
تبعيض محتاج إلى الدليل . وثانياً: أن مقتضى ذلك الرجوع إلى مهر 
المثل؛ ضرورة أنّهِ بعد ردّه يكون العقد خالياً عن المهر . والرجوع إلى 
القيمة إِنّما هو في الواجب بالعقد التالف في يد الزوج . 

بل قد يشكل الأرش أيضاً وإن ثبت في المبيع بدليل خاصٌ . مضافا 
إلى أَنّه جزء من الثمن مقابل الجزء الفائت من المبيع , فالمتّجه ملاحظته 
هنا بالنسبة إلى مهر المثل. نحو ما سمعته سابقا فيما لو امهرها بعبدين 
فبان حرّيّة احدهما. 

وبالجملة : إثبات هذا الحكم الذي هو الخيار بين الردٌ وأخذ القيمة 
ونين الأنسا كوا خن الأرقن ميقيو وليل متفكا » لله وذاء التواعكديف 
الهم إلا ان يكون إجماعا فهو الحجّة حينئذ . 

هذا كلّه في العيب قبل العقد . 

(و» أمّا إلو عاب بعد العقد. قيل4 والقائل الشيخ في محكيّ 
الخلاف "١‏ وموضع من المبسوط'" والقاضي فى محكىّ المهزب": 
كانت بالخيار» أيضاً فى أخذه» مع الأرش؛ لكونه مضموناً عليه 
مان يد طاواخد القيمة4 بعد ردّه؛ لأنّ العقد وقع عليه سليماً, فإذا 
تعبّب كان له رده. 

)١‏ الخلاف: الصداق / مسألة 45 ج 4 ص 05 (كلامه غير صريح في ذلك). 
) المبسوط: الصداق / المقدمة. واختلاف الزوجين ج ؛ ص 587 -3788و١52.‏ 


) 
)5 
(؟) المهدّب: النكام / باب الصداق ج ١‏ ص 508. 

(5)آفى التسالك الذي احدت فته العبارة باه لها 


امتناع المرأة من المكين ‏ حتنى فاظن ميزه بم يت تت ارا 


«ولو قيل: ليس لها القيمة4 لأصالة لزوم ملكها له 9و4 إِنْما «لها 
غينه وارقنه» لكو نه مضموداً طعا نيد كان خسنا »ابل فى القواخد: 
انه قرا وهو كذلك. 

لامي و ل عاديا ودر 
تلم لها ىذه نقبض مهرها» اتفاقاً كما في كشف اللنام'” 
وغيره!“ا. 

لآنّ التكاح مع الإصداق معاوضة بالنسبة إلى ذلك ؛ لاتّحاده معها 
في الكيفيّة المقتضية أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتّى 
يقبض العوض 

ولخبر زرعة عن سماعة ساله «عن رجل تزوّج جارية او تمتع بها 
نمٌ جعلته في حل من صداقها . يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ 
قال : نعم , إذا جعلته فى حل فقد قبضته منه ...»!0. 

وللحرج والعسر والضرر والظلم عليها إن لم يكن لها الامتناع؛ لأن 
للبضع عوضاً بالإجماع كان ن النكاح معاوضة أو لا. 


)١(‏ قواعد الأحكاء: التكاء / في المهر ج اص غ/. 

(1) في نسخة الشرائع: تمنع. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في المهر ج /ا ص 105. 

(؛) كالروضة البهيّة: النتكاح / الفصل السادس ج ه ص ,577-377١‏ ورياض المسائل: 
النكاح / في المهور ج ١١‏ ص .7١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح 77ج 7اص 774 وسائل الشيعة: باب ]١‏ 


1 


0 


١ 
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ولاستفاضة الأخبار بأنّ ما يعطيها الزوج فتمكنه من الدخول _به 
استحل فرجها!", هذا . 

ولكن في محكيّ الحدائق - تبعاً لنهاية المرام”"- : «أنّه ليس لها 
ليرا حرو عب شال ارما علس فصن ١|‏ حر 
اطاع»”". 

وفيه ما لا يخفى؛ ضرورة اقتضاء المعاوضة ما عرفت . 

نعم , قد يشكل ذلك هنا بالنسبة إلى الزوج فيما لو امتنعا جميعاً من 
اعنام حاى يكن قار المدكور فى النسي الك وكنبي اللداء 8 
إبداع المهر من يثقان به , فإذا وطئها قبضته ؛ لأنّ الوطء في النكاح هو 
القبضء إذ البضع لا يدخل تحت اليد وإن كانت الزوجة أمة؛ لأنّ ملك 
الرقبة لغير مالك الاستمتاع , ولهذا لا يجب عليه عوض البضع بالغصب 
مالم يطأ» . 

قلت : هو_مع أَنّ الوضع في يد العدل حكم على الزوج لا دليل على 
وجوب امتثاله بناءً على ثبوت الحقّ لكل منهما بمقتضى المعاوضة, 
وإن وجَّهه في المسالك : بأنّه طريق جمع بين الحقّين". وعليه 


5١ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب العيوب والتدليس م ؟ و0 و/. وباب " منها ح © ج‎ )١( 
نا‎ 0 

(1) نهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .]4١7‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: النحاح / في المهور ج ١4‏ ص 1١١‏ و415. 

(4) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص ١114‏ و191. 

(0) كشف اللثام: النكاح / في المهراج /7اص 505. 

.١198 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 


امتناع المرأة من التمكين حتَّى تقبض مهرها و" 


لا ينحصر الأمر في ذلك؛ إذ الطرق متعدّدة قد يشكل بظهور الفتاوى 
كالعبارة ونحوها باستحقاق المرأة تسليم المهر أُوَلاً خصوصاً مع اعتبار 
ذلك في النكاح ؛ والنصوص الدالّة على عدم الدخول بها حتّى يقدّم لها 
ولو شيئًا'"', وما سمعته سابقا في نكاح المتعة الذي لا فرق بينه وبين 
المقام بالنسبة إلى ذلك على الظاهر, بل هو المأثور والسنّة في النكاح . 

ومن هنا احتمل في المسالك!" وكشف اللثام”": أنه يجبر الزوج 
على التسليم لأنّ فائت المال يستدرك دون البضع . والإيقاف إلى أن 
ينآدر احدهما بالسسلبي فيجين الآخر.. 

وإن رد الأخير فى المسالك ب«أَنّه قد يؤدّي إلى بقاء النزاع بعدم 
بدأة أحدهماء ولابد 5 نصب طريق صرحي يحسم مادته»!. وهو 
كذلك . 

ما الاحتمال الْأُوّل فهو متّجه وإن لم يكن فيه جمع بين الحقين؛ 
لعدم حق للرجل في الفرض بناءً على ما عرفت. ولا استبعاد في 
اختصاص النكاح بذلك الذي هو ليس معاوضة حقيقة, ويكفي في 
مشابهته لها في طرف واحد. 1 1 

وعلى كل حالء, ذلك لها #إسواء كان الزوج موسر أ أو معسراً» 





)01 5220 اه 5200 ١ص‏ غ108. 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص. .١914‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص +١5‏ ١٠غ].‏ 

(؛) المصدر قبل السابق. 





2 جواهر الكلام 2 ) 


٠ :‏ ضرورة أن إعساره وإن اسقعل تكو" المطا ليه هقد لاد له الشرعية» كه 
0 لايرقع حتّها المستفاد من المعاوضة : 

فما عن ابن إدريس : من منعها من الامتناع للإعسار المانع من 
المطالبة"", واضح الضعف: إذ امتناع المطالبة لا يوجب تسليم المعّض 
قبل العوض. وإِنّما يختلف الحال بالإيسار وعدمه بالإثم واستحقاق 
النفقة وإن لم تسلّم نفسها إذا بذلت التمكين بشرط تسليم المهر؛ لأنّ 
المنع حينئذٍ بحقّ فلا يقدح في التمكين . 

وأمّا مع إعساره فلا إثم عليه بالتأخير. وفي استحقاقها النفقة 
حينئزٍ وجهان : من انتفاء التمكين؛ إذ هو متعلق بأمر ممتنع عادة. وهو 
الذي جزم به الشهيد فيما حكي من شرح الإرشاد'". ومن أنّ المنع 
بحقّ كالموسر؛ لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهرء 
وامتناع التسليم'" عادة لا دخل له في الفرق مع جواز الاجتماع 
بالاقتراض ونحوه. وهذا يتجه .كما اعترف به في المسالك7' 

وفيها ااا «لا فرق مع عدم الدخول معد كوي تروت ونه 
فلم بقع وعدمه, فلها العود إلى الامتناع بعد التمكين إلى أن تقبض 


() السرائر: النكاح / باب المهور ج آص .١‏ 
دوي اح 1 و اننا 


امات الغراة ف العمكيق حتن تفرص فهرزها٠ ٠‏ جحي حي ص ا يتيك حجن اللا 
المهر . ويعود الحكم إلى ما قبله؛ لما تقرّر أن القبض لا يتحقّق في النكاح 
بدون الوطء»'". 

قلت : قد يقال : إنّ ذلك منها إسقاط لحقها . وليس فى الأدلّة تعليق 
اللسكو عاك الرطي. ش 

ومن ذلك يعرف الحال فيما لو كان المهر كلّه مؤْجَّلاً فإنّه ليس لها 
الامتناع قطعاً؛ لثبوت حقّه عليها حال فإن امتنعت وحلّ المهر لم يكن 
لها الامتناع أيضاً. وفاقاً لما عن الأكثر'"؛ لاستقرار وجوب التسليم 
عليها قبل الحلول فيستصحب . ولأنهما عقدا وتراضيا على أن لا يقف 
ليم اعد العوسين على مله لاخر وقياء لمعا رعة سير ضدلن 
سقوط حقّ الامتناع بالنسبة إليها . 

لكن ومع ذلك قد احتمل'" جواز الامتناع لها بل ريما حكي'* عن 
إطلاق النهاية؛ لمساواته بعد الحلول للحال, ولأنٌ الأصل في 
المتعاوضين جواز الامتناع من التسليم قبل التسلّم ء وإِنْما يتخلّف لمانع 
من تاخيل احيدهنا وون ا خرن فالرهان فيل العلول ما مده 
الامتناع, فإذا حل ارتفع المانع . 

وفيه : أن الأصل استحقاق التسلّم بالتسليم . واستحقاق كل منهما 
ا ل ل | 
)١(‏ كما في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص .4١١- 1٠١‏ 
؟) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق: ص .)4١١‏ 


) 
(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص .١51‏ 





على الآخر التسليم لا الامتناع ووأيضا قد غرفت اقعضاء المعاملة قد 
الامتناع . 

ولو كا فعض المر فا وسضه وتيخ فلك واحددة نسه: 
فلها أن تمتنع حبّى تقبض الحال دون المؤّجّل وإن قل'". كما قرّر . 

9و4 من ذلك أيضاً يعرف الحال في أنه إهل لها ذلك4 أي 
الامتناع «بعد الدخول؟ قيل4 والقائل المفيد فيما حكي عن مقنعته”"" 
والشيخ فيما حكي من مبسوطه”": لإنعم» لها ذلك؛ لأنّ أحد العوضين 
- وهو منفعة البضع ‏ متجدّد'“ لا يمكن قبضه جملة, والمهر بإزاء 
الجميع , فبالتسليم مرّة لم يحصل الإقباض.ء فجاز الامتناع . ولعموم 
العسر والحرج والضرر والظلم . 

«(وقيل: لا. وهو» مع كونه أشهر“. بل المشهور'". بل عن 
السرائر: الإجماع عليه" «أشبه'4 بأصول المذهب وقواعده «لأنّ 
الاستمتاع حقّ لزم بالعقد4 خرج منه الاستمتاع قبل القبض 
بالإجماع , فيبقى الباقي على أصله , ولما سمعته من سقوط حثَّها 


)١(‏ في بعض النسخ: وإن حل. 

(1) المقنعة: النكاح / باب المهور ص 08٠١‏ (ظاهره ذلك). 

(؟) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص .5١7‏ 

(؛) في بعض النسخ: يتجدّد. 

(0) كما في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص 0/. 
(1) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج ١4‏ ص 177. 
() السرائر: النكاح / باب المهور ج ؟" ص .05١‏ 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: الأشبه. 


امجتاع المراة من.السكين حثن تقيض مهرها . اي لاي 
برضاهاء ولا دليل على عوده. 

بل في المسالك : «وفي معناه ما لو سلّم الولي من ليست بكاملة 
ولم يقبض الصداق . فهل لها الامتناع بعد الكمال حتى تقبضه؟ وجهان, 
وأولى بعدم الجواز؛: 0 تسليم الولي شر ع + إلا 1 يمنع من جواز 
تسليمه لها قبل قبض المهر كغيره من المعاوضات . فتساوي المكرهة 
في الحكم»”". 

وهوكما ترى . على أنه قد ذكر في المسالك في مقدّماته في المسألة 
أنه «هل يشترط في القبض وقوعه طوعاً. أم يكتفى به مطلقاً؟ وجهان : 
من حصول الغرض وانتقال الضمان به كيف اثفق . ومن تحريم القبض 
بدون الإذنء فلا يترنّب عليه الأثر الصحيح» . 

«والحقّ : أنّ بعض أحكام القبض متحقّقة كاستقرار المهر بالوطء 
كرهاً . وبعضه غير متحقّق قطعاً كالنفقة , ويبقى التردّد في موضع النزاع 
حيث يدخل بها كرهاً هل لها الامتناع بعده من الإقباض حتّى تقبض 
المهر أم لا؟)7". 

قلت : لا وجه للتردّد هناء ضرورة عدم دليل على سقوط حق 
الامتناع الو وم ا يصدق مع الإكراه, وإنما هو حقّ اقتضته 


.١1995 151/8 مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص‎ )١( 
.197-١97 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


ى/ جواهر الكلام (ج )2 





ْ 
المعاوضة التي لا فرق في اقتضائها بين حالي الاختيار والإكراه: 
بخلاف استقرار المهر الذي كان الحقّ عليه فيه لا له . فإن إكراهه لها 
أولى فى إفادة الاستقرارء والله العالم . 
ولو لم تكن المرأة مهيّأة للاستمتاع -بأن كانت مريضة أو محبوسة ‏ 
لم يلزمه تسليم الصداق, بناءً على اشتراط وجوبه عليه بالتقابض من 
الجانبين . 
وقد يشكل ذلك : بما لوكان قد عقدها غير مهيّأة للاستمتاع؛ 
ضرورة أنه هو الذي قد أقدم على تعجيل حقّها دونه , نحو ما ذكروه في 
الصغيرة التى لا تصلح للجماع إذا طلب الولى المهرء فإنّه وإن قال فى 
المسالك : «فيه وجهان : من تعذر التقابض من الجانبين؛ لعدم إمكان 
أقدم الزوج عليه . حيث عقد كذلك, وأوجب على نفسه المال في 
العال: كالعكسن لوكان المهر مواق "ا لكق لا ونب فى أن الأخير هو 
الأقوى كما اعترف هو به والفاضل فى القواعد”", خلافاً للمحكى عن 
المبسوط '" والكافي'/ من العدم لتعذر التقابض . 


.195 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج ” ص 7/0 

(؟) المبسوط: النكاح / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5١١‏ 
(:) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 195. 


قاع الور ادبيو السك سي يط دوراد الح مي ني تيع كيفتك :]ل 

ومحلّ الاشكال في الصغيرة : ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقاً, أمّا 
لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك ففى وجوب إجابته وجهان : 
من تحقّق الزوجيّة المقتضية لجواز الاستمتاع, فلا يسقط بعضه بتعذر 
بعض », فيجب التسليم للممكن . ومن أَنّ القصد الذاتي من الاستمتاع 
الوطء والباقي تابع فإذا تعذر المتبوع انتفى التابع , وإمساكها لغير ذلك 
حضانة . والزوج ليس أهلاً لها . وإِنّما هي حقّ للأقارب , ولأنّه لا يمن 

وعلى هذا فلو بذلت له لم يجب عليه القبول؛ لآنّ حقّه الاستمتاع 
ولم يخلق'" فيها. ولو وجب للزمه نفقة الحضانة والتربية . 

وفي المسالك : «وهذا أقوى, وهو خيرة المبسوط»'". قلت : وهو 
المحكي عن التحرير أيضاً'". 

لكن قد يحتمل وجوب التسليم إن طلبها؛ للإمكان الاستمتاع بغير 
الوطء كالحائض , خصوصاً في الكبيرة المريضة , نعم قد يقوى المنع إذا 
لم يؤمن منه المواقعة . 

ولو كانا صغيرين وطلب الولي المهر من الولي , فالوجهان في الكبير 
مع الصغيرة , بل وأولى بعدم الوجوب لو قيل به نَّمَ. لكن قد عرفت هناك 


(1) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 8 ص .١157‏ 
() تحرير الأحكام: النتكاح / في الصداق ج 7 ص 067. 





للم مم ب ب ين دمعي حي جراقن كت ج21 
5 الافوض المهوفي فا لتتحد سيت الفيهنا اضا: 

وأو اتعكس نككا نك تبرهو ادوع صقير ها لوههاة 00 

وعن المبسوط : اختيار عدم وجوب تسليم المهر في الجميع, 
كا لاتعب للئثة وجيهها درا ١‏ الاليسعاع قير سكو الوه ادكه 
في النفقة لا في المهر , هذا . 

وفي القواعد : «ولو منعت الزوجة مع تهّئها للاستمتاع من التمكين 
لا للتسليم - أي تسليم المهر إليها -ففي وجوب التسليم إشكال»!" 

قلت : لأ أعرف.وجهاً للأشكال بعد البناء على اقتضاء المسعاوضة 
التقابض المفروض انتفاوٌه في المقام. وتسليم المهر إنما يجب إذا 
امتنعت من التسليم لتتسلّمه , فإنّه الامتناع المشروع ء فإذا امتنعت لغيره 
لم تبذل نفسهاء فلم تستحقّ عليه المهر. وصدق الامتناع من التسليم 
وإن لم يكن لأجل التسلّم لا يوجب تسليم المهر عليه كما هو واضح . 

ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت عليه إن لم يكن لها 
عذر؛ لوجود المقتضي لوجوبه واتتفاء المعارض 

وفي القواعد : «ليس له الاسترداد»”". ولعله لأنّه حقّ لهاء فهو 
كالذيق امهل ذا موسي 


) 0 الأحكاء. التكاء ل 0 6 العبارة 0 
(؟) المصدر السابق. 


افتتاع المراة يفن التمكين ختن: تقبط مهوها . شعت نحي تم ع توت 88 
الزوج أَوّلاً له الاسترداد, فإنّه يدفعه دفعاً مراعى بسلامة العوض له 
فاذا امتنعت من التمكين استرد . 

وفيها أيضاً أَنّهِ «إذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها 
بالتنظيف والاستحداد»”" أي إزالة الشعر بالحديد أو غيره كما عن 
المبسوط؛ لجري العادة به'", ولأنْه ريّما ينفر عنها إن لم تستعدٌ لهء 
وربّما يفهم من النهي عن طروق الأهل ليلا" وقوله يَْدُْ : «أمهلوا كي ' 


اخ 51١‏ 
5 ل 4 1 ١‏ | 9 ل ٠٠‏ 8 أ 5 5 7 
يفف ا 55 ل و ٠.»‏ - ظ | - )1 ع( 1 آعم 
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وأمًا التحديد بيوم ويومين وثلاثة -كما عن المبسوط“" ‏ فلعل 
المراد به التمثيل وأَنّ العبرة بزمان تستعدٌ فيه . وعن المبسوط أنه نص 
على عدم إمهالها أكثر من ثلاثة أَيَام إذا استمهلت:؛ لأنّ الثلاثة تتسع 
لإصلاح حالهال" , 

قلت ل يحت علافها فى اضل الحكتي سا هنين الوتصورنه» 
ضرورة عدم صلاحيّة مثل رك دلناد و عي ا بناء استحقاقه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المبسوط: النكاح / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5١6‏ 

(؟') وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من. ابواب اداب السفر ج ١١‏ ص 41/8. 

(؛) سئن أبي داود: ح 8/ا/ا؟ ج ” ص .43١‏ صحيح البخاري: ج لاا ص 1. سنن البيهقي: ج ٠“‏ 
ص 708. مسند أحمد: ج 7 ص 507, سئن الدارمي: ج ١‏ ص 157. صحيح ابن حبيّان: 
جاص 14595 .15١‏ 

(0) المبسوط: النكاح / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5١4‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 


9" جواهر الكلام (ج 2 


تسليمها على ذلك . واضحة المنع؛ لمنافاتها جميع ما دل على تسلط 
الزوج على الزوجة كتاباً'"" وسنّة!". 
ولعلّه لذا كان المحكى عن التحرير : أنه استقرب عدم وجوب 
الامهال!"؛ للأصل السالم عن المعارض . 
ولا ريب في عدم وجوب إمهالها لأجل ته فهيثة الجهاز. ولا لأجل 
ع وو ع - ع س 2 
لقوله دان : «أفضل نساء تي اصبحهنٌ وجهاء واقلهنّ مهرا». و«إن 
من ... شوم المرأة كثرة مهرها»''' لإو4 إن «اعظم النكاح بركة !| تسر 
مؤونة)»7", 
بل يكره أن يتجاوز» مهر «السنّة. وهو خمسمائة درهم» 
)١(‏ سورة النساء: الاية غ5. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص 107. وباب 54 من 
ابواب المهور ج "١‏ ص 184. 
2 تحر بر امعكام اجاج / في الصداق ج “ص /0607. 
ص 0١‏ ,. 
(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب بركة المرأة وشؤْمها ح 457١0‏ ج * ص 587 وسائل 
الشيعة: (الهامشس السابق: ح 8). 
(/1) مسند احمد: ج اص 5 كنز العمّال: ح 0غ ج 1١١‏ ص 69», مسلد إسحاق بن 
راهويه: ح 147 ج ؟ ص 594 





كراهة الدخول بالزوجة قبل تقديم المهر أو يعضضة 7 ب 8ه 
أنه 2 كنا حكاه الباقرنيةٍ عنه لم يتزوّج ولا زوّج بناته بأكثر من 
ذلك اوقد امن أ نومير ذلك أنه قزم لا 

و الس اي سي 
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1 00 


للها( عر وصضل ) أن للاترد رجه مغو را 1 
نعمء فئ المسالك : «ظاهره أنّ الكراهة مستعلقة بالمرأة ووليّها 
لا بالزوج , وعبارة المصنّف شاملة لهماء ويمكن تعلّق الكراهة به من 
حيث الاعانة عليه إن أمكنه النقصان , وإلآ فلا كراهة عليه , وقد تقدّه 
انها و اللحى اكه امراةفاثة ار يفا 
قلت : ظاهر الفتاوى الكراهة أيضاً للزوج . بل هو مستفاد من التأمّل 
(و» كذا يكره لإان يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها او شيئا 
منه أو غيره ولو هديّة4 لخبر أبي بصير عن الصادقءكة : «إذا تزوّج 
لجل الهراة قلا مدا ليها فت .مسوك الها شيعا مهما نا قوتت 
)١(‏ الكافي: الكاح / باب السنّة في المهور ح. هدج هدعص "0١‏ » وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبرات المهور حاص اف 1 
(؟) انظر الهامش اللاحق. 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ المهور ح ١4‏ ج لاص 507 وانظر «الكافي» في 
الهامشس قبل السابق: ح /اء و«الوسائل»: ح نا 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص .٠٠١‏ 


0" جواهر الكلام (ج ؟) 





اق هد نه عن سو لاي 0 
ولا بيحرم؛ : للأصل. وقصور الخبر عن إفادة الحرمة , وخبر 
1 عبد الحميد الطائي قال له : «أتزوّج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئاً؟ 
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م فقال: نعم .يكون ديئاً عليك»”". 


«الطرف الثاني: في التفويض» 
وهو لغ : إيكال الاح إلى لعن ومنه رن أضيريئ 


إلى اللّه» 6 
وقد يطلق ويراد به اللإهمال. ومنه : لا يصلح الناس فوضى لا سرأة 


لهم'". 
9و4 على كل حال؛ ف#إهو قسمان: تفويض البضع. وتفويض 
المهر». 


)١(‏ السّويق: دقيق مقلوٌ يعمل من الحنطة أو الشعير. مجمع البحرين: ج ه ص ١189‏ (سوق). 
(؟) الاسيصان لكات / باب /ا7١‏ أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن... ح 7 ج 7اص ١5؟,‏ 
وين الاسام : التكاح / باب ١7المهور‏ ح ١65‏ ج لاص 567 وسائل الشيعة: باب ا من 
أبواب المهور ح ١‏ ج ١1ص‏ 1056,. 
() الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة فيدخل... ح ”“ ج وص 3 .4١‏ تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح ١7‏ ج 7اص 1707 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المهور ح 1 ج ١‏ ص 509. 
(؛) معجم مقاييس اللغة: ج 4 ص 1٠١‏ (فوض). 
(0) سورة غافر: الآية غ4. 
(1) هذا مصرع من شعر الأفوه الأودي من شعراء العصر الجاهلي. وتمام البيت: 
لا مصلخ الباس فوطت ااشراة ليتع بول سسراة ]ذا سب الهم حصيادوا 
انظر الشعر والشعراء (لابن قتيبة): ص ٠١١‏ 


لو تزوعها ولغ يدك هرا أو شرظ عدم الم سس ع سمي ب مح زا 
«أمَا الأوَل» 
«فهو أن لا يذكر في العقد مهراً أصلاً؛ مثل أن يقول» الوكيل : 
«زوّجتك فلانة, أو تقول هي: زوّجتك نفسي. فيقول» الزوج : 
«قبلت4 وحينئذ هو من التفويض بمعنى الاهمال؛ ضرورة عدم ذكر 
المقرانيه: 
إوفيه مسائل »4 
«الأولى» 
قد عرفت فيما تقدّم أيضاً أنه لا خلاف فى أنّ إذكر المهر ليس 
شرطأً في» صحّة «العقد» بل الإجماع بقسميه عليه؛ مضافاً إلى ظاهر 
اية «لا جناح ...76", والنصوص المستفيضة أو المتواترة”"" 
وحينئذٍ (فلو تزوّجها ولم يذكر مهرأ» في العقد أو شر عات 
لا مهر صم العقد» قطعأ مع إرادة نفي المهر المسمّى في العقد, أمَا 
اا ال ا يي ا ا 0 
ولا إشكال في فساد الشرط , بل المعروف!“ فساد العقد أيضاً . 0 
عومدب : «سألت آبا عبد الله 34 : عن المرأة تهب 


10 اشورة القرم ال 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب المهور بج ١؟‏ ص 57358. 

(؟) نسبه إلى الأصحاب فى الحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج ١14‏ ص /ا!]. 

(؛) ينظر إيضاح الفوائد: النكاح / تفويض المهر ج ' ص .5١5‏ وجامع المقاصد: النكاح / 
تفور يض المهر ج اص 73 ومسالك الافهام: النكاح / تفويض المهر ج / ص > ١‏ 
ونهاية المرام: النكاح / تفويض المهر ج اص 178. 


جواهر الكلام (ج و 





يه 
نفسها للرجل ء ينكحها بغير مهر؟ فقال : إِنّما كان هذا للنبيّ ييه ؛ فأما 
لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها . قل 
أو كثر ولو نوب أو درهمء وقال : يجزىٌ الدرهم»!". 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر طيْةِ : «سألته عن قول الله (عرٌ 
وجل): (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبئّ )!"؟ فقال : لا تحل الهبة 
إلا لرسول الله يي وأمًا غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر»'". 

وفي المرسل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عيذ : «في امرأة 
وهبت نفسها لرجل أو وهبها له ولِيّها؟ فقال: لاء إِنّما كان ذلك 
لرسول الله يي ٠‏ وليس لغيره إلا أن يعوّضها شيئاً قل أو كثر»!. 

وفي مرسل ابن المغيرة عنه مي أيضاً: «في امرأة وهبت نفسها 
لرجل من المسلمين؟ قال : إن عوضها كان ذلك مستقيماً)»!©. 

خلافاً لالمحكي عن الشيخ من الصحّة””؛ لأنّه بمعنى «لا مهر 
عليك» قله أرضا ذكرة مشقية تتيد العموع ي.فكها خف ١‏ لك ةد العقد 
فكذاهنا. 


(1) الكانئ»النكاح /ابات المرأء تهت نقدها اترسدلع تع عن 814 ؟: وجسائل الشيكة: 
باب ١‏ من أبواب عقد النكاح م ١ج ٠١‏ ص 511. 

")سور الأحرات» الآرة 8 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح 4 ص 116. 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4؛. و«الوسائل»: ح 7ا ص 550. 

(0) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح ه ص 780 و«الوسائل»: ح ه ص 5131. 

(1) المبسوط: الصداق / في التفويض ج 4 ص 194. 


لوتزوهها وك يذكن مهرا. اق كاك هلم لطي . سيب سيت نم مي ب 4 


ورد”"': بِأنّ العام يقبل التخصيص , بخلاف التنصيص . 

وفيه : أنّ مرجع كلام الشيخ إلى فساد الشرط في الفرض دون العقد؛ 
ضرورة كون محل البحث مع إرادة عدم التخصيص «فليس حيئئز إلا 
ا ع0 
بفساد ما يذكر فيه من المهر الذي هو اعظم من الشرط باعتبار ذكره 
بصورة العوض . 

وربّما يؤيّده: ما تسمعه فيما يأتى من أنّ المعروف بين الأصحاب 
عدج فياه عقن النكا ع بيناه القبررط اقيم ولا ضر حداف النتصوض 
السابقة فى فساد العقد, بل قد يظهر من بعضها الصحّة وإن وجب عليه 
أن يدفع عوضاً . ولا يخلو من قوّة . 

وربّما احتمل!": صحّة العقد وفساد التفويض . فيثئبت حينئذ مهر ' 
المئل بمجرّد العقد . ولا ريب في ضعفه؛ لأنّ غاية فساد الشرط كونه في .6 
حكم السكوت عن المهر . 

وعلى كلّ حال «فإن طلّقها قبل الدخول فلها المتعة حرّة 
كانت او سملو كش و مير هبي خلات اعد .بل لعل الإجماع 
ونه عن لية 0 #مضافاً إلى ظاهر الكتاب والسئّة المستفيظة 5 


كناش عات لطا انكام د ٠‏ ص 17غ6. ومسالك الأفهام: 
النكاح / تفويض المهر ج 4 ص 7 .5١‏ 
(1) كما في مسالك الأفهام: النكاح / تفويض المهر ج / ص 7 .5١‏ 
() كما في كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج /اص 855 -1755. 
(؛) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص 55. 
وانظر المبسوط: الصداق / في التفويض ج 4 ص 250. والمهذب: النكاح / باب > 


جواهر الكلام ١ج‏ ") 





المتوائرة!"ا 
5 5 ا .ى, ب : ) 
قوله نعالى في اخر الاية : «حقا على المحسنين» 5 
واضح الضعف؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك الخروج عن ظاهر الامر 
في الكتاب والسنة . 
بل مقتضى قوله : «حقا» وقوله : «على» الوجوب, والمسراد 
ب «المحسنين» : من يحسنون بفعل الطاعة واجتناب المعصية . وخصّهم 
الحكم تقترينا ليد أو أن المراد : من أراد أن يحسن فهذا طريقه وهذا 
«وإن طلقها بعد الدخول» وقبل الفرض «فلها مهر امثالها, 
ولامتعة4 بلا خلاف, بل الإجماع بقسميه عليه“, مضافاأ إلى 
ه الصداق ج ١‏ ص 5 .5١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج ”“ ص 725, واللمعة 
الدمشقيّة: النكاح / الفصل السادين صن 150 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب المهور ج ١‏ ص 700. 
1 الحاوى الكبير: ج اص 0/اغ. المغني (لابن قدامة): ج / ص لاغ -مة. الشرح الكسيي: 
افر . المجموع: ج ١1‏ ص 789 550, المبسوط (للسرخسي): ج 1 ص 3١‏ 
مغني المحتاج: ج 7 ص .56١‏ 
(5) سورة البقرة: الاية 577؟,. 
(0) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص 7؟. 
وينظر تحرير الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج 7ص ”077 014. ومسالك الأفهام: 
النكاح / تفويض المهر ج )ص ,"١'"‏ ونهاية المرام: النكاح / تفويض المهر ج اص 300 
والحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج ١14‏ ص 17/8. 


ق7 1 عهان و ترد كوي هور ا اوج قو طتهوة امور . يسيع سحي سن سك ب نيم :11 
المعتبرة المستفيضة : 

امنها الصحيح : «عن رجل تروّج امراة. فدخل بها ولم يفرض لها 
مهرا ثمّ طلقها؟ فقال : لها مثل مهور نسائها . ويمتعها»'". 

ونحوه المونّقان: «في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً؟ 
قال : لااشيء لها من الصداق, فا ن كان دخل بها فلها مهر نسائها»'". 

إفان داك حدهها 0ل المكو ‏ ودل الفرضن فلا مهر لها 
ولا متعة » عندنا؛ ل : 

الأصل . 
الدخول - : , دوسيو رن لو كه نري ينا 
8 

وما رواه بعض العامة عن النين يل من «أنه ع كب 
بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها _بمهر نسائها ١‏ 
والحيزابة "غير :تاي عله الأكدز متهي فضاد عنا : 


باب ١159‏ أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسمٌ... م “اج ”ا ص 550. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب المهور ح ١‏ ج 1١‏ ص 518. 
السابق: ح 6 و«الوسائل»: ح 1 و5اصض 5706. 
(*) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء ح ٠١5‏ ج 8 ص .١151‏ الاستبصار: 
(4) سئن أبيداود: م 5117 سج 7 ص 77؟. سئن الدارمي: بج ١‏ ص .١00‏ سنن الترمذي: > 
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خلافا لبعض العامّة : فاوجب مهر المثل!". 

»افيد | لها« لاحي نير المكل »#عدننا ل9بالعقد: و انما بعت 
بالدخول» المفروض انتفاؤه . خلافاً لبعضهم فأثبته فيه'", ولا ريب في 
ضعفه . بل ظاهر الكتاب والسئة واللإجماع على خلافه . 


المسألة «الثانية » 
(المعتبر قى مهر المثل حال المراة فى الشرف والجمال وعادة 
نسائها» والعيق والبكارة والعقل واليسار ولع والأدب وأضدادها. 
وبالجملة : ما يختلف به الغرض والرغبة اختلافاً بيّناً. 
فيكون المعتبر حينئزٍ : المثليّة بالأهل والصفات جميعاً, وإن كنا 
لم نعثر في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص على أزيد من قول : «لها 
صداق نسائها»! و«مهر نسائها»'” ودمهر مثل مهور نسائها»'". 


د ح 40١١ج‏ 5 ص 00 4. سنن النسائي: ج 1 ص ١235-175١‏ المستدرك (للحاكم): ج ١‏ 
ص ٠‏ مسئند أحمد: ج من ٠‏ ,. سئن أبن ماجة: ح ١١ج‏ ١ن‏ :15 سعد 
البيهقي: ج لاص 184... 

)١(‏ الظاهر أنه معطوف على قوله: «صحيح الحلبي». 

(؟) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 9". المجموع: ج ١١1‏ ص 577, المغني (لابن قدامة): ج / 
ص 048. الشرح الكبير: ج 8 ص 87 . 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .0١‏ الشرح الكبير: ج 48 ص 806 المجموع: ج ١١‏ ص 5277. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب المهور ح ” ج "١‏ ص 519. 

(0) كما في الموثقين المتقدّمين في الصفحة السابقة. 

(1) كما في الصحيح المتقدّم في الصفحة السابقة. إلا أنه عندما نقله لم ينقل كلمة «مهر» > 


المعتبر في مهر المثل حال المرأة 
اللهة إلا أن يراد ت«اتساتها من مائلها بالصفات من نناء أهلها: 
ضرورة كون ذلك نوعاً من التقويم الذي ينبغى فيه ملاحظة كلّ ما له 
مدخليّة في ارتفاع القيمة ونقصانها حتّى الزمان والمكان . 
ومنه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب”": من اعتبار 
كون أقاربها من أهل بلدها؛ لتفاوت البلدان في المهور تفاوتاً بيّناً: 
فلو لم يعتبر البلد أشكل الأمر مع الاختلاف, وكما اعتبر الاختلاف فى ' 
النقات لايجابه اشعلاق النهر ارم انسار الاتسلاف فى التلده والشرر 7 
العظيم إن لم نعتبر البلدء ولأنّ الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها فى البلد 
إذا مكنت . وحينئذٍ فاحتمال'" عدم اعتبار البلد لإطلاق الأخبار في 
بل لما ذكرنا اعتبر المشهور”" الأقارب مطلقاً من غير فرق بين من 
يرجع منهم إلى الأب أو الأم؛ ضرورة حصول الاختلاف في ذلك . 
خلافاً للمحكي عن المهدّب”“ والجامع©: فاعتبرا الأقارب من 


و 





1 1200 2 

)١(‏ كالشيخ في المبسوط : الصداق / اعتبار مهر المثل ج 4 ص 754, وابن البرّاج في المهذّب: 
النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص ,"١١‏ والعلامة في القواعد: النكاح / تفويض المهر ج " 
ص ,٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / تفويض المهر ج 4 ص .25١0‏ 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج /اص 450. 

() كما في كشف اللثام: (المصدر السابق: ص 474). 

(؛) المهدّب: النكاح / باب الصداق ج ؟ ص .5١١-5١١‏ 

(0) الجامع للشرائع: النكاح / احكام المهور ص .41١‏ 





قبل الأب دون الأّمّ قالا: «فإن لم يكنّ فغيرهم من ذوات الأرحام, 
فإن لم يكنّ فمثلها من نساء بلدها» . 

لكنّه كما ترى ؛ فانّ اختلاف المهر بالنسبة إلى الام وأقاربها شرفاً 
وؤثالة الخعللاف كن قلارد من ملاحظيهة لما غراقك أن ذلك نوع سن 
التقويم . [ْ 

وحينئذٍ فالمثل مع مراعاة ذلك كلّه لا يختلف كقيمة الشيء نفسه . 
نعم قد يختلف بالنسبة إلى تقويم المقوّمين: 

والظاهر أنه يجري فيه ما جرى في غيره ممّا اختلف في تقويمه , 
نوكه السك من الالنين واللتكمن البلا وفكلا | بجو حب 
الجميع , أو نحو ذلك ممّا قرّر فى محله . 

بل الظاهر اعتبار مهر مثلها مع فرض عدم معرفة أقاربها من الأب 
أو الأم: فيلحظ مهر المرأة بالصفات فيها غير معرفة الأب والام... 
يكنا 

بل ريا هر من بعضهم ملاحظة حال الزوج بالنسبة إلى مهرها 

لاختلاف مهر النساء,باختلاف الأرؤاج اختلافاً بيناً ,ولا يخلو من 
وجدء بل جزم به العلامة في القواعد'". 

بام سس سس موسي 


0 0 0 كنب اناه م 
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اختلف مهور نسائها باعتبار الزيادة على مهر أمنالهنَ والنقيصة, فإنَ 
ذلك ليس اختلافاً فى مهرء كما هو واضح . 
ثمّ الواجب بالدخول أكثر مهر لمثلها من يوم العقد إلى الوطء, أو 
يوم العقد؟ وجهان عند العامّة١",‏ ولعل الأقوى عندنا ثالث : وهو يوم 
الدخول؛ لأنّه هو يوم الثبوت فى ذمّته , كقيمة المال المضمون . لكن فى * 
راعذ القاهال »تعدا د ورم لعقراكار روطي مالا يتن . 0 
وعلى كل حالء ففي المتن وغيره”" تقيبد مهر المثل ب9.ما 
لم يتجاوز» مهر «السنة وهو خمسمائة درهم» وإلاردٌءبل هو 
المشهور نقلاً'» وتحصيلاً. بل عن الغنية'" وفخر المحقّقين!": 


إلى 0 5 بصير عن الصادق لد 0 : انعا د عن رجل تزروج 

.57١ ص 774 - 570 مغني المحتاج: ج 7 ص‎ ١7 المجموع: ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج “' ص .8١‏ 

() انظر الهامش بعد اللاحى. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج 4" ص .4/١‏ 

(0) ينظر المبسوط: الصداق / اعتبار مهر المثل ج ؛ ص 54. والمهذب: النكاح / باب 
الصداق ج ؟ ص .5١١‏ والجامع للشرائع: النكاح / باب المهور ص .41١ - 14١‏ وقواعد 
الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج 7 ص 78. 

(1) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 55/8. 

() إيضاح الفوائد: النكاح / تفويض المهر ج ' ص .5١١‏ 

(8) الخبر في المصدر مضمر. 





11 
أمر اق قوهه ان يسمّى صداقها حتّى دخل بها؟ قال: السنّة, والسنّة 
خمسمائة درهم...»'". 

وإلى ما تقدّم من قوله مئِةٍ أيضاً في خبر المفضّل بن عمر : «فمن زاد 
على ذلك رد إلى السنّة, ولا شيء عليه اكت من الكسيعاثة ورهي!؟: 

إلى معلوطة دون كل آبر الزالضة إلى يناف اميف 17 الفى © 
لم يتزوّجن إلا بذلك!. 

وإلى فحوى ما ورد فيمن تزوّج امرأةً على حكمها من خبر زرارة!" 
وغيره”", وأنّها لا تتجاوز ما سنّه رسول الله َيه . 

والمناقشة'" في سند خبر أبي بصير مع فسادها في نفسها- 
مدفوعة بالانجبار بما عرفت . 

كالمناقشة!" في دلالتها : بأَنّها ليست من المفوّضة باعتبار نسيان 


/ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؟المهور ح 77 ج لاص 5175 الاستبصار: النكاح‎ )١( 
من‎ ١7 باب 159 أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسمّ... ح غ ج “ص 5560 وسائل الشيعة: باب‎ 
.5١١ ص‎ ١١ ج‎ ١ ابواب المهور ح‎ 

. 77 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الأولى التعبير ب «اللاتي». 

() كما في الخبر عن الباقر 9 الذي أشار إليه فى ص 84 - 80 . 

)0( بأتي في ص .1١7‏ ْ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب المهور ج ١١‏ ص 578. 

(0) كما في مسالك الأفهام: النكاح / تفويض المهر ج 4 ص .٠١0‏ 

(4) كما في جامع المقاصد: النكاح / تفويض المهر سج ١7‏ ص 475. ومسالك الأفهام: (انظر 
الهامش السابق). 


المعتبر فى الامتاع جال الزوج ‏ لس سس ل 2س 81# 


ذكر الصداق؛ ضرورة أَنّكَ قد عرفت أنّ موضوع «المفوّضة» يشملها . 
وكذا المناقشة في بعض ما ذكر ء مويّداً لالحكم المدلول عليه 
بما عرفت . وحينئدٍ فلا محيص عن القول به . 
فما وقع من ثاني الشهيدين'!" وبعض من تأَخَّر عنه'" من الوسوسة 
في ذلك _بل جزم بعضهم بعدم التحديد بذلك”؛ لإطلاق النصوص 
السابقة , المؤيّدة بظهور إقدامها بلاذكر مهر في كون نظرها مهر أمثالها ‏ 
واضح الفساد بعد الاحاطة بما ذكرناه. واللّه العالم . 


عليه”* إبحال'" الزوج» خاضّة بالنسبة إلى السعة والإقتار؛ لظاهر 


الآية"", وخبر الكنانى عنه لهذ : «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل 
بها فلها نصف مهرها, فإن لم يكن سمّى لها مهرأ فمتاع بالمعروف على 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(1) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح /4٠‏ ج ١‏ ص 0928. والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
النكاح / تفويض المهر ج 7اص 779 18714. 

(؟) كالعاملي في نهاية المرام: النحاح / تفويض المهر ج ١ص‏ /الا”. والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / تفويض المهر ج ١‏ ص 5151١‏ - 2565, والبحراني في الحدائق: النكاح / تفويض 
المهر ج 4؟ ص .48١‏ 

() كما في جامع المقاصد: النكاح / تفويض المهر ج <٠‏ ص .45١‏ ورياض المسائل: 
النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص 55. 

(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 544. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: حال. 

(/ا) سورة البقرة: الاية 5291. 


سن 


الموسع قدره وعلى المقتر قدره...»2" 0 

لكع د اناد 1ه لابباتي اعبار سانيا ايه كما في صحيح 
الحلبي عن الصادق لَيْةٍ : «في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها, 
ل ل ل لاوس 
و يمتّع مثلها من النساء ...16" :وكير ابى بصي وبالك أن 
عد ال كا بره رجه اللى اقرائة قبل ان مدل مات إلى أن قال 
دقرا برقس الها االبانياس ا ذل ساي تر عطقي فيه 
النساء»”” 

يلف المسوظ رات الاععرا نيما كمع عدن وكا لاقيو : 
الاعتبار به؛ لقوله تعالى : ( ومتّعوهنٌ...) إلى اخره. وهذا هو الأقرب. 
ومنهم من قال : الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها وجمالها!؟!" 

واعله اشاروقى الأكين إلى ساديم لتنا فس ومين اسه رحا لها 
خاطة اانا إلى الجا توح مهريها :تعر انبوااما عير شبد لككرة 





.6١6 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التى لم يدخل بهااح "الا بج 7 ص‎ )١( 
وسائل الشسيعة:‎ .٠١7 الكافي: الطلاق / باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها ح ” ج 7 ص‎ )١( 
و«الوسائل»: ذيل المصدر.‎ .٠١8 ص‎ ٠١ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح‎ )( 

(4) في بعض النسخ بدلها: وكمالها. 

(0) المبسوط: الصداق / في التفويض ج 4 ص 590. 

(1) مغني المحتاج: ج " ص 85 ",. حلية العلماء: ج 1 ص .0175-0١5‏ روضة الطالبين: ج 3 


.١ ٠0 ص‎ 
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المعتبر في الإمتاع حال الزرج 
الكتاب والسنّة والإجماع بخلافه . 

وعلى كل حال, فظاهر الآية وكثير من النصوص اعتبار حالين 
للزوج : السعة والإقتار. 

لكن في المتن وغيره'" تقسيمه إلى ثلاثة : «فالغنيٌ يمتّع”" بالدابة 
أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير. والمتوسّط بخمسة دنانير أو 
النوب المتوسط. والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله» . 

ولعله لعدم اقتضاء الآبة حصر المتعة في شيئين : عليا ودنياء وذلك 


إيما 


و الناس ستتسمون ناعتدان الاعسار والشيان إلى قلات ا عسل 


ومتوسّط وفقير ولكل مراتب؛ فالغني يمتع بثوب نفيس أو فرساو ' 
خادم أو عشرة دنائير ... أو نحو ذلك بحسب مراتبه في الغنى , وإن كان 0 
بجزئه كل من ذلك في أيّ مرتبة كان من الغنى . 

ويستفاد حكم الوسط حينئدٍ : إِمَا لظهور إرادة المثال من الموسع 
والمقترء وإمّا لأنّ ذكر حكمهما'" يقتضي حكمه؛ إذ هو موسع بالنسبة 
ومقتر كذلك ء فله حيئئذٍ الحالة الوسطى بين اليسار والإقتار. 

ولعلّه إلى ذلك أومأ في المحكي عن فقه الرضا ليه :«... يمبّعها منه 
قل أو كثر على قدر يساره», فالموسع يمتع بخادم أو دابّة, والوسط 


)١(‏ كقواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج ”' ص ,٠١‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل 
السادس ص .193-١90‏ 

(1) في نسخة الشرائع: بتمتع . 

(؟) في بعض النسخ: حكمها. 


0 جواهر الكلام (ج ؟؟) 





شوحو التقير ينرق اوبخاتيء كنا قال اله اتعالى :(ومتعوهن .0 
الى اوه 

وفى محكي الفقيه : «وروي: أنْ الغني يمتع بدار او خادم , والوسط 
بمتّع بتوب . والفقير يمتّع بدرهم او خاتم» وروي: ان ادناه خمار 
وشبهه»!" 

ويه الها فى كير ابن كت المروى هو قرت الاقبها سالك 
أبا عبد الله يِه : عن قول الله (عرٌ وجل) : ( ومتّعوهنٌ...) ما قدر الموسع 
والمقتر؟ قال : كان على بن الحسين ليه ١‏ : بمتع بالراحلة»'" 

وعن العيّاشى ي أنه رواه في تفسيره هثمٌ قال : «يعني حملها الذي 
عليها»!6. 
تعالى : والمطقنات متاح بالمعروف حقا على القن "ما أدنى ذا 


00 : باب 500 ا 7 سد رك الوعبا تل كنات 2 7 مي 
أبواب المهور ح هج 6٠١ص .1١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم يدخل بهاح ١/الا]‏ ولالالاغ بج ” 
ص 1 00. وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب المهور م ” و4 ج 5١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) قرب الاسناد: ح 7737 ص ,١71‏ وسائل الشيعة: باب 15 من ابواب المهور م © بج ١١‏ 
ص ,5٠١‏ 

(؛) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح +٠١‏ ج ١‏ ص .٠55‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش السابق). 

(0) سورة البقرة: الاية .51١‏ 


م ميادو لامجا حصب ل يج ف ص 17 
المتاع إذاكان معسراً لا يجد؟١"‏ خمار وشبهه»!". 

وفي خر الحليى #لادى إن كان الربجعل موسا عليه انماع القرانه 
الفية و الامش والمقئر يمتع بالحنطة والزييب والثوب والدراهم. وإنَ ١‏ 
الحسن بن على 88 متّع امرأة له بأمة , ولم يطلّق امرأةَإِلا متها 5 

خارج مخرج التمثيل لا الحصر . 

«و» كيف كان, فؤلا تستحقّ المتعة إلا المطلقة التى 


لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها» كما هو ظاهر معظم النصوص 
والفتاوى . بل والآية' باعتبار تعقيبها المتعة , وإلا لناسب تأخيره. 
لكن في خبر زرارة عن أبي جعفرميةِ : «متعة النساء واجبة دخل 
بها أولم يدخل, وتمتّع قبل أن تطلّق»”*. 
وصحيح الحلبي : «سألته عن رجل تزوّج امرأة. فدخل بها ولم 
يفرض لها مهراً نم طلّقها؟ قال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها»'". 


)١(‏ في المصدر إضافة: قال. 

تيد الالمكاد» الطلاق»االبنانى: اديه القتادم قرت الدع لااوبينا ال التبييد: 
باك دن أبواب الموووع انع ١ن‏ ا 

(؟) الكافي: الطلاق / باب متعة المطلقة ح “؟ ج 1 ص 0 .٠١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: م 87 ص 159. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١8‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية 5791. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التى لم يدخل بها ح 7 سس 7ص 007., 
وتائل الفتيفة ياك “قبن ابوات المهور د أت ان 11 

(1) تقدّم بعنوان «الصحيح» في ص .1١‏ 


جواهر الكلام (ج ؟؟) 





وخبره الآخر عنه 32!": «في قول الله (عرّ وجل): ( وللمطلقات 
متاع بالعووقه ين إلى اكرة؟ فالومنا مهاعد أن #عقضى عند ها 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره, وكيف يمتّعها وهى في عدتها 
ترجوه ويرجوها؟! ويحدث الله بينهما ما شاء . 

ونحوه خبر سماعة'" 

وما سمعته من أنّ الحسن ل لم يظلق ارا الامتعها : 

وقوله تعالى : «فتعالين أمتعكنَ ا إلى اوه 

مضافاً إلى إطلاق صحيح حفص عنه ليُة): «في الرجل يطلق 
افو انعنم | يمتدها قال وانعو اما بيخي ان 3 فن الععهو ااانا 
حت ان كوو من المتفين 01ل" 

وخبر البزنطي : «إنّ متعة المطلقة فريضة»”" 


)010 أى الصادق نجه . 

(؟) الكافي: الطلاق / باب متعة المطلّقة م * ج 1 ص .٠١5‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 
عدو انماع اننع لاضن 701 الموبازل القية يناب دمتين أبوات المهو دن 27 
000 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م ؛. و«التهذيب»: حم 65. و«الوسائل»: ذيل المصدر. 

سور الاخرافة الا ب ا 

)0 أى الصادق جه . 

0 تهذيب الأحكام: الطلاق‎ . ٠١4 الكافي: الطلاق لاسر ج 1ص‎ )١ 

عدد النساء ح 87 ج 8 ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب المهور ح 6 ج ١١‏ 
ص .5١‏ 

(/) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 89 ص .١1١‏ و«الوسائل»: م ” 





وخبر جابر عن أبي جعفر نكُةِ : «في قوله تعالى : (فمتّعوهن 
وستحوه : دراعا حم )501 قال عسوم #مسعارف يما مدر 
عليه من معروف. فَإنّهنٌ يرجعن بكابة وخسارة وهمّ عظيم ومهانة من 
أعلاقهنٌ, إن الله كريم يستحبي ويحب أهل الحياء, إنّ أكرمكم 
أشدكم إكراماً لحلائلهم»!"". 

إلا أن المطلق منها منزل على المطلقة المفوّضة التي لم يفرض 
لها ولم يدخل بهاء حتّى الآبة . خصوصاً بعد ما قيل'" في نزولها من 
العالها نو ل رزو تونس )تدان معكهو إن ا يك عاك انل ار 
لقا امد تل رزو بوانت قاع بين" إلى اكريه او الها 


( 


منسوخة باية المتعة”', أو أنّ المراد من المتاع منها”" النفقة كما 
قيل"... أو غير ذلك . 


[اسورة عدا 1 

.001 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم يدخل بهام ؛لالاغ ج “ا ص‎ )١( 
5 ولاس ااي ال ونان التعيدة رانين‎ 
(مع اختلافٍ ما في بعض الالفاظ).‎ 7٠١ ص‎ ١١ من أبواب المهور مم 7 ج‎ 

(") مجمع البيان: ذيل الآية 54١‏ من سورة البقرة ج ١-١‏ ص .٠١5‏ تفسير التعلبي: ج ١‏ 
ص .50١‏ الدرٌ المنثور: ج ١‏ ص .5٠١‏ تفسير الآلوسي: ج ١‏ ص .١٠١‏ 

(4) سور البقلة الآية 551 

(0) سورة البقرة: الاية 7؟5, 

(1) تحتمل بعض النسخ: فيها. 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية ١11١‏ من سورة البقرة ج لاضن 05 كفعير الكنافة 2" 
من 583 تفسير البيضاوى: عاض 1:17 


1 


500 


2,327 


جواهر الكلام (ج 97) 





والناصّ منها على ضرب من التقيّة؛ لأنّه مهب قوم من العامّة منهم 
سعيد بن جبير والزهري والشافعي في الجديد”؛ أو على ضرب من 
لسعاي كان القنية [الوجواعة "ابييل نا كاده السب يلظ 
القحوب وتعووور لاب يدون أصين قيقا غير ا لكعوش ولاه نوع 
إحسان . وعليه ينرّل قوله تعالى : «فتعالين أمتَعكنّ»!*, أو أنّ ذلك من 
خواضه يَييةُ » أو لفضل نسائه على غير هن . 

كل ذلك للإجماع بقسميه والنصوص على اختصاص الوجوب 
بالمطلقة المفوّضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها*؛ باعتبار عدم 
اضاكيا شنا + فتانيت اكزافها ني المقفة بجر ١‏ لنب اضنا ها فين ليما 
والهوان 

وريّما الحق بها المفوّضة المفارقة _من قبل الزوج بعيب ونحوهء أو 
وا ل ا 


مم هو خيرة المحكي عن مختلف الفاضل'" بل ظاهر المحكي عن 


١‏ الي الان قدا يقس ااا 55 اح الكبير: ج 4 ص 17 -47. حلية العلماء: 
(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 3 عدد 50 6ج 8ص .15١‏ 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص .45١‏ والشهيد الثاني فى 
المسالك: النكاح / تفويض المهر جج مص .,1٠١5‏ 
(غ) سورة الأحزاب: الآية8؟. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 48 من أبواب المهور سج ١؟‏ ص 700 
)١(‏ مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق بج لاص .١16١‏ 


من يستحق الامتاع؟ د سم ١88‏ 


المبسوط الميل إليه'". 

إل انه له بعك ليها مواققا هذا بنوالما هذا الكلاه وتعوة مد كوو فى 
كنب العاقة "دولا دلبلا سووى ذعوى :تتقتم المناطوروما يشعر به 
جابر'" من التعليل . 

وهما معأ كما ترى؛ ضرورة عذم التنقيح المعتبر» خصوصاً بعد 
الشهرة العظيمة أو الإجماع على الاختصاص بالمطلقة. وضعف الخبر 
المزيور الظاهر قفن حجريان مافيه مجرى الحكمة لا العلة؛ ولعله لذ اوافق 
ادن الس باد 13 مجان 

نعم , قد يقال بالاستحباب كما عن بعضهم'" ‏ لذلك . بل قد يقال 
به إيضا في مطلق المفارقة كالمطلقة للتسامح فيه , فيكفي حيئذٍ إشعار 
الخد المزيوو يها 

وفي الروضة أنّهِ «الحق بمفوّضة البضع من فرض لها مهر فاسد. 
فإنّهِ في قوّة التفويض , ومن فسخت في المهر لخيار به مثلاً0". 

قبل : «وفيه منع؛ لدخولها فيها موضوعاً بعد ما عرفته, فلا دليل 


.52١ 35١5 المبسوط: الصداق / فى اختلاف الزوجين ج 4 ص‎ )١( 
.5١4-78* ص‎ 

(5) تقدّم فى ص .٠١7‏ 

(؛) الخلاف: الصداق / مسألة 47 ج 4 ص .15٠١٠‏ 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل السادس ج ه ص 568. 

(7) المصدر السابق: ص 589. 


6ت 


غآى نوك حذكدها لها واحنمال كو نها التى لم يدك لها سور جسحيخ 
يول علي نامل : ش 

وقال بعض الأفاضل : «ظاهر الكتاب وكلام الأصحاب أنّ محل 
التمتّع ما بعد الطلاق , فإنه إنَما يخاطب به بعده .كما جاء في عدّة أخبار 
فيمن لتك فيل الدخول'فليطتتنها بل إذاا كان« المكبول مداه :مهد 
انقضاء العدة حيث تبين؛ لخبر الحلبى السابق)!". 

قله لكو كلتف سل مهيا فل عدمعر ا هيمها ديل فى كتير 
بن ا لحار ها نلدة: ش 

خبر أبي حدوة #زرسالعد"احن الرجل يريد ان يطلق أمراته قيل:ان 
يدخل بها ؟ قال: يمبّعها قبل أن يطلقها. فإِنٌ الله تعالى قال: 
وسكعوه 1 إن اخوقة 

وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفرنيةٍ : «سألته عن الرجل يطلق 
امرأته؟ قال: يمنّعها قبل أن يطلّق. فإِنٌاللّه تعالى يقول: 
(ومتعوشن )© إلى شوم 


وخبر زرارة السابق . 





(50) الكمن الى يا يدوا غالة بو ذلك: 

١‏ انظر الهامش البقاني 

(9)اى البافر ة. 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء م 88 ج 8 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب المهور ح 4 ج ١١‏ ص .5١1‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4١‏ ص ؟55١٠.‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١0‏ 


ال ل ب تس رام 

بل هو ظاهر قوله تعالى : «فتعالين...» إلى آخره . 

نعم . الظاهر أن ذلك من باب الاستحباب دون الاستحقاق الذي هو 
لا يتحقّق إلا بعد تحقّق الطلاق. كما هو مقتضى قوله تعالى: 
«وللمطلّقات متاع ...» إلى آخره؛ بل قد عرفت خبر الحلبى وإن كان 
فوش الله الس رويعية :قاذ قذبها لظ تكو مفينة | “سين 
الطلاق الك شوق حيظ كرته كايا لكا مسعه من التصوضي االدالة 
على كونها متعة قبل أن يطلق . 

م إن المتعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة؛ لظهور الاية والرواية في كون 
الخطاب للزوج . 

خلافاً لبعض العامّة : فجعلها كالمهر ما تراضى عليه الزوجان, فإن 
لم يتراضيا قدّرها القاضي باجتهاده ولو فوق نصف المهر'". وعن آخر 
شي | بالاويو مان النضين "ا موعن اله متهم ال ررد علق 
مه رالعثل..وليس!* فى:شى ءامن أخبار الباب ولافتاوى الأصحاب 
تعردض لذلك ؛ لما عرفت . 

كما أَنّها هي بعد تحقّق سبب وجوبها من الدين في ذمّة الزوج. 
فللامرأة مع عدم دفعها لها الضرب مع القوناء سويت أو لين مبوصيرا 


)01( روضة الطالبين: ج اص .١ ١0‏ 
)1 الحاوى الكبير: ج )وص /الاء. التهذيب (للبغوي): ج 0 ص .6051١‏ 
(؟) مغني المحتاج: ج " ص 87 .١‏ 





م١٠‏ جواهر الكلام (ج ") 


الزوج بدفعها لها كما وجبت عليه , فإن امتنعت الامرأة من قبضها قبضها 
الحاكم أو كان ذلك البذل بحكم القبض . و بالجملة : حالها كحال غيرها 
من الديون . 
201 ولو أبرأت المفوّضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر 
ع١"‏ 5 ّ ع ١‏ 


المسألة «الثالثة » 

قو كن ظيو و دمن العا ىلا1412 للمفوضة المظالة 
بفرض المهرء وأنّ لها حبس نفسها عليه وعلى تسلّمه بعده, وأنّهما 
(لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز؛ لأنّ الحقّ لهما. سواء كان 
بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقلٌء وسواء كانا عالمين أو جاهلين أو 
كان أحدهما عالماً”4 دون الآخر 9لأنّ فرض المهر إليهما ابتداءً 
فجاز انتهاءً4 بل ذلك بعد تراضيهما لازم لهماء فليس لأحدهما 
الرجوع عمّا وقع التراضي عليه . بل يكون حينئذٍ كالواقع في العقد . 

نعم , إن اختلفا وكان مفروض الزوجة حيئئذٍ بقدر مهر السنة 


ع 


فصاعداً, ففى المسالك : «فى لزومه من طرفها وجهان: من أنه 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / تفويض المهر ج 7 ص .٠١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / تفو يض المهر ج 1١7‏ ص 737 1 8 275, 

(") روضة الطالبين: ج 1 ص 519,. مغني المحتاج: ج ” ص .55١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: والآخر جاهلاً. 


التراضى يفرض المهر يعد العقد ‏ سس ١١8‏ 
لو فوّض إليها التقدير لما كان لها الزيادة عليه وكذا للحاكم لما سيأتي . 
ومن أن البضع يقتضي مهر المثل . والخروج عنه في بعض الموارد على 
خلاف الأصل فيقتصر عليه . وكون ذلك للحاكم ممنوع)1". 

وفي القواعد'" وغيرها”": «وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا 
البديكان, أقريه الهيفرض هر الهنل يم ١‏ 

ولعل وجه النظر : أنه إثبات للمهر في ذمّة الزوج» ولا يصح إلا 


لا 
في ذمّة الزوج؛ شريرة انها دعق يلكت ان جلك عوالة ينرضن الا 


مهر المثل .كما فى قيم المتلفات .ما لم يتجاوز السئة فيرة إليها .كما عن 
العرور ا انرو الامو لالوروضيا ترطه را عونا ءا ررطةيطانا: 
وافق مهر المثل أو لاء وافق السنّة أو لا. 

والأمر في هذا كلّه سهلء إِنّما الكلام في دليل الأحكام الأولء التي 
هى : المطالبة بالفرض., وحبس نفسها عليه وعلى تسلمه, وأنّهما 
بلتزمان بما تراضيا عليه . 

ولعل الوجه فيها #ديغذ ظهون ذكرفم لهنا ذكر المسلمات:فى 
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: الإجماع عليها أَنّها بالعقد ملكت أن تملك المهر عليه بالفرض أو 
> الدكولنفكاق لها النطالية ذلك كى معرف :استحقانها بالوظ» أء 
الموت أو الطلاق, ورضاها بالتفويض إنما هو بالنسبة إلى خلوٌ العقد عن 
المهر . لا عدمه مطلقاً الذي قد عرفت عدم اعتبار رضاها بالنسبة إليه . 
ومنه يعلم : كون النكاح معاوضة في الواقع وإن خلا عقده عن ذ كر 
العوض.ء فيجري عليه حينئذ حكمها من المطالبة بتعيين العوض 
وحبس المعوّض حنّى تسلّم العوض ... وغير ذلك من أحكامها . 
وأمّا الالتزام بما يتراضيان عليه من الفرض بعد العقد, فهو لإطلاق 
وال على وحوت الفيرض ها روي" اللينامل الخال النتقد 
وما بعده, مؤيّداً : بما دل”" على أنّ المهر ما تراضيا عليه الشامل لما هو 
في العقد وبعده, وبما دل! على لزوم الشرط بعد النكاح دون ما قبله, 
فمتى حصل التراضي منهما حينئذٍ كان مهراً ودخل في ملك الزوجة 
از وهيدا كان أوديا شال" أوى خلا حرق فل هيه دما بخرىق 
على المذكور في العقد . 


0 اسنورة البقر ال ا مووة النعنا ع اي 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب عقد النكاح ج ٠١‏ ص 554. 

(؟) تقدّم بعض ما يدل على ذلك في ص .... . وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المهور 
اج اص 159. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١9‏ من أبواب المتعة ج ١؟‏ ص 10. 


5 الل تت تت 1 

ولوكاكة الفارض أجنبياًففي لزوم فرضه عليهما مع رضاهما به 
وجهان . ينشآن : من إطلاق أدلة الفرض وكونه كفرض الزوجة؛ ضرورة 
ظهور قوله تعالى : «فرضتم »'' في كون الفرض للزوج . ومن قاعدة 
الاقتصار على المتيقّن . 

وحينئذٍ فلو فرضه الأجنبي ودفعه إلى الزوجة ثم طلقها قبل 
الدخول, احتمل المتعة , فيردٌ المدفوع إلى الأجنبي بناءً على أنّ فرضه 
لا يوجب على الزوج شيئاً. فوجوده كعدمه . 

واحتمل الصحة بناءً على صحّة فرضه . فيرجع النصف إلى الزوج 
بالطلاق المملّك لذلك وإن لم يكن المهر من الزوج . نحو ما إذا أدَى 


ا ' اج 
الأب مهر زوجة ابنه الصغير من ماله فبلغ وطلق قبل الدخول. فإنه 7 


يرجع النصف إليه لا إلى الأب . 


كتاف التو اعدومن اععال رسوعه إلى الاجتى على للك يكنا 


«لأنّه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه . وبالطلاق سقط وجوب 
النصف , فيرد النصف اليه؛ لأنه لم يسقط به حقّ عمّن قضاه»'" واضح 
الضعف , والله العالم . 


السك ة «الر ابعة » 
ولو ا ل شتراها» قبل الدخول بها إفسد 


)01 سموره 0 الآية 77 .١‏ 
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النكاح» قطعاً لما عرفته سابقاً من عدم اجتماع سببيه إولا مهر لها 
ولكوة هون كا نف تق ة ووو ة عدم التشحتاق الكد الأول المهير 
مع الانتقال عن ملكه وفسخ النكاح , ولا متعة؛ لعدم كونه طلاقا, ولأنها 
حال استحقاقها غير مملوكة للسيّد الاوّل, ولا يستحقّ المشتري على 


006 

وكذا لو كان لها مهر مسمّى في العقد وقد اشتراها قبل الدخول, كما 
هو مفروض المسألة . 

نعو أو كاق قاد اشعراها بعد اللخول كان القن الأول السك ار 
مهر المثل ,كما هو واضح . 


المسألة «الخامسة » 

(يتحقق التفويض في البالغة'" الرشيدة4 قطعاً وإن كانت بكرا 
بناءً على الأُصمٌ من أَنّ أمرها إليها ولا يتحقق فى الصغيرة» 
ولا المجنونة إولا في الكبيرة اللقيية» قدا لضا 1 هلسن ال 
الترويج بالمهر فضلاً عن التفويض . 

إنْما الكلام في جواز ذلك للولي؛ فعن بعضهم : عدم جواز ذلك» بل 
لا يجوز له التزويج بدون مهر المثل و4 حينئذٍ ف هللو زوّجها الولى 
دون قير الحكل أوالورتكر عورا د القند باز عات ره ركان 


لو زوّج الولى الصغيرة بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً .ب سس 1##ا 
ج الولو 


مع المصلحة فيه أو عدم المفسدة, وبطل التفويض والنقص من مهر 
المثل ويثبت"" لها مهر المثل بنفس العقد» لأنّه «لا نكاح إلا 
بمهر»'"', فمع فرض فساد التفويض والمسمّى ليس إلا مهر المثل الذى 
هو عوض شرعي ء فهو حينئدٍ إتلاف لبضع الغير بغير عوض .ء فلا يجوز, 
كما لا يجوز في المعاوضات على الأموال, ونسب" هذا القول إلى 
مبسوط الشيخ . ولم نتحققه . 

(و» مع ذلك «فيه تردّد. منشؤه: أن الول له نظر المصلحة. 
فيصمٌ» منه «التفويض» معها (وثوقاً بنظره. وهو أشبه4» بإطلاق 
الأدلة المقتتضي جواز تصرّف الولي في البضع والمال وغيرهما مع 
المصلحة أو عدم المفسدةء ولأنّ له العفو عن المهر أصلاً كما أشار إليه 
في الآية الشريفة : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح»!. فالمنّجه حينئذ 
ضبخة د لله معها. 

نعم , لو لم يكن نَمّ مصلحة في أصل النكاح أو في خصوص المهر 
بالأقلَّ أو التفويض كان العقد أو المهر فضولياً أو باطلاً أو أَنّ لها الخيار . 
على ما تقدّم الكلام فيه سابقاً". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وثبت. 

(1) أرسله بلفظه في المبسوط (للسرخسي): ج ه ص 17. وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب عقد النكاح م ؟ ج ٠١‏ ص .5١0‏ 

(*) كما في كنز الفوائد: ج ١‏ ص 4947. 

(غ) سورة البقرة: الآية 7717. 
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جواهر الكلام (ج ) 

55006 عدم جواز التفويض له أو المهر بالأقلّء كان المنّجه 
تيوت مهر النثل بالدخول لآ بالعقد الذي لم يذكر ذلك فيه صريخا 
ولا مقدّراًء ولا تلازم بين بطلان التفويض ونبوت مهر المثل بالعقدء 
كما هو واضح . 

(و» كيف كان, ف «على التقدير الأوّل لو طلقها قبل الدخول 
كان لها نصف مهر المثل» الذي فرض تبوته بالعقد إوعلى 
ما اخترناه» من صيرورتها مفوّضة «لها المتعة4 حينئذٍ كما في 
غيرها. هدا. 

وفي المسالك : «وأمًا على تقدير تزويجها بدون مهر المثل؛ فإن 
جوّزناه بالمصلحة فلها مع الطلاق قبل الدخول نصف المسمّى»ء وإن 
أوقفناه على رضاها به بعد الكمال كما هو المشهور ‏ فإن طلّقها قبل 
الكمال فلها نصف المسمّى , وإن طلّقها بعده روعي في الواجب رضاها 
به أو فسخه , فترجع إلى مهر المثل , وإن جعلنا الواجب حينئذٍ مهر المثل 
بالعقد ‏ إلحاقاً لهذه التسمية بالفاسدة حيث وقعت بغير عوض المثل - 
وجب بالطلاق نصف مهر المثل»١".‏ 

قلت : قد يقال بالمراعاة المزبورة أيضاً فيما لو طلّقها قبل الدخول؛ 
لاتّحاد الوجه فيهماء فتأمّل . 


١١غ‎ 


.7١7 مسالك الأفهام: النكاح / تفويض المهر ج 8 ص‎ )١( 
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«و4 لا إشكال كما لا خلاف" في أنه يجوز أن بزوّج المولى 
أمته مفوّضة؛ لاختصاصه بالمهر» بخلاف المولّى عليها لصغر. 
وحينئدٍ يلحقها حكم المفوّضة من الفرض والمتعة ومهر المثل 
بالدخول , كما عرفت . 

فإن بقيت على ملكه إلى أن دخل بها الزوج استقرٌ ملكه على مهر 
المثل, وإن اتّفق على فرضه هو والزوج قبل الدخول صحّ؛ لأنّه يملك 
بالعقد ما تملكه المفوّضة , ولحق المفروض حينئذٍ حكم المسمّى في 
العقد . كما هو واضح . ش 


المسألة «السادسة» 

(إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثم باعها» من آخر كان فرض 
المهر بين الزوج والمولى الثاني4 الذي هو المالك حين الفرض 9إن 
أجاز النكاح, ويكون المهر» الخترؤضن ا ودين الحدل المسعدوو 
بالدخول «له دون الأوّل4 نعم إن فسخ النكاح بطل العقد وتبعه المهر . 

(ولو أعتقها الأوّل قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها 
خاصّة4 سواء كان مهر المثل الذي تستحقّه بالدخول أو المهر الذي قد 
تراضت مع الزوج على فرضه بعد تحريرها وهذا بخلاف ما لو أعتقت 
بعد تزويجها وتعيين المهر في العقدء فإنّهِ يكون للمولى كما مرّ. 


.)١١4 ذكر الاتفاق فى مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
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والفرق : أن المهر يملك بالعقد والمالك لمهر الأمة هو السيّد . بخلاف 

المفوّضة فإنّ ملك المهر يتوقّف على الفرض أو الدخول كما مرّء فقبله 

1 لا مهر . وقد حصل الانتقال عن ملكه قبل تحققه , فيكون لها لحدوثه 

على ملكيا و كا المشعرى والديد لكف الأنعارة على لتقت يرييى ا 
تقدّم الكلام في ذلك في محلّه , فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 


«وأمَا» القسم «الثاني: وهو تفويض المهر» 

«فهو أن يذكر على الجملة ويفوّض تقديره إلى أحد 
الزوجين» بعينه كما عن ظاهر التحرير'" وغيره'", وفي كشف اللثام : 
«أو مطلقاً. كما ربّما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر أو إليهما 
جميعاً كما فيها وفي التحرير؛ للأصل . ولعموم كون المؤمنين عند 
شروطهم , والأولويّة من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضي»!". 

وفي القواعد : «أو 55 على إشكال»! من ذلك أيضاً؛ حنّى 
الأولويّة بناءً على فرض الأجنبي في المفوّضة للبضع . وأَنّه كالنائب 
عنهما . 

ومن النفاء ال لاقتصارة على احدهما :.واند معاوضة تير 


.037 تحرير الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج 7 ص 017 و0757‎ )١( 
6١-8١ كقواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج “اص‎ )1( 

() كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج اص 417. 

(؛) المصدر قبل السابق: ص 87 . 

(0) في كشف اللئام الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها إضافة: إمضاء. 


لكو نكن المير «و قتا سح هبسح ا ل ب يي م ا و ١1‏ 


العوضين إِنّما يفوّض إلى المتعاوضين دون الأجنبي , وفي كشف اللثام : 
«وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت»7" 

قلت : الذي عثرنا عليه من النصوص : 

خبر زرارة : «سألت أبا جعفر هه : عن رجل تزوّج امرأة على 
حكمها؟ قال : لا تتجاوز بحكمها مهر نساء محمد يَييْةُ النتي عشرة 
أوقيّة قيّة ونشى'", وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة واتلكوارايف إن 
تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال : ما حكم من شىء فهو جائز 
عله لتلا كان ار كو قله قلع لد وكين ل تمد مسو عه 
وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال: لأنّه حكّمها. فلم يكن لها أن تجوز 
ما سنّ رسول الله يداه وتزوج عليه نساءه, فرددتها إلى السئّة ‏ ولأنها 
هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك, 
فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً»". 

وصحيح ابن مسلم عنه حْهةٍ أيضاً: «في رجل تزوّج امرأة على 
حكنها ا وعلى مكنة و كنات اوهاتك قبل اوينخل بها؟ فخال: اين 
لجع رالبيرك رااميرها .قلت: فإن طلّقها وقد تزوّجها 


)010( 000 
(1) النّشَ: عشرون درهما. كما فسّر بذلك في أخبار أخر. وانظر الصحاح: ج ؟' ص ٠١5١‏ 
(ن* 9 . 


(؟) الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح ١‏ ج هص 579 تهذيب الأحكام: النكاح / 
ص 7 1. 


)7317 جواهر الكلام (ج‎ ١18 


1 على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوّجها على حكمها لم يتجاوز 
لي لي لس ي ةد ير د 
رسول الله ه37 , 
وخبر أبي جعفر قال: «قلت لأبي عبد الله لله : رجل تزوّج 
امر ا يدكووااقة عياف قل ان يدف 117 فال :لني ينا كنذا 
وهى ترث»'". 
وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبد الله يه : عن الرجل يفوّض إليه 
ضنداق آم تمع افترطن عن عبد أق نا ئها ؟ قال «ولحق عير ماتيا ذا 
وهي -كما ترى ‏ مشتملة على التفويض للزوج بعينه أو الزوجة 
كذلك . 
لكن قد يقال: إِنّ مبنى ذلك إطلاق الأدلّة وعمومها الذي لا فرق 
فيهما يبن هذين القسمين وغيرهما؛ ضرورة أَنّها مفوّضة البضع إلا أَنْه 
اشترط فى العقد تعيين الفارض للعقد!. 








(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح ؛: و«الوسائل»: حم ١‏ ص .١171741‏ 

(1) في المصدر: تحكم. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ال اله عرّ وجل من النكاح ح 20٠‏ ج” 
ص .6١0‏ وسائل الشيعة: ياب ١‏ من ابواب المهور ح ” ج ل 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح 1 باب 7١‏ المهور ح 10 سج لاص 5317. الاستبصار: النكاح / 
باب غ١‏ من تزوج المراة على حكمها ح 00 نان وسائل الشيعة: (الهامش 


50 الحولى التفبي عب اللسهرمة: 


المز نكن امير ا وششكام ‏ . تح حت م م 1 

واو 0 
ا 
او الزوج حتّى يكون من المهر المجهولء بل المراد أنه فوّض في عقدها 

فهي في الحقيقة مفوّضة البضع . إلا أنّ الفرق بينهما : بن الفرض في 
مفوّضة البضع لم يتعرّض في العقد إليه ولا إلى من يفرضه. بخلاف 
مفوّضة المهر , فإِنّه قد تعرّض في عقدها إلى تعيين من يفرض مهرها , 
فلا مهر في عقدها كي يكون مجهولا . 

فالمراد حينئذ من ذكر المهر فى الجملة _المذكور فى المتن وغيره ‏ 
ذكره بالطريق الذي قلناه: بمعنى : أَنّه تعررض في عقدها إلى تعيين من 
بتكي يقادق نزوضة البقع الى اهفل فيه كر العهن أصيلا حى 
بذلك. بل المراد بما فى النصوص : «من تزوّج المراة بحكمها او 
بحكمه» هذا المعنى أيضاً. وليس هو من المهر المجهول الذي هو بمعنى 
ذكر مشترك لفظأ أو معنىّ واريد منه فرد خاصٌ وفوّض تعيينه إلى 
أحدهماء فإنّ هذا ونحوه المهر المجهول . 

ومن الك كلو الفسكط المكالنين فى إنظال هذا الفسه مدن 


1 


6 


)" جواهر الكلام (ج‎ ١ 





ا تعنانة متا جم أفرا الشرض الات 
في مفوّضة البضع, من دون اشتراط للاندراج تحت قوله 4ه : 
«المؤمنون عند شروطهم» "الذي قد استدل به هنا غير واحد من 
الأصحاب”". فضلاً عن الإطلاقات والعمومات والأولويّة التى سمعتها 
من كمف اللتاء.. 

وعلى كلّ حال إفإن”"كان الحاكم» الذي اشترط في العقد هو 
الزوج لم يتقدر فى طرف الكثرة» التي هي حكمه على نفسه 
وول الغلة» الايها يتموّل ويصح جعله مهراً التي هي حكم على 
الزوجة برضاها 9و4 لذلك 9جاز أ ن يحكم بما شاء» . 

بلا خلاف أجده فيه”, بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى 


ما سمعته من الصحيح وغيره . 


.07 تقدّم فى ص‎ )١( 

(15كالعبيد الناى قن التجبالفة النكاد الاتتري انينح رص :8" والقاض ل اندي قتي 
كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج /,اص 417. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فإذا. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج ١4‏ ص 457. 

(0) نقل الإجماع في نهاية المرام: النكاح / تفويض المهر ج ١‏ ص 5758. ورياض المسائل: 
النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص "5. 

وانظر المبسوط: الصداق / في التفويض ‏ 4 ص 157, والمهدّب: النكاح / باب الصداق 

ج ١‏ ص 505. وقواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج ” ص .8١‏ وكشف اللثام: 
النكاح / تفويض المهر ج /ااآص 37 21. 


فقدان المهر لو كان الخاكى الروهم” ١‏ لمحت مس عي ا ع م حت ١717‏ 


ومن هنا وجب حمل خبر أبي بصير على الندب, أو على ما عن 
التيخ بن ؤأله وض زليه مداق ابرأند سان أن يباه مغل سهد 
نسائها فنقصها»7"... أو غير ذلك , الذي هو أولى من الطرح . 

«ولو كان الحكم إليها لم يتقدّر فى طرف القلّة4 إلا بما عرفت؛ 
أنه حكم على نفسها «ويتقدّر فى طرف" الكثرة4 بما لا مزيدا" عن 
فور تساء محقد 1 زياله اللاتي هن أعلى ف 5د أفيراة «اذ 
لا يمضى حكمها فيما زاد عن مهر السئة. وهو خمسمائة درهم» 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك!*, بل الإجماع بقسميه عليه!", 
مضافاً إلى الصحيح السابق وغيره . 

ومنه يعلم : وجه الفرق بين مضىّ حكمه عليها دون حكمها عليه؛ 
باعتبار أنّ لها حداً لا يجوز لها أن تتجاوزه, بخلافه فإِنّه لا حدّ له 
كما أومئ إليه في الصحييح!". 

ولو كان الحاكم الأجنبي فقيل : «الظاهر الاقتصار على مهر المثل , 
)١(‏ تهذيب الأحكام: العا اياف ١*المهور‏ ذيل ح 10 ج لاص 5357 الاستبصار: 

النكاح / باب ١8١‏ من تزوّج المرأة على حكمها ذيل ح ”ج 7 ص .55١‏ 


(1) ليست في نسخة المسالك. 

(") في بعض النسخ: لا يزيد. 

(4) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج ١14‏ ص 115]. 

(0) ينظر السرائر: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص 0487. ومسالك الأفهام: النكاح / تفويض 
المهر ج 4 ص .5١7‏ ونهاية المرام: النكاح / تفويض المهر ج ١‏ ص 33075. ورياض 
المسائل: النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص "". 

() أي صحيح ابن مسلم المتقدّم في ص .1١18-1١7‏ 


0 جواهر الكلام (ج 7") 





إل أمسفها باأرضناهيا شرطه انا وار 

وفيه : أنه لا فرق بين التصريح بذلك والظهور ولو من حيث 
إطلاق الحكم, نحو إطلاق الحكم للزوج الذي قد عرفت مضىّ حكمه 
على كل حال . 

ع وان اش دكن الاتعى: على بوكو ركوع نانا عنها لاه 
الزوج ء أو بالعكس . أو عنهما جميعاً. جرى على الأُوّلين حكم المنوب 
فتد وفك الناله ينعد مما لا روصو فين المت 

لكن متى جعل الحكم إلى الأجنبي كان حاكماً أصليّاً . لانائباً على 
وجه يراعى فيه حكومة المنوب عنه . فالمتجه حينئذٍ : مضىّ حكمه 
على كلّ حال, كتحكّم الزوج ء ولا يتقيّد بما تقيّد به تحككّم الزوجة 
المنصوص عليه بخصوصه . 

ولو كان الحكم إليهما فلا إشكال مع التراضي . ومع التخالف قيل : 
«.يوقف حتى يصطلحا كما عن المبسوط والتحريرء ويحتمل الرجوع 
إلى الحاكم وإلى مهر المثل»'". 

قلت : قد يقال: إذا بذل الزوج لها ما ساوي مهر السنّة لم يكن لها 
اقتراح الزائد؛ لظهور الخبر المزبور في ذلك سواء كان الحكم لها خاصّة 
اوعفر كا يينها ونين غيرها 


)١(‏ كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج لاص غغغ. 
(1) المصدر السابق. 


لوطلق:مفوّضة المهز قبل الدخول والحكم سس كيس سس سيت 118 
نعم لو حكم بالأقل من ذلك كان لها خلافه. فيحتاج حيئئذٍ إلى 
الحاكم , فتأمّل جيّداً. والله العالم . 

«و» على كلّ حال. ف «لمو طلّقها قبل الدخول وقبل الحكم 
الزم من إليه الحكم أن يحكم» مقدّمةًٌ لإيصال الحقّ إلى صاحبه 
إوكان لها النتصف» من ذلك, ولا تسقط حكومته بالطلاق؛ للأصل , 
وعموم : «المؤمنون عند شروطهم» والصحيح السابق , متمّماً بعدم القول 
بالفصل . 


وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوّضة البضع الذي'" لا فرض لها بعد 
ع 


الطلاق . 

ووو كا تعييوى انفوا كه ذلوا لشت عا لزنن للحم عرد 
نهر الفبنة» شان :دك ردت إلبه فى لف العكم على ال اتدرق: 
ويحتمل إلزامها بفرض آخر؛ لفساد فرضها الأَوّل بالزيادة . 

راسي اومن سانا ا بام اه 
الحاكم مقامها يحكم لها بما لا يزيد عن مهر السئة . ويحتمل إيقاف 
ها حتى تحكم. 

ولو امتنع الزوج عن الحكم على وجهٍ لا يمكن إجباره عليه 
احتمل قيام الحاكم مقامه فيحكم عليه بما لا يزيد على مهر المثل او 
انبكر ويسعيل الإيقاف ل يتملك من إلزائة بالستكم . 


)١(‏ الأولى التعبير ب «التي». 
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2) جواهر الكلام (ج‎ ١ 





ولو جر -مثلاً من إليه الحكم قام وليّه مقامه فى وجدء والحاكم 
في آخرء وبطلان الحكومة وإيجاب المتعة لها؛ لصدق كونها مطلقة قبل 
الفيق وله فريقى ليا زوكةا لوطل تفيل الذكر ل :وماتيمن له الحعكد: 
ولعلّه لا يخلو من قوّة. وربّما كان في صحيح ابن مسلم'" المتضمّن 
الففدة بالتوكة امذاء الكافى العملة 

«و» كيف كان, ف «لمو مات الحاكم قبل الحكم »4 وبعد 
اللكوالوفاها فهو المدل تطلقا آوها لى يزه عن مهر اله وتخفيوضا ١‏ 
كان الحكم إليها وقد مات'" قبله , بلا خلاف" 9و4 لا إشكال . 

وإ ن كان «قبل الدخول قيل » والقائل المشهور نقلاً*“ وتحصيلاً:"!: 
سقط ”" المهر ولها المتعة» لصحيح ابن مسلم السابق”", المؤيّد بأنّها 
ليست مفوّضة بضع حنّى يقال: إِنّها أقدمت على المجّانيّة, ولا مسمى 
لها في العقد . ولا مقتضي لمهر المثل؛ إذ الفرض كونه قبل الدخول, 


. 1١8-1١7 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: ماتت. 

(؟) نفي الخلاف ظاهر المهدّب البارع: النكاح / في المهور ج 7 ص 597 وغاية المرام: 
التكاح / في المهور ج 7 ص .١55‏ 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج ١4‏ ص 117]. 

(0) اختاره الشيخ في النهاية: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص 714 - 550. والمهدّب: النكاح / 
باب الصداق ج ١‏ ص 5 .2١‏ واللحة الدمشقيّة ‏ في ظاهرها ‏ : النكاح / الفصل السادس 
ص 1351. والمقتصر: النكاح / في المهور ص /50. 

(1) في نسخة الشرائع: يسقط. 

(/) فى ص ,118-1١17‏ 


لو مات الحاكم قبل الحكم فى مفوّضة المهر ومسي سيب ا ل 11 


فليس حينئذ إلا المتعة . 
وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوّضة البضع التي لا شيء لها عندنا 
فى مفروض المسالة . 


والمناقشة في الصحيح ب«أنّ النشر على ترتيب اللفّ. فيكون 
الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم. وباختصاص 
الجواب فيه بموت الزوج؛ إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث. ولا تتم 
المقايسة بايجاب المتعة لها والميراث له»7". 1 

يدفعها : أنه لافرق بين الموتين , وأَنّْه لا جهة'" لثبوت المتعة بموت ‏ “5 
المحكوم عليه مع بقاء الحاكم, فإنْ المؤمنين عند شر وطهم , وانعقد 
و اح ا وو 0 
المحكوم عليه , كيف؟! وقد نصّ فى الخبر _بعد ما ذكر على أنّ له 
الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجيّة بخلاف الموت, فلاب من 
الحمل على موت الحاكم , جمعاً بين طرفيه وبين الأصول, كل ذلك 
مضافاً إلى فهم المراد منه عرفاً .كما هو واضح . 

ومنه يعلم حينئذٍ ما في قواعد الفاضل : من وجوب مهر المثل””" 
لأنّها لم تفوّض بضعها , بل سمّي لها في العقد مهر مبهم . فاستحقت المهر 
بالعقد ‏ ولا لم يتعيّن وجب الرجوع إلى مهر المثل . 


)010 أوردها «أجاب مها في كمف انا التكاح / تفويض المهر ج لاص 0غ1غ. 
ا ل ل 


جواهر الكلام (ج ) 


مع أنّه لم نره لأحد قبله ولا بعده وإن حكي'" عن الشيخ, إلا أنا 
لم نتحقّقه . بل لعل المحقق عنه خلافه؛ ضرورة كونه من الاجتهاد في 
قارلة لسن 

على أنّ مهر المثل لم يذكراه في العقد ولاكان في قصدهما , فكيف 
يتصوّر وجوبه به!! 

ودعوى: أنّ كل مهر في العقد قد تعذر تعيينه يقتضي الانتقال إلى 
مهر المثل . ممنوعة على مدّعيها . بل قد يمنع أصل تسمية المهر في 
العقد في مفروض المسألة ‏ الذي قد عرفت أَنّه من مفوّضة البضع إلا أنه 
تعرّض في العقد لذكر الفارض , كما أوضحناه في السابق . 

ومن هنا كان المتجه مع قطع النظر عن الصحيح المزبور -ما عن 
ابن إدريس عله من عدم وجوب شيء لها لا متعة ولا غيرها'"'. وهو 
الذي أشار إليه المصنّف بقوله : «وقيل: ليس لها أحدهما» . 

(و» لكن قد عرفت أنّ «الأوّل مروى» منحيدا رولك عسل 
به المعظم . فلا محيص عنه حينئئذٍ . ووجوب المتعة حيئئذ له 9" 
على صو لاعن مسقتة يول ل الشالس الا بد عفن الانا انق كما 


١71 





هو واضح . 


."8١ ص‎ ١ كما في نهاية المرام: النحاح / تفويض المهر ج‎ )١( 
الصحيح زيادة هذه الكلمة.‎ (2 


لو دخل الزوج قبل تسليم المهر ‏ _9ا_ا_ا_ د ىا ا تنلل ااا 117397 


«الطرف الثالث: في الأحكام» 
إوفيه مسائل »4 : 


«الأولى» 
«إذا دخل الزوج قبل تسليم» ما في ذمّته من «المهر» الحال 

فضلاً عن المؤجّل اوضظة «١‏ كان #تحيعه ار النائن هه د دها عليه, 
ولم بسقط بالدخول, سواء طالت مدتها» عنده واد فصرتء. 
طالبت به او لم تطالب» به. 

للأصل , والإجماع بقسميه”", والعمومات من قوله تعالى : «وآتوا 
السناع سو فا كور داه ,الا وكيرةن وكفوعن القيف ‏ المستديكية از 
التواتة الصرريحةى :5ك" السنهين: اصو ل الدذهسودزة و اعدة: 

«إو4 لكن مع ذلك « فيه رواية اخرى» متعددة ‏ وبعضها معتبر 
افد لكا #مهجورة* بين الطائفة « وإن قيل ا ((في التهن يد عن 
بعض الأصحاب : السقوط بالدخول», ولم نتحقّقه . 


.587 ص‎ ١١ نقل الإجماع في ظاهر الانتصار: مسألة‎ )١( 
وقواعد الأحكام: النكاح / تنصيف‎ .048١ ص‎ ١ وينظر السرائر: التكاح / باب المهور سج‎ 
ص 51", ومفاتيح الشرائع:‎ ١ المهر ج 7 ص 85. وكفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج‎ 
580-519 مفتاح 7 4لاج 5 ص‎ 
., ()سورة التماء الاية‎ 
506 وشائل الثيفة: انظر ناب من ابوات المهور عاض‎ )435( 
.115 كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج /اص‎ )4( 


اامتمسحصح !ب يح ل ع ا نت اعقو اهن الكلدام 171127 


تعميعن امبو و اناو على لاوا يا إن احادت سسنيي يل 
الدخول سقط الباقى» إلا أن توافقه على بقاء الباقى عليه دينا . 

ولعله يس خلافاً في المسألة؛ ضرورة كون ذلك منهما باعتبار 
ظهور حال رضاها بما دفع إليها وتسليمها نفسها بذلك في العفو عنه, 
لامع عدم ظهور ذلك كما هو ظاهر القول بأنّ الدخول من حيث كونه 
أخولاً مسقا !" للمهر.. 

واحتمال : إرادة دلالته على الاسقاط خلاف ظاهر القول ودليله, 
ولو سلم فلا ريب في ضعفه؛ لما ستعرف من عدم كونه كذلك عرفاًإذ 
هو أعمّ. ولاشرعاً لعدم ما يصلح له على وجدٍ يقاوم ما يدل على غيره . 

ويمكن أن يكون ما عن الصدوق والحلبي في المسألة المشهورة 
بين الأصحاب بل عن ابن إدريس 7“ 15 الإجماع عليها وهي 
في المفوّضة التي لم يسم لها مهراً إذا قدّم لها شيئاً قبل الدخول ثم دخل 
بها ساكتة عن ذكر المهر كان ذلك مهرهاء وليس لها بعد المطالبة بمهر 
الحمز ويل ,و لأ مهن السنة. 

ولعل ذلك هو المراد من صحيح الفضيل عن أبي جعفرناةٍ : «في 
رجل تزوّج امرأة ودخل بهاء فأولدها ثمّ مات عنهاء فادّعت شيئاً من 


.594 ج “اص‎ 440١ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الولي والشهود ذيل ح‎ )١( 
.194 الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص‎ )1( 

(؟) الأولى التعبير ب «مسقط». 

(غ) السرائر: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص .08١‏ 

(0) كابن زهرة في الغنية: النكاح / الفصل الثاني ص 5"48. 


لروفكل الورع قل سا الفوى. يي ب ا 1 
صداقها على ورثته؛ فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث؟ فقال: أمَا 
الميراث فلها أن تطلبه , وأمّا الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن 
يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلاً كان أو كثيراً إذا قبضته 
منه ودخلت عليه به ولا شيء لها بعد ذلك)7", بل يمكن تنزيل غيره 
مؤينش صوص الالتعليه: 

وعلى كل حال , فالرواية التي أشار إليها المصنّف هي خبر محمّد 
ابن مسلم عن أبي جعفر مَيُةِ : «في الرجل يتزوّج المرأة ويدخل بها ثم 
تدّعي عليه مهرها؟ قال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل»”" 

وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ليةٍ : «في الرجل يدخل 
بالمرأة, ثم تدّعي عليه مهرها؟ قال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل»1". 

وخبره الآخر عنه ليةِ أيضاً: «دخول الزوج على المرأة يهدم 
العاجل»!. 

وبخورياك الاين كبا : «كتبت إلى الصادق نه أسأله : عن رجل 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب اختلاف الزوج والمرأة ح ١‏ ج 6 ص 5860 تهذيب الأحكام: 
النكاح / ياب ١؟المهور‏ ح اه لاص 7008 وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب المهور 
كدخ ١‏ اص 0 ٍ 

02 انظر «الكافي» فيالهامش السابق: مم ". و«التهديب»: ح 4 خحن 505 و«الوسائل»: ح : 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 0. 


5-3 جواهر الكلام (ج ؟) 


بظرى افر ا قم روخ اقيقد المون» وووف: اصحابنا؟ | ذ ادل بها لمييكن 
لها مهر؟ فكتب : لا مهر لها»'''. 
وف هيد عي ريباك اا مزان ذا وين الرفي والعراء 
يهلكان 0006 فيأتي ورنه المرأة فيد عون على ورثة الرجل الصداق؟ 
فقال: وقد هلكا وقسّم الميرات؟ فقلت : نعم , فقال : ليس لهم شيءء 
قلت : وإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعي صداتقها؟ 
1 فقال :لااشيء لهاء وقد أقامت معه مقرّة حتّى هلك زوجها, فقلت : فإن 
00 ماتت وهوحى فجاء ورثتها يطالبون بصداقها؟ فقال: وقد أقامت حنى 
ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم , قال : لا شيء لهم . قلت: فإن طلقا 
فجاءت تطلبه صداقها؟ قال : وقد أقامت لا تطالبه حتّى طذّقها؟ قال!": 
لاشىء لهاء فقلت : فمتى حدّ ذلك الذى إذا طلبته كان'" لها؟ قال : إذا 
أهد يت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إِنّه كتير لها أن 
يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير»!. 


وخبر المفضّل بن عمر عن الصادق نَهِةٍ المتقدّم سابقاً في مهر 








/ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور ح 87 سج لاص 578 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) ليست في الكافي والوسائل. وفي الاستبصار أضيف قبلها: «فقلت: نعم». 

(") في غير الكافي: «لم يكن». 

(؛) الكافي: النكاح / باب اختلاف الزوج والمرأة ح ؟ ج ه ص 580 تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١”المهور‏ ح 5" ج 7اص 705 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المهور 


لو دخل الزوج قبل تسليم المهر ‏ ل ا 
السنّة قال فيه : «... فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً أو أكثر 
من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه . قلت : فإن طلّقها بعد ما دخل بها؟ 
قال : لا شيء لهاء إِنّما كان شرطها خمسمائة درهم, فلمًا أن دخل بها 
قبل أن تستوفى صداقها هدم الضداق» قلا شىء لهاء إنّما لها ما أخذت 
من ككل أن يلت ووااو فا ذ/ طليك ود إلا فى حيانة إن بند فوفه:3اة 
شيء لها»""'. 1 

لكن لقصورها عن معارضة ما عرفت من وجوه وجب طرحها, أو 
حملها على هدم المطالبة التمكين ثانيأ «أوقلى! الظامر هن السكين 
إن القيضن أو الا رامو خضوض اذا تكرت البطالةفين اتكادق أن 
الموت. فلا يقبل قولها في الاستحقاق : 

قال الصادق نايُةٍ في خبر الحسن'" بن زياد : «إذا دخل الرجل 
بامرأته ثم ادّعت المهر . وقال الزوج : قد أعطيتك , فعليها البيّنة وعليه 
اليفنيرة )70 

بل قوله ميد فى خبر عبد الرحمن منها : «وكثير لها منه...» إلى 
آخره كالصريح في خلاف ما يقوله الخصم؛ ضرورة أنه لا وجه لليمين 
مع فرض السقوط بالدخول, بل هو حينئذٍ دال على المختار كخبر ابن 
لاس 


.52 تقدم في ص‎ )١( 

(1) في التهذ يب: الحسين. 

فد انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح ؛ ص 588 و«التهذيب»: ح 84 ص 7١١‏ 
وو الروا تل ا 


١ اج‎ 
0 





بل قد يقال : إن القول قول الزوج فى عدم استحقاقها المهر عليه 
مطلقًء ضرورة أن صيرورتها زوجة له عم من استحقاقها عليه ذلك وإن 
كان النكاح لا يخلو من مهر؛ إذ من المحتمل كون المهر شيئاً له كان في 
كنا اودهينا عندها بو او غير ذللق:: 

واحتمال القول : إن ملك البضع أو الدخول به يستدعي توا 
- فيحصل حينئذٍ سبب استحقاقها . ويكون ذلك القول قولها . خصوصاً 
مع أصالة عدم وصول شيء منه إليها ‏ يدفعه : ظاهر النصّ والفتوى, 
تنيع [ذللكتكت إوشاء الديافى مسائل العتاد ع : 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه ما في وافي الكاشاني؛ حيث إِنّه ‏ بعد 
ذكر جميع النصوص - قال: «ويخطر بالبال: أن يحمل مطلق هذه 
الأخبار على مقيّدها؛ أعني : يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط 
الال متهن ذاو كانوا موك عدون ينض الضاذاق عالجاد ومعف: 
آجلاً كما مرّ التنبيه عليه في بعض ألفاظ خطب النكاح . وكأنٌ معنى 
العاجل ماكان دخو له بها'"'مشر وطأ على إعطائه إيّاها . فإذادخل بها قبل 
الأقطا فك الثراة اتقطع دنه القادل ووطنيت ير كه لسو ول كما 
١١|‏ كدح ييضه أن نهنا اح كناند ل عليه جارك انفد راكنا 
الآجل فلمّا جعلته حين العقد ديناً عليه فلا يسقط إلا بالأداء. وعليه 
يحمل أخبار أُوّل الباب76". ضر ورة معلوميّة قصور المقيّد عن مقاومة 


(1) الوافي: النكاح / باب 80 ذيل ح ١7‏ ج 5١‏ ص 078. 


ضابط الدخول الموجب للمهر 


المطلق من وجوه . 

على أنّ بعض تلك النصوص كالصريح في عدم سقوط العاجل 
بالدخول, وأنّهِ يكون ديناً. كما أن بعض هذه النصوص ظاهر في 
سقوط الآجل بالدخول, وهو خبر أبي بصير عن أحدهما لي : «في 
رجل زوج فعاو كته من رول على ا نكماك: درهم. فيحل له مائتي 
درهم وآخَّر عنه مائتي درهم , فدخل بها زوجها ثم إِنّ سيّدها باعها من 
رجلء لِمَنْ يكون المائتان المؤخرتان على الزوج؟ قال:إن لم يكن 
أوقاها نقد بقيّة المهر ان كا ن الزوج دخل بها وهى معه ولم يطلب السيّد منه 
بقيّة المهر حتّى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره, وإذا باعها السيّد فقد 
بانت من الزوج الحرّ إذاكان يعرف هذا الأمر...»". وحينئذٍ فالتحقيق 
ما عرفت .ء واللّه العالم . 

«و» كيف كان, فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة"" أن 
(الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلاً أو دبراً» على وجِدٍ يتحقّق 
عليه الغسل وإن لم ينزل؛ دون غيره؛ للأصل. وظاهر قوله تعالى: 


1١7 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: اقكان تبات أحكام السماليك ح 849 س اص 407. تهديب 
الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 5١‏ ج 8 ص .5١05‏ وسائل الشيعة: باب 481 من 
ابواب نكامح العبيد والاماء ح ١‏ ج 5١‏ ص ؟5١5.‏ 

(؟) ينظر تحرير الأحكام: النكاح / المهر الثابت للمطلقات  ٠‏ ص 070. والروضة البهيّة: 
النكاح / الفصل السادس ج وص 705- !50. ونهاية المرام: التكاح / في المهور ج ١‏ 
ص 587. وكفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص 527. 


1 





10 5 عبن 9 9 
0 «ما لم تمسّوهنّ»٠"‏ المتفق على انه بمعنى الوطء , على انه متردد بين 


إزاةة الى اللقوى :و الشترعى »بو الأول ياطل اثفاها اع فتييقي الفباتي 
وهوالو السراعادا لوي ارتاريا على الل نعليق ذلك عليه : 
قال الصادق علب لي في خبر ابن البخترى : : «اذا د الختانان وجب 


المهر والعدة والغسل»!" 
وفي كبو ذا تقو سونها نز 1 | اولعه فقن وبحب الكيل و اليلد 
لاا 


وسأله اق ضام يعقوب أيضاً: «عن رجل تزوّج امرأة. فأغلق 
أو رحن ميا ولمسن وقتّل نم طلّقهاء أيجب عليه الصداق؟ قال : 
لا يوجب الصداق إلا الوقاع»!0. 

وقال عبد الله بن سنان : «ساله عليه ايضا ابي وانا حاضر: عن 
رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه. فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى 
طلّقهاء هل عليها عدّة منه؟ فقال : إِنّما العدّة من الماء , قيل له : فإن كان 
واقعها في الفرج ولم ينزل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر 


شوو اللاي 11 

(") كما في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج /اص /45. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب ما يوجب المهر كملاً م ؟ ج 1 ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: باب 04 
من أبواب المهور م اج ١اص ,5١9‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح ه ص .53٠١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0. ووسائل الشيعة: باب 00 من أبواب المهور 
اح ١ج‏ ١الاص .55١‏ 


عدم وجوب المهر بالخلوة م ١‏ 





"١»ةّدعلاو‎ 

وقال يونس بن يعقوب : «سمعته عليه داخاب سو لايوجب 
المهر إلا الوقاع : في الفرج»!". 

وفال ابن شيا الارسالت ١‏ بالسطر نا وو سن المهر لاد 
دخل بها»7". 

وقال يونس الأسالت أا عبد الله ليه :عن رجل تزوّج امرأة 
فأدخلت عليه: فأغلق الباب وأرشى الستر وتال و اعد مدن مي ان 
بكون وصل إليها بعد . ثم طلّقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلا 
ست المي اك 

الل كير أكومق التسسوضن الو ازدة اف الدتين ا#اوغييياة 

(و» حينئذٍ ف 9لا يجب بالعلو > وإن كانت تامّة بحيث 


١ (010)‏ انر «الكافي» ل 1 ثلاثة هوامش: 2 ١‏ «المسائل» ادم السابق: :اح ١‏ 
النكاح / باب ١‏ ال » اج اص 5731 وسائل الشيعة: باب 0 
أبواب المهور ح 7 ج ١١‏ ص .55٠١‏ 

2 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح . و«الاستبصار»: ح ". و«الوسائل»: ح /. 
ال و اللدن قبل 00 2 -0 لا غ. 0 > 

)0( ا باب ا ا 35 و0" 

(1) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح 0. وباب ١7‏ منها ح 5 ج 1١‏ 
ص 778 و/7؟. 





1 


١ 


«و» لكن مع ذلك «قيل: يجب4 بالخلوة أيضاً؛ على معنى : أنّها 
سبب تاءٌ في وجوبه كالدخول. إلا أنّا لم نتحقّق القائل به وإن حكي عن 
خلاف الشيخ أَنّه حكاه عن قوم من أصحاينا'"". 

نعم في النهاية : «متى خلا الرجل بامرأته وأرخى الستر ثم طلقها 
اوج عله المير على ظاهر الخال وكان على الحاكه أن بعكم ذلك 
وإن لم يكن قد دخل بهاء إلآ أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أزيد من 
اسلف 

جووسحي عناين والرا "والكيدوق 

سينا بي عمير: «أَنّه اختلف الحديث في أن لها المهر كملاً 
أو بعضهء قال بعضهم: نصف المهرء وَإِنّما معنى ذلك أن الوالي 
العاايحكي :الك التلاش اذا اعلق البانمو ارك الوحت السنهرى: 
وإِنّما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله إل 
نصف المهر»!, 

بل لعلّه هو مراد الصدوق في محكي المقنع : «إذا تزوّج الرجل 
المراة وارخى الستور واغلق الباب, ثم انكرا جميعا المجامعة 


551 الخلاف: الصداق / مسألة ؟؛ ج ؛ ص‎ )١( 

(1)النهاية: النكاح / باب المهور بج ١‏ ص ؟؟55. 

[؟) الفهدبه النكاع اياف العداى عضن 0 

(4) إصباح الشيعة: النكاح / الفصل التاسع ص 54+ 410. 

(0) نقله عنه الشيخ في التهذيب: النكاح / باب ١‏ في الزيادات ذبل م لالاج لاص 7غ 
(بتصدف). 


عدم وجوب المهر بالخلوة ١١‏ 


فلا يصدّقان: لأنها تدفع عن نفسها العدّة ويدفع عن نفسه المهر»'". 

مشيراً بذلك إلى ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ل : «قلت 
له : الرجل يتزوّج المرأة : فير خي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم 
يطلقها. فتسأل المرأة : هل أتاك؟ فتقول : ما أتاني . ويسأل هو : هل 
أتيتها؟ فيقول : لم آتها؟ فقال : لا يصدّقان؛ وذلك لأنّها تريد أن تدفع 
العدّة عن نفسهاء ويريد أن يدفع هو المهر...''". وهو أحد نصوص 
المقناوءضوورة انه و كاك الكاوةامتيها اعوج الوكين لد 

ولعلّه عليه يحمل خبر زرارة عن أبي جعفر نيه : «إذا تزوّج الرجل 
ادر اع اقلق كاز بهاو اغلق يار واركمي مبهزا نه انها شعن رست 
الصداق . إخلاؤه بها دخول»'" 





وخبر السكوني'!* عن جعفر عن أبيه مه ؛ «إن > علباً ليذ كا عقو 


.5 737 المقنع: باب النكاح ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب ما يوجب المهر كسلاً ح 8 ج 3 ص .٠3٠١‏ تهذيب الأحكام: 
000 هن 11 

(؟) الاستبصار: النتكاح / باب ١4٠١‏ ما يوجب المهر كاملا ح بد وانظر 
0007 الهامتوح السايق: 42 ١لااص‏ 151غ. ووسائل الشيعة: : باب 00 من انواضا المهواد 

الاي الصا لدي : «إسحاق بن عمّار» نعم ورد كما في المتن في الحدائق ق الناضرة: 


5-3 جواهر الكلام (ج ) 





من جا الام الرها على اهلهديايا :أ ا منت ينار افك وبع عليز 
الصداق»!". 

كما عن الشيخ التصريح بحملهما على ذلك مستدلا عليه بخبر 
أبي بصير السابق . قال : «ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن 
أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة»!" مستد لا عليه بخبر 
زرارة السابق . 

نِمٌ حكى ماسمعته من ابن أبي عمير, وقال: «هذا وجه حسن, 
ولا ينافي ما قدّمناه؛ لأنّه إنّما اررحيدا عا انيرم ليده بعدم الدخول 
ومع التمكّن من معرفة ذلك. فأمًا مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن 
فالقول ما قاله ابن أبي عمير»!. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك الوجه فى نصوص الخلوة التى : 

: : 0 

ومنها : حسن الحلبي عن أبي عبد الله لقةٍ : «سألته عن الرجل 
يطلّق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنّه لم يجامعها , ألها عدّة؟ فقال : 
ابتلى أبو جعفر َي بذلك, فقال له أبوه على بن الحسين لله : إذا أغلق 


النكاح / باب ١4١‏ ما يوجب المهر كاملا ح 7 ج ” ص 527. وسائل الشيعة: باب 00 من 
(") انظر ذيل مصدر «التهذيب» في الهافتن الستايق: 


غادة :زتقوت العوو الك . معبب سس ع يي ا ب بي 2 21 


الاو بك يس وبحي احير رالا 

ومنها : خبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر لىةٍ : «سألته عن المهر 
متى يجب 1 1508| ركيت لون واحلن الناصدد قال إلى روه 
امراة فى حياة ابي على بن الحسين ليد . وإن نفسي تاقت إليها فذهبت 
إليها فنهاني أبي » فقال : لا تفعل يا بنيّ, لا تأتها في هذه الساعة. وإِنْي 
أبيت إلا أن افغل فلشا و خلت عليها قذفت الها كنا كان عله 
وكرهتها . وذهبت لأخرج, فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت 
الباب, فقلت : قد وجب الذي نريدين»”". 


الكو ها كدعا عدوا عت من رسو 

وأقاما حك هن ابم الحعيو ومن :حوب الجور ب العماد ف 
غير الفرج والتقبيل وسائر انواع الاستمتاع إذا كان بتلذذ والإنزال 
بالملاعبة'". 

فلم أجد له فى هذه النصوص ما يدل عليه , ويمكن أن يكون قد 
22-00-55 الدالّة على قيام نحو ذلك مقام الوطء في حرمة 


«الكاقية الظااق يات ما نوعب المثر كدلج ع اص 4 , وسائل الشيعة: باب 060 
من أبواب المهور ح ؟ ج ١؟‏ ص .]5١‏ 
النكاح / باب مايوجب المهر كاملا ح ١‏ ج "ا ص 55/8 وسائل الشيعة: باب 06 من 
(؟) نقله عنه العلامة فى المختلف: النكاح / في الصداق ج لاص .١1١‏ 


ل ةا ا ب انقو فز لاد 2 01117721 


فلو كة الولة عاك الوالد:وهالتكيى "اغبا و فترزيل ذلك برل 
الجماع بالكنه كما ترف 

ومن ذلك كلّه ظهر لك أنّ الأقوال أربعة «و» أنّ «الأوّل» منها 
«أظهر » بل هو الأصحّ, والله العالم . 


المسألة «الثانية » 
«قيل »4 والقائل الشيخان'" ان وجو زهيرة!" واودوسن 1" 

وسعيد١''‏ على ما حكي عنهم : إذا لم يسم لها" مهرأ» في العقد 
ولا بعده إوقدم لياه قل النكول قا دوبيا" كار ذلك 
تعر هادي لو يكن ينمط لتعه يد الديتسول» ]لا إن اقباروطه قييل 
ايكون عن ١‏ الفهن ضيوة »اد اها قلاقة يا عقن العو 

«وهو تعويل على ناويل'"رواية'""واستناد الى قول مشهور» 
)01( وسائل الشيعة: ا أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠‏ ص 7 .2١‏ 
(1) المقنعة: : النكاح /باب المهور ص 4 0 النهاية: النحكاح / باب المهور بج " 1ل 1 1 1 
(؟) المراسم: النكاح / ذكر المهر ص .١67‏ 
(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 58/8. 
(0) السراثر: النكاح / باب المهور ج ؟ ص .08١‏ 
)03 الجامع للشرائع: النكاح / باب المهور ص ١4غ.‏ 
() ليست في نسخة المسالك. 
(8) ليست في نسخة الشرائع. 
)٠١(‏ كأخبار الفضيل وعبدالرحمن والمفضل المتقدّمة في ص 179-١178‏ و10 .15١-‏ 


2 


ومني يرا ركه ايا عنام يكل سس سيم م يم هيم ا 
بل لا أجد فيه خلافاً؛ بل في محكيّ السرائر: «أَنّ دليل هذه المسألة 
الإجماع»1". 

وؤائدا نما عق الطتضة #مع ولذلة | سكين على الرفا الاك يي كان 
وإن كان فيه ما فيه . وبصحيح الفضيل المتقدم'" وإن لم يكن صريحاً في 
ذلفيويل رتنا كان المرادامته «وقيلته مهرا . 

بل ظاهر قول المصنّف : «تأويل رواية» أنّ ذلك ليس مدلولها, 
وإِنْما هو تأويل بل ظاهره التردد فيه . 

بل ظاهر ثاني الشهيدين عدمه والرجوع إلى القواعد الشرعيّة , 
وهي إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره, وإلا فلها مع الدخول مهر 
المثل. ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع 
كالهد يه ١‏ . 

لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كلَّهِ بعد الإجماع المزبور المعتضد'" 
بفتوى المعظم الذي به تجبر دلالة الصحيح المتقدّم, فلا بأس بخروج 
هذه المسألة عن القواعد لذلك . / 

ولا حاجة إلى ما عن المختلف من أنه «كانت العادة في الزمن 


١(‏ و1) تقدّم مصدرهما انفا. 
(9) فى ص .1١55-1١58‏ 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص ١7؟.‏ 
(0) في بعض النسخ بدلها: المنجبر. 


جواهر الكلام (ج ) 





١" 
الأول تقديم الور على لمكو وار مدااتدوو اقزر المنها فى‎ 
الحكم العادة فإن كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة‎ 
القديمة كان الحكم ذلكء وإلا فلا»'". فإنّ تنزيل ما عرفت على ذلك‎ 
وك ماده‎ 

نعم » ينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن, وهو: خصوص المفوّضة 
الساكتة على ما قدم لها من شيء . 

وهل يعتبر فيه مع ذلك قصد الزوج أنّ ذلك مهرهاء أو لا يعتبر بل 
ركلى تقاد يمه ينا كنا ان ؟ وجها و عتمي الاتصار عبان المسدن 
الأوّل ‏ والله العالم . 


المسألة «الثالثة 4 
«إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر» المسمّى في 
العقد أو المفروض بعدهء بلا خلاف فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه”", 
مضافاً إلى الكتاب!/ والسنّة”*. 


.١55 مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق ج /اص‎ )١( 

/ كما في التنقيح الرائع: النكاح / في المهور ج ” ص 155. والحدائق الناضرة: النكاح‎ )١( 
.0157 لواحق المهور ج 4" ص‎ 

(؟) ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 554, ونهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ 
ص 580 وكشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج /,اص 85 4.: ورياض المسائل: النكاح / 
في المهور ج ١١‏ ص 83. 

(غ) سورة البقرة: الاية 1717؟. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من أبواب المهور ج ١١‏ ص ,5١7‏ 


3 كم اعون وطاق قبل القسول سيت سس ب يس سج ا 11 

فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه , وإن كان 
عيداً اناك ,مشخ ركة ينه وبينها : 

«ولو كان دفعه4 إليها #استعاد نصفه إن كان باقياً. أو نصف 
مثله إن كان تالفاً. ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته4 الني هي أقرب 
شيء إليه وتقوم مقامه عند التعذر . 0 

«ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل 
الأمرين» على النسيو وا ملكته بتمامه بالعقد على الأصحّ 
فالزيادة حينئذٍ لها وليس النقصان عليها؛ فإنّه ليس مضموناً عليها 
للزروج لأنه ملكها. خصوصاً ولم يسلّم إليهاء فإن زادت حين التسليم 
لم يستحقّ الزيادة, وإن نقصت حينه لم يضمن له النقصان , وإن نقصت 


فى البين ثم زادت والزيادة متجددة غير ممشحلة له فهى لها . 


وبالجملة : إن كانت القيمة يوم العقد هي الأكثر فالنتقص قبل القبض 0 


مضمون عليه , فلا تضمن له ما هو في ضمانه , وإن كانت القيمة يوم 
القبض هي الأكثر فهي زيادة في ملكهاء فلا تضمن له ما هو لهاء هذا 
خاذضة ما كرو 

وفيه : أن القيم السوقيّة غير مضمونة بحال, والمتّجه _لولا ما سمعته 


.559 ص‎ ١ نقلت الشهرة فى كفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج‎ )١( 
وينظر المبسوط: الصداق / المقدّمة ج غ ص /ا/ 1 والجامع للشرائع: النكاح / يباب‎ 
وقواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ' ص 83, والروضة البهيّة:‎ .41١ المهور ص‎ 
.508 النكاح / الفصل السادس ج 6 ص‎ 


من خبري'" على بن جعفر'" من ضمان القيمة يوم القبض. لا أقل 
الأمرين ما بينه وبين العقد . كما سمعته من المشهور -ضمانها القيمة يوم 
التلف ؛ باعتبار تعلّق حقّ الاستعادة في العين مادامت موجودة. فمع 
تلفها يتعّق بقيمتها في ذلك اليوم الذي هو ابتداء تعلّق الحقّ المزبور, أو 
ضمانها القيمة يوم الطلاق الذى هو يوم تملّك النصف من العين أو من 
قيمتها في ذلك اليوم . 

إلا أنّ ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة النصّ بعد ماسمعته من 
بار ب اجيس عد ميس انور الب الى 
الك ا ل باسح ا ترا تع لاع 
لها» ضرورة أَنّ المال في يدها وإن كان لها إلا أنه مضمون عليها؛ 
سف ؛ اله لونطلى قل اللدكو ل كان لدغليها القيمة كانت العين تالقةء: 
وهذا فعتى الضمان فتامل يحتد ا . 

هذا كلّه مع بقاء العين بحالها . 

وأمّا لو زال ملكها عن المهر قبل الطلاق بوجه لازم -كالبيع 
والعتق والهبة اللازمة لزمها مثل النصف أو قيمته؛ ضرورة كونه حينئذٍ 
كالتالف , بل لو عاد إلى ملكها بعد أن دفعت له المثل أو القيمة لم يكن 
له الرجوع . 





١(‏ و") أحد الخبرين عن علي بن جعفر والآخر عن السكوني. كما أنّهما لم يتقدّما بل يأتيان 
في ص .1١15- ١48‏ 


١.6 





حكم المهر لو طلّق قبل الدخول 


نعم , لو عاد قبل الدفع رجع؛ لزوال المانع من الرجوع قبل سقوط 
حقّه منها بأخذ المثل أو القيمة؛ ولأنّ الرجوع إليهما لتعذّر العين مع * 
كونهما أقرب الأشياء إليها. ولا تعذر حينئذ . 0 

مع احتمال العدم أيضاً؛ لسقوط حقّه من العين أَوَلةً. وكون العود 
فرلكا لاسن حية الصبدافووو لأ دبالطلاق تعزى نطاب المدل ١‏ او القسمة. 
ولا دليل على ارتفاعه . 

وإن كان قد يناقش : بمنع سقوط الحقّ مطلقاً. وعدم منافاة تملّكه 
بالعود للتملّك بالطلاق الذي هو سبب جديد لذلك, لا أنه التمليك 
أععبار تتعدفيت النسبي الأول لدف ملككايه الدرا ست يقال إن 
العود مملك غير الصداق . وتعلق خطاب المثل او القيمة على جهة 
التزلزل لمكان التعذر, كما هو واضح . 

ولو تعلّق به حقّ لازم من غير انتقال -كالرهن والإجارة -ففي 
القواعد : «تعيّن البدل . فإن صبر إلى الخلاص فله نصف العين , ولو قال : 
أنا أرجع فيها وأصبر حتى تنقضي الإجارة احتمل عدم وجوب الإجابة 
وإجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها؛ لأنّه يكون حينئذ مضموناً عليها . 
ولها أن تمتنع منهء إلا أن يقول: أنا أقبضه وأردّه أمانة» أو يسقط عنها 
الضمان _على إشكال _فله ذلك»50. 

وفي كشف اللثام أنه «يشكل الحكم بتعيين البدل مع كون الطلاق 


.87 قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص‎ )١( 





١5 
مملكاً؛ فار التمليك إذا كان قهري والعين باقية في ملكها لزم التعلق بها‎ 
اع اين‎ 


وفيه أيضاً احتمال «وجوب الإجابة عليها مطلقاً؛ لتعلّق حقّه بالعين 
وَل ولا ينافيه تعلق حقّ الغير بها من جهة أخرى, فإذا رضي بالعين 
مسلوباً عنها المنافع مدّة الإجارة أو الارتهان لزمتها الإجابة»'" 

قلت : قد يقال : ليس له إلا البدل مطلقا؛ لعدم بقاء ما فرضه 
كما فرضه, والطلاق إِنّما يملّك قهراً إذاكانت العين موجودة على الحال 
التى دفعها. ورضاه بغير ماله لا يوجب الإجابة عليها . وقد يفرّق بين 
اتا وا لجار حصوم ا مع تون الدذه قن رادل : 

ولو انتقل عنها لاعلى جهة اللزوم كما لو باعته بخيار تخيّرت بين 
الرجوع ودفع نصف العين , وعدمه ودفع نصف القيمة . 

9ولو نقصت عينه او صفته مثل عور الدابة او نسيان الصنعة, 
قيل4 والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه'" ويحيى بن سعيد في 
المحكي عن جامعه': إكان له نصف القيمة4 سليماً" تنزيلاً التعيّب 
الاك وله الالقك ».وله رصي لفق ابلا أ رك -على الظاهر منهما - 
لأنّ الرجوع إلى القيمة لكونها أقرب الأختياء الى العيو افا لمعن ال 
١‏ كشف اللثاء. التكاح امن اورم لاص 100. 
١‏ )المضدر السابق: ص05 
(؟) المبسوط: الصداق / في التفويض ‏ 4 ص 5017. 


اا العو يبيام 02 


حكه المهزن إو:ظلن :قبل الول سححة يسم يس تح 17 


ولقوله تعالى : «فنصف ما فرضتم»١"‏ وهي عين المفروض وإن بقيت'", 
ولمّا كان التعيّب في ملكها لم تضمن الأرش «و» حيئز ف ؤلا يجبر 
على الخدت العين كما لأ عمو غلن الخن لصب النمة لاع ددن 
من التخيير . 

«و4 لكن «فيه تردد4 ونظر؛ وذلك لأنّ العين المفروضة إن كانت 
بهذه الحالة قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة . وإن كانت 
بهذا التغيير غير مفروض'" كما اعترفوا به -فلا وجه للرجوع 
بالعين . ولأنّ التعيّب ‏ وإن كان في ملكها _لا ينافي ضمانها الأرش 
للزوج: ضرورة كونه كتلف العين على ملكها الموجب لضمانها قيمتها 
له. بل ضمانها مستلزم لضمان أجزائها وصفاتهاء وأرش ذلك كقيمة 
نفس العين . 

فالمتعة حيقز كما فى القواعر ا" والسبالك فى الرجوع يخضف 
لعن عارش 1 النعت ب رداك تتضوض مذل فيان السضة - 
لا يخرج العين عن حقيقتها , وبقبضها العين تدخل في ضمانها كلا أو 
جر ا 

ومن ذلك يظهر لك ما في المحكي عن المهذّب من أن «العيب إن 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 8997 
() الأولى التعبير ب «وإن نعيّيت» أو ما أشبهه. 
(*) في المسالك الذي أخذت العبارة منه -: غير المفروضة. 


(؛) قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ”ا ص 85-85 . 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج / ص 51؟. 


م١‏ جواهر الكلام (ج ؟*) 





كاقهها أرم ان عدا تختويي أخدتصنه ناقها او اكد القيمة بوم 
القبض ء وإن كان من جتني تعيّن أخذ القيمة يوم القبض. فإنّه إن كان 
من أحتى اسشتحة كن هلي الأرقن» فكان المهر المبوجوه مع الارس» 
لاسا امعو لو 0 كلك القن وان كاوبيقها رامين نابعال 
لم يحسب النقصان فكانت العين كالتامّة من وجه والتالفة من آخر»'". 

وفى كشف اللثام : «قد يقال : منشا الخلااف ان معنى ( ما فرضتم) 
هل هو الماهيّة وحدها أو مع صفاتها؟ فعلى الأوّل يتعيّن الرجوع في 
نصف العين . وعلى الثاني يتخيّر أو يتعيّن القيمة»”". 

قلت : قد يستفاد من خبر على بن جعفر عن أخيه عن أبيه ١ه‏ : 
«إنّ علياً ميِةِ قال: في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف, فيكبر 
عندها . ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : عليها نصف قيمته يوم 
دفعه إليها. لا ينظر في زيادة ولا نقصان»'" تعيّن القيمة على الوجه 
المزبور من غير أرش, بناءً على أنّ المراد عدم النظر إلى زيادة العين 
ونقصها , وإن لم أجده قولاً لأحد . 

بل لعلّ صحيحه؛ عن أبي عبد الله مض : «إِنّ أمير المؤمنين اك 


)١(‏ المهدّب: النكاح / باب الصداق  ١‏ ص ٠١8‏ (بتصرف منشوؤه نقل العبارة من كشف 
اللثام: المصدر اللاحق: ص ١0غ).‏ 

.80١ كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر سج لاص‎ )١( 

(*) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ المهور ح /1ه ج /اص 519 وسائل الشيعة: باب 54 
من أبواب المهور ح ١‏ ج ١١‏ ص 595. 


حَكم النهر. لو يطلق قبل الدكول” سمدم نم تت ل تخ 114 


قال : في المرأة تتزوّج على الوصيف , فيكبر عندها , فيزيد أو ينقص ثم 
يطلقها قبل أن يدخل بها ...76" الحديث , دال على ذلك أيضاً . وإن كان 
ظاهره إرادة زيادة القيمة ونقصها بسبب الكبر , بل هو حينئذٍ قرينة على 
إراقة هذا المعتى هر شير الال 

لكنّه أيضاً دال على المطلوب, بتقريب : أنّ عدم النظر إلى الكبر 
الذي هو سبب زيادة القيمة ونقصها ‏ يقتضي عدم النظر إلى كل صفة 
ايك الي انتضك روا دها ا رحتضها و انها زحي الاقفال إن 
القيمة على الربعة العريود: 

فيكون المدار حينئذٍ في رد نصف العين على بقاء العين غير متغيّرة 
بشيء يقتضي زيادة قيمتها أو نقصها . وإلآ فالقيمة وقت القبض . 

ومنه يعلم أنّ المراد : ما فرضتم العين وصفاتها ‏ كما أنّ منه يعلم أن 
الواجب ردّ نصف القيمة لا قيمة النصف , بل ويعلم : أَنّ الواجب قيمته 
يوم الدفع لا الأقل . 

وما" لو تقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعاً, 
وكذا لو زادت قيمته لزيادة'" السوق؛ إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء 
العين» على حالها التي بها يتحقّق : نصف ما فرضتم . 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها ح ١+‏ ج 7 ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: 
نفدل الاسمدن فى الها نيش قال السو فى 111 

(؟) في نسخة الشرائع: وأمًا. 

(؟) في نسخه الشرائع بدلها: لتزايد. 





تالواط يبد أن كر خا متتسو أل الزويية 
للزوج ‏ النتقص _أَي للقيمة لتفاوت السعر _مع التلف دون الزيادة»'". 

وى ١]:‏ تيت القينة يل القن لشضان ادن له ابلننت العين ند 
للأنياء )كام علنها راسف القع هل العفيئ لات لاعر النتضى بعد 

1 القبض. لتعلّق حقّ الاستعادة به حين التسليم ‏ ولو زادت القيمة بعد 
١‏ لقنس زياد اللبيعى نع تتفت كاك مها :تمن النيمة قال الرن 8 
الزيادة بعد القبض أولى بعدم الاعتبار من النقصان بعد القبض . 

وهو جيّد موافق للخبر المزبور. لكن قد يقال: إِنْه منافٍ لما سبق 
منه ومن غيره من ضمان الأقل من حين العقد إلى حين القسبض, 
الشامل لما كانت قيمته حال القبض أعلى منها حال العقد , الذي يقتضى 
القير انوطعا “تنهال القضى لأععال اقل 00 
فتأمّل حتدا . 

«و» كذا «لو زاد بكبر أو سمن» أو نحوهما من الزيادات 
المتّصلة التى لا يمكن قطعها؛ كتعلّم الصنعة وقصارة الثوب وصبغه 
«كان له نصف قيمته من دون الزيادة4 التي هي ملك الامرأة وليست 
ممّا فرض ., وقد سمعت خبر علىّ بن جعفر . 

(و» حيئئزٍ ف لا تجبر المرأة على دفع العين» مجّانا 
ولا بعوض «على الأظهر» خلافاً المحكي عن المبسوط فجعل له 


(1) قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ” ص 87. 


حكم المهر لو طُلّق قبل الدخول ‏ .ل ل  _‏ سس سسسب 189 
الرجوع بنصف العين مع زيادتها''؛ للآية , التي قد سمعت عدم تناولها 
الزيادة . 

نعم , لو دفعتها هي باختيارها جاز؛ لآنّ الحقّ لها. بل المعروف 
وجوب قبوله؛ لأنّها حقّه مع زيادة, والمانع امتزاج الحقّين وقد انتفى 
برضاهاء وليس ذلك من المنّة التي تدفع وجوب قبوله. خصوصاً بعد 
يعاوظة المتظير ونور تنا كا نه القيمة | رت لدم فاذا متها لعين : 

كما أَنّ المعروف أيضاً وجوب قبوله القيمة لو بذلتها له؛ لوجوب 
تجنّبه عن حقّها بغير إذنهاء ولا يتمٌ إلا بالتجنّب عن العين رأساً. 
واذووات ستديين لامر وو ول اشضان لدم فز مل قو ليها اكنا ركد لد 

وليس له تأخير المطالبة حتّى تفوت العين فيلزمها القيمة . أو يفوت 
كمالها فيلزمها من العين؛ لتضرّرها بشغل الدمّة . 

كما ليس له اختيار نصف العين مجرّدة عن الزيادة على وجِدٍ 
بشاركها بالنسبة, كما في كشف اللثام من «أنّ الزيادة لا تستقل 
بالتقويم , ولابدٌ حينئذٍ من تقويمها منفردة, فإنه إذا شاركها في السمين 


فكلا دكاق لها صقف الغين وك السمن مواذاشاركهافيها كرحن صعر ٠‏ 


كان لها نصف العين وكل الكبر ... ونحو ذلك»7!". 
)١(‏ المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص 58. 


1 
جام 


م١‏ جواهر الكلام (ج )2 





وإن كان هو كما ترى . خصوصاً بعد ملاحظة غير المقام ممّا لا تمنع 
فيه الزيادة عن الاستقلال بالرجوع؛ كما إذا افلس المشتري بالثمن 
وأراد البائع الرجوع في المبيع مع الزيادة المتّصلة, أو أراد الو اهب 
الرجوع في العين مع الزيادة» او رد المشتري المبيع بالعيب واراد 
الرجوع في العوض المشتمل على الزيادة المتّصلة ... وغير ذلك . 

لكن في المسالك الفرق ب«أنْ الملك في هذه المسائل يرجع بطريق 
الفسخ الذي يرفع العقد من أصله أو من حينه , فعلى الأُوّل يكون كأنَّه 
لا عقد . وتكون الزيادة على ملك المالك الأُوّل . وعلى الثاني فالفسوخ 
محمولة على العقود ومشبّهة بهاء والزيادة تتبع الأصل في العقود 
فكذلك في الفسوخ . وعود الملك في تشطير الطلاق ليس على سبيل 
الفبت ويل ولك مريد اب الاترىرانه لو سلم الفين الضداى .من كسية انه 
عتق وطلّق قبل الدخول يكون التشطير له لا للسيّد؟! ولو كان سبيله 
سبيل الفسوخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه . وإِنْما هو ابتداء ملك يثبت 
فيما فرض صداقا للاية , وليست الزيادة فيما فرضء فلا يعود شىء 
متها إليه1". ش 

وفيه : أنه إذا كانت من التوابع للملك لم يكن فرق في تبعيّتها بين 
الملك بالعقد وشبهه وبين غيرهماء وعدم كونها من المفروض لا ينافي 
ملكيّتها بالتبعيّة له. على أنّ دعوى جريان الفسوخ مجرى العقود 


.5951- 59580 مسالك لك الأفهاء: النكاء 96 النهورت: /ص‎ )١( 


ع القور لوإطاق قال اقول حم مي ا و١‏ 


واضحة البطلان كما أن دعوى عدم كون الطلاق من قبيل الفسوخ 
لا تخلو من نظر . 

نعم , العمدة في وجوب القيمة هنا : ما سمعته من النصّ المعتضد 
بالفتاوى , إلا أن المتّجه عليه تعيّن القيمة عليها على وجه لو أراد 
إجبارها عليه كان له . 

مؤيّداً : بأنّه لا نظير لهذا التخيير في الشرع؛ بمعنى : عدم تعيّن 
الواجب عليها أَوَّلاَ ويكون الثاني كالعوض عنه , كتخيير المكلف في 
الزكاة بين دفع العين وبين القيمة عنها. وتخيّر الوارث بين دفع التركة 
للديّان وبين دفع القيمة عنها . 

اللْهمّ إلا أن يقال هنا أيضاً: إِنّ كان مقتضى الخبر تعيّن القيمة, 
ولكن جاز دفع العين عنها لما عرفت , مؤيّداً بفتاوى الأصحاب. فإنّه 
لا خلاف بينهم - على الظاهر في ذلك, فيكون كالعين المستقرضة . 
فإنّها ملك المستقرض بالقرضء ولا يجبر على دفعها لو أراد المقرض » 
لكن لو دفعها وجب عليه قبولها, فتأمّل جيّداً . 

وكا لو راو عية نص تن حون »كما إذا أصدقها عبداً فتعلّم 
صنعة جمدلا دوننيى أخرق داو اضابه عون وسمن. 

أو كان بسبب واحدء كما لو كان عبداً صغيراً فكبر , فإنّه تقصان من 
جهة نقصان القيمة ومن جهة أنّ الصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير 


وأبعد من الغوائل وأشد تأثّراً بالتأديب والرياضة, وزيادة من جهة 


6 جواهر الكلام (ج 99) 





قوّته على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ؛ إذ لا يشترط في 
الزيادة زيادة القيمة بها. بل ما فيه غرض مقصود , ومن هنا كان الكبر 
في المسوباد مو خية رض الأمن ا خرى بولق حمل الأمه كذلكم 
ما حمل البهيمة فهو زيادة محضة إل إذا نر في فساد اللحم ,كما أن 
الزرع للأآرض ينقصها . 

وعلى كل حال.ء فالمتّجه _بناءً على ما سمعت - تعيّن القيمة . بل 
لعلّه المراد من قوله يه : «يزيد وينقص» في صحيح على بن جعفر”"" 

لكن في المسالك : «الأمر موقوف هنا على تراضيهماء فإن تراضيا 
برد النصف فذاك, وأيّهما امتنع لم يجبر الآخر عليه , للزيادة على تقدير 
طلب الزوج والنقيصة على تقدير طلبها. وحينئذٍ تتخيّر المرأة بين دفع 
قيمة النصف مجرّداً عن الزيادة والنقيصة وبين دفع نصف العين مع 


/ 8 (؟ايبم 
راس 


ازاك الأول ناا ثليه حهما بن وونهاء حيت ا بمكن وصوله إلى 
العين إلا بأخذ حقّها في الزيادة, ولا دفعها إليه إلا بالنقيصة التي ليست 
امن مرا عبن روش 

«وأمًا الثاني : فلأنها إذا دفعت نصف انعين كانت باذلة للزيادة, 
ل ل ل ا 

ارق لسر تاتوافضاء: ْ 


(1) تقد 315-١6‏ وفك أشر اهناك ال اتمغة ١‏ 
م في ص إلى انه عن ني. 


حك المهو او ظاك ثيل التخول مسح حم ا جعت ١180‏ 
بتكي بالارقى» لآ لداقيمة الفائت كالتالف »ولس لوايمير التنقضضى 
بالزيادة بدون رضاه ؛ لاختلاف الحقين»7". 

وفىي القواعد : «ولو زادت ونقصت باعتبارين -كتعليم صنعة ” 
ونسيان أخرى - تخيّرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة, فإن ب« 
أوخبنا عليه أخد الغين احبر غليها:وإلا مير أيضا 1" 

قلت : لعل المتّجه بناءً على كلامهم إجباره على قبولها لو بذلتها 
بدون اران ما على قود وحوهاله علييا اد بعد همان وجوية. 
نعم , يتّجه عدم إجباره على ما سمعته منّا من أنه ليس له إلا القيمة . بل 
المتجه حينئذ إجبارها عليها لو طلبها منها . 

هذا كلّه في التعيّب في يدها . 

ما لو تعيّبت في يده. ففي القواعد : «لم يكن له إلا نصف'", فإن 
كان قد دفع أرشاً رجع بنصفه أيضاً»!. 

قلت : قد يقال: إِنّه يجرى على ما مرّ ‏ من تنزيل المعيب'" منزلة 
التالف _التخيير ب بين العين والقيمة أيضأ ولا يعيّن العين أخذ المرأة له 
فإنّه لا يجعلها المهر المفروض؛ ولذا قالوا:إذا تعيّب المهر في يده 


1517/1556 مسالك لك الأفهاء: التكاح 7 المهورح #4 ض:‎ )١( 
./5 قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ؟' ص‎ )1( 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: المعيب. 

(؛) الهامش قبل السابق. 

(0) في بعض النسخ: العيب. 





١05 
تخيّرت المرأة بين أخذ العين والقيمة لتلف العين بالتعيّب» فإذا رضيت‎ 
بالعين فليس لأنّه المفروض . بل لأنّه عوضه كالقيمة . فللزوج إذا طلّقها‎ 

أن لا يرضى إل بالقيمة , فتأمّل جيّداً . 

«و» أنّا لو حصل له نماء» منفصل «كاللبن والولد”", كان 
للزوجة خاصة» نبواء كان فى يدواار يدها؛ لأنّه نماء ملكها 9و إِنّما 
لإله نصف ما وقع عليه العقد» وهو ليس منه . 

«ولو أصدقها حيواناً حاملاً» على وجِهٍ يدخل الحمل في 
دان لق ار وكا ر. للحت عديها ران كان بده 
الوضع؛ لأنّ دخوله إن كان بالشرط فالشروط تورّع عليها القيمة 
وتلحظ'" بالماليّة, وإن كان بالتبعيّة فهو ممّا يفرد بالملك كما لو أذن 
مولى الأمة في النكاح دون مولى العبدء فإِنّهِ يكون الولد لمولى الأب 

على القولين . وحينئذٍ فيكون المفروض مهراً : الحيوان وحمله . 

ويحتمل على هذا القول -كما عن بعضهم'" أو عليه وعلى الأُوّل 
ذكداعن اخر “ان الكفضا صن الا بالزسوع لأ الولك و ياقة هيت 
بالانفصال على ملكها . إذ هو قبل الوضع لا يفرد بالتقويم , نعم له أرش 
نقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها مثل ذلك . بل بناءً على حرمة التفريق 
١1‏ في نسخة الشرائم: كالولد واللين 7 
في عضن السع دوتلحق: 


(5) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / أحكام المهور ج لاص 577. 
(غ) كفخر الدين في الاإيضاح: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 528. 


حك احير ال اليل الاغول 

بين الوالك, واد وكان الحيوانق أمة غرمت لدانضق:قيمتها «وأخدت الأ 
والولد» وإ فلاء بل عن قوم"©: تباج هي وولدها لهما. فتختصض هي 
كمد الو دوقم 1ل هيا صقان 

ولكن في الجميع : أَنّه منافٍ لما عرفت ء ولموّق عبيد بن زرارة : 
«قلت لأبي عبد الله ليّةٍ : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة, ثمّ ساق إليها 
الغنم ‏ ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال : إن كانت الغنم 
حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادهاء وإن لم يكن الحمل عنده 
رجع بنصفهاء ولم يرجع من الأولاد بشيء»!" 

وموّقه الآخر قال له مهةٍ أيضاً: «رجل تزوّج امرأة ومهرها مهراً 
فساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت عندها , فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : 
إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدهاء 
وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد»'". والله العالم . 

ولو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول. كان لها» 
عليه إنصف أجرة تعليمها» لتعذّر المهر حينئذٍ في يده؛ إذ ليس 
ا و برجع فيه إلى القيمة التي 


١ 6 /ا‎ 





)١(‏ كما وال : الصداق المتدع اص غ188. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها ح اج 73ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من ابواب المهور ح اج '١‏ ص 1573. 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب “١‏ المهور ح 05 ج /ا ص 518, وسائل الشيعة: (انظر 


جواهر الكلام زج ) 





١م‎ 


هي هنا الآجرة . 

«ولو كان علّمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة» لتعذّر 
رجوعه بعين ما فرضء فيكون بمنزلة التالف في يدها , كما هو واضح . 

وراو كان عابم حوره فيل 4 والنائل العرد فى الفعتي مين 
خلافه'" ومبسوطه'": 9يعلمها النصف» لكونه أمرأ ممكنا في نفسه . 
ولكن لما صار الزوج أجنبيّاً ينبغي أن يعلّمها ذلك من وراء 
حجاب'”4 بناءً على جواز سماع صونها مطلقاً أو للضرورة, ولم يكن 
نَم خوف فتنة وخلوة محرّمة , والاعتبار في النصف بالحروف . 

«(و4 لكن «فيه تردّد» ينشاأ: من التردّد في حرمة سماع صونها 
وإن كان الأقوى جوازه. ومن اختلاف الألفاظ سهولة وصعوبة, 
فلا يتعيّن النصف . وقد يقال : إنّ ذلك لا يمنع معرفة النصف عرفاً . 

وفى كشف اللناء!؟ وغيره: «إذا لم يمكن التعلّم إلا بالخلوة 
الجعزد رمه حرف انط ذا جوع بلصك ال جره قدا 

قلت« قن يفال« وحوب امنتجار. هق يعلمها مك لا بعصلا بعد 
وامراج اد ركيت تفرظ عليه الفداشرة: 


.5١8 الخلاف: 0907 الجمار دج اص‎ )١( 

(") المبسوط: الصداق /المقدّمة ج غ؛ ص 6؟. 

(5) أشير فى هامتن المتكندة إلى شيكة بعطابقة نيدي الفرزائم والمسالك.ديذاليا: الحجات. 

(:) كشف اللثام: العام اتنصت المررج لاص ١7غ.‏ 

(0) كمسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 8 ص 555. ونهاية المرام: النكاح / في 
المهور ج ١‏ ص 558 وكفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .55١‏ 


لو ابراته من الصداق ثم طلقها 8 ١‏ 





المسألة «الرابعة» 

«لو ابراته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه» 
وفافا المج ونه 

لمضمر سماعة : «سالته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بهاء ثم 
جعلته فى حل ...؟ قال : إذا جعلته فى حل فقد قبضته . فإن خلاها قبل 
1 مسال نه 4 3 على الزوج نصف امداري 
غيوه او تلفقة:. 

لكق فى القواعد ا" وسحكه الوط “ا والجواه2 اله يهل 
عدم رجوعه عليها بشيء»ء بل عن بعض العامّة القول بها"؛ لأنها 
بجع يي بس 


)١(‏ كما في مسالك الأنهاء. ا اتن السابق). والحدائق الناضرة: النكاح / لواحق 
المهور ج ص ,.5١‏ 

)0 يا - نا 0 <لاج لاص 274 وسائل الشيعة: باب ]١‏ 

.,5١8 وص‎ 0 

(0) نقله في 20 كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج لاص ١‏ والموجود في الجواهر (مسا 
15 صن )١‏ التعورض للهبة مع الحكم بالرجوع بنصف المهر. 

)١(‏ الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 73 المبسوط (للسرخسي): ج ١‏ ص 15 - 10. المجموع: 


0 
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أمَا الأول : فظاهر . 

وأمّا الثاني : فلاستحالة ام عضحو الاسا نشكا فى ذنة النسة»: 
فلا يتحقق نقله إليه . 

وأمّا الثالث : فلأنّه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمّته. وهو 
ليس إتلافاً عليه؛ ومن هنا لو رجع الشاهدان بدين في ذمّة زيد لعمرو 
بعد حكم الحاكم عليه وإبراء المشهود عليه لم يرجع عليهما؛ لعدم 
تغريمهما له بشيء , ولو كان الإبراء إتلافاً على من في ذمّته غرما له . 

وفبه : مع أنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ -صدق التصرّف به قطعاً 
على وجدٍ اقتضى فراغ الذمّة منه وإسقاطه . وذلك كاف في إيجاب 
نصف بدله . 

فلا حاجة إلى تكلف الأوّل والثاني أو الثالث التي ليس واحد منها 
غلوان الحكه: 

كما لا حاجة إلى ما في المسالك من تجشّم الفرق بين المقام 
وبين عدم الرجوع على الشاهدين بما ذكره فيهاء ثم قال: «وفي 
الفرق نظر»'". 

ضرورة وضوح الفرق بينهما : بن مبنى رجوع المدعى عليه عليهما 
بما يغرمه قاعدة قوّة السبب على المباشرء فهما أولى بالاندراج في 


ليها 


.58١- 54١ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص‎ )١( 


اوخالها بالدول اع قبل الكرل يي ا 
قوله نْضّةٍ : «من أتلف ...76". والفرض عدم إتلافهما شيئاً عليه . لأنّه 
أبرأه. بخلاف ما لو دفعه له ثم وهبه له؛ ضرورة صدق الغرامة التى 
7ب2زٍ000000000000107552 0ك 
نعم , قد يشكل الحال فيما ذكر المصئّف وغيره'" بقوله : ووكذا 

لو خلعها'" به أجمع» الذي معناه: أنّه كالابراء والهبة ما لو بذلته له 
ليخلعها عليه فخلعها به, فإِنّه يستحقّ عليها مقدار نصفه مضافاً إلى 
ما خلعها به الذي بذلته له فكان بمنزلة إبرائها وهبتها إِيّاه . 

ضرورة وضوح الفرق بين المشبّه والمشبّه به الذي هو إتلاف للمهر 
قبل الطلاق على وجِهِ يصادف وقوعه سبق انتقاله عنها , فيستحقّ عليها 
حينئذٍ مقدار نصفه لتعذره . 

بخلاف المشبّه الذي لا يملكه من حيث الخلع إلا بتمام الطلاق: 
الحقرو كن اهفيك التست لكونةة قب الفجول ٠‏ فيتحد حينئذ زمان 
السببين , والفرض تنافيهما . فلا يقع واعة مهما وال كان تركييها 
بلا مرجح . 

وليس ذلك مثل ظهور استحقاق مال الخلع كي ينّجه حينئذٍ ضمانها 
ذلك, ولا أنّه يتمحّض بذلاً للخلع , فيوجب الطلاق مقدار نصفه في 
3 ارس لمطوى لحار ترد تان قرع اين 11 
(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / تنصيف المهر ج ” ص 87. والشهيد في اللمعة: التكاح / 


0 0 ص ال" 





: 
ينها تعدوى !51 ومنت على رجه اعد سيق على لاخر 
بلا مرجح . 
ودعوى'": نرجيح الثاني بتقدم بعض سبب الملك وهو البذل -وإن 
كان لا يتمّ إلا بتمام الطلاق؛ وإلا فهو نفسه غير مملّك كما رك 
لهم إلا أن يقال: إِنّه يبطل خلعاً ويصح طلاقاً -كما في كلّ مقام 
بظهر فيه فساد الخلع _فيكون ذلك ليس لتقديم أحدهما على الآخر مما 
تواوذا عليهويل لأ ادخامهها يطل تاتبرهما :دما كان اليذن 
ركناً فيه وهو الخلع , بخلاف الطلاق الذي لا مدخليّة له في ذلك , فتأمّل 
جَقّد | .:والله الخال 


المسألة «الخامسة » 
قبل الدخولء كان له الرجوع بنصف المسمّى» الذى هو المفروض 
لإدون العوض » بلا خلاف'" ولا إشكال . 
قال الفضيل بن يسار : «سألت أبا عبد الله كه : عن رجل تزوّج 
اقراة تالت درهم « فاعملاها عد الفا ورها عير دالالك التي افيد قي ؟ 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص ."1١‏ 
(1) ينظر النهاية: النكاح / باب المهور ج ؟ ص 577-750, والمهدّب: النكاح / باب الصداق 


ج ١‏ ص .7١75‏ وقواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 87. واللمعة الدمشقيّة: 
النكاح / الفصل السادس ص .١1917‏ وكفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص ١75؟.‏ 


لو أعطاها عوضاً عن المهر ثم طلّقها قبل الدخول 1 ور 


فقال : إذا وضيت بالعبد وكانت قد عر فته فلاباسء إذ فى قنضت التوت 
ورضيت بالعبد . قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها . 
وترد عليه خمسمائة درهم . ويكون العبد لها»١".‏ 

ولعل ذكر الضميمة مع الابق قرينة على إرادة وقوع ذلك معها على 
جهة البيع , أو أن الدفع للآبق وفاء يعتبر فيه ما يعتبر في البيع من اعتبار 
وفاءً, إلا إذا كان فرداً للكلّى الذي وقع عليه العقد. فإنّه باعتبار حلول 
الكلي فيه يكون هو المفروض . 

بل الظاهر أَنّهِ لو دفعه إليها معيباً ورضيت به وطلّقها قبل الدخول 
لأنّه المفروض . ولذا كان لها الامتناع عن قبض المعيب وفاءً. ورضاها 
بالعيب لا يصيّره المفروض المنصر ف إلى الصحيح . 

نعم قد يقال : إن له نصف المعيب مع الأأرش لا نصف الصحيحء أو 
يفرّق بين قبضها المعيب غير عالمة به وبين قبضها له عالمة راضية به 
وفاءً عن ذلك الكلّى . فيجب الأرش مع الأُوّل لأنّه مستحقّ لها فإن 
لم تأخذه منه كان ذلك منها عفواً له بخلاف الثانى الذي لم يثبت لها فيه 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح ١‏ ج ه ص 580 تهذيب الأحكام: النكاح / 


باب ١7المهور‏ ح 407 ج لاص 577. وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب المهور ح ١‏ ج ١١‏ 
ص .18١‏ 


جواهر الكلام رخ *) 





١7 
استحقاق أرش. والفرض أنه أحد أفراد الكلي» فليس لها حيثذٍ إلا‎ 


بل قد يحتمل ذلك أيضاً في الأول وإن أخذت الأرش .ء فضلاً عمّا 
إذاالم تأخذه مع سيت نيا سعدا عن ركوانه العدر وش يورو ال رشن المااظو 
سبب "١‏ العيب فيه!"', لا أنّه من المفروض. فتأمّل جيّدا . 

زوك ان اعطاها معاها اوعتقا را 4 ا وصفيوان يرن اد قي امنا 
هو ليس من أفراد الكلّى المسمّى في العقد سواء وقع ذلك وفاءً وقلنا : 
نه معاوضة برأسها ء أو باعها ذلك مثلاً بما لها في ذمّته 9ف»إنّه على كل 
حال لاليسن لداة وطاق قبل الدتخول طالا نضفك :نا سماء 4 وقرءض: 
لها كما هو واضحء فتأمّل جيّداً . والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
(إذا | مهرها د45 قفن النها :1" والمود با اكول العديس 
بإمهارها؛ لكونه عتقاً معلقاً. أو لأنّ الملك المتجدّد لا يبطله وإن قلنا : إن 
وصيّة بالعتق . وحينئذ فلو فعل ذلك «اثمٌ طلقها»ه قبل الدخول 


)١(‏ تحتمل بعض النسخ: بسبب. 

(؟) في بعض النسخ: منه. 

(؟) النهاية: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص 71١5‏ 5717. 
(؛) المهذب: النكاح / باب الصداق ج ؟ ص .5١1‏ 


لو اامهرهاهة 3 اطلفها. .عستم عي ب ب ا ب 1110 


كل للك لخب المعلى نرق خفن #اسيفل امو هين اله ان ونا 
حاضر: عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة 
وتقدّمت على ذلك, وطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : فقال : أرى للمرأة 
نصف خدمة المدبّرة: يكون للمرأة يوم في الخدمة. ويكون لسيّدها 
اذى تيه بورع فى الكدسة فيل لفوقا نما نك المسريه قسل المير: 
واللسكن لد كرون المورا 1 قال اا كتون تصنت نا اق كنم البهر ا ذه 
والنصف الاخر لسيّدها الذى دبرها»”". 
لكن لضعفه وعدم صراحته في بقاء التدبير و4 أنّه لا خلاف”" 
فيها تضقلة من غير ذلك ا قيل © :والقائل انق ارون "ا وير على 
ما حكي : لا يصمّ جعلها وهي مدبّرة مهرا ابل يبطل التدبير بجعلها 
فهر ا كنا لو كانبق موصي يه ايديا ذا تاه العلك سيط 
ذلك؛ ضرورة تعلق الوصيّة في ملكه . فمع فرض خروجها عن ملكه 
ينعدم موضوع الوصيّة . والتدبير نوع منها . 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح 7 ج ه ص 78١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
١*المهور‏ ح 49 ج لاا /7110.وسائل الشيغة:دباي 17 مق أبوات السهور ساح ١‏ 
ص .187١‏ 
(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج /7ا ص 05.. ورياض المسائل: النكاح / 
في المهور ج ١١‏ ص 066. 
(7) السرائر: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص /08. ٍ 
(:) كالفاضل الابي في كشف الرموز: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .١1١‏ والعلامة في القواعد: 


التكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 818. والمقداد في التنقيح: النكاح / في المهور ج ١‏ 
ص .585--1١‏ وابن فهد في | لمقتصر: النكاح / في المهور ص .١1‏ 
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1١1١ 

بل قد يقال : ببطلانه أيضاً لو قيل بأنها تملك بالإمهار النصف 
التقدير بقاء التديير في النصف .إلا أنه يمكن القول ببطلانه باعتبار إقدام 
المدبّر على فسخه بجعله مهرا متحمّلاً لتمام سبب انتقاله عنه بالدخول, 
فينعدم التديير . فيكون ذلك منه رجوعاً عن التدبير . نحو ما لو أوصى به 
لزيد فوهبه من عمرو ثم رجع بالهبة قبل ان يقبض المتهب . فإن ذلك 
عند ركو تنريفا الزحيقة وان لىع شيعي ندا يفيه 

إلا أنّ الإنصاف : إمكان منع ذلك في المقيس والمقيس عليه بناءً 
فرض عدم انتقاله عن ملكه . نعم » لو كان هذا الفعل منه ظاهراً في 
الرجوع بالوصيّة اتجه حينئزٍ انفساخها بقصده لا بفعله . 
الفتدور مع اتتها لقنا كن أبن | دورمن فين كوية القفوو واعما تددر ولحو 
ممّا لا يصمٌ الرجوع معه منه'", أو" عن غيره!» من احتمال اشتراط 
بقاء التدبير , فإنه بكو جيه لازن لعموم الم سفوا ده 


)01 انظر الهامشس السابق: 

(5) تقدم النصدن'انفا. 

اذك مضني السداقن اطنافة ززم »ريكدها. 

(4) كالعلامة في المختلف: النكاح / في الصداق ج لاص .١59‏ 
) 


6( تقدّم في ص 05 


لو أمهرها مدبّرةً ثم طلّقها ل _ سب ببسب ا ا و 
كشرط العتق في البيع ونحوهء ويظهر من قوله في الرواية : «قد عرفتها :> 
وتقدمت على ذلك» كونه قد شرط عليها بقاء التدبير. 

وربّما ردًا معاً: ببطلان جعلها مهراً حينئذ . 

وفيه : أنّه لادليل على اعتبار تماميّة الملك في المهر على وجهٍ يمنع 
جعل المدبّر كذلك'" بناءً على تسليمه في البيع؛ ضرورة كونه مالا 
مولوكا قبل موت المدار بوكرو جم عن القانة الع ث1 افيها بعد 

ع أو د اتشعلها امكو سي .وسوي القينة ليف وير 
المثل ... أو غير ذلك مع الفسخ فيهاء ومن هنا قال في الرواية: انها 

وبذلك يظهر دلالة الخبر المزبور على بقاء التدييرء مضافاً إلى قوله 
فيه : «فإن ماتت المدبّرة» وغير ذلك ممّا يؤكّد هذا المعنى . فلا يبعد 
القول بعدم انفساخ التدبير بنقله عن الملك من بين الوصاياء ولعلّه لبناء 

بل لا مانع من جواز ببعه مدبّرا بناءً على عدم الدليل على اعتبار 
تماميّة الملك على وجهِ تمنع بيع مثل ذلك المشمول لعموم الأدلّة إن 
لم يكن إجماعاً, أمّا المقام فلا إجماع قطعاً بل ولا شهرة محقّقة على 
البطلان . فتأمّل جيّداً , والله العالم . 


)١(‏ في بعض النسخ: لذلك. 


1 
جام 
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م م و اا ا 
المسألة «السابعة» 
9إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع» مما لم يكن فيه خلل 
بمقصود النكاح على وجِدٍ يكون منافياً لمقتضى العقد «مثل»4 اشتراط 
3 لا يتزوّج عليها أو لا يتسردى4 أو لا يقسم لضرّتها أو لا يمنعها 
من الخروج من المنزل متى شاءت أو نحو ذلك «بطل الشرط» اتّفاقاً 
كما فى كشف اللثاء”" وغيره'"؛ لقوله ييه :«... من اشتر ط شر طأً سوى 
كاف اننقاذ وسو له و لاسي ار 
«وصحٌ العقد» اتفاقاً!*" وا ا ا 


ببطلا: ام وت 


0 عليه (ثا الاك سانل على منكتديى لتاب 


رهما لافلا مشر ارط الذي هو ليس من المهر قطعاً وإن 


.83١ كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص‎ )١( 

(") كرياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص 07. 
بأ 5 من عقد على امرأة وشرط ح 6ج اص ""'". وسائل الشيعة: باب 58 من 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص 5510. وكشف اللثام: (انظره قبل 
ثلاثه هوامش). 

(0) كما فى مسالك الافهام: (انظره في الهامش السابق). ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١"/ا‏ ” 
ص 119. 


لورقراط تيلم الغون قن اكل ولا بطل العقق بع عه سخغييس سيد ذا 


كان له دخل فى قلّته وكثرته . 

رتكا أرما إلى #للك جعي مخكد ون اتنس كن الباق 1ن شن ريد 
تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها 
سرّيّة فهي طالق, فقضى في ذلك : أنّ شرط الله قبل شرطكم , فإن شاء 
وفى لها ما يشترط , وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها»'". 

«وكذا» في صحّة العقد والمهر وبطلان الشرط خاصّة 
ما إلو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلّمه كان العقد باطلاً» 
عند النشهور "ا نيتنا أرضا -اتصريها ون حداقة ١‏ سنو رأ تممص كل 
ذلك «لزم العقد والمهر وبطل الشرط» خاصّة. وظاهراً من 
اخرين'_ل : 

وار 

وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ك9 أيضاً: «في “ الرجل 
تزوج المرأة إلى أجل مسقى ٠فإن‏ جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهى 


/ الاسشتيضارة اللكنات:‎ 1/٠. تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١المهور م كت لاضن‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 58 من‎ .55١ بانن 15١اءنن عقد على ارا ة وشرط ح ١ج اص‎ 
.5935 ص‎ ١١ ج‎ ١ أبواب المهور م‎ 

() كما في الحدائق الناضرة: النكاح / لواحق المهور ج ١14‏ ص 050. 

(؟) كفخر الدين في الإيضاح: النكاح / في المهر ج ” ص 507. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 77١‏ بج ١‏ ص 111. والطباطباني في الرياض: النكاح /في المهور ج ١١‏ ص 07 -/0. 

(4) كالعلامة في القواعد: النكاح / في المهر ج ‏ ص 7 والمقداد في التنقيح: النكاح / في 
المهور ج 7 ص ١137‏ -154. 

(0) في التهذيب: قضى علي في 


١‏ جواهر الكلام (ج 7؟) 


امرأته . وإن لم يأت بصداقها فليس له عليها سبيل , وذلك شرطهم بينهم 
0 التي التي الفرجدل ان بيده بضع امرأته. وأحبط 
شر طهم»"". 
وربّما يومئ أيضاً إلى بطلان الشرطين الأُوّلِين: ما رواه زرارة من 
«أنّ ضريساً كان تحته بنت حمران بن أعين », فجعل لها أن لا يتروّج 
عليها ولا يتسرى أبداً في حياتها ولا بعد موتها ء على أن جعلت له هي 
أن لا تتزوّج بعد دا وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدق وك 
مالهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه, ثمَ نه أتى 
أبا عبد الله قة فذكر له ذلك؟ فقال: إنّ لابنة حمران لحقًا وحرمة 
5" عنديء ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق» اذهب فتزوّج 
9 وتسرّء فإن ذلك ليس بشيء . وليس عليك شيء ولا عليها . وليس ذلك 
الذق سنتعهما نش م قجاء واتسد ف :وول لشبعة ذلك او لاوم !؟ا: 
ذلك لين إل الكونه قي مشريرن فى فيصن ر إل انفد اللار 
ايف 





وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله لي : «في رجل قال لامرأته : إن 


/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .4 ١" ج ه ص‎ ١ الكافي: النكاح / باب الشرط في النكاح ح‎ )١( 
5١ ج‎ ١ من أبواب المهور ح‎ ٠١ ج لاص 5770, وسائل الشيعة: باب‎ 1١ المهور ح‎ 7١ باب‎ 
1 .110 ص‎ 

(") من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 184 بس ”* 
ص 458. وانظر «الكافي» في الهامش السابق: م 7 ص ١”‏ 5. ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
الوائدةالموو ورت ان اهن 1 


لو شرط تسليم المهر في أجل وإلا بطل العقد شد 0/83 
نكحت عليك او تسرّيت فهي طالق؟ قال: ليس ذلك بشيء؛ إن 
رسول الله يه قال : إن من اشترط شرطأ سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك 
له ولا عليه»١"‏ . 
أحدهما ني : «فى الرجل يقول لعبده: اعتقك على أن ازدّجك 
ابنتى'"'. فان تزوّجت او تسرّيت عليها فعليك مائة دينار . فأعتقه على 
ذلك ونس" فى :7 تزوج! قال : عليه شرطه»”". 
وخبر بزرج!*: «قلت لأبي الحسن موسى لها وأنا قائم : جعلني الله 
فو اف ار فسروك ل فالات اتحفة ا سراد تنظرنها حا لد 
فأراهن الجتع ا :ققالك الف نه لكواسب ادرو حك امندا حت جل 
له لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوّج علىّ. قال: وقد فعل؟! قلت: 
ما يقع فى قلبه فى جوف الليل أو النهار؟! ثم قال : أمَا الآن فقل له : 
(١)انظر‏ هامشن (1) من ص 18 .١‏ 
() فى التهالايية امتى: 
(؟) الكافي: العتق / باب الشرط في العتق ح ؛ ج 1 ص .١175‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١7المهور‏ ح 77 ج لاص وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المهور ح ١‏ ج ١١‏ 


.151١ ص‎ 


شن جواهر الكلام (ج ؟") 


فووطيو يني ١االحديث:‏ 
وخبره الآخر عن عبد صالح لْيْةِ : «قلت :إن رجلاً من مواليك 
تزوّج ارام طلّقها فبانت منه» فأراد أن يراجعهاء فأبت عليه إلا أن 
يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها . فأعطاها ذلكء ثم بدا له 
0 في التزويج بعد ذلك . فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع , وما كان يدريه 
>> ما يقع في قلبه في الليل والنهار؟! قل له : فليف للمرأة بشسرطها؛ فإنّ 
رسول الله يَييْةٌ قال : المؤمنون عند شروطهم»!". 
وقين للقدمقا يدا على مشروعقة هذا الفط يوعد كوتسيهالنا 
للمشروع . 
اللْهمّ إلا أن يحمل ذلك على التقيّة؛ لموافقته العامّة كما عن 
الابسهار اد يفرّق بين النذر والشرط كما عن الشيخ في 
التهذيبين!'. وإن كان هو كما ترى . 
وعلى كل حال» فالمعروف ما عرفت من فساد الشرط وصحّة العقد 
والعهر: 
ل لي 
المصدر في الهامش اللاحق). 
() تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7*المهور‏ ح 77ج لاص 57١‏ الاستبصار: النكاح / 
بات 117 بسن عقد على اماه وشرط بت راصي 71"ابوببائل الشيعةةابنات 1 سق 


أبواب المهور ح 4 ج 7١‏ ص 506. 
('' وغ)انظر ذيل مصدر «التهذيب» و«الاستبصار» في الهامش السابق. 





او تواظ اك ميا ياي ا ا ا ا ١‏ 

نعم . فى القواعد"" والمسالك'" وغيرهما!": احتمال فساد المهر؛ 
الترط اقوط القضات إلى العداق ار اللشد ونع جا دوت 
الرجوع إلى القيمة, فيتجهّل المهر ولو بجهالة ما يخصّ الشرط منه إذا 
كان عليها . 

بل فى المسالك : «هو منّجه إلا أن يزيد المسمّى عنه والشرط لها . 
جضن واقبرطا مره امهب لسن عير ا أنه قد رضى بد اء 
مع التزام ترك حقِّ له , فمع انتفاء اللزوم يكون الرضا به أولى , ولأنّها في 
الثاني قد رضيت به مع ترك حقّ لهاء فبدونه أولى . ومع ذلك فينبغي 
احتساب المسمّى من مهر المثل , وإكماله من غيره حيث يفتقر إليه؛ 
لاثفاقهما على تعيينه فى العقد»!؟. 

وقيده المضير مجوم فرظ فاك ولد اطلق فى الثر انم وسدويت 
مهر المثل على هذا الاحتمال!, فتأمّل . والله العالم . 

«و“الو شرط أن لا يقتضّها" لزم الشرط» لعموم الوفاء. 
و«الموّمنون عند شروطهم»!", وخبر سماعة عنه الهة": «قلت : جاء 


// قواعد الأحكاء: التكاع / في المهر ج ”ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص عدن 

(7) كنهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص 7 .1١‏ 

(؛) المصدر قبل السابق: ص 58537 -/9ا18. 

(0) تقدّم المصدر انفا. (7) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: كذا. 
(0) في نسخة الشرائع: لا يفتضها. 

(6) تقدّم في ص .0١‏ 

(9) أي الصادق غلا 


جواهر الكلام اج 2 





/ا١‏ 
رجل إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها, فقالت : أزوّجك نفسي على أن 
تلتمس منّى ما شئت من نظر والتماس وتنال منّى ما ينال الرجل مسن 
أله إناأته لا سيط تيوك فى قرح ذال حاف النظيعة قال 
للد لعيتها | نكن نسر )!االو و شيري من النصوصن: 

نعم «لو أذنت بعد ذلك ها عاذ باطلؤق الرنوابة وين ا سحاق 
ابن عمّار عن الصادق نهذ : «قلت له : رجل تزوّج بجارية على أن 
لا يفتضّها . ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس)!". 

«(و4 لكن مع ذلك وقيل» والقائل الشيخ في المحكي من 
مبسوطه'" وابن حمزة في المحكي من وسيلته!, بل في المسالك : 
نبي إلى خا عام لسذنيي انعا ترون تيع الدلائة فى لخدا 
وولده في الشرح"': «يختصٌ لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع » 
لقره مورد افوص الى متها 

خبر عمّار بن مروان عن الصادق علد : «في رجل جاء إلى امرأة 
فاليا أح :تو ويه تنه مع" الإنقالكه أ وناك لبي جب إلى اشر 


)؟) 0 في م 508 05 و«الوسائل»: ح > 
(؟) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص 4-7١”‏ 50. 


[؛) الوسيلة: التكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص /917؟. 
(5) مسالك الأفهام: النكاح كا لم را 1 


000:00 
ما فى خبر سماعة المتقدّم الذي قد يظهر إرادة ذلك أيضاً منه, 
مرد ‏ ر اران دان ضيه 

0-07 هو الذي لم يطلب فيه النسل وإِنّما يراد منه الاستمتاع 
المتحقّق بغيره: ولذا لم ينافه الشرط المزبورء بخلافه فى الدائم المراد 
نه الشيدا وو لك لعجاف شم اسل ل لك امد 
خلاف المشروع؛ باعتبار تصريح الكتاب'" والسنّة'" بأنُ له الوطء أنى 
شاء ء فيكون شرط عدمه خلاف المشروع . 

وربّما يومئ إليه : الحكم بفساد اشتراط جعل الوطء والطلاق بيد 
الدوحة فى قير انمه وى التسيو ىوا سروم اانه ليلد لوو اتويب 
في أن اشتراط عدم الوطء أصلاً أولى بذلك منه . 

ظ بل لعلّه منافٍ لمقتضى العقد أو مخالف للمشروع في الدائم 
والمنقطع . لكن خرج عنه في الأخير للنصوص.ء بخلاف الأوّل فإِنّه 
لا نص يقتضيه عدا الخبرين . وهما مع ضعفهما ‏ يمكن إرادة المؤجّل 
منهما: لكون المتعارف اشتراط ذلك فيه , بل قد عرفت القرينة عليه في 


ه تفضيل أحكام النكاح ح رج /اص. ١/ا.‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب المتعة م ١‏ 
اج الاص 71 

,5 77 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟/ا من أبواب مقدّمات النكاح ح 5 و4 وياب 9لا منها ج ٠١‏ 
ص ١17‏ و414١‏ و169. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 19 من أبواب المهور ج ١١‏ ص 5884. 


إوهو» كما ترى إتحكم» بلا حاكم؛ ضرورة عدم الفرق بين 
الذاك والسفط فى ذلك بل برتماكاق الوظعفي الأخير أس ملاظ : 
وخبر إسحاق بن عمّار وغيره مطلق, والضعف -إن كان منجبر 
بالشهرة . 

ولو أن الوطء من مقتضيات النكاح على وجِهٍ يستلزم اشتراط 
عدمه بطلانه لم يجز نكاح المتعذر وطوّها أو وطوه. وهو معلوم 
الشيافىؤاننا الوطم غاية هن الغابات:. 

والنصوص المتضمّنة لبطلان أ: شتراط كون ولاية الجماع بيدهاء 
وولاية الطلاق كذلك, إِنْما هو لمخالفة نحو قوله تعالى : «الرجال 
قوّامون على النساء»١"‏ و«الطلاق بيد من 0 بالساق»'!"... ونحو 
ذلك وهو غير عدم الوطء . 

ومن ذلك كلّه يعلم : ما في القول ببطلان العقد والشرط فيهما معاً 
الذى هو كالاجتهاد فى مقابلة النصّ , كالقول بفساد الشرط خاصّة 
قدا كناغى جماعة متو العا 01 أرق الول عل الظه وس شهنا قن 
ا ا4ال” : : 

يا “ في جواز الوط بالاذن على تقدير 





لأسو السبداء 7 ا 


ص ١ 11١‏ قبا سر المع اس ال مجمع الزوائد: بع ؛ ص 571. 


او قوط أ لذ ترهها فو ناف ممت ب د ا وي ا ايا 
الصحّة: لتوقف إباحة البضع على العقد وعدم كفاية الإذن فيها. وقد 
سكي ا المي لكي 
الشرط كالمانع . فمع فرض الإذن يزول المانع . فيبقى المقتضي على 
اضابي إل رخص وبجالف القرطة ل يكن زلياً .مايق بد اراد 
كما هو واضح . 

والظاهر إلحاق غير الوطء من وجوه الاستمتاع به في جميع 
ما ذكرناه؛ لما عرفته من صلاحيّة العموم الذي لافرق فيه بين الوطاء 7 


5١ 


وعيره دقر كا أذلك: ا 


المسألة «الثامنة » 
«إذا شرط أن لا يخرجها من بلدهاء قيل4 كما عن النهاية”" 
والمهذزب”" والوسيلة" والجامع“ والنافع": إيلزم» الشرط؛ 
العمو دا كورفة أن كا ونا تنا بعاد را معرى فاضي العقاك: 
«(وهو المرويٌ» صحيحاً عن الصادق نيه : «في الرجل يتزوّج 
52 ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها؟ قال: يفي لها بذلك. أو 


م التكاح ا 5ص 75.6-759, 

(1) المهدّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 

(؟) الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 597. 
(؛) الجامع للشرائع: النكاح / باب المهور ص 17 5. 

(0) المختصر النافع: النكاح / في المهر ص .١6١‏ 


)”7 جواهر الكلام (ج‎ ١/8 





قال : بلزمه ذلك»!". 
والصحيح لابن أبي عمير قال: «... قلت لجميل بن درّاج : رجل 
تزوّج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى 
أصحابنا عنهم غ9 أنّ ذلك لها ء وأنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها»'". 
كاذنا لماع ١‏ بوعل #انو لفاوق الانوا لكا والرا تير "التق 
بطلان الشرط؛ لمخالفته مقتضى العقد الذى هو استحقاق الاستمتاع بها 
في كل زمان ومكان. فيحمل الخبر حينئذٍ على الاستحباب . 
ودعوى : مخالفة الشرط استحقاقه كذلك, يدفعها : أنّ ذلك أتِ فى 
كلّ شرط يمنع ما يقتضيه إطلاق العقد لولا الشرط , كالأجل ونحوه ممّا 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب الشرط في النكاح ح ؟ ج ه ص "5 ..١0‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١7المهور‏ ح 74 ج لاص لا. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المهور ح ١‏ ج 5١‏ 
صن 515. 
(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح ١7ج‏ 7اص 57/7 وسائل الشيعة: باب 6١‏ 
من أبوات المهورس 2ض 2 
(") المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص .5١7‏ 
(؛) الخلاف: الصداق / مسألة 77ج 4 ص 588,. 
(0) عبارتها: «ولو شرط في النكاح أن لا يسافر بها لكان الأولى الوفاء بذلك؛ لقولهظ1: 


لو شرط مهراً إن أخرجها إلى بلاده. وأقل انال تحرس مح ناح د ني 1/3 


وحينئدٍ فحمل الرواية على الاستحباب بمجرّد ذلك غير جائز: إذ 
لا معارض لها والمعارضة العامّة غير كافية . بل لو سلّم تعارض عموه 
«المؤمنون...» وعموم ما دل”" على الاستمتاع في كل زمان ومكان 
من وجهء كان الترجيح للأُوّل ولو للصحيح المزبور مضافاً إلى ظهور 
الثاني في ثبوت ذلك من حيث كونها زوجة, فلا ينافي عدمه من حيث 
العرطقتامل ينكد . 

ومن ذلك يظهر لك : أنّه لا فرق في اللزوم بين ذلك وبين اشتراط 
دول محضو ص 

خلافاً لبعضهم : فاقتصر على خصوص البلد”"؛ بناءً منه على مخالفة 
المسألة للقواعد , فيجب الاقتصار على المتيقّن . 

وفيه :مع أنّك قد سمعت التصريح به في خبر ابن أبي عمير - 
ما عرو كد ون حر نان الغبالاتعلى العنومات الفى ل تررق يها سي 
الح كنا هو رامع ران العا 1 

#و» كيف كان. فبناءً على صحّة الشرط المزبور حكي عن 
المع "ا وجواعة "اله ولو شرظ لها مير إن اخرعمها إلى بللادة 


51١ 
١.١ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 77؟, 

(1) إيضاح الفوائد: النكاح / في المهر ج 7 ص 05؟. جامع المقاصد: النكاح / في المهر 
(5) النهاية: النكاح / باب المهور ج >" ص 55١375١‏ 

(؟) كابن البوّاج في المهذب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص .2١93-15١5‏ واأبن حمزة في 


الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 597 558 والعلامة في 
القواعد: النكاح / في المهر ج 7 ص //, 


25 جواهر الكلام (ج ) 


وأقل'" منه إن لم تخرج معه. فأخرجها إلى بلد الشرك» أي أراد 
إخراجها إليه لم يجب'"4 عليها (إجابته4 لما في ذلك من الضرر في 
الدين . ولذا وجب الهجرة عنها ولها" الزائد» الذي قد اشترطه في 
العقد لها . وأَنّه لا يسقط إل بامتناعها . والفرض أنّ ذلك كان منها بحقّ. . 
(وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازماً» قيل!*: 
للعمومات . وخصوص حسن علىّ بن رئاب عن الكاظم عه قال: 
اكل و اناا قر اع وجول تروع آمرا على اث ة دما عل ان 
تخرج معه إلى بلاده؛ فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارً. أرأيت 
إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال: إن اراد ان يخرج بها إلى بلاد 
الشرك فلا شرط له عليها فى ذلك . ولها مائة د ينار التى أصدقها إيّاها , 
وإن أراد أن يخرج بها إلى يلاد الإسلام ودار الاسلام فله ها اط 
عله والفسلعون علا شروطيم: وليس له ان يخرع بها إلى بلادمحتى 
يؤدي لها صداقها او ترضى من ذلك بما رضيت به ء وهو جائز له»!©. 
9و4 لكن مع ذلك «فيه تردد» : مما عرفت, ومن مخالفته 
للأصول لجهل المهرء وللحكم بأنّ لها الزائد إن أراد إخراجها إلى بلاد 





)١١‏ في بعض النسخ: وأنتقص. 

("9)) في نسخة المسالك: لم تجب... ولزم. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص .10١‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب الشرط في النكاح سح 4 ج 0 ص 4 40. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١7المهور‏ ح ١7ج‏ لاص 77. وسائل الشيعة: باب ٠٠‏ من أبواب المهور ح ١ج "١‏ 
ص 5994. 


لو شرط مهرا إن أخرجها إلى بلاده. وأقل إن لم تخرج 9 ل سس سد ١88‏ 


الشرك من غير خروج إليها, مع أنه خلاف الشرط: وللحكميانة. ” 
لا يخرجها إلى بلاد الإسلام إلا بعد أن يوقي لها مهرها الأزيد, مع عدم ١‏ 
جواز الامتناع لها مع الدخول. وعدم وجوب الوفاء بالمهر إلا بعد 
الدخول أو المطالبة مع التهيّوُ للتمكين . ولما عن السرائر : من لزوم 
إطاعة الزوج والخروج معه إلى حيث شاء'". 

ومن هنا كان المتجه بطلان الشرط , بل والمهر للجهالة . فيجب مهر 

لكن في المسالك : «يشكل فيما لو زاد عن المفروض على تقد يريه: 
لقدومها على الأقلّ, وكذا مع زيادته على الأقلّ إذا لم يخرجها 
من بلدهاء. وكذا يشكل فيما لو نقص عن المقدر على تقديريه؛ 
لالتزامه بالأزيد مداه الشرط عليه . فلزوم المقدر مع عدم لزوم 
الشرط عليه أولى»!". 

وفيه : أَنّ ذلك كلّه غير مجدٍ بعد فساد الشرط الملزم به . 

نعم , قد يقال باغتفار مثل هذه الجهالة في المهر ‏ الذي قد تقدّم 
البحث في اعتبار المعلوميّة فيه على وجد لا تبطله الجهالة بذلك ونحوه. 
خصوصاً وقد عرفت الحال في مثل ذلك في الإجارة التي هي أضيق 
وإتر هخود المهنء 


)010( السرائر: النكاح / باب المهور ج ؟ةص .06١‏ 


جواهر الكلام ١‏ 7 





١م‎ 


على 10131 لديو عو الناثةيواما ارط عيلها ابراه 
إن لم يخرجها. فتجب عليه المائة إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك 
وإن عسفة لويخوى الجر عنها “قلابد من حرق الاأخراج المسشتريط 
إلى الجائز منه لثلا يخالف المشروعء والإطاعة إِنْما تجب فيما ليس 
معصية لله ؛ وليس نصّاً في وجوب إعطائها المهر قبل الإخراج مطلقاً؛ 
لاحتمال أنّهِ ليس له الإخراج حتّى يلزمه الأداء ولو بعده, أو حتّى 
يوطّن نفسه على الأداء, أو «إذا طالبته ورضي من ذلك بما رضيت» 
بشمل الرضا بالتأخير . 

ويمكن أن يكون التقديم مراداً من الشرط؛ بمعنى : أنه اشترط على 
فيه تعهيل ذلك لهذا إى آراى الشراعها إلى بلاذد: كما ا دريمكن ينا : 
ذلك على وجوب تعجيل الزوج المهر إذا طلبته الزوجة لإرادة 
التمكين ... وغير ذلك . 

ومن ذلك يظهر لك قوّة العمل بالخبر المزبور المعتبر سنداً 
المعمول به عند جمع من الأصحاب , وهو العمدة, لا العمومات وهذه 
التكلّفات؛ ضرورة كون مضمون الخبر من التعليق الممنوع لولا الخبر 
المزبور. فلا تجدي هذه التجشّمات؛ ولذا لم يجز نظائره لا في النكاح 
ولا في غيره؛ وما في اللإجارة لو قلنا بجوازه فهو للدليل. كما هو 
واضح . والله العالم . 


.151 كما في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج /اص‎ )١ 


لو وفلقه اتقتف مهرها مشاعا نه طلتها قبل الدشول معد سس عت م م 
المسألة «التاسعة » 

«لو طلقها بائناً. ثمّ تزوّجها في عدّته. ثم طلّقها قبل الدخول, 
كان لها نصف المهر» لخروجها عن الزوجيّة الآولى بالطلاق البائن . 
الذي لا ينافيه جواز تزويجها في العدّة؛ باعتبار كونها حقَّاً له لحرمة 
مائه . فلا تمنعه وإِنّما تمنع غيره» فإذا تزوّجها ثبت المهر حينئزٍ في ذمّته 
كغيره من عقود النكاح , وبالطلاق قبل الدخول يعود إليه نصف ما فرض 
فى العقد الجديد . 
ش خلافاً لبعض العامّة : فأوجب لها جميع المهر” تنزيلاً للعقد منزلة 
الرضحة وفتكويق هن التطلقة المديخول نه وعفه ظاهر : 


المسألة «العاشرة »4 
لو وهبته نصف مهرها مشاعا'", ثمّ طلقها قبل الدخولء فله 
الباقى ولم يرجع عليها بشىء. سواء كان المهر دينا أو عينا 4 بناءً 
حّها منه4 بمعنى: أنه بالطلاق قبل الدخول يتمحّض النصف الباقي 
للزوج؛ لأنّه مصداق «نصف ما فرضتم»7", فلا يرجع إلى المثل أو 
القيمة؛ لعدم تعذره . 


.117 حلية العلماء: ج 7 ص‎ 5١ المغني (لابن قدامة): ج 8 ص‎ )١١ 


(؟) في نسخة الشرائع بدلها: متاعا. 
0 سورهة البقرة: ل /7 ١‏ ., 








١م‎ 

لكن في القواعد'" والمسالك”"': احتمال الرجوع بنصف الباقي 
عد وقينة لاخر من الت هوف: سس الا 
وشيوع النصف الموهوب أيضاً ؛ فتعلّق الهبة بنصفي النصيبين » فالنصف 
الباقي بمنزلة ما تلف نصفه وبقي النصف . 

لور لل يشر من عونا احتمال الرجوع بنصف الباقي 
خاصّة؛ لأنّه لمّا تعلّقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي 
النصيبين» فإِنّما ملك من نصيبها النصف وهو الربع . واستعجل نصف 
نصيب نفسه , وإنما بقى له النصف الآخر من نصيبه وهو الربع»”" 

وربّما احتمل!* ايضا : التخيير بين بذل تمام النصف الباقي وعين 
نصفه مع بذل نصفه الآخر؛ دفعاً لضرر تبعّض الصفقة . 

إلا أنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم تأنّيها مع فرض بقاء النصف 
المشاع الذي هو مصداق «نصف ما فرضتم» . نعم, لو كان النصف 
الموهوب يكنا لأمفاعا الجهددلاف كما هوبراطيع: 

وكذا لو خالعته على النصف؛ فإنه إن قيّدته بالنصف الذي يبقى لها 
بعد الطلاق فلا كلام » وإن أطلقت انصر ف إلى ما تملكه بعد الطلاق . 

وعلى كل فاك عوسي ا رقا 


لذ فراعو لكا التكاح ل الف نه 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج مص 5600. 
(] كفيك اللناء: لكام '/ مخصيك المهر بح ا من 6/1 
(؟ و 0) المصدر السابق. 


لوط القاوى العام ٠‏ ا سي ا ا 
ببنه وبين الهبة : بأَنِّ بذل على الطلاق المنصّف للمهر, فهو تمليك بعد 
الطلاق . 

وللشافعيّة -كما قيل'" ‏ وجه بالشيوع في نصفي النصيبين, 
ولاريب في ضعفه, والله العالم . 


المسألة «الحادية عشرة »4 

«لو تزوّجها بعبدين» مئلاً وفمات أحدهماء رجع عليها 
بنصف الموجود ونصف قيمة الميّت» ضرورة كون ذلك كانتقال 
أحدهما عن ملكها؛ لأنّ التالف عليهما والموجود ببنهما وتزلزل ملكهما 
في النصف المشاع من كل منهماء إلآ أَنّه لمَا كان ما يرجع إليه مضموناً 
عليها وجب الانتقال إلى بدل التالف عليه فى يدها . 

وعن الشافعيّة : احتمال الرجوع بتمام 256 أو ما يساوى منه 
انض لدف ١‏ متهت الممتر وض اندو خنقمال لعفي تيوق 
ما سمعته في المشاع . ولاريب في ضعفهما . 


المسألة «الثانية عشرة » 
لو شرط الخيار في النكاح بطل» العقد'» فضلاً عن الشرط, 
)١(‏ المصدر السابق. 
)1 و؟) التهذيب (للبغوي): جج هص .0١8‏ روضة الطالبين: ج 1 ص 77ق, مغني المحتاج: 


لاض 311 


ا جواهر الكلام (ج ) 


+ على المشهور بين الأأصحاب"", بل لا أجد خلافاً في بطلان الشرط , بل 
0 لعل الإجماع بقسميه عليه'". 
لمعلوميّة عدم قبول عقد النكاح لذلك؛ لأنّ فيه شائبة العبادة التي 
لا تقبل الخيار. ولحصر فسخه بغيره ؛ ولذا لا تجري فيه الإقالة , بخلاف 
غيره من فود المغاوظنات..فيكون حيشل اشتزاط الخيان فيه ستافياً 
لمقتضاه المستفاد من الأدلة الشرعيّة . بل لم يريدا بلفظ العقد معنى 
النكاح مع اشتراطه . ومن هنا كان هذا الشرط مبطلاً للعقد وإن قلنا بن 
فساد الشرط بالمخالفة للكتاب والسنّة لا يبطل النكاح. كما عرفت 
الكلام فيه سابقاً . 








فما وقع من بعضهم من تعليل البطلان هنا ب «أنّْ التراضي لم يقع 
على العقد إل مقترناً بالشرط المذكورء فإذا لم يتمّ الشرط لا يصمٌ العقد 
مجرّداً؛ لعدم القصد إليه كذلك»"". 


في غير محلّه؛ ضرورة أنّ ذلك يأتي في كلّ شرط فاسد. وقد 
عرفت سابقاً الإجماع على عدم اقتضائه الفساد هنا . 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج . ص 501. وكشف اللثام: النكاح / في 
المهر ج /اص 459. والحدائق الناضرة: النكاح / لواحق المهور ج ١4‏ ص 054. 
(1) نقل الإجماع في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 594 5310. 
وينظر المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص 1 5١‏ والمهذّب: النكاح / 
باب الصداق ج ؟ ص ؟١5.‏ والجامع للشرائع: النكاح / باب المهور ص .44١‏ وإرشاد 
الأذهان: النكاح / في الصداق ج ١‏ ص ,.١17‏ وكشف اللثام: النكاح /في المهر ج ,اص 177. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج / ص 507. 


تراط العبار ادن اللكام. سحصيم ييح نت ارا 

(و» حينئذ فقول المصنّف : «فيه تردّد منشؤه: الاتنفات 
إلى تحقّق الزوجيّة؛ لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرّق 
الخيار, أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد؛ لترتّبه على الشرط » 
غير منّجه أيضاً . 

وكان الأولى جعل منشئه : التردّد في أنّ بطلان هذا الشرط 
لمخالفته مقتضى العقد, أو لكونه غير مشروع فيكون مخالفاً للكتاب 
والسنّة , فعلى الأول ينّجه بطلان العقد , دون الثاني . اللّهمَ إلا أن يكون 
مراده ذلك . 

وعلى كل حالء فما عن ابن إدريس : من بطلان الشرط خاصّة . بل 
قال فيما حكي عنه : «إِنْه لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنّة 
ولا إجماع . بل الإجماع على الصحّة؛ لأنّه لم يذهب إلى البطلان أحد 
من أصحابناء وإِنّما هو من تخريج المخالفين 9و4 فروعهم, اختاره 
الشيخ على عادته في الكتاب»7". 

واضح الفسادء بناءً على ما عرفت من أنّ البطلان هنا للمنافاة 
لمقتضى العقد , لا لكونه غير مشروع في نفسه كي يختصٌ بالبطلان في 
عقد النكاح كغيره من الشروط الفاسدة فيه . اللّهم إلا أن يمنع ذلك فإنّه 
لا يخلو من تأمّل . 


)١(‏ السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص 070 (بتصوّف). 


بم4م١‏ جواهر الكلام (ج ) 





هذا كلّه في اشتراط الخيار في عقد النكاح . 
2٠‏ أمّاطلو اشترطه'"في المهر صمح العقد والمهر والشر ط» لكون 
الجهر كا دنه السيعة لالسه ومن تقاض الكاززه عند اكد وج كر 
الخيار فيه حينئذٍ تحت قوله يَيْةُ : «المؤمنون عند شروطهم»!". 
نعم » يشترط ضبط مداته كغيره من العقود, ولا يقدح إطلاق 
الأصحاب المعلوم بناوه على ذلك وإن كان ربّما احتمل!" عدم اعتبار 
ضبطه لذلك, ولأنّه يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر فى غيره, لكنّ 
المذهب الأوّل . ولا يتقيّد بتلائة وإن حكي عن الشيخ أنه مثّل بها!. 
نم إن استمرٌ عليه وانقضت مدته لزم؛ وإن فسخه ذو الخيار يرجع 
إلى مهر المثل , كما لو عرا العقد عن المهر, وإِنْما يجب بالدخول كما مرّ 
الكلام فيه وفي هذ اليها لقووات العالم.. 


المسألة وات عشرة » 


١١‏ في نسخة المسالك - وأ ا ا ل وفى 
نسخة الشراء 0 
اكاكنناقي كنس اللقامه النكان ان انه انض 1117 


فلكنة الفيو اق :الف حمس سيت ع يا تت ع ري اا 


بل المشهور منهما شهرة عظيمة'". بل عن الحلّي : نفي الخلاف 
فيه'". ولعلّه كذلك؛ فإني له جه لمن المعكى عبن الإيكانس : 
فملّكها النصف به والآخر بالدخول أو ما يقوم مقأمه'". مع عدم 
صراحته في ذلك؛ لاحتمال إرادته الاستقرار كما في كشف اللثاه!. 

فلا خلاف حينئذٍ أصلاً. كما يشهد به ما سمعته من الحلّى , وعليه 
يمكن دعوى لحوقه بالإجماع إن لم يكن سبقه . 

فقنانا الى :ليور قواله تال :رزو | اتسنا عد قاقي "تومير 
مما دل على وجوب دفعه إليهنّ المقتضي لملكهنّ؛ فضلاً عن ظهور 
الإضافة في الاختصاص . 

وإلى أَنّ ذلك شأن المعاوضات . فكما أن المشتري يملك المبيع 
بالعقد والبائع النمن به , فكذلك النكاح الذي لريب في ملك الزوج 


البضع به المقتضى ملك الامرأة المهر به, الذي هو عوض عن ذلك في 77 


اللفظ والقصد . 
وإلى ما دل من النصوص السابقة المعتضدة بالفتاوى على كون 


النكاح / تنصيف المهر ج /اص 117. 
(؟) السرائر: النكاح / باب المهور ج " ص 086. 
() نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في الصداق ج لاص .١1١‏ 
(؛) كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج ,اص 11/8. 
(0) سورة النساء: الآية 6. 


)١(‏ تقلت الشهرة في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص 508. وكشف اللثام: 


٠و١‏ جواهر الكلام (ج ؟) 


النماء المتخلّل بين العقد والطلاق لهاء وهو مستلزم لملكها . (وفضلاً عن 
ظهور الإضافة فى اللاختصاص)"'". 

الذي لا 5 صحيح أبي بصير سأل الصادق نَقْةٍ : «عن رجل 
تؤوّج امرأة على بستان له معروف وله غلة كتيزة: نح مكث سننين 
لم يدخل بها نم طلّقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من 
يوم تزوّجها فيعطيها نصفه , ويعطيها نصف البستان, إلآ أن يعفو”" فتقبل 
منه. ويصطلحان على شيء ترضى به منه, فإِنّه أقرب للتقوى»'”" 
لقصوره باعتضاد الأوّل _مع تعدّده _بما عرفت . 

مع احتمال أن تكون الغلّة من زرع تروغة الرجل لمرو ان يكيو 
الصد اوهو المقان هون انحا رمه بوعلى: التقدوريدن فلسبييك الغله سق 
نماء المهر . فيختصٌ بالرجل , ويكون الأمر حينئذٍ بدفع النصف محمولاً 
علن الاستحنات: كنا يوشد اليه قو له لكلا :«زقائه اقرب للتقوق» أو 





1 موس جره ل ركن. 
وبذلك ظهر لك ضعف الاستدلال”" به للإسكافى . 
مضافاً إلى ظهور عدّة من النصوص السابقة التي منها خبر محمّد بن 


(9؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب + الحبل الله عرّ وجل من النكاح ح ١غ‏ ج "5 
ص ١5١غ.‏ وسائل الشيعة: باب "٠‏ من ابواب المهور ح 2 ١»ا‏ ص 5 1,. 

(6) فى كمف اللناء الذئ أخلات الحازة يدت «الرحل. 

(0) كما في كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج 7اص 417 4. 


فاكنة الشيذ ان الفقق .تس يجت يت ع يي ع ب سس 1لا 


مسلم سأل الباقرمايّة : «متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها»'' وخبر 
يونس بن يعقوب عن الصادق عه : «لا يوجب المهر إلا الوقاع...»'" 
المحمول فيهما الوجوب على الثنبوت والاستقرار؛ لظهوره وغلبة 
استعماله في ذلكء أو للجمع ... أو لغير ذلك. فيكون المراد أَنّه 
لا يوجبه بتمامه إلا الوقاع, في مقابلة احتمال وجوبه بالخلوة ايضا . 

وإلى أنّها لو ملكته اوور ل ول اقل من بيع ونحوه. 
والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوعان, ويكفى فى السبب طلاقها قبل 
0 ا 

كلّ ذلك مع قطع النظر عمّا دل على وجوبه أجمع بالموت من ” 
النصوص المعمول بها كما ستعرف . وعن فحاوى وجوب النصف عليها 0 
فيما لو أبرأته . ووجوب دفع قيمة النصف عليها لو زاد عندها زيادة 
متّصلة ولو كان قد دفع إليها عوضه عبداً آبقاً وحبرةً... وغير ذلك مما 
بشرف الفقيه على القطع بفساد القول المحكي . 

«و» حينئذٍ ف هلها التصرّف فيه قبل القبض على الأشبه» 
الأشهر , بل المشهور””, بل لم أجد فيه خلافاً إلا من الشيخ في محكيّ 
الخلاف فمنع منه قبله!*'. 

ويمكن دعوى لحوقه باللإجماع ٠‏ بل وسبقه؛ للأصل , وعموم تسلط 


. ١170 تقدّما فى ص‎ )١9١( 
.57١ (؛) الخلاف: الصداق / مساألة لاج 4 ص‎ 


و١‏ جواهر الكلام (ج 7 


الناس!", وما دل على جواز إبرائها إِيّاه منه""', وعلى العفو عنه'", 
ودفع الآبق والحبرة عنه!»... وغير ذلك , ممّا لا يعارضه : النهي عن بيع 
ما لم يقبض“ الذي هو أخصٌ من المدّعى. بل هو وارد في بيع 
ما اشتراه ‏ وقد عرفت حمله على الكراهة في محلّه:" 

ومن الغريب استدلاله”" على ذلك : بِأنّ الإجماع محقّق على 
تصرّفها به بعد القبض دون ما قبله , الذي يمكن منعه عليه كما عرفت . 
على أن الدليل غير منحصر بالإجماع . بل يكفي ما عرفت من الأصل 
والعمه وشيرهما. 

وعلى كلّ حال «فإذا طلّق الزوج عاد إليه النصف, وبقي للمرأة 
النصف» بلا خلاف كتاباً'" وسنّةَ:"' وإجماعاً!"". 





)١(‏ الخلاف: مسألة ١5١‏ ج اص ,.١71/-178‏ بحار الأنوار: ح لاج ؟ ص 501 عوالي 
اللآلى: ح 19 ج ١‏ ص '55. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب المهور ج ١١‏ ص 184. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 05 من ابواب المهور ج ١١‏ ص .5١0‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 58 من ابواب المهور ج ١١‏ ص ؟185. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب احكام العقود ح ١و١١و؟١و60١‏ ج 8١ص‏ 160 و18. 

0 :ج حص .5١5-37١5‏ مجمع الزوائد: ج ؛ ص 660. المعجم الأوسط 

(للطبراني): ج ١‏ ص .١05‏ نصب الراية: ج 4غ ص 459. 

)١(‏ في ج 14ص م كن 

(0) الخلاف: الصداق / مسالة لاج 4 ص .57١‏ 

(8) سورة البقرة: الاية 37797؟. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من أبواب المهور ج 7١‏ ص .5١7‏ 

.59 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج‎ )٠١( 


العفو عن المهر اومن يفقية . ٠‏ حت ا 1 


9فلو عفت عمًا لها كان الجميع للزوج» بلا خلاف أيضاً ” 
6 


ولأ إشكال كذابا للوبيلة او اجماعا اتسميه مظافا إلى عموم:: 0 
الناسى على اموا ليده 

فإذا كان الصداق ديناً أو عيناً وقد تلفت في يد الزوج صم عفوها 
بلفظه والإسقاط والإبراء والتركء بل في القواعد”" والمسالك! وكشف 
اللنام”*: «والهبة», بل في الأخيرين : «والتمليك»؛ بل لم يحك أحد 
منهما الخلاف هناء ولعلّه لدلالة كلّ منهما على إسقاط الحقّ الذي 
لا يختصٌ بلفظ . 

ولا إشكال فيه مع إرادة معنى الإبراء منهما. إِنّما الكلام فيما لو أريد 
منهما معناهما لو تعلّقا بالعين على أن يكون الإبراء تبعاً لذلك . 

وكأنّ وجهه : صحّة تمليك ما في الذمّة ممّن هوعليه بالهبة لكونه 
تشبوضا «تتبحضل الار ام واعيا و ضرع تصوو يلك الاتبا و على تيف 
بخلاف هبة ما في ذمّة الغير» فإِنّه لا يتصوّر قبضه ديناً. وتشخيصه 
بالعين يخرجه عن الدين الذي هو محل البحث . 

لكن قد يناقش : بِأنّه لا معنى لملك الكلّي في الذمّة إلا استحقاقه 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 377؟. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب المهور ج ١؟‏ ص .5١0‏ 
(؟) قواعد الاحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ' ص 84. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / احكام المهور ج / ص .1١1١‏ 

(0) كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج /اص 805. 


1 
عام 
ا 


و١‏ جواهر الكلام (ج ) 


على من في ذمّته؛ ضرورة كونه معدوماً لا يصلح لقيام صفة الملكية . 
فلا يتصوّر حصولها لمن في ذمّته على نفسه . وحينئزٍ يتّجه عدم الصحّة 
إل ما دل عليه الدليل في البيع وغيره من العقود المملكة لا المسقطة . 
وقد يدفع : بأنّ الشارع قد جعل الوجود الذمّي كالوجود الخارجي , 
فيصحٌ قيام صفة الملكيّة فيه , إلا أنّ ذلك لما كان يتبعه الاستحقاق 
للمالك يتّجه سقوطه في الفرض ونحوه؛ لعدم تصوّر استحقاقه على 





لا يقال :إِنّ ذلك يقتضي أيضاً جواز هبة ما في ذمّة الغير للغير؛ إذ هو 
حك كالاعيان: 

نا تقول : إِنّ وإن كان كذلك , لكنّه يمنعه اعتبار القبض في صحّة 
الهبة . وقد عرفت عدم إمكان قبضه دين . 

واعتهالة را لقها مقا تت ووفعة؟ أ د لسن قيضا وموا ها و عنكاد 
آخر وإن أفاد كونه مقبوضاً لمن صار في ذمّته بعد الضمان , هذا . ولتماء 
الكلام فيه محل اخر . 

وعلى كل حال» لا يفتقر إلى قبول عند المشهور بأيّ لفظ وقع 
كسان الإبراءاكه لاطلاى الأدلة المعتضد ينوي المسنيور ونا 
يؤئّده هنا إطلاق قوله تعالى : «إلا أن يعفون»!", وما فى الخبر 





)١(‏ سورة البقرة: الاية /777؟. 


العتو قن السون و عو عدي . جحتسختصييمت ب عم ب ع ع سي 1/1 ١‏ 
السابق'"': من أنّها إذا جعلته فى حل منه فقد قبضته . 

ال ل اشن مظلقاً"؟ بو اعافد إذا كان 
بلفظ الهبة والتمليك في وجه'", ضعيف , وإن كان ما عن الشيخ أضعف 
ما شين القن فمقة... 

وإن كان عيناً صحٌ بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ممّا يقوم مقامهما ‏ 
واعتبر فيهما القبول والقبض . 

وهل ,يصمح بلفظ العفو -كما عن المبسوط'“ والتحرير'" للاية”؛ 
لمجيئه بمعنى العطاء كما عن العين!" والمبسوط”". وفي المسالك أن" 


«منه : (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)'" من المال!"", أي الفضل من 
الأموال التى يسهل إعطاوٌهاء وقوله تعالى : ( خذ العفو)"" أي خذ 


)0 أي خبر سماعة المتقدّم في ص 77 و05١.‏ 

(؟)المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص .5١01‏ 

(؟) روضة الطالبين: ج 1 ص 598. 

(؛) المصدر قبل السابق: ص .5١7/‏ 

(0) تحرير الأحكام: النكاح / في الصداق ج 7 ص 01/8. 

.53707 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(0) نقله عنه في كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص .41١‏ والموجود في المصدر: 
اعقو أجر لقال يوا بلع والققى المعروش م التقاء كلاب انع وش ور لطر لبتم 
ص ١١4١‏ (عفا). 

(6) تقدّم المصدر انفاً. 

(9) سورة البقرة: الاية .5١9‏ 

)٠١(‏ «من المال» ليست في المصدر. 

.199 سورة الأعراف: الأآية‎ )١1١( 


"١ ج‎ 
١ 





١951١ 
7 وا عط لقم لدان مق يصون امو اله الأببو لقند وصلبوين‎ 

وشو الخو اأض كو سمهي التطاغرو حا هو عبار عن تفن 
المال الزائد . والعطاء مستفاد في الأَوّل من الإنفاق . 

ويحتمل العدم؛ لمنع مجيئه بمعنى العطاء. ولو سلّم كان خلاف 
المعروف. ولا سيّما إذا قال: «عفوت عنه», بل لعل المتعدّي ب «عن» 
لا يكون إلا بمعنى الابراء , والآية لا تتعيّن للفظ العفوء وإِنْما المراد 
مقاط الحو عن الفين او القيى هطلفا و لعل اقرع 

ومنه يعلم ما عن المبسوط من أنه «إن عفت فهو هبة تقع بثلاثة 
ألفاظ : الهبة والعفو والتمليك, وافتقر إلى القبول والقبض إن كان في 
االو لوي 00 
ولها الرجوع قبل مضيّ مدة القبض . وإن عفا فإن كا ن الطلاق مخيّراً فهو 
إسقاط لحقّه كحقّ الشفعة لاعية: ازسيزبيةة قال رهن بصني 
ما مرء ولا حاجة إلى القبول, وإن كان مملّكاً وهو الصحيح عندنا ‏ 
فهو هبة إِنْما يقع بالثلاثة الألفاظ , وافتقر إلى القبول, وكان له الرجوع 
قبل القبض أو مضي مدّته»'" ونحوه عن التحرير'. مضافاً إلى ما فيه 


من النظر من وجوه اخر ايضا . 


)١(‏ في المصدر بدلها: أخلاتهم. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج / ص 577 - 514. 

(5) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص ٠١7‏ (بتصرّف). 
(؛) تحرير الأحكام: النكاح / في الصداق ج 7 ص 0178 - 0/8. 


الفو فى المور از عو نفعية سبح سك مت ين لاا 

«وكذا» الكلام «لو عفا الذي بيده عقدة النكاح» المذكور في 
الآية . سواء قلنا : إِنّْه الزوج كما عند العامّة”", الو» قلنا : (هو الولى> 
كما عند الخاصّة «كالأب أو" الجدٌ للآب» وعن النهاية : زيادة 
الأخ'" «وقيل» كما عن المهذّب!*: «أو من توليها" الامرأةا5 
عقدها4 كلّ ذلك لتظافر نصوصهم في ذلك أو تواترها؛ ك : 


صحيح ابن سنان عن الصادق نقد : «الذي بيده عقدة النكاح فهو 


»و 


ولي أمرها»”". 
وحسن الحلبي أيضاً في قوله تعالى: «أو يعفو...» إلى آخره: 


انهو الهو الأخ هبو الريجل يوصى إلبة»والرسل جوز اصر» فنين 


مال الامرأة فيبيع لها ويشتريء فإذا عفا فقد جاز»". 


)١(‏ مختصر المزني: ص187١.‏ المجموع: ج1١‏ ص 518 روضة الطالبين: ج17 ص 557. المغني 
(لابن قدامة): ج8 ص 19. الشرح الكبير: ج 4 ص 07. المبسوط (للسرخسي): ج١1‏ ص ؟١1.‏ 

(1) في نسخة الشرائع: و. 

(©) النهاية: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص .5١7‏ 

(؛) المهذب: النكاح / من يجوز له العقد ج ١‏ ص .١111‏ 

(8] نلق افميخة النعز نوا نولتت 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك: المراة. 

(/0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ عقد المرأة على نفسها ح 47 ج /اص 535. وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب عقد النكام ح ؟ سج ٠١‏ ص .185١‏ 

(8) الكافي: الطلاق / باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها ح 7 ج 1١‏ ص 1 .٠١‏ تهذيب الاحكام: 
الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح 17 ج 8 ص .١55‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش اللاحق). 


١/4‏ جواهر الكلام (ج ؟*) 





ا اا 

ولق فرشل اتن اس عم عقة لقلا يض «لابوميعتى الانيعهدو ال 
توكلة لعزا لتو نه أعريها فى ا اوقا بها وكير هما" 

وق غير اسختاقع ون عقا ركيم اوها اد اغناهان لسو اكوها إذا 


ع 


كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له, وإذا كان الأخ 
لا يهتم ولا يقيم علليها لم يجز أمره»!". 

وفى خبر أبى بصير عنه م3 أيضاً قال : «هو الأخ , والأب . والرجل 
يوصى إليه . والذي يجوز أمره في مال يتيمته . قال: قلت: أرأيت إن 
قالت : لا اجيز ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك ؛ أتجيز بيعه في مالها 


ولا تجيز هذا؟!»!*. 

وقال الباقرظةٍ في صحيح ابن مسلم وأبسي بصير: «هو الأب, 
والأخ .والموصى إليه . والذدى يجوز أمره في مال الامرأة من قرابتها 
فيبيع لها ويشتري, فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر ...»!©. 


١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟. ووسائل الشيعة: باب 01 من أبواب المهور م‎ )١( 
ص 88, تهذيب الأحكام:‎ ٠ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة ح 5581 ج‎ )١( 

الديون / يأب 8١‏ الوكاللات ح اج ١ا‏ ص 516 وسائل الشيعة: باب لاهن كنات الوكاله 
(؟) تفسير العيّاشي: سورة البقرة حم 4٠١‏ بج ١‏ ص 151., وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
0غ انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح 1١8‏ ص .١230‏ و«الوسائل»: ح "اص .5١١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: النكاح /باب ١غ‏ في الزيادات ح ١05‏ ج 7ص 85 4. وسائل الشيعة: > 


العفوعنة المون أوغة عضة. تت حم م ا يز و 

عا رفاعة الصادق مَليةٍ في الصحيح : «عن الذي بيده عقدة 
النكاح؟ فقال : الولي الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً. وليس له أن 
يدع كله»'", 

إلى غير ذلك من النصوص المتّفقة في الدلالة على أَنّه غير الزوج . 

مؤيّدة: بأنه المناسب لعطفه على الغائب؛ إذ لو اريد به الزوج 
لما عدل عن الخطاب الذى قد صدر به الاية . 

وبأنّ العفو حقيقة فى الاسقاط .ء لا التزام ما سقط بالطلاق؛ إذ 
لا يسمّى ذلك ع 1 

وبأنّ إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف 
الأصل» ولو يد الأزواج لقيل : أو يعفوا. 

وبأنَّ المسند إليهنّ العفو أوَلاً الرشيدات ‏ فيجب ذكر غير الرشيدات 
ليستوفى القسمة . 

و لو ا رن نير امسايي اي و 
وحمله على الولى يقتضى ذلك. ففيه طرد لقاعدة الاستتناء: بخلاف 
ما لو حمل على 5 إن يكو الابها من الانانة إنباتا وهر 
خلاف القاعدة . 

وبأ قضيّة العطف التشريك . وهو حاصل على تقدير إرادة الولي: 


)01 تهد يب الاحكام: النكاح / باب "١‏ عقد المراة على نفسها ح مج 7 جين احوة وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟ ص كم ١‏ ). 
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ضرورة اشتراكهما حينئذٍ في النفي . بخلاف ما لو حمل على الزوج فإنه 
يكون إثباتاًء فلا يحصل معه الاشتراك . 

وهذه الوجوه وإن كان فى بعضها أو جميعها نظر -كما أطنب في 
ببانة فى المبينالك' "د لخ قد عرفت ا العههة القمضوصى النبنا فد 
الى لتحا ار لل بع قو لابين كوي الح ديه و 
0 اتّغاق الاماميّة أو كال نذاو عداى مستطيهو ها وو اداه 
لأمكن إرادة الأعمّ من الزوج ووليّه ووليّها منهه على معنى: بوت 
النصف بالطلاق إلا أن يعفون أو يعفو أحد هؤلاء , فلا تنصيف حيئئذٍ وإن 
اختلف مالك الكل . 

لكن قد عرفت اشتمال بعض النصوص على الأ , والإجماع 
محقق منّا على عدم ولايته » فلابدٌ حينئذٍ من إدراجه فيما بعده من كونه 
ره اموهاء كما سسه فى كبر إيجاق عن عنتان فيكو 





حيط تعمما بعل الخصرضن و ولا باس نه:. 

كما أَنّك قد عرفت اشتمالها على من توليه أمرها الذى سمعته من 
القاضي , المؤيّد : -مضافاً إلى ذلك _بعموم الآآية'". وبعدم الفرق بين 
الأ وغيره فى انتفاء الولاية بدون توليتها وثبوتها بتوليتها وتوكيلها. 
لها ذا كلك روهاد زادنيت له في كل ما يراه من التصرّف في أموالها 
(0) مسالك الأفهام: النكا / أحكام المهور ج 8 ص 577. 


(1) سنن الدارقطني: م ١١8‏ بج اص 719. 
(') سورة البقرة: الاية 717؟. 


الففواعن المهر اوه مم سيت بسي ا ميحس ننه انا 
مطلقاً كان له جميع ما يدخل في الإذن ومنه هذا التصرّف , ولعلَّ اقتصار 
معتك الأسيعا ب على الأيع والهد لعدء كوتة ولا يحفيقة«مرووة د 
عن أمرها وعن توليتها وتوكيلها . 

ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لما في المتن وغيره”" من نسبته إلى 
القيل مشعراً بتمريضه فضلاً عن وقوع الخلاف؛ لما عرفت من عدم 
تصوّره فيه , إذ مع فرض عموم وكالته لمايشمل ذلك لا إشكال في 
اعتبار عفوه حينئذٍ , كما أَنّه لا إشكال في عدم اعتباره مع فرض عدم 
عمومها . واحتمال أن القائل يقول بذلك على هذا التقدير بعيد. بل لعل 
النصوص كالصريحة فى خلافه . 

اع قد حال لمرافدونا على رمدم معدو افيه لقان سد 
أن توليتها أو توكيلها إذا كان على جهة الإطلاق في غير المقام ‏ 
يقيّد بالمصلحة , نحو إطلاق التوكيل في البيع المنصر ف إلى ثمن المثل, 
ما فيه فله العفو وإن كان هو نفسه لا مصلحة لها فيه؛ عملاً بظاهر 
النصوص المزبورة . 

وحينئدٍ إيكون الوجه في الخلاف: أن القاضى عمل بالنصوص 
المزبورة المؤيّدة بإطلاق الآبة. فهو حيئئذٍ كالب والجدّ بالنسبة 
إلى ذلك . 

وهو قويّ إن لم يتحقّق!" إعراض الأصحاب عنه على هذا التقدير: 
لتر ددا لمكا لخاد اتسوك اقرح ال ان 
)١(‏ في بعض النسخ: نتحقق. 


١١ 





6 
ترجيحاً لما دلّ على اعتبار المصلحة في التصرّف في مال المولى عليه 
هن :قله تعالن رويس لوك عن الينام قل إمنلاع لم ير 
وكوالة تدان نزو شريو امال الشنو الابالقى :هي جمدي "دوم وير 
ذلك _-على هذه النصوص,ء التي ربّما كان خبر إسحاق بن عمّار منها 

تذاهد ١‏ على بها سحت 

فوجب حينئذٍ صرف ظاهرها إليه أو رفع اليد عنه . نحو ما يظهر 
أيضاً منها من مضي عفو كل من له الأمر في نكاحها ومالها من وصيّ أو 

غيوهمتا ل تعرف قائلا يفموإن كان هو غير بعيد: 
بل اؤلةاتقاق الأضحاب ظاهرا على خلاق ذلك : لأمكدن أن 
يقال : المراد من الآبة بيان العفو منها أو من وليّها على حسب عفوه عن 
غير ذلك من ديونها وأموالهاء فلا يختصّ المقام حينئذٍ بخصوصيّة . 
بل ربّما حكي عن ابن إدريس"" والعلامة في المختلف! وحاشية 
الكركي”"': اعتبار المصلحة في العفو ولو عن البعض , ومقتضاه عدم 
الخصوصيّة للمقام . 
0000 
(؟) سورة الأنعام: الآية ؟0١.‏ 3 
(؟) السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص 077. 
(؛) مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق ج /اص .١١7‏ 
) 


0) الموجود في نسختنا ذكر أربعة شر.وط ليس منها اعتبار المصلحة. انظر فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 171. 


العفو عن المهر أو عن بعضه بصع ات و 17 
والمتعوط كر ار للب والحد العنو دوا ١‏ المدذهب في محكىٌ القن ا 
ومجمع البيان!» وروض الجنان الششيخ امي الفتوم' “وفقهالقران 
للراوندي!" ‏ والأخبار: أن للمقام خصوصيّة . وهى جواز عفوهما 

لا تكن الماك عاو ه خره اومن 4١‏ عو لاد بو اليد 
للاب ان يعفو عن البعضء وليس لهما العفو عن الكل» بل قيل : 
«إنه يظهر الاثفاق فليم في ١‏ المسيو طب و العا ن ومجمع البيان وفقه 
القرآن للراوندي»!"-أصر ح في إثبات الخصوصيّة . 

ولعل دليله رسيي ”0 “كال بوكرل 


.5884 الخلاف: الصداق / مسألة ع وص‎ )١( 

)2( ل من سورة 0 "ا ص 77 3. 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ١177‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 0917. 

(4) روض الجنان: ذيل الاية 7127 من سورة البقرة ج ١‏ ص 53117. 

و0 اعود ا اي وا 0 
00 ا 7ص 14/, والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١‏ 
ص .51١8‏ 

(0(0 الأولى «من» كما فى المصدر. 


.1994 في ص‎ )٠١( 
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فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضاً, وليس له أن يدع 
كلقي انار 

لكن عن المختلف'" وفاقاً للجامع'": أنّ المصلحة إن اقتضت العفو 
حمل الخبرين على أنّ الغالب انتفاء المصلحة فى العفو عن الكلٌ»!. 

وفيه : أن محل البحث العفو من حيث كونه عفوأ مع قطع النظر عن 
أمر خارج عنه , ولا ريب فى عدم جوازه من الولي في غير المقام؛ 
لكونه تضييع مال المولى عليه . 

(و4 لذا قال المصئّف وغيره'" بل ظاهرهم الاثفاق عليه : إنه 
ولا يجوز لولىٌ الزوج ان يعفو عن حقه إن حصل الطلاق» منه ثم 
صار مولى عليه بجنون او بلغ فاسد العقل وقلنا بصحّة طلاق الولى عنه 

نعم , قد يقال بسبب استبعاد هذا الحكم . خصوصاً مع تصريح 
)١(‏ من لا بحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة ح 75817 ج ” ص 88. تهذيب الأحكام: 


الديون / باب 86 الوكالات ح 7 سج 7 ص .5١0‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الوكالة 
ح ١1ج‏ 9ا ص 118. 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق ج لاص .١١7‏ 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / باب المهور ج لاص ؟117. 

(؛) كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج لاص 1117. 

(0) كالعلامة في القواعد: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 44. 


العلق عن الدهر لعي ييه ١‏ تسبي ةي ع و 1 
بعضهم بعدم الفرق في البعض بين القليل والكثير'"', المقتضي لجواز 
العفو مع إبقاء شيء 5 من العهر وان قل وعدمه !| ااكافع اللصدلئدة ل 
إلى ذلك القليل, وعدم وفاء مثل الخبرين المزبورين بمثله . مع فرض 
لال تلك التضوض والاة واو م حية الأطلاف على الحدن مظلنا : 
فيقصران حينئذٍ عن تقييده بهما : إِنّه يمكن طرحهما أو حملهما على 
ما لا ينافي ذلك . 

(و» كيف كان, فقد عرفت ممّا قدّمناه أنه 9إذا عفت؟» الزوجة 
عن نصفها» مثلاً أو عفا الزوج عن نصفه, لم يخرج عن ملك 
أحدهما بمجرّد العفو؛ لأنْه» وإن قلنا: إِنّه وهبة» باعتبار وروده 
بمعنى العطاء ‏ أو لجواز عقد الهبة به مع إرادتها منه ولو مجازاً 
«فلا ينتقل إلا بالقبض»* كغيره من افراد الهبة ؛ إذ احتمال اختصاصه 
بتحقق الملك بمجرّد العقد به لتوهّم دلالة إطلاق الاية والرواية على 
ذلك _واضح الفساد . 

(نعم, لو كان» الصداق «ديناً على الزوج أو تلف فى يد 
الزوجة كفى العفو عن الضامن له» زوجاً كان أو زوجة «لأنه 
يكون؟ حيئئذ «إبراءً» كما عرفت ذلك «و» عرفت أيضاً أنه 
الا اس م وفااحظ نامل 


4 مسالك الها : التكا ع / أحك بورع‎ )١( 
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«أمّا الذي عليه المال» أو عنده إفلا ينتقل عنه بعفوه 
ما لم :يسلّمد» لأله إن كان عيداً فهو حيقز هية هناجع صبختها إلى 
القبض , وإن كان ديناً فالعفو عنه _مع كونه ليس في ذمّة المعفوّ عنه ‏ 
كالهبة أيضاً لا يتحقّق ملكه إلا بالقبض . 
بل الظاهر أنه لاب من تجديد الصيغة بعد تعيينه وتشخيصه . 
ولا يكفي التلقّظ بالعفو السابق الذي لم يكن مورده عيناً ولا ديناً في 
ذمّة المعفوّ عنه؛ لأنّه بعد التسليم يكون كهبة ما في ذمّة الغير لمن ليس 
عليه . وهي باطلة على ما قرّر في محلها . واحتمال خصوصيّة للعفو هنا 
باعتبار إطلاق الاية ضعيف . 
وحينئزٍ فظاهر المتن وغيره'-من كفاية العفو الذي يتعقبه التسليم 
ري اب يني مات لساري 
1 عليه الحقّ بتعقّب التشخيص والقبض. فإنّه ينّجه حينئذٍ ما ذكروه., 
والله العالم . 


المسألة «الرابعة عشرة » 
قد عرفت فيما تقدّم'" أنه إلو كان المهر موْجّلاً لم يكن لها 
الامتناع» عن الدخول بها؛ لأنّ بضعها ملك بالمهر المتأخّر برضاها 


.88 كقواعد الأحكاء. الح اد مج "اص‎ ١ 
في ص /ال/ا.‎ )"( 


لو تقدفت فى الدهر نةطلنها قبل الدغوال . سف لحيييتت سبع تس تس للم 


«فلو»ة عصت و«امتنعت ويل * مهرها المؤجل «هل لها أن 
تمتنع ! قيل: حدم وقيل: لك له نسح ار وي كه التسليم قبل 
الحلول. وهو اشبه» باصول المذهب وقواعده. كما سمعت الكلام فيه 
مفضّلاً. واللّه العالم . 


المسألة «الخامسة عشرة » 

لو أصدقها قطعة من فضّة4 مثلاً إفصاغتها» حلياً أو < آنية» 
وعالة: أو زلا تكاريقا على بجواز ه39 طلقها قل الدهول. كانت 
بالخيار فى تسليم نصف العين أو نصف القيمة» التى هى هنا المثل 
و10 جبيعبها 1ن السسكاط ا الح روس كر 
عين قد زادت فى يدها!". ش 

اقوس سانا لاون تعيين القيمة؛ لخبر العبد الذي كبر في يدها 
مؤيّدا : بان الطلاق من المملكات التى ينافيها خيارها بين بذل نصف 
ال ل رون قابليّة" تحقّق صفة الملك في الكلّى 

ومن هنا كان المتجه _بناءً على جواز بذلها نصف العين ووجوب 
القبول عليه ولو للإجماع, أو لكونه حينئذٍ أقرب إلى نصف المفروض 


.٠١6 في ص‎ )١( 
.١58 (؟) في ص‎ 
(؟) في بعض النسخ: قابليّنه.‎ 
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م54" 
من القيمة إن لم نقل : إِنّه منه ‏ أنّ الواجب أوّلاً للزوج القيمة أو نصف 
ل ويدفع الآخر عنه , والأمر سهل بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً. 

رز اسذقاسك نقسينه ارالك مكار اعامشعية حرق 

1 فهو زيادة ونقصان . وقد عرفت أن المنجه وجوب القيمة أيضا لخبر 
"القن كن كدو كنيه ارا لومامه العا د كما سعدت» 

إِنْما الكلام : فيما إذا أعادت" تلك الصنعة الأولى دون صنعة 
أخرى. فإنّه يحتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترض الزوجة:؛ لأنّهِ الآن 
بالصفة التي كانت عليه عند الإصداق من غير زيادة . 

ويحتمل اعتبار رضاها بذلك فلا يرجع بدون رضاها؛ لأنْها زيادة 
عضلت نوها باننض ا وهاو اكاك مكل الأول و والزماةة الساملة: 
عندها تمنع من الرجوع بدون رضاها وإن جوّزنا إعادة المعدوم بعينه , 
فإنّه يختلف باختلاف وضع الأجزاء وإن ان ومن المعلوم عادة أن 
الأجراء لا تعود إلى أوضناغها السايقة : 

تع رتجة و قبل ا تصال الحسم مع كائه يطال الاتكدبان وإعادة 
الصفة بعينه , ولم يقل به أحد . 
لشي السو اباي ورك نو وروي الكو جه قلا قا 
(") قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 80 . إيضاح الفوائد: النكاح / في المهر 


فد في بعص النسخ: عاد 


لو تصرّفت في المهر ثم طلّقها قبل الدخول - 4 

قيل : «وفرق بين ذلك وبين الجارية إذا هزلت عندها"" ثمّ سمنت , 
فإنْه يبرجع بنصف الجارية وإن لم ترض مع حدوث السمن عندها, بِأنّ 
من لم يفرّق بينهماء بل عن فخر الإسلام الميل إليه»'". لكنّه كما ترى . 

فإن أبت فله نصف قيمته مصوغاً بتلك الصفة , فإنّه بمنزلة التالف, 
وهو مركب من جزأين : مادّي وصوريء ولا مثل للصوري , فيتعيّن 
القيمة . ولابدٌ من أن يكون من غير الجنس تحرّزا من الربا . 

ويحتمل أن يكون له مثل وزنه اجرة مثل الصفة؛ لأنّ الجزء المادّي 
منلي , والمفل أقرب إليه من القيمة , ولا ينافي اعتبار مثله اعتبار القيمة 
للجزء الاخر . 

«ولو كان الصداق ثوباً ف4فصّلته وإخاطته قميصاًء لم يجب 
على الزوج أخذه» كما لا تجبر هي على دفعه «وكان له إلزامها 
بتك القيمة) لأنّ الفضّة لا تخرج بالصياغة عمّا كانت قابلة له. 
وليس كذلك الثوب» ومن هنا وجب عليه القبول فى الأوّل بخلاف 


الثاني وقد عرفت سابقاً قوّة احتمال عدم وجوب القبول في نظير ” 


الأول اها فاتهظ نامل 


(1)افن :يعن التستع عدده: 
(1) كشف اللثام: النكاح / تتصيف المهر ج لاص 14 2. 


عم 
١‏ 
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المسألة «السادسة عشرة» 
قد تقدّم سابقاً" أنه ولو أصدقها تعليم سورة» مثلاً وكان حدّه 

أن تستقلٌ بالتلاوة»4 صحيحاً بغير مرشد «ولا يكفي» في صدقه 
عرفاً (تتبّعها لنطقه””» . 

9نعم» قيل'": «لو استقلّت'“ بتلاوة الآبة. ثم لقنها غيرها 
فنسيت الأولى. لم يجب عليه إعادة التعليم» عرفاً". مع أنّ تحقّق 
المراد من إطلاق «تعليم السورة» بذلك عرفا محل نظر أو منع . 

وعن بعضهم : اعتبار ثلاث ايات؛ مراعاة لما يحصل به الإعجاز, 
واقله سورة قصيرة مشتملة على ثلاث ايات كالكوثر"". والااجود 
الرجوع إلى العرف؛ لعدم التقدير شرعاً. ولا مدخلليّة للإعجاز في ذلك , 
خصوصاً مع اختلاف الآيات قصراً وطولاً . 

و4 على كل حالء ف 9«لمو استفادت ذلك من غيره كان لها» 
عله وراجرة التعليي كما لو تر تعها شع تددر علبةاكسلينة» 
سواء كان بتقصير منها في التعلم منه مع بذله نفسه لذلك وعدمه . 

وك الوفات احددهها قبل التعليه وقد شرط #عليمها نهار تعدر 


.00 في ص‎ )١( 

(1) في نسخة المسالك بدلها: نطقه. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج ؟' ص 74. 

(؛) ضبطت في نسخة الشرائع بشكل اخر. 

(0) ليست في بعض النسخ. 

(1) إيضاح الفوائد: النكاح / في المهر ج ”“ ص .١191-١90‏ 


لو جمع بين نكاح وبيع في عقد ‏ -----------_-__ # سس 311 
تعليمها لبلادتها . أو أمكن بتكلّف عظيم زيادة على المعتاد. وقد عرفت 
01 قلسي الا جار كما ام لسى ذلك كوا ودين الامنا بق 
إذنه » حيث حكم ببراءته ببذل الغير ولو من غير إذنه؛ لأنّ تعليمه بنفسه 
الا يدكووفاره عنه ره يرد( ذلك غير التطلي المجعول مها . 
نعم , لو كان الواجب عليه التعليم مطلقاً فترّع واحد عنه سقط 1 
مش عه ول تمق الأعراء كيك كما هو وراص 1 


المسألة «السابعة عشرة » 
قد عرفت فيما تقدم!" أنه (إيجوز أن يجمع بين نكاح وبيع» 
وغيرهما في عقد واحد. ويقسّط العوض» حيئئذٍ 9على الثمن» 
الذي هو قيمة المبيع إومهر المثل4» الذي هو قيمة البضع . كما عرفته 
عا ام 
ولو كان معها دينار» مثلاً «فقالت: زوّجتك نفسى وبعتك 
هذا الدينار بدينار» فعن المبسوط'" ووافقه المصنّف : بطل البيع؛ 
لأنْه ربا» باعتبار مقابلته بدينار مع زيادة التكاح أو عوضه «وفسد 
المهر» حينئذٍ «ووصحٌ النكاس4 الذي قد عرفت غير مرّة أن المهر ليس 
من أركانه . 


)01 فق ص 6 -15. 
(؟) المبسوط: الصداق /المقدّمة ج غ؛ ص 1856. 


1" جواهر الكلام (ج 77) 





ولكن فى التواعكد د وععة فى العسيالك انان الاقوض :يصوت 
ما بقتضيه التتقسيط من المسمّى للتكاح وبطلان البيع خاصّة'"؛ إذ 
لو أخلينا التكاح من المسمّى لزم وقوع الدينار كله بإزاء الدينارء فيصح 
الببع ينكل لأنتفاء الرياة: 

فلو فرض مهر مثلها دينارا كان ما يخصٌ المهر منه نصف دينار؛ 
لاتفاقهما على جعله في مقابلة دينارين » ويبطل البيع في نصف الدينار 
بالدينار الذي يقابله . 

ولو فرض مهر مثلها عشرة دنانير قسّم الدينار على أحد عشر جزءً. 
وكان المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءً من الدينار , وبطل البيع في 
جزء من أحد عشر جزء من دينار. 

ولعل هذا اثِ في كل مختلفين جمعا في عقد واحد بعوض 
واحد. ولا يلزم من بطلان الربا بطلان الأمرين؛ لوجود المقتضى 
للصحة وانتفاء المانع . 1 

نض ا سنا لمعا رمه واخدع ال ان عدم بطلان النكاح من جهة 
عدم اعتبار العوض فيه , وإلا فلا ريب في بطلان «بعتك الفرس والدينار 
بدينار» بل و«بعتك الفرس ووهبتك الدينار بدينار» بناءً على جريان 
الربا في سائر المعاوضات . فتأمّل جيّداً . 

هذا كله مع اتُحاد الجنس . 





.578 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص‎ )١( 
.77 قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج ؟' ص‎ )1( 


لو أصدقها عبدا فأعتقته أو ديرته سس لي 


«أمّالو اختلف الجنس» كالدينار بالدرهم (صحٌ الجميع» لعدم ١‏ 
الرباء نعم يعتبر تحقّق شرط الصرف وهو التقابض فى المجلس. وإلا 7١‏ 
كل فيا قال ادوم من الدنا ووس اننييا افسباء الجور ميد 
التقسيط؛ لعدم اعتبار التقابض فيه فى المجلس . 

وكا السك كر هاون السام قن هذ لاتيم ليده 
منه لما يحكى عن العامّة : من عد ذلك من مفسدات المهر”". والله 


العالم . 


(فروع»: 

«الأوّل: لو أصدقها عبدأ فاعتقته. ثمّ طلقها قبل الدخول, 
السابقة . 

«و4 لكنّ الكلام فيما «لو ديّرته» فإنه إقيل'": كانت بالخيار 
فى الرجوع »4 بالتدبير وإعطائه نصف العين و4 في «الإقامة على 
تدبيره» وإغرامه نصف القيمة؛ وذلك لأنّ التديير طاعة مقصودة قد 
علصك بالعين كانت الراك المتضلة التى قد سيعت ا نبا لا مجير 
معها على دفع العين, بل قد سمعت قوّة احتمال تعيّن القيمة في مثل 
ذلك . ولتعلّق حقّ الحرّيّة بالعين ولا عوض عنه, بخلاف حقّ الزوج 


1١1 





فإنَ القيمة تقوم مقامه , فتدفع حينئذٍ جمعاً بين الحقّين . 

إلا أن ذلك كما ترى؛ ضرورة عدم إخراج التدبير المدبّر عن الملك, 
كضر ورة كون الطلاق مملّكاً للنصف ., فالمتّجه حينئذٍ انتقال نصف العين 
إلى المطلّق؛ لكون العين باقية على ملكها, فلا مانع حينئذٍ من إعمال 
سبب الطلاق قبل الدخول عمله, كما في غير التدبير من الوصايا 
المععلقة نيا لين ا 

واحتمال خصوصيّة للتدبير. يدفعه : منع ذلك بعد فرض جواز 
الرجوع به كغيره من الوصاياء نعم قد يتم ذلك لو قلنا بعدم جواز 
الرجوع به كما هو المشهور بين العامّة'" على ما قيل . 

كمنع احتمال ترجيح استصحاب بقاء حكم الوصيّة , أو عموم ما دل 
على نفوذها ما لم يرجع صاحبها وعدم جواز تبديلها""', على ما دل 
على تنضيف الطلاق ؟ابيقاء العتق عدلى العغليث الذى لأجله شخ 
التديير . 

لكون التعارض بينهما من وجه. خصوصاً مع عدم منع التدبير 
رجوع الواهب بالموهوب ولا الرجوع بالعين لعيب مثلاً ‏ في البيع : 
فإنه لاافرق بينهما في المقام , وما في بعض كتب العامة من قوّة الفسخ 
فيهما وكونه كالعقد بخلاف الطلاق مجرّد استحسان . ومن هنا كان خيرة 


.51١ روضة الطالبين: ج 7 ص 496. المحلّى: ج 9 ص‎ )١( 
.577 ص‎ ١9 من كتاب الوصايا ج‎ ”١> وسائل الشيعة: انظر باب‎ )"( 
,5١١ ص‎ ١ من أبواب المهور ج‎ ١ سورة البقرة: ار /3077 ", وسائل الشيعة: انظر باب‎ )"( 


أن امتدكياايه ١‏ امف أو وم سس ميس عي مي ا 
ثاني الشهيدين بطلان التدبير في النصف”". إلا أن الإنصاف عدم خلوٌ 
الأوّل من قوّة أيضاً . 

وعلى كلّ حال «فإن رجعت؟ بالتدبير «أخذ نصفه. وإن أبت 
لم تجبر 4 على الرجوع «وكان عليها قيمة النصف'"» . 

بل قد يقال : بأنّ له قيمة النصف في الْأوّل أيضاً وإن رجعت فيه بعد 
الطلاق قبل الغرامة؛ لما عرفت من كون الطلاق مملّكاً من حينه. فمع 
فظن تطليكه القينة عليهااء لكون الغيو تدترا الأ ولنتل على نود 
استحقاقه إلى العين بعد الرجوع . 

اللَّهمَ إلا أن يقال : إن لم يعد الحقّ إليها فلا ريب في أنّها أقرب إليه 
من القيمة. ' 

وفيه : أنه لادليل أيضاً على وجوب الأقرب بعد فرض تعلّق السبب 

إو» من ذلك يعلم الكلام فيما لو دفعت نصف القيمة ثم 
رجعت في التدبير» الذي هو أولى من الأول بالحكم السابق» وإن 
و قل أكاؤاله العود فى العين :لذ القيمة | خلات لمكان الخباولة» 
كالعيى النتضوة . 1 
(و» لكن «فيه تردّد منشؤه:4» ما عرفت, وما في المتن من 


.5758 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج / ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: وكان عليها نصف القيمة.‎ )1( 


>< جواهر الكلام اج ) 





ٌْ 
00 «استقرار الملك بدفع القيمة4 ولو للأصل . 
«الثانى4 : قد عرفت فيما مضى"" أنّ المولى عليها 9إذا زوّجها 
الولى بدون مهر المثل» لا لمصلحة كان لها عدم إجازة المهرء بل 
والعقد في وجد كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً. 
ال 0 يبطل المهر ولها مهر المثلء وقيل: 
بصم المسمّى. وهو أشبه4 بعمومات الولاية, وبما ثبت كتاباً"" 
و قافن ١‏ اله الفقق عن المهر ‏ وهوينا ىلها اكه يدا بها اللي لا 
أن يحمل على الصحّة التى لا تنافى اعتراضها . فلاحظ وتأمّل . 
وفي المسالك : و المكار يخ العقد , ولزوم المسمّى مع 
المصلحة , وثبوت الخيار لها فيه مع عدمهاء فإن فسخت فلها مهر المثل 
مع الدخوال كالمفوطة ب الى أن قال »دول و كان السولى عليه كيرا 
وزوّجه الولي بأكثر من مهر المثل , فالأقوى وقوفه على الإجازة كعقد!“ 
الفضولي بالنسبة إلى المسمّى . فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق, 
ويتخيّر الاخر حينئدٍ في العقد» . 
هذا !ذا كان السداى شرن مال الو فلو كا ورف هال الأ هن د 
لأنْه لا تخيير للولد حينئذٍ . وإن دخل في ملك الولد ضمناً»*". 


...5095 ص‎ 7٠١ في بج‎ )١( 

(") سورة البقرة: الاية 5377 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 05 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .]5١0©‏ 
(]) في ١‏ بعض النسخ بدلها: : لعقد. 

(5) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص .58١‏ 


موارد صحة الابراء عن المهر وعدمها لاس سسسب ييا !5 


«الثالث : لو تزوّجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن» أو 
غيره ممّا يعتبر من'" العدّ والكيل والذرع «فتلف قبل قبضه فابرأته * 
منه صح4 لعموم أدلة الإبراء''", خلافاً لما عن الشيخ : من المنع عند :7 
الجهل بالقدر في قول'". 

«وكذا لو تزوّجها بمهر فاسد واستقر”“ لها مهر المثل فابرأته 
منه أو من بعضه صحّ4 لذلك «ولو لم تعلم كمّيّنه؛ لأنه إسقاط 
للحقّ, فلم تقدس”” فيه الجهالة4 التي لا دليل يعارض العمومات 9 و» 
غيرها على مانعيّتها . 

نعم «لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول» بناءً على وجوبه به 
ألم يعية؛ لعدم الاستعقاق 6 هيكذ فهو إنراء سقًا لم بحب 
مع احتمال أن يقال : إِنّه مع تحقّق استحقاق أن تستحقّ بالعقد مثلاً - 
بصم له إسقاط ذلك الاستحقاق , لكنّه ليس إبراءً من مهر المثل 
فتأمّلء والله العالم . 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: فيه. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ من أبواب المهور ج ١؟‏ ص .5١١‏ 
(5) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5١١‏ 

(؛) في نسخة المسالك: فاستقرٌ. 

(0) في نسخة الشرائع: فلم يقدح. 


م1" جواهر الكلام (ج م) 





« تتمه 4: 

9إذا زوّج ولده الصغير؛ فإن كان له مال فالمهر على الولد. وإن 
كان فقيراً» أي لم يكن له مال «فالمهر في عهدة الوالد. و» حينئذ 
تيولومات الرالق أخرج المهر يمن أصل تركفد» لله سو تاموانه 
«سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك4 بلا خلاف أجده فيه 
بيننا”", بل الإجماع بقسميه عليه!", مضافا إلى النصوص ؛ ف : 

في صحيح الفضل بن عبد الملك : «سألت أبا عبد الله ىه : عن 
الرجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس, قلت : يجوز طلاق الأب؟ 
قال لآناقلت :على :تن الفيذاق؟ قال على الاب إن كان ضعله ليب 
وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو 
ضامن له وإن لم يكن ضمن...»7". 

وموّق عبيد : «سألت أبا عبد الله مذ : عن الرجل يزوّج ابنه وهو 
صغير؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهرء وإن لم يكن للابن مال 


.584 كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص‎ )١( 

(5) ينظ المبسوط: الصداق / المقدقةاع: لاهو 157 :واتبرائزة النكاع / .مق نتران العقة بج 7 
ص 013. وظاهر تذكرة الفقهاء: النكاح / في العافد بج ١‏ ص 1١8‏ (الطبعة الحجرية). 
وكشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج لاص 0 ورياض المسائل: النكاح / فى المهور 

(؟) الكافي: النكاح / باب تزويج الصبيان ح ١‏ ج 0 ص .5٠٠‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
5 عقد المرأة على نفسها ح 70ج لاص 588 وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب المهور 


لو ورج :ولذة الصضن «المهر ف هه 132 . متسس ع ع يب عنس 11 


فالأب ضامن المهر . ضمن أو لم يضمن»7". 

وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى لقْةِ : «سألنه عن الرجل 
يزوّج ابنه وهو صغيرء فدخل الابن بامرأته , على من المهر على الأأب؟ 
قال : المهر على الغلام , وإن لم يكن له شيء فعلى الأب ضمن ذلك عن * 
اناو لمر يسمن , إذا كانهو اكسه وهو سكين ا 0 

وعلى ذلك ينرّل إطلاق صحيح ابن مسلم عن أحدهما لايك : 
«سألته عن رجل كان له ولدء فزوّج منهم اثنين وفرض الصداق ثم 
ماكو هن ابن بحب القند ان هن محدلة الخال ومن صفتنيها ١‏ قال 
من جميع المالء إِنّما هو بمنزلة الدين»". 

فلا حاجة حينئذٍ بعد ذلك إلى ما عن السرائر'“ والتذكرة! من 
الاستدلال عليه : بأنّهِ لمّا قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره وبلزوم 
الصداق لعقد النكاح علمنا بالعرف والعادة أَنّه دخل على أن يضمنه. 
الواضح منعه, بل يمكن دعوى أَنّ المرأة مع علمها بالحال دخلت على 


0 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهديب»: ح 1 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

] وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح‎ .١197 ص‎ 4١4 مسائل علىّ بن جعفر: ح‎ )١( 
.)588 ص‎ 

(؟) الكافي: النكاح / باب تزويج الصبيان ح ” ج ه ص ١٠غ.‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 56 عقد المراة على نفسها ح 75 ج لاص 584. وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب 

(؟) السرائر: النكاح / من يتولّى العقد م ١‏ ص .07١‏ 

)0( تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ؟ ص ٠١8‏ (الطبعة الحجرية). 


سي ل ا ا ور ا يت نهل | قن الكلام (ج ") 


الصبر إلى الا,.يسار . 

نعم , في القواعد : «لو تبرّأ الأب في العقد من ضمان العهدة صم إن 
علمت المرأة بالاعسار»20. 

و0121 لقعي عند شر وطيي :و ادكدول السرا فهك ذلك 
وللاقتصار في خلاف الأصل على المتيقّن . 

بل لو لم تعلم بالإعسار فكذلك أيضاً لما عرفت , وإن قيل : «إنّ لها 
حينئذٍ خيار الفسخ»'", مع أنّ فيه ما فيه . 

كما ماق كشت اللنام #من احتمال عدم اععبار المرى حنيعد 
- لإمكان كون رضاها بذلك لظنّها الإيسار, وأنّ التببّي قد كان ممّا ليس 
عليه ختعالت:ولى أله علمت كون الضهان عليه لغ اترحن :الت 
معد كد لك ١‏ با هنا 

ولكن في المسالك الإشكال في أصل صحّة ذلك «لإطلاق النصّ 
والفتوى بلا معارض.ء على أنّ الصبي غير محتاج إلى النكاح , فلا حظ 
له في التزام المهر في ذمّته مع الإعسار عنه. وتزويج الولى له غير 
متوقف غلئ.وجود المضلحة: بل على انتفاء المفسدة. ولو قد ذلك 
بما إذاكان في التزام الصبي بالمهر مصلحة _بأن كانت مناسبة له وخاف 
فواتها يدون ذلك وتخوه_قربننن الضوزاب» إلا أن تخضيض النطوض 


. 88 قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ”ا ص‎ )١( 
./6 لا و؟) كشف اللثام: النكاح / تتنصيف المهر ج لاص‎ 


لو زوّج ولده الصغير فالمهر فى عهدة مَنْ 5‏ 22 ل ل_-- ىم 
الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال»1". 

قلت : قد عرفت ما يقتضي تخصيصها لو سلّم عمومها: لإمكان * 
دعوق ظهورها فى ضوزة الإطلاق» أو عدم لهورها نما تمل هوا 7 
الصورة . 

فما عساة يقال!" إن يبن أدلة المقام و«المؤمتون عند شروطهم) 
تعارض العموم من وجه ‏ وترجيح الأوّل على الثاني ليس بأولى من 
العكس المعتضد بإطلاق الفتاوى واضح الضعف. خصوصا بعد 
ما سمعت من عدم ظهور النصوص في الفرض. وإِنْما هي ظاهرة في 
النكاح من حيث نفسه . 

وكذا الكلام فى صورة عدم وجوب المسمّى لفساد او لتفويض او 
الحو ولاق تويحي ذهر ادن بالوكرليية الللون نان مما 11ت 
حينئٍ له وإن بقى الولد على إعساره لا يخلو من إشكال أو منع . بل قد 
يتوقف في ضمانه بالفرض في مفوّضة البضع أيضاً . 

ولو كان الصبي مالكاً لبعض المهر دون بعض كراب : «لزمه 
منه بنسبة ما يملكه , ولزم الأب الباقي»'". 

ثم قال فيها أيضاً: «إِنَ إطلاق النصوص والفتاوى يقتضىي عدم 
الفرق في مال الصبي بين كونه ممّا يصرف في الدين على تقديره 
5 مسالك ار الكاح اأسكا لودج مص 580. 


سسسب جواهر الكلام(ج #8) 


وغيره؛ فيشمل ما لو كان له دار سكنى ودايّة ركوب ونحو ذلك . فيكون 
المهر حينئذ فى ذمّته وإن كان لا يجب عليه الوفاء منها؛ بل تنتظره حتتى 
ترفك الوفاءرافشاة هيا ين الأصليي 0 

قلت : إن كان المراد من النصوص بالمال للصبى «الذي تتسلط 
العراء عن اتسنا موقا سن كدان الجتحه سيقز عه اعشاد 
النسنففيا ون اللعديو ون 

وآن كان الغزا ةب ضدق :له ها لبون لمييكن كذ للق القلته او لكونة 
مرهونا... أو لغير ذلك من الموانع التي تمنع المرأة من استيفاء مهرها , 
إلا أنه مع ذلك يصدق عليه أنّ «عنده مال» و«شىيء» -اتّجه حينئذٍ عدم 
التوزيع في الفرع الأوّل, بل يكون تمام المهر عليه . 

ولعلٌ ذلك هو الموافق لقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على 
المتيقن ٠‏ ولتعليق ضمان الأب على ما إذا لم يكن عنده (شىء» فى خير 
علس نه حفط ١‏ 7الموررم ال اق عيو نامل تعدا . 

وعلى كل حال, ففي كلّ موضع لا يضمن الأب المهر لو أدّاه تبرّعاً 


0 عن الصبي , أو ضمنه لا بقصد الرجوع, لم يكن له رجوع للأصل, 


كما لو أَدّاه عن أجنبي أو أدَاه أجنبي . 
نعم , لو أدّاه بقصده مع الغبطة أو عدم المفسدة ينّجه حينئذٍ رجوعه؛ 





)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص 5850 (بتصرّف في ذيل العبارة). 
١(‏ و؟) تقدّم ما يدل على ذلك في ص .1١9-17١8‏ 


لو زوّج ولده الصغير فالمهر فى عهدة مَنْ! 0 ا الس ا ا 3313310 بر و 


لعموم ما دل على نفوذ تصرّف الأولياء”". وخصوصاً الاجباري منه . 

وما عن التذكرة : من عدم الرجوع بالأداء'", ورجوعه بالضمان مع 
قصده الرجوع به فى موضع منها'", غير واضح الوجه؛ ضرورة عدم 
الفرق بينهما في ذلك . كما عرفت . 

ولا يخفى أنّ مورد النصوص «الأب», وفي التعدّي إلى الجدّ وإن 
علا وجهان: من كونه أباٌ حقيقةً , بل ولايته أقوى من ولاية الأب في 
بعض المواضع . ومن مخالفة الحكم للأصول ء فينبغي الاقتصار فيه على 
المتيقّن اواو وي بويت 
أباً حقيقة؛ ولذا يصمح سلبه عنه , ومطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة» ١‏ 
وإن كان فيه ما فيه . 

ولا فرق في ضمان الأب المهر بين المؤجّل منه والمعجّل وإن زاد 
الأجل على زمان البلو 

بل ولا في النكاح بين الفضولي وغيره مع إجازة الأب له. نعم, 
لو لم يجز الأب _لعدم علمه مثلاً ‏ فأجاز الولد بعد بلوغه أمكن 
عدم الوجوب على الولي؛ للأصل, وظهور خبر عليّ بن جعفر ا" 


)01( 55 ارا لاسن ارات لكاتب ٠‏ ص 570 و1815. 
(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص 5١3‏ (الطبعة الحجرية). 

(") المصدر السابق. 

(4) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص 187. 


(0) تقدّم في ص .1١9‏ 


ممح مي يح ل ا ل احم خز اقل الكلدم ع 20 
فى خلافه . 

وكذا لا فرق فيه بين أ ن يكون ديناً في ذمّة الوالد أو عيناً يبذلها 
للمهر بها عن ولده؛ بل صريح بعضهم المفروغيّة من ذلك”", ولعلّه للقطع 
بإلغاء الخصوصيّة في مضمون النصوص . إلا أنّ الإنصاف عدم خلوّه 
من نوع تأمّل وإن كان الأقوى ذلك والله العالم . 

وكيف كان «فلو دفع | المهر» الذي ضمنه في ذمّته لإعسار 
الصبي «وبلغ الصبى فطلّق قبل الدخول استعاد الولد النصف» منه 
دون الوالد؛ لأن» الطلاق مملّك جديد للنصف لا فاسخ لسبب 
الملك, ولما قيل من أنّ إذلك4 من الوالد يجري مجرى الهبة'"» 
عن الو الذالل الثم اوقا 

وعلى كلّ حال فمع طلاقه يرجع إليه نصف المال الذي دفع مهراً, 
بل هو كذلك لو دفعه عن الصبي الموسر تبرّعاً أو ضمنه عنه كذلك, بل 
لا فرق بين الولد والأجنبي في ذلك فضلاً عن الكبير كما لا فرق يبن 
الوالد وبين الأجنبي . 

سدتسيويه 


)١(‏ كثف القام النكاح ا لاص 6غ. 
)1 أشير في هامش المعتمدة ة الى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بعدها إضافة: له. 
(5) المبسوط: الصداق /المقدّمة ج 4 ص ؟157, قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ١‏ 


ص 87 . 


لو 'تبوّع الوؤالد بالمهر عن ولده الكس امشتحح هي متب صنب 0 


«فرع»: 
«لو أَدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعاً ثم طق الولد 

رجع الولد بنصف المهرء ولم يكن للوالد انتزاعه» منه إلعين 
كرس شرف 

ولكن في المتن : 9وفي المسالتين تردّد» وكذا في القواعد لكن 
في الدفع عن الكبير ولدا كان او اجنبيًا''". بل فى محكيّ التحرير: 
الحكم برجوع النصف للوالد'" كما في القواعد'". 

ولعلٌ ذلك كلّه لأنّ دفع الوالد إِنَما هو للوفاء عمّا في ذمّة الولد 
تحقيقاً أو تقديراً. كما في الصبي المعسر الذي كان ينبغى صيرورة 
العوض في ذمّته مقابل البضع الذي ملكه على حسب المعاوضات, 
كما يومى إليه التعبير في النصوص بضمان الوالد!* المشعر بكونه 
كالضمان عندء قمع الطلاق بالذى هو فنيخ عفد الذكا م بديعود النصف 
إلى من دفعه وفاءً, نحو الفسخ بالعيب في البيع الذي دفع فيه الثمن عن 

ومن هنا جزم في القواعد أنه «لى طلّق الولد قبل أن بدفع الأب عن 
الصبي المعسر سقط النصف عن ذمّة الأب والابنء ولم يكن للابن 


)١(‏ انظر «القواعد» في الهامش السابق. 

.07/6 ص‎ ١ تحرير الأحكام: النكاح /المهر الثابت للمطلقات ج‎ )١( 

(*) أي استشكل _كالماتن ‏ بعد حكمه بكونه للولد. كما استفاده منه في المسالك. انظر قواعد 
الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 87 . 

(غ) تقدمت في ص .5١191-17١8‏ 


ا لص ا هري الكادم 121 


00000" 
بل فى كشف اللثام : «أنّه ذاه لأنه يدانه اتماء: الفهر [الامعراة 
ليقت الاق عليه على بور و اننا يصفل إليد النهر يلافعه عه إلنهاء كما أن 
المتديوق لآ يظالب العامى عنه يشيع إذا أبرآه المضمون له نعم لو كان 
٠ 1‏ المهر عيناً للأب ملكتها المرأة بالإصداق وإن لم تقبضهاء فإذا طلّقها 
1 ا لا إلى الأب نصفها»”" . 
إلا أنّ الجميع كما ترى» بعد ما عرفت من ظهور النصٌ والفتوى في 
أنّ الطلاق مملّك. لا أنه فاسخ يعود به السبب الأوّل للملك. بل ظاهر 
المحكي عن الشيخ الاجماع عليه”". ْ 
وحينئذٍ لا فرق بين دفع الأب وعدم دفعه, بل ولا بينه وبين الضمان 
نوها بولايين كو سعدا اررديدا “خروررة عدم القرئ قن عسييه الدلك 
لنصف العين أو الدين ‏ فيطالب به الأب . ش 
ولعلّه لذا اعترف في المسالك بعدم ظهور الفرق بين الدفع وعدمه 
في الصبي المعسر برجوع الولد بالنصف , لكن قال : «إن ذلك يتم لو كان 
الأب متبرّعاً بالدفع عن الصغير»!». 
وفيه : أنّه لا فرق أيضاً مع دفعه أو ضمانه كذلك, نعم لو لم يكن قد 


. 8-417 قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج /اص 87/8. 

(؟) الممسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص 197. 07 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهورج 8 ص 2588 ب 07 


لوشيم الوالدبالمير عن ولدو الكش .مسمس يمحي ب يس سح 1 


دفع ولا ضمن لم يكن له الرجوع بشيء على الوالد؛ لآنّ ذمّته المشغولة 
لا والده, والفرض عدم دفع عنه . 

ومن الغريب ماسمعته من كشف اللثام من قياس ذلك على الضمان 
الذى لتو النشبية فيه إلا بالضعان حتة را انمع قا تقق إن المظمون لداقد 
الراذقة السناموء ف ليرا دئة المفيمون عه ايض لكر مدا اعد : 
وهو غير ما نحن فيه . 

نعم , لو قلنا في الصبي المعسر: إن ذمّته المشغولة والأب ملتزم 
بالتأدية عنه انّجه حينئذٍ ما ذكره, ولكنّه خلاف ظاهر النصوص بل 
صر يحها وصريح الفتاوى ء بل ما فى النصوص من التعبير بالضمان يراد 
منه الالتزام , نحو قوله ل : «من أتلف مال غيره فهو له ضامن»!", 
لا الضمان المصطلح . على أنه على تقديره فهو حينئذٍ ضمان شرعي 
قهري لا ينافى تملك نصفه للولد بالطلاق . 

0000 أن المراد بالآية «فنصف ما فرضتم»'" عود النصف 
للفارض ء وهو هنا الأب, أو أَنّ المراد : لها نصف ما فرضتم لهنّ؛ فيبقى 
النصف الاخر على حاله . 

يدفعها : ظهور النصٌّ والفتوى في إرادة ما يشمل فرض الولي؛ ولهذا 
لم يكن عندهم إشكال معتدٌ به في تملك الولد النصف مع الدفع, 


(؟) ذكرها وأجاب عنها في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج / ص 587. 
(؟) سورة البقرة: الاية /57177. 


مح ا و ون ع ةن اع | فن الكاده !1 1337 
وظهورهما أيضاً فى إرادة تملّك المطلّق نصف المفروض الذي ملكته 
الامرأة بتمامه فى العقد , كما هو واضح . 

وكأنٌ تردّد المصئّف : باعتبار اشتهار تعليل هذا الحكم بما ذكره من 
التنزيل منزلة الهبة, وحينئذٍ فإذا دفع وطلّق الولد كان له باعتبار لزوم 
هبة الرحم , وإن كان من الأجنبى كان هذا الدفع منه للزوجة بمنزلة 
قبض الموهوب وتصرّفه بالهبة. فليس له الرجوععء ويتعيّن للولد 
النصف بالطلاق, أمّا إذا لم يدفع فلا هبة, فإذا طلّق لم يكن للولد 
الرجوع على الوالك: 

وفيه : أنّهِ لا رجوع له إلا مع الضمان التبرّعىي, والطلاق مملّك 
الولو لعن اسع ا عية د على الضامن | ذا لكف الأثيراةعدابة 
الكل بالضمان . 
الدافع عن المدفوع عنه فى بعض أفرادها . وغير ذلك ممّا ينفى كونه 
هبة . وخصوصاً مع ملاحظة النظائر التى يدفع فيها الدين تبرّعاً 
كي يحتاج إلى هذا التقدير مما لا ينبغي صدورها ممّن له أدنى 
ممارسة في الفقه, ولعلّه لذلك تردّد المصنّف واستشكل غيره'", 
والتحقيق ما عرفت . 


.87 كالعلامة في القواعد: النكاح / تنصيف المهر ج ”اص‎ )١( 


لو اخكلنا في اطل االمتعفاق المهن . مسب ل عت 4 1 
ومن ذلك كله تعرف النظر فى جملة من كلمات القوم التى أطنب 
فيها في المسالك”", كما أَنّك منه قد عرفت الوجه في جميع أفراد ” 
العيدا لقوووانة الا لد.. - 

«الطرف الرابع: في التنازع» 
«(وفيه مسائل» : 


«الأولى» 

(إذا اختلفا فى أصل» استحقاق «المهر» وعدمه 9ف»لا ريب 
في أنّ «القول قول الزوج مع يمينه”"4 بلا خلاف" «ولا إشكال» 
إذاكان ذلك «قبل الدخول» . 

لاف لل فو ن.النينا لمةتعن العا ررض :اعمال كيد د العقك 
عن المهر» الذي قد عرفت عدم اعتباره في صحّته , بل قيل!): مقتضى 
الأصل تجرّده؛ ولذا كان الأصل التفويض لو وقع الاختلاف بينهما في 
العبني تتوغدمها بلخلزفه ول شكال انضا. 

نعم . قد يظهر من بعض العامّة : التتحالف!, ومرجعه إلى حكم 


.550 - 584 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 8 ص‎ )١( 

(1) «مع يمينه» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: النكاح /التنازع في المهر ج غ؟ ص 0/4. ورياض المسائل: 
التكاح / في المهور ج ١١‏ ص 17-577. 

(؛) كما في غاية المرام: النكاح / في المهور ج 7 ص .١108‏ 

(0) العزيز: ج 4 ص 778 أسنى المطالب: ج 7 ص 078. 


سح |آأأجج م ا ع كي قرفن الكلتم 6م 
التفويض أيضاً . 

وعلى كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور «لكنٌ الإشكال» 
فيما إلو كان4 الاختلاف بينهما في أصل استحقاق المهر وعدمه «ابعد 
الدخولء, "4 المشهور_كما في كشف اللنام'"' أن «القول قوله 
أيضاً؛ نظراً إلى البراءة الأصليّة4 لاحتمال أنّ ذلك قد كان بإنكاح أبيه 
وهو صغير معسر فيكون المهر على أبيه , وإنكاح 000 سابقاً 
فيكوق التهر فى ذمة السسد.: 

بل في الرياض الحكم بذلك «قطعاً مع ثبوت انتفاء التفويض 
باتّفاقهما عليه أو البيّنة أو ما في معناها؛ لجواز كون المسمى ديناً في 
ذمّة الزوجة'" أو عيناً في يدها فلا يكون العقد المشتمل على التسمية 
بمجرّده مقتضياً لاشتغال ذمّة الزوج بشيء من المهر» . 

«وظاهراً مع احتماله أيضاً؛ لأصالة البراءة المرجّحة على أصالة 
عدم التسمية , مع أن فرض التساوي لا يوجب الحكم باشتغال الذمّة إل 
مع وجيخان الأضالةا الأخيزة ولس فلسسين 2 

كل ذلك مضافاً إلى ما في كشف اللناء! من الاستدلال عليه 
١ا‏ 00000 
(؟) كشف اللثام: النكاح /التنازع في المهر ج /,اص 1758. 
(؟) في المصدر: الزوج. 


ال ااترباضي لمعا نو لكان ارات العوون جد لضي اا 
(4) كشف اللثام: النكاح /التنازع في المهر ج لاحن 3 


لو اخلنا فى اضل امتجتاق المهن ديح مح سني ب تحب 101 
بالأخبار؛ كقول الصادق نِقِةٍ فى خبر الحسن بن زياد: «إذا دخل 
ارود باعرانه انه 550 
اليمين»'" وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : «... إذا أهديت إليه 
ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها. إِنّه كير لها أن يستحلف بالله 
ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير»'". 

قلكة قن تال الظاه ان سس هده الوص عن بين دكاتت 
العادة الإقباض قبل الدخول, بل قيل : «إِنّ الأمر كذلك كان قديماً»'". 
فيكون حينئذٍ ذلك من ترجيح الظاهر على الأصل . 

وعلى كل حال موضوعها غير مفروض المسألة: ضرورة كونه في 
اختلافهما فى وصول المهر إلبها وعدمه. بخلاف ما نحن فيه الذي قد 
سمعت مفروضه استحقاق المهر وعدمه . 

بل من ذلك يظهر لك وجه النظر فيما سمعته من الرياض 
على اللقدوريى» 0 اخهال كون السور ديه لواف :ذتنيا اوها 
لا ينافي دعواها الاستحقاق, وإنّما ينافي جوابه دعواها بعدء 
البسحةا تر ورة كوو لاك فى ار اذا مه لها اسح علي 
فكان عليه إثباته . 

ومن هنا لم يذكر الأصحاب ذلك في وجه براءته التي هي مقتضى 


(1) تقد فئ:ضن 111 


(1) تقدّم في ص .17١‏ 
(؟) كشف اللثام: النكاح /التنازع في المهر ج لاص 15غ. 


ا م 2 ميت جواهر الكلام (ج 3) 


الأضل »و انما :ذ كروا اختمال كون المهر فى .دم الوالد:والسكد» فاله 
غانهما كو الكانه الامسكما ف خلية :فى معلدو وتو المواقق حي 
للأصل . 
مغتهاد لكوله باحد الوقين» ذل علو النذازههافي عله يان كتاقت 
حرّيّنه معلومة ولم يتزوّج المرأة المدّعية إلا وهو بالغ أو مات أبوه قبل 
5 أن يتزوّجها ونحو ذلك -لم يتمسّك بالبراءة الأصليّة؛ للقطع باشتغال 
١‏ ذمّته بعوض البضع , لانحصار امره حينئدٍ في الامرين على سبيل منع 
الخلق لآنه إن كأن لم نس مهرا فقد استقة عليه مهر المثل» وإن كان قد 
سمى استقة المسقى» والآصضل غدع ذافعة إلينها .واللازة:مين ذلك ان 
لا يلش إلى اتكازههيل إما ان ريحكى عليه بمهر الفثل اوها تناع 
الجراه إن كان اقل تقار إلى أصالة عدء السيعية الموعي اذلك »روما أن 
يال بخوات آخر غير أضبل الإنكار فاق ااعى تسمفه شك صرليه 
بالسيقن الى ١‏ تاعاق راد تعد منيات أو عادههنا قنشرت جاليه اندض 
التفويض»'". وهو صريح في ان القول قولها حينئذٍ مع العلم بانتفاء 
الاحتمالين . 
بل قد يقال بذلك مع عدم العلم أقاءيدعوف 1١‏ الاعيل يرت 


.787 مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 8 ص‎ )١( 


لي اختلفا فى أضل امتعقاق المهل. . ع بحم م يي ع ل ع تي ام 
النخول وهنا الى الكمل بو الفدة الاوويهى قتاعدة شيرع الله 
لأصالة البراءة . مضافاً إلى أولويّة البضع من المال بأصالة الاحتراء 
والضمات» 

ولعلّه إلى ذلك أومأ في كشف اللثام. حيث إِنّه ‏ بعد أن ذكر 
ما عرفت عن المشهور _قال : «ويشكل بأ الأصل مع الدخول شغل 
ذمّة الزوج . خصوصاً إذا علم انتفاء الأمرين»'". بل هو ظاهر المسالك 
في اثناء كلام له!". 

بل لعلّه إليه يرجع ما عن الاإرشاد في مفروض المسألة من وجوب 

مهر المثل!*؛ بتقريب الأصل السابق وأصالة عدم السمة قينية 
انفويض المريعت مير لوقل مز لعب لعفن ال“ضبيول العققة 0ن 
التفويض قيده عدم”" يمكن إثباته بالأصل , فيترنّب حكم التفويض . 

وللاجاعة الزيها فى التسالك من ١‏ نه لاد منق كريدم بعد 
زيادتة على ما تدّعتة: ل الزائد عنه منفي بإقرار المدّعى , فلا يجب 
0 : 


وذلك 3 مفروض المسألة : الاقتصار فى اختلافهما على أصل 
دست فن :1102311 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / التنازع في المهر ج لاص 48. 
() مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج / ص 197. 
(؛) إرشاد الأذهان: النكاح / في الصداق ج ١‏ ص .١168‏ 
(4) اشير فى تاهافت اليعتحدة :إلى نسخة بدلها: عدمي. 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / التنازع في المهر ج 4 ص ؟19. 


1 


اج ام 





١+ 


ليما لد طب فقو اف الكادم :1 0712 
استحقاق المهر وعدمه . وما ذكره من التقييد خروج عن مفروض 
المسألة , المتّجه فيه الضمان بمهر المثل الذي هو قيمة له كالمال . 

فلااوجه تخيتقزٍ للقول١2:‏ أن تبوت استحفاق المهر إلما ينقتضى 
ثبوت أقلّ ما يتموّل, الصالح لأن يكون مهراً يتحقّق به أصالة شبوته 
بالدخول . 

ضرورة أَنّك قد عرفت اقتضاء أصالة احترام البضع وضمانه على 
حسب المال ضمانه بقيمته التي هي مهر المثل . حيث لا يثبت الأقل أو 
الأكثر بالتسمية بالعقد مثلاً. وحينئذٍ فالزوج مدع إن ادّعى الأقل, 
كنا ايا مدعية لو اذعت الأ كر + ْ 

ومن ذلك يعلم ما في قول المصنّف : ولا إشكال لو قدر المهر'" 
بآررّة واحدة» أي ربع حبّة , والحبّة نلث قيراط . وهو جزء من 
شر ون بع من نينا و لان الاجكعيا ل معدو والرونادة نيد 
علوم 2 ٠.‏ 

اللْهمْ إلا أن يريد عدم الإشكال باعتبار رفع الاختلاف بينهما: 
ضرورة ع دعواها الاستحقاق من الأررّة وغيرهاء فلا نزاع بينهما . 
لعدم إنكاره دعواها . 

5 اله تسل حاقة بع او زاوية فار دعواها انععقاق المهر 


,.)1 357259537 ذكره بعنوان «إن قلت» في المسالك: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
في بعض النسخ - مطابقاً لنسختي الشرائع والمسالك  بعدها إضافة: ولو.‎ )1( 


لو ااختلقا فى :اضل امتعتاق المهن ‏ سعبيت سا ل بس ب يمه 118 
بإنكار التسمية بذلك, فإنٌ القول حينئذٍ قولها بيمينها؛ للأصل , ويثبت لها 
غير الكل الها عرفكت: 

ولو زادت _مع ذلك في جوابه ببيان دعوى استحقاقها بدعوى 
التسمية بأزيد من ذلك , كان ذلك من الاختلاف في القدر الذي ستعرف 
الكلام فيه .. ش 

ومن ذلك كلّه ظهر لك ما عن التحرير من أنه «إذا وقع الاختلاف في 
اصل المهر بعد الدخول , يستفسر هل سمّى ام لا؛ فإن ذكر نسمية كان 
القول قوله مع اليمين» وإن ذكر عدمها لزمه مهر المثل, وإن لم يجب 

1 من المعلوم : أنّ الاستفسار إِنّما يجب مع إفادة الكلام فائدة 
بدونه؛ وقد عرفت أنّ مجرّد الاعتراف بالنكاح مع الدخول له حكم 
يترتب عليه , فلا يجب الاستفسار وإن كان جائزا . 

كما أنّ من المعلوم : أنّ القول قولها في عدم التسمية لا قوله . نعم هو 
كذلك لو اتنّفقا عليها واختلفا فيها قِلّدَ وكثرة, كما تسمع الكلام فيه . 

وحبسه إذا لم يبيّن تعجيل عقوبة لا سبب لهاء وذلك لأنّ الدخول 
يقتضي حكماً» فينبغي ترنيبه عليه حّى يتبيّن خلافه . 

ولو عدل الزوج قبل الحكم عليه بمهر المثل إلى دعوى لا تنافي 
الأرلق جا ف قال: كذ ميقها قدرا ولك نوصل إليها: أو أبرا كن مده 


.08١ تحرير الأحكام: النكاح / اختلاف الزوجين في المهر ج ؟' ص‎ )١( 


أو نحو ذلك سمعت الدعوى, ورتّب عليها حكمها من قبوله في القدر 


ج "١‏ سن ع ً< 
20-06 وهو حسن إن لم تجبه بإنكار التسمية . وإلاكان لها ايضا مهر المثل 


«ولو اختلفا في قوف ف إدقت الك او تيفة الذائة وليه 
الناقص «أو» اختلفا في «وصفه» بعد الاثفاق على جنسه أي نوعه 
على وجدٍ تراتفع الجهالة القادحة فيه, ثم ادّعت المرأة زيادة وصف 
آخر مثلاً وأنكر هو ذلك 9ف 4لا ريب في أنّ «القول قوله أيضاً» 
كما هو المشهور بين الأصحاب”". بل هو كالمجمع عليه , بل ربّما حكاه 


عليه بعضهم'" 
ولعلّه : لأصالة البراءة من الزائد ومن الوصف الذي هو بمنزلة 
دغوق الاشتراط. 


ولصحيح أبي عبيدة عن الباقرنة : «في رجل تزوّج امرأة 
فلم يدخل بهاء فادّعت أنّ صداقها مائة دينارء وذكر الزوج أن 
ضؤاقيا حون ديار اولبسن لها بثنة غلى ذلك ؟ قال القيو ل تقول 


) كما في رياض المسائل: عدن اوور ؟اص 18. 
(") ينظر في الدعوى الأولك بالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 8 ص 5958. 
والحدائق الناضرة: النكاح / التنازع في المهر ج ١4‏ ص .048١‏ وفي الدعويين معاً كفاية 


لي اختلقا فى كد المهل أووضقه مسح حت يي حبس ييف لم 


( 


الزوج مخ يمينه»!". 

وجعل بعضهم من الاختلاف في الوصف : الاختلاف في التعجيل 
والتأجيل أو زيادة الأجل'"؛ لمعارضة أصالة عده اس اده 
بأصالة عدم الزيادة في المهرء فإنّ التأجيل نقص في المهر وعدمه زيادة 
فيه . والأصل عدمها... وهكذا في كل وصف بقتضى زيادة المهر. 
مضافاً إلى أصالة عدم اشتغال الذمّة الآن -مئلاً فى الاختلاف 
في الأجل . ش 

وفيه منع واضح . ومخالفة للمعلوم في غير المقام من عدم 
معارضة أصالة عدم ذكر الأجل أو زيادته بأصالة عدم الزيادة؛ باعتبار 
ورودها عليه . 

ومن الغريب ما في المسالك : من تفسير عبارة المصئف بدعوى 
الأقراة اشتعقا قوااضلية م عية الفهز عاثةوسا روا كاذل عدف 
أو بعضه , ثمّ حكى عن مشهور الأصحاب تقديم قول الزوج. وذكر 
الصحيح المزبور إلى أن قال : «ولا فرق بين كون مدّعاه ممّا يبذل مهراً 
عادة لأمنالها وعدمه عندنا؛ لعموم الأدلة»7". 
)١(‏ الكافي: التكاح / باب اح الزوج والمرأة ح ”* ج 0 ص 587. تهذيب الأحكام: 


ع6 


التكاح / باب 7١‏ المهور ح 59 سج لاص 514, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المهور 
ح ١ج‏ الاص 571 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 4 ص 598. 


قال تومته تلاق الأسهات والرواية اله لطس هنا 
بكون ذلك تسمية أم من مهر المثل . وللبحث في ذلك مجال؛ لأنّه لوكان 
1 بعد الدخول مع اتفاقهما على عدم التسمية فالواجب مهر المثل .فاذا 
ع 
كان الذي يعترف به أقلّ منه فدعواه في قوّة إيفاء الزائد , والتخلّص منه 
بالإبراء ونحوه, ومثل ذلك لا يقبل قوله فيه, وكذا مع اتفاقهما على 
التسمية واعترافه بأنّها أكثر ولكن يدّعي التخلّص من الزائد»”” 
ضرورة أنّ ذلك ليس من الاختلاف في القدر المذكور في النصّ 
والفتوى, بل لعلّهما صريحان في خلافه . 
نِم قال : «والحقّ : حمل النصّ والفتوى على ما لو أطلقا الدعوى, 
أو ادّعى تسمية هذا القدر وادّعت هي تسمية الأزيد إلى أن قال : -ومع 
ذلك ففيهما معاً بحث؛ لأنّه مع الإطلاق كما يحتمل كونه بطريق التسمية 
يحتمل كونه بطريق عوض البضع المحترم. وعوضه مطلقاً مهر المثل, 
وإِنّما يتعيّن غيره بالتسمية , والأصل عدمها» . 
«وهذا الأصلمقدّم على أصل البراءة؛ لوجود الناقل عنها. ومع 
اختلافهما في قدر التسمية يكون كل منهما منكرا لما يدّعيه الآخر 
منهما , فلو قيل بالتحالف ووجوب مهر المثل كان حسناً» . 
«إلا أن إطلاق الرواية الصحيحة المتناول لمحل النزاع يؤنس 
بترجيح ما أطلقه الأصحاب على ما فيه من الحزازة» . 





.199 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لو اختلفا فى قدر المهر أو وصفه تمش خيم ب ا عع ا ا ا 1 


«ومن ثم قال العلامة في القواعد: وليس ببعيد من الصواب 
تقديم من يدّعي مهر المثل منهماء فإن ادّعى النقصان وادّعت الزيادة 
تحالفا وردا إليه , ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله ‏ 
لاله | كت مو فهو المنزة دنومير الفدل مولن اذعا النقها وعنه اهنا 
تقديم قولها ومهر المثل» . 

«وعلى كل حال فلا خروج عمًّا عليه الأصحاب ويتناوله إطلاق 
النصّ الصحيح وإن كان ما قرّبه العلامة في محل القرب»!". 

قلت : هذا منه أيضاً كسابقه؛ ضرورة عدم اندراج صورة الإطلاق 
في النصٌ والفتوى وإن كان الحكم فيها ما ذكره. بناءً على عدم وجوب 
الاستفسارء أو عدم التمكن منه على وجهٍ يفيد. 

وإِنّما محل كلام الأصحاب الصورة الثانية خاصّة, ولا وجه 
للتحالف فيها بعد تصادم الدعويين منهما . ورجوع الحال إلى الاختلاف 
في الدين -من حيث كونه ديناً ‏ زيادة ونقصاً. ولا ريب في أنّ القول 
قول مدّعي النقيصة بعد اتفاقهما على قدر متيقّن والاختلاف إِنّما هو في 
الزأتش يمرو لقوق قو ل مك لاضالة البراءة: 

وكلام العامة عه انكر ا هما «لو اختلفا فى قدره, أو وصفه, أو 1 

38 : 


ادّعى التسمية فأنكرت, قدّم قوله ولو قدّره بأررّة -مع اليمين»'" قال 7< 


70٠0 199 مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 8 ص‎ )١( 
. 88 (؟).قواعد الأحكام: النكاح /التنازع في المهر ج ا ص‎ 


ا ا ا ور لون رن الكلام (ج )2 


نا سمففة بوظاهره الفعوق :ف الول 

على أن التحالف لم يذكره إل فيما إذا اختلفا بدعوى الزيادة على 
مهر المثل منه والنقصان منهما"", أمّا إذا كان دعوى أحدهما مهر المثل 
كان القول قوله؛ لاعتضاد أصالة عدم الزائد بظهور الحال في ذلك , وهو 
غيرينا ة كزو ين القعالك وطلنا . 

هذا كلّه مضافاً إلى ما فى كلام العلامة من النظر الواضح؛ إذ لا وجه 
لتقديم قوله مع دعواه 66 دواو يال ررة -وإنكارها ذلك. مع أن 
الأصل عدم التسمية . فالمتّجه حينئذٍ فيه مهر المثل الذي هو قيمة 
البضع . 

كما أَنّه لاوجه للرجوع إلى مهر المثل في دعواهما الزيادة المختلفة 
مع اعتراف الزوج بتسمية الأزيد منه. وفي دعواهما النقصان عنه مع 
اغتراق الروحة بالانقض مه : 

فالتحقيق حينئذٍ ما عرفتء بل لافرق بين الاختلاف في القدر وفي 
الوصف لكن على الوجه الذي عرفته . 

ما لوكان اختلافهما في دعوى كلّ منهما وصفاً مستقلاً تختلف 
القيمة باختلافه فالمتّجه التحالف , نحو الدعوى في اختلاف العين , 
فيفسخ الالتزام بالوصف خاصّة مع فرض صحّة العقد بدونه, وإلا فسد 
المهر ورجع إلى مهر المثل؛ لا نفساخ المسمّى حيتئذٍ بالتحالف . 


(١)المصدو‏ اليابق: 


لو اختلنا قن قدن المهر اوضق نصح حتحخ بح بيت وت 111 

ولو فرض اختلافهما فى وصف يفسد العقد بانتفائه كان القول قول 
مدّعيه؛ لأصالة الصحًّة . 

ومن ذلك كلّه يعلم ما في إطلاق المسالك من أنه «لو قيل بالتحالف 
على تقدير الاختلاف فى الصفة كان وجهاً فينبت مهر المثل إلا أن يزيد 
عمّا تدّعيه المرأة 57 عمّا يدعيه الزوج»”" 

كما أنه يعلم أيضاً ما في دعوى'": إطلاق تقديم قول الزوج مع 
الاختلاف في الوصف وإن كان نحو الاختلاف فى التأجيل والحلول أو 
ؤياذة الها ونقسانه صروورة ميقا لضه للفو اعد وللنظارر فى غير النقاء 
من غير دليل خاص . 

وكذا ما عن جماعة _منهم الشيخ في المبسوط" وابن إدريس'“ 
والعلامة في التحرير''-من تقديم قول الزوج في الاختلاف فى جنس 
المهر كالاختلاف في القدرء بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه" 


أو لا؛ لكر كلمنهما مدع منكر كما في ظائر. مه 
غير العين التي يدّعيها . معارض الاي غير العين الني 


.5٠١ مسالك الأفهام الك انار قي لمهر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كما في إيضاح الفوائد: النتكاح / في المهر ج 7 ص 117. 

(؟) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5٠0١‏ 

(؛) السرائر: النكاح / باب المهور ج " ص .085١‏ 

(0) تحرير الأحكام: النكاح / اختلاف الزوجين في المهر ج 7 ص .08١‏ 
)١(‏ الخلاف: الصداق / مسالة ١6‏ ج 4 ص 787 584. 
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ا ا يا تت ا و ا الكلام (ج )2 


يلعيها با اعفد 

اللّهم إلا أن يريدوا: اللاختلاف في حدس لم تعلق حرطن عله 
وإنما المراد منه القيمة؛ كما لو اختلفا فى كون المهر مائة دينار أو مائة 
دره رين أ كان الاتلع كليهما من التتدرة ته يمكن أن يكين ذلك عر 
الاختلاف فى القدر؛ باعتبار عدم تعلّق الغرض بخصوص الدرهم أو 
ينا ريو نما المراا المقد ادم فكون القول :فول اروس الى بهو معو 
النقيصة , وربّما يومئ إلى ذلك تمثيلهم له بذلك . 

ها اذا كان الاكولاقاف الدوار ماد دا وكيوانه فادالةوعه 
لتقديم قول الزوج المنفي بالأصل , كالدعوى المقابلة له. كما هو 
واضح ء واللّه العالم . 

هذا كلّه في الاختلاف في أصل المهر أو قدره أو جنسه أو وصفه 
(أما لو اعترف» أي الزوج «بالمهر ثمٌ ادّعى تسليمه ولا بيّنة, 
ف4 سلا إشكال ولا خلاف معتدّاً به في أنّ «القول قول المرأة مع 
يمينها» لأصالة عدم التسليم , من غير فرق بين ما قبل الدخول وبعده. 

نعم , قد سمعت سابقاً جملة من النصوص -وفيها الصحيح وغيره - 
دالّة على أنّ القول قوله مع الدخول , وهي مطرحة أو منرّلة على ما إذا 
كانت عادة بتقديم المهر على وجِدٍ يكون الظاهر مع الزوج. فتخرج 
حينئزٍ هذه الأخبار دليلاً على تقديم الظاهر على الأصل . 

بل ربّما جمع'" بين المحكي عن صداق الخلاف : «أَنّ بتقديم قولها 


لو ادّعت كون ما دفعه هبةٌ. فقال: بل صداقاً سس 8م 


الإجماع والأخبار»”" وعن نفقاته: رأ" بتقديم قوله اللإجماع 
والأخبار»'" بذلك أيضاً. فيحمل الثاني على جريان العادة بالتقديم . 


والأوّل على خلافه . 
51 انمع ذلك لتيعلومن ودف أرضا موث لبان . 0 
(تفريع»: 


ولودض تدر مهرها» عند من دون أن يقترن دفعه بما بقتضي 
وفاء أو هبة من لفظ أو غيره, ثمّ اختلفا بعد ذلك «فقالت» المرأة: 
«دفعته هبة, فقال: بل»4 دفعته إضذاقا ,قالقل قولفة د ها بصر 
بنيّته» والوفاء إنما يعتبر فيه نيّة الدافع دون القابض . 

تل فى العا لشو ا نه كز الك وكير بمعرى» لله لو | عقر فك ليها ينا اد ععة 
لم تتحقّق الهبة إل بانضماء لفظ يدل عليه فلا يفتقر الى يميت" 

وفيه : إمكان الاكتفاء فى الهبة بالفعل المنوى به ذلك, وإن كان هو 
ماروا لمالا ور برا لسك د 
لو قرنه بلفظ قابل لكل منهماء بحيث لا يتشخّص المراد به إلا بالقصد 
أيضاً؛ ضرورة كونه المنكر باعتبار استناده إلى أمر لا يعلم إلا من قبله . 

وكذاالو اع هله ا لمواط يها يدن على الينةنوا داكا ن لسن ثززعا 
بي راكع قوله ايها موافق لأصل العدم الذي يكفي في تحقق 
)١(‏ الخلاف: الصداة ق / مسألة لالاج كص قل 585. 


.,1١١18 الخلاف: النفقات / مسألة اج دص‎ )١( 
.5١ 5١ مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 4 ص‎ )( 


ل و تكن :تلو | شر الكلام (ج ؟*) 
كونه 0 

ولو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الهبة كان القول قولها وإن 
ادّعى هو أنّه أراد خلاف الظاهر ء بل لا يبعد عدم ضمانها للمدفوع مع 
فرض تلفه -حتّى لو علم بعد ذلك منه إرادة خلاف الظاهر . نعم , ينّجه 
له الرجوع حينئذ به لو كانت عينه باقية » كما هو«واضح . 

المسألة «الثانية » 

«إذا خلا””4 الزوج بالزوجة خلوة خالية عن موانع الوقاع 
إفادعت المواقعة؛ فإ فا إن أمكن الزوج إقامة البيّنة »4 على فساد 
وغواها وان ادعت هي | المواقعة فيلا وكانك 04 فلا كلام» 
ف يظلاككواها جود من غير بسيو لبعد امعان عودها بوان كاج 
يسمع منها لو ادعته لكن مع إقامتها البيّنة بالمواقعة أو بالزوال سابقاً . 

نعم , قد يناقش: بأَنّ الختانين يلتقيان من دون زوال البكارة, 
كما في كشف اللثام!", هذا . 

وفي المسالك فى شرح عبارة المتن : «إذا ادعت _بعد الخلوة التامّة 
الخالية من موانع الوقاع _الدخول وأنكرء فإن كانت بكراً فلا إشكال؛ 
لإمكان الاطلاع على صدق أحدهما باطلاع التعاقب”"من النساء عليها , 
وذلك جائز لمكان الحاجة 'كنظر الشاهد والطبيب»!. 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في المصدر بدلها: الثقات. 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 8 ص 7١؟.‏ 


لوتخلاايها قادعت الموائفة تح م ع 6 
واتع يان للها عر فيد رأ وزياها يا لاد رازن شه عدا 
صوق وعراها: لاحعناق زوال ركارقها غير وقاعيس كيا ١‏ كونها يكرا 
لا يوجب تمكينها من نفسها للاطلاع على معرفة حالها. خصوصاً مع 
جومة النظن الى العو وه وها قيةهى المشنقة: لمعا فاه العا د نايا 
المطالبة حينئذٍ باليمين أو يكون القول قولها على اختلاف القولين . 

الهم إلا أن يقال :إن يظهر من بعض النصوص السابقة'' في العيوب 
أن الاك مدق سعى لاك مع الى قله الالزاء فى سناد فلك 
القصوية تكن يكة :ادعو هن نينا وها : 

(و» على كلّ حال, ف 9 إلا يتمكن الزوج من إقامة البيّنة على 
الوجه المزبور إكان القول قوله مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدم 
المواقعة, و4 حينئذٍ ف «هو منكر لما تدّعيه» المرأة عليه. فيكون 
القول قوله بيمينه . 

«وقيل4 كما عن الشيخ في النهاية'" والتهذيبين”": «القول قول 
المرأة» مع يمينها إعسملاً بشاهد حال الصحيح في خلوته ن'. 
بالحلائل4 فيكون قولها موافقا للظاهر . وهو المحكي عن ابن ابي عمير ١‏ 
وجماعة من القدماء كما سمعته سابقاً في البحث عن استقرار المهر 


)١(‏ في ج ١‏ اهن. ١١1315351513051‏ جد آذ 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ]١‏ في الزيادات ذيل ح /الاج لاص 417, الاستبصار: 


1" معي ا ا ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج ؟3) 


بالا 
يديا بويع جام 1 "أ على عدم فهر اوم لابالوقا تعب الحم فيرها 
بالوقاع معها إلا أن يعلم عدمه مع عدم الدعوى منها. فضلاً عمّا إذا 
ادعت ذلك كما فى الفرض. بل فى بعضها”!*): عدم سماع دعوى عدم 
الوقاع منهما معها وإن تصادقا عليه , لانهامهما بإرادة عدم استقرار 
المهر وعدم العدة عليها . 
ولكر ذلك اراق مكايح" مدن امن العند سين العمل دهده 
وض عا بدهةاتراوالسورهالعار ة وان يكن مقا وقات: 
9و4 لكن مع ذلك «الاوّل اشبه» منه باصول المذهب وقواعده 


ا لاا 

0ف صن 0ه 

(5) تقدّم ما يدل على ذلك في ص 171... 

(4) وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب المهور ح ١‏ و7 ج 1١‏ ص 7174 و7570 

(60) في ص .١1259‏ 

.18 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / في المهؤر ج‎ )١( 

(/) كالعلامة في القواعد: النكاح /التنازع في المهر ج ” ص 88. والمقداد في التنقيح: 
النكاح / في المهور ج ؟ ص 88 ". والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / التنازع في المهر 
ج مص 5075 


أو أطددقها مغلم شور اديت تللساطيرها. سيت مي ا تت 110 


اصوصن الفوويرة عن لبها رنكندو زاعنا و خعفت سيك ٠‏ ادها ورد فق 
بعضها'" المروي عن عمر: «من أرخى ستراً وأغلق باباً فقد وجب عليه 
المهر»'" الذي قد أفتى به أبو حنيفة وكثير من العامّة'". فيقوى الظر 
بخروجها مخرج التقيّة . فلا تصلح لإنبات ذلك , كما لا تصلح لما سمعته 
من ابن الجنيد من استقرار المهر بالخلوة المجرّدة عن الوقاع, فيبقى 
الظهور المزبور بلا مستند شرعي صالح لقطع الأصول الموافقة لدعوى 
عدم الوقاع , والظاهر إذا لم يكن عليه دليل شرعي لا يعارض الأصل , 
كما هو واضح . 


المسألة «الثالثة » 
«لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة, فقالت: عأمنى غيره. 
فالقول قولها» بلا خلاف ولا إشكال 9لا نها منكرة لما يدّعيه» نحو 
إنكارها وصول المهر لو ادّعى عليها تسليمه . ونحو إنكارها لو ادعى 
عليها تعليم السورة فقالت : علّمني غيرهاء وحينئذٍ يلزم في الفرض 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: لفظها. 
(1) المصئّف لابن أبي شيبة): ح 0 ولاج “ا ص 70١‏ سنن البيهقي: ج /اص 100. معرفة 


الست والاثار: ذيل ح 11ج 0 ص 67 كنز العمّال: ح 0غ و1/6١01غ2‏ 8 1١١‏ 
ص 6١5‏ و5١00.‏ 


(؟) المبسوط (للسرخسي): جع ه ص ١48‏ -155. بدائع الصنائع: ج ١‏ ص .95١‏ المجموع: 


الحاوي الكبير: ج وص . 


ل ا ا م ل تن تقو أن الكادم ١7517527:‏ 
باخ اللي كماع تسافا . 
المسألة «الرابعة » 

ؤاذا أفافث اليراء ثيه المت دعها: فى وقتين بعقدين» على 
مهرين متّفقين أو مختلفين , أو أقرٌ الرجل بذلك إفادعى الزوج تكرار 
لتقن الو احم و تعفت الم ١‏ نهينا نقد ان :قا لقو ل قو اياء لان 
الظاهر معها» أي ظاهر الإتيان بالصيغ إرادة ترتّب آثارها عليها, 
الذى هو مقتضى أصالة الصحّة فيها . 

5 في المسالك : «قدم قولها عملاً بالحقيقة الشرعيّة؛ لآنّ العقد 
حقيقة شرعيّة في السبب المبيح للبضع . واستعماله في نفس الاإيجاب 
والقبول المجرّدين عن الأثر مجاز بحسب الصورة . كتسمية الصورة 
اللقومةه على الحد اد فرسا»: 

«ومثله ما لو قال لغيره : بعني هذا العبد ثم ادّعى أنه ملكه, فإِنّه 
لا يلتفت إليه ‏ ويجعل استدعاوٌه البيع إقرارا له بالملك, ولا يعتدٌّ بقوله : 
إني طلبت منه صورة البيع» . 

إلى أن قال : «والمراد بقول المصّف : (لأنٌ الظاهر معها) أن الفلا 
من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه, وأراد بالظاهر معنى 
الأضر من ضيبت | إن استعمال العقد في غير حقيقته خلاف الظاهر في 
الاستعمال وإن كا ن المجاز في نفسه كثيراً شائعاً»". 


وفي كشف اللثام : «قدّم قولها من غير خلاف يظهر؛ لأنْ الأصل 


١١‏ مسالك الأفهاء: الكاع الحا ف المهر ع برض ل 


لو اعت أنه تزوّجها فى وقتين. فادّعى تكرّر العقد د 8868 
والظاهر معهاء فإنّ الأصل والظاهر التأسيس والحقيقة في لفظ العقد * 
فى مين لصوو الدكور حقيقة ,ولاق القبيقة المكارة يعض ١‏ 
الإنشاء المعتبر في العقود»”". 

قلت : لا حقيقة شرعيّة في لفظ العقد قطعاً. وعلى تقديره فليس هو 
محط النزاع بينهما؛ ضرورة كون الواقع بينهما مصداق العقد لا لفظه . 

ودعوى اعتبار ترئّب الأثر في أصل وضعه واضحة الفساد؛ ضرورة 
تحقّق معناه الحقيقي في جميع صور الفساد التي لم يترتّب الأثر فيها. 
والإنشاء متحقّق فيها وإن لم يكن صحيحاً يترنّب عليه الأثر. ولريب 
في تحقّق جميع ما يعتبر في العقد من الإنشاء وغيره -في العقد 
المكدر؛ ولذا لو صادف فساد الأول أثّْر فيه . 

نعم , مع فرض كون الأول صحيحاً لا يؤْثّر؛ لانتفاء شرط تأثيره نحو 
غيره من العقود الفاسدة, فالصحّة والفساد شيء والحقيقة والمجاز 





نعم , ما سمعته من التعليل الأوّل فى كشف اللثام منّجه , ومرجعه إلى 
دا زكر ناه 3 الك سس عو الخ مل قر تن الو 

«و4 على كل حالء مع اقتصارهما على الدعوى المزبورة 
ولو لموت ونحوه, ف جل يجب عليه المهرا ن'"'» المسمّيا ن فيهما؟ 


اكاكس اليا : النكا ارو الموريج الا ا 
كاف سبحي القرائم والسالك:مهران: 


"1١ج‎ 


١غ‎ 


ر لحمب بي ا ل ا 2 جواهر الكلام (ج 7 


(قيل: نعم؛ عملا بمقتضى العقدين» المحكوم بصحتهما شرعاً 
فيتر تب على كل منهما أثره كما هي القاعدة في كل سبب . 

9 وقيل4 كما عن الشيخ فى المبسوط'" وسديد الدين والد 
العلامة'": 9يلزمه مهر وتصف» لمعلومتة تحقّق الفرقة وال 
لم يصمح العقد الثاني , والوطء غير معلوم, بل الأصل عدمه. فتستحقٌّ 
النصف منه . 

ووتما قبل لازو مهن واعن: لأصالةايراءة الذعد يعد ان كان من 
الدخول, وفسخها بعيبه غير العنن قبله أيضاً . 

بل قد ينقدح من ذلك : عدم لزوم مهر أصلاً بعد فرض كون النزاع 
بعد الفراق منهما 

إلا أن الجميع كما ترى 

بو لذ كان الال اشيهه باصول الندهي وقراعد و طبوورة 
عدم ما يصلح به الخروج عن مقتضى السبب الثابتة سببيّته 
والمستصحب مقتضاه, وأصالة عدم الدخول لا تصلح لإنبات التنصيف 
ادق وق مقتطنيه باضالة عد بحضولة »> اضالل عدم الغير وتهره. 

للع وتو وسو و عي 


1 سمو : الصداة 25-5 وص .19١‏ 
(؟) نقله عنه ولده فى مختلف الشيعة: : النكاح / في الصداق ج لاص .١72/‏ 


ولاعت هر زعهااق وفع نلعن تكذن العقق. . ميم سس سي حتت 1 


احتمال كون الفرقة بما١"‏ يقتضي تمام المهرء ولريب في تحقّق 
الاحتمال في الفرض ء كما هو واضح . 

نعم , لو ادّعى كون الفرقة في الأوّل بالطلاق قبل الدخول على 
وجه يسمع ذلك منه _اتجه حينئذٍ لزوم مهر ونصف . بل لو ادّعى الطلاق 
في الثاني أيضاً قبله لزم مهر واحد مجتمع منهما . 

بل ربّما قيل'": إنه لو اذعى الفسخ باحد الاسباب الموجبة لعدم 
المهر -مع إمكانه ‏ فيجب المهر الثاني خاصّة, ما لم يدّع الطلاق فيه 
ايضا قبله , فنصفه لا غير . 

وفيه : منع قبول دعواه الفسخ بالعيب لأصالة عدمه . وما عن الشهيد 
في الشرح من القبول محتجّاً : بأنّ تجويزه ينفي القطع بالزيادة على 
المهر الناني'" كما ترى», وليس هو كدعوى الطلاق الذي هو فعله 
وبرجع فيه إليه . 

وكا ادهو ل الاق هده كنا أ ااهل ايعان النهر كد 
إلى ان ودعي الفررال واقلو سكت عين العو قبت المهران على 
الأقوى . وهذا كنا يقال: إن المستودع بعد تبوت الإيداع مطالب 
بالوديعة ومحبوس مادام 00 فإن ادعى تلفأ او رذآ سق يميه 
وانقطعت المطالبة , والله العالم . 
اا سس اقش 00000 
(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 4 ص .5١5‏ 
(؟) غاية المراد: النكاح / في الصداق ج ” ص .١1١‏ 


01 
جام‎ 
١6 


«النظر الثالث» 
«(فى القسم والنشوز والشقاق» 
وط القول 4 الآن «١‏ فى القسم» 
تاكالم فيد رقن رساك 


لأا الأوّل» 
«فنقول :4 هو بفتح القاف: مصدر قسمت الشيء أقسمه وبالكسر : 
الحظ والنصيبء ويقال'": هو التقديرء وعرفاً: هو قسمة الليالي بين 
الزوجات , ويمكن اعتباره من كل منهما . 
وكيف كان, ف «المكل واحد من الزوجين حقّ يجب على 


صاحبه القيام به4 ويستحبٌ كتابا"ا وسنّة متواترة”" وإجماعا!*» وإن 


)١(‏ قاله يعقوب. على ما نقله في الصحاس: ج 0 ص 3١٠١‏ (قسم). 

(؟) سورة البقرة: الاية /521. سورة النساء: الاية .١19‏ سورة الاحزاب: الاية .6١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8549 و81 وما بعده ج ٠١‏ ص ١01‏ فما بعدها. 

(؛) كما في كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص 86غ. والحدائق الناضرة: النكاح / القسم 
والنشوز ج 4" ص 087. 





لكل من الزوجين حق. وحقّ الزوج أعظم يتيس 88# 


كان حقّ الزوج على الزوجة أعظم بمراتبء فإنّه لا حقّ لها عليه مثل 
ها له عليها وبل ولاو كر عائة و احدجيل هو اعظم الالين سنا عانها: 

قال رسول الله يي : «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها. والذي نفسي ببده 
لو كان من مفرق رأسه إلى قدمه قرحة ترشح بالقيح والصديد ثم 
استقبلته الميمااانا ادك سنت 01 

وقال أمير المؤمنين قِة : «كتب الله الجهاد على الرجال والنساء, 
فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتّى يقتل في سبيل الله , وجهاد المرأة أن 
ع عت ادي لق بيار ا 


وجهادها ايض حسن التبعل”*'. 
ع 
إلى غير ذلك ممّا ورد فيه!. 31 


ولا ينافيه قوله تعالى : «ولهنّ مثل الذى عليهن»''' بعد إرادة التشبيه 

في أصل الحقيقة لاافي الكيفية: ضر ورة شدّة اختلافهما . 

ومن حقه عليها : : أن هد و لذ ضيه ناك تعمد و مدن نه ال 
د تطوعاً 5 بإذنه ول تمنعه تفسها و ن كانت:علئ ظهر 


)ع انظر.«الكافي» في الهامش السابق: ذيل المصدر. و«الوسائل»: 2 ١‏ 
)0 وسائل الشيعة: باب 8١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .١١5‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 524. 


"١ ج‎ 
١ما/‎ 


ع عي د ع ا د عي ين بكر هر لكا لع 161 


قتب , ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه'" ولو إلى أهلها ولو لعيادة والدها أو 
فى عزائه'", وأن تتطيّب باطيب طيبها. وتلبس احسن ثيابها , وتتزيّن 
حمر هيا بواتعرضن تقسها عقو وعق 1 

بل ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة 
ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجهاء إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو 


صلة قرابتها!'. 
خيرا فقد حبط عملها!"» 


وأيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تقل منها صلاة 
ا ا د 


ترجع إلى بيتها'" . 
قن حنيا عليه أن تكسو ها وان سر ليها ذا 
عملت راشع بايا 


)ع 206 ال باب ١7/‏ الو م ١8‏ ص 51١‏ 
(0) وسائل الشيعة: باب 7٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح لاج ٠١‏ ص ؟177. 
(1) وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .11١‏ 
(0) وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١107‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 159. 
(9) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب النفقات م ١ج‏ ١؟‏ ص 017. 


وجوب النفقة على الزوج والتمكين على المرأة --- سس 888 

ورحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته, فإنَ الله تعالى قد 
ملّكه ناصيتها١".‏ 

وقال رسول الله يييْةُ : «أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنه 
لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبيّنة»". 

و«عيال الرجل أسراوٌه ؛ وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنعاً 
إلى ارات اثار 

و«إِنّما المرأة لعبة, من اتّخذها فلا يضعها»!. «أيضرب أحدكم 

المرأة ثمّ يظلّ معانقها؟!»!. 

و«خيركم خيركم 000 خيركم لنسائي»"". 

إلى غير ذلك مما يدخل تحت قوله تعالى: «وعاشروهنٌ 
بالمعروف»'". 

( ف » حينئذٍ قد ظهر لك : أنّه كما يجب على الزوج النفقة من 
الكسوة والما كل والمشرب والإسكان»4 على حسب ما ستعرف 
إفكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع» مع عدم المانع 


.17١ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب مقدّمات النكاح ح © ج‎ )١( 
.4 المصدر السابق: ح‎ )١( 

(”7) الهامش قبل السابق: ح لد 

(؛) وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 177. 
(0) المصدر السابق: ح .١‏ 

(7) وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١١‏ ج ٠١‏ ص .١17١‏ 
(#اتسورة النمناء الارة كم 


0 سيب ا ع اس بعزاف الكلدم زع نا 


عقلاً أو شرعاً ولوكانت على ظهر قتب 9و4 أن 9تجنّب”" ما ينفر منه 
الزوج4 من الثوم والبصل والأوساخ والقناراف ريغيس ذلك 
(و» أمّا القسمة بين الأزواج» فهي «حقّ على الزوج» وله ؛ 
لاتعرالء سر عون الامتطدابن ولت الاخبار قوكته استعتافيا” 
وحقّ الاستمتاع يوجب استحقاقه , فلكل منهما الخيار في قبول إسقاط 
صاحبه له وعدمه , ولا يتعيّن عليه القبول . 
ود أ كان أوعيدا ولو كان عينا أو كنهثا »فزن القسنة 
للويناس والعدل والتحرّز عن الإيذاء . وللمعاشرة بالمعروف ., فلم يفرّق 
فيها بين الحرّ والعبد, ولا بين العنّين والفحل, ولا بين الخصي وغيره؛ 
0 لاشتراك الجميع في الفائدة المطلوبة منه . 
بل «وكذا لو كان مجنوناً. و>إن كان «يقسّم ععنه الولى» بأن 
بطوف به عليهنّ» أو يدعوهنٌ إليه , أو بالتفريق . نعم » إن لم يوثق به أو 
لا ينتفع به في مثل ذلك فلا قسم في حقّه . 
وإن أمن وكان قد قسّم لبعض نسائه ثمّ جنّ فعلى الولي أن يطوف به 
على الباقيات قضاءً لحقوقهنّ , كما يقضي ما عليه من الدين . وكذا إذا 
طلبن القسم بناءً على اشتراك حقّ القسم بينهماء وإن قلنا باختصاصه 
بالزوج لم يجب على بي الاجابة , ولو أردن التأخير إلى أن يفيق فيتم” 


في بعض النسخ: « تتجنّب» وفي سا . أ شير إلى نسخة: «تجتنب». 
(؟) تأتي الإشارة إليها خلال البحث. 


القع بعلن اموق ٠.‏ فس حت ي يي ب ين اه 
المؤانسة قلي ذلك 

ونام يكن عليه عن دمن التمو يبان كان معرضاً عنهنّ أجمع . أو 
جر يعد البو ينتهرة دقان راق عه اليل إلى الفناعه ا فيال اهيل 
الخبرة : إِنّ غشيانهنَ ينفعه , فعلى الولي أن يطوف به عليهنّ أو يدعوهنّ 
إلى منزله فإن جار في القسمة أثم . 

وهل على اللبعون النضا وس الأفاقة ؟ المديور بيع ما حكن " 
- نعم ء وفي المسالك : «لو قيل بعدم الوجوب كان وجهاً؛ لأنّ المجنون 
فيرسكلت:»: والقضاء تابع للتكليف بالفعل أو ثابت بأمر جديدء وهو 
منتفي هنا»!". 

وفيه : أن قضاء ذلك من تأدية الحقّ الثابت في ذمّة المجنون بحكم 
خطاب الوضع . كالدين ونحوه. 

نم قال : «ولو انتفى الميل والمصلحة لم يجب على الولي أن يقسم 
بهء ويظهر من العبارة وجوب القسم به مطلقا وهو يتمٌ على القول 
باشتراك الحقّ بين الزوجين وطلبن ذلك, لكنّ المصئف لا يقول به كما 
سيأ تي , فعدم الوجوب هنا أجود»”", هذا . 

وفي القواعد : «ولو كان يجنّ ويفيق لم يجز له أن يختصٌ واحدة 
بنوبة الإفاقة إن كان نوبتها مضبوطاً بأن يجن يوماً ويفيق يوماً مثلاً» بل 





.5٠١ كما في مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج 48 ص‎ )١( 
و”) المصدر السابق.‎ ١( 


7 مح حت ع ل ا عع و ب ا ا مي كي الإيو و لخادم 71721 


يطرح أَيّام الجنون وينرّلها منزلة يام الغيبة , ويقسّم أوقات الإفاقة , فلو 
أقاء النجدوق عدن بو اهدده لو قطن الفيرها ]د ل اعفاد بهو و معدل 
القضاء . ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الإفاقة وإلى الولي القسمة 
أوقات الجنون , فيكون لكل منهنّ نوبة من كل من الحالتين» . 
«وإن لم يكن نوبة الإفاقة مضبوطاً فأفاق في نوبة واحدة قضى 
١‏ للآخرى ما جرى لها في الجنون . أي لم يعتدٌ لكونه عندها في الجنون 
00 وإن كان بقسمة الولى؛ لقصور حقها من الاستئناس حال الجنون, 
ولو خاف من أذى زوجته المجنونة سقط حقّها من القسمة للضرورة, 
وإلا وجب للعموم وانتفاء العذر»!" 
واستظهر بعضهم السقوط إذا لم يكن لها شعور تنتفع بالقسم 
50 به'". 
إلى غير ذلك من كلماتهم المشتملة على أحكام كثيرة . التي لم نقف 
فيها على دليل خاصٌ وإِنْما ذكرها بعض العامّة”", بل ربّما كان بعضها 
منافياً للآخرء خصوصاً مع عدم الدليل على الفرق بين الأدواري حال 
جنونه وبين المطبق . كما أنّ المتّجه ‏ بناءَ على وجوب القسمة -عده 


)١١‏ قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج ” ص 9١ 1١‏ (العبارة ممزوجة مع عبارة كشف 
اللثام: انظر الهامش اللاحق: ص 9غ -١غ4).‏ 

(1) كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص .45١‏ 

(©) التهديب (للبغوى): ج 6 ص » روضه ة الطالبين: ج اا ص 17" -558, المجموع: 


فل تيه التشيكة ابهوا :ان «القرون ٠. "١:‏ لمي سحي بح ب ب ب 2 01* 


وجوت القبول خلى الولى لو آردن التأخين إلى :مان الافافة.. 

وافضى ها قال هونا خرن البممق ١‏ المعشاديئالففة 
والنتوى أن القسم بحق مشر كيين الروت والزوجة وانه لا سقط 
بالجنون من أحدهما مع إمكانه , وحينئذٍ يختصٌّ نقص ذلك بمن عرض 
في ليلتهاء نحو غيره من الأعذار كالمرض ونحوه. 

ا انتقال الحكم التكليفي إلى الولي في الزوج والزوجة على 
وجه فحت علية ان يطواف يفو وان بتي بالزوجة على وجه لا نقصان 
فيما يمكن من الاستمتاع بها ... وغير ذلك من الأحكام التي سمعتها - 

نعم , لو كانت له مصلحة في الطواف به كما لو فرض نفعه بذلك, أو 
منعه من الفساد به ... أو نحو ذلك من المصالح كان على الولي حينئذ 
مراعاتهاء فتأمّل جيّداً؛ فإنّه لم نجد دليلاً واضحاً سوى اعتبارات 
يشكل التمسّك بها على أصولنا . 

وكيف كان. فالمشهور على ما حكاه غير واحدا!_ وجوب 
القسمة ابتداءً؛ بمعنى : وجوبها بالعقد والتمكين كالنفقة؛ ل: 

الآمن والمعاسرة بالمعروف”" التي هي معظمها . على أن الأسقمة 


)١(‏ كالعلامة في المختلف: النكاح / في لواحقه ج ,اص 5١8‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
النكاح / القسم والنشوز ج 4 ص 7١١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: النتكاح / في 


(؟) سورة النساء: الاية .١19‏ 


لض 


التكرار قطعاً . وليس في كل الأوقات , فبقي أن يكون بحسب ما تقتضيه 
لسع 2610| بالك 
0 والتاء” سَى بالنبئ يي . فإنّه كان يقسّم ببنهنَ دائماً حتّى كان يطاف به 
عروطه سكا موقاو طول وزرااية ودام هما لامر رادت 
اعلوينا لا أعلاك ال يعت مرو بده القيل القلين.. 
وإطلاق قول الصادق عَيْةْ فى خبر البصري : «في الرجل تكون 
عنده المرأة فيتزوّج أخرى .كم يجعل للّتى يدخل بها؟ قال : ثلاثة أَيَام , 
لم يقسشم»'" 
كإطلاق المستفيضة الآمرة بالقسم للحّة ثلثى ما للأمة©0, 
ار ل ور لاسي الي هن 
م دام ان الت حداسا الى وروي الع اير ى 
ل 5000020 
به" من كون ذلك حقَّاً لها على وجه لها ببعه . 
وكد| غيرةة قف 





سنن البيهقي: ج /ا ص 598. نعود الس كنار دالرج 13 سج 0 ص 1731. تفسير 
لع اسه السعود: اج اص 54,. 
(1) الكافي: النكاح / باب نوادر ح +٠‏ ج هص 0160. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القسم 
والنشوزح ؛ ج ١ص‏ 5558. 
(6) التعبير غير وافيٍ بالمراد؛ فالأولى التعبير ب «مثلى ما للأمة» أو ما أشبهه. 
0 يي د يودي لو ب 0 ١‏ ص 7581 


هل تجب القسمة ابتداءً. أو بالقووة ١ ١‏ يي ب تب 6 


خبر الحسن بن زياد وغيره'' قال : «... سألته'" عن الرجل يكون 
له العر انا يوا عد اننا اعت اتسين الخو اله أن يفضّلها بشىء؟ 
قال : نعم . له أن يأتيها ثلاث ليالٍ والأخرى ليلة؛ لأنّ له أن يتزوّج أربع 
نسوة, فثلاثة يجعلها حيث شاء . قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوّج 
جارية بكراً؟ قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال. وللرجل أن 
يفضّل نساءه بعضهنٌ على بعض ما لم يكن أربعاً»'". 1 
عَُ 95 اخ 5١‏ 
02م أبن مسلم : «سالته عن الرجل كتوق عنده امراتان ١‏ 
اخداقها اخنة الهو التخرع قال وله انيرا مها تلات يا لوالا خرض 
ليلة » فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة , فلذلك كان له 
أن يفضّل بعضهنٌ على بعض ما لم يكن أربعاً»*. 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن لكل زوجة ليلة من أربع 
ليال!© الشامل لصورتي الاتحاد والتعدّد المؤيّدة : باية النشوز"" 
المشعرة باشتراط الهجر فى المضاجع بهء دون ما لم يكن نشوزاً فإنه 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ج ١١‏ ص 577. 
)١(‏ أي الصادق نظلا 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 77 القسمة للأزواج ح ١‏ ج لاص 419. وسائل الشيعة: 
أورد صدره وذيله في باب ١‏ من أبواف القسم والنشوز ح ؟. ووسطه في باب " منها ح ٠‏ 
الاص /الا7ا و١510‏ 
(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح ١48؛‏ ج " 
ص 4738. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ح *ج 7١‏ ص 558 


(0) وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب القسم والنشوزح .١‏ وباب 4 منها 7ج ١7ص‏ /377و1/81؟. 
)01 سورة النشاع: الآية 1 


يبب ب ا طم اق أ لكام 022 


لأفميل له إلى تذلف. 

(و4 لكن مع ذلك كله «قيل»4 والقائل الشيخ فيما حكي من 
فلا تجب حينئذٍ للواحدة مطلقاً التتى لا موضوع للقسمة فيها. بل 
ولا للمتعدّدات إلا مع المبيت ليلة عند واحدة'", فيجب حينئزٍ ذلك لهنّ 

الأصل . 

وظوور قو الل وان حنم لخدو تعد ارا ذو ابعدة اوها ملكت 
أيمانكم»'" في أَنّ الواحدة كملك اليمين لا حقّ لها أصلاً . ويتمٌ دلالته 
على عدم وجوب القسم مطلقا بالإجماع المركب , كما فى المسالك من 
0 «كل من قال بعدمه للواحدة قال بعدمه للأزيد إلا مع الابتداء 
بواحدة»!. 

وما روي عن النبى ييه : أنه غضب على بعض نسائه فاعتزلهنٌ 
احعدرفير "وار كان التموواهيا امسحضة الات ١‏ بالعرهان: 
ولآدليل غلى از فحن خصوصة قدو بل الأضل الدمداك. 


.551-155١0 المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص‎ )١( 

(5) في بعض النسخ: إحداهما. 

( شور الساءة الاءه © 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص .5١١‏ 

(0) مسند ابي يعلى: ح 5١07”‏ ج 4 ص ١74‏ - 170., تفسير القرطبي: بع ١‏ ص .١197‏ تفسير 
البغوي: ج ا ص 057. المجموع: ج ١4‏ ص 519 - .57١‏ 


هل تجب القسمة ابتداءً. أو بالخروه 2 سبح يح سج م ا 0 


على ان حقّ الاستمتاع ليس للزوجات: ومن ثم لم يجب على 
الزوج بذله إذا طلبته ‏ إلا الجماع فإِنّه يجب في كل أربعة أشهر مرّة . 
كلّ ذلك مضافاً إلى استفاضة النصوص أو تواترها فى حصر حقٌ 


على ذوعها الذى: اذا فعله كان محيبدا؟ قال «يشيعيا بوركموهاةوان 
جهلت غفر لها ...7" 

وفي خبر شهاب بن عبد ريّه : «قلت لأبي عبد الله ليا : ما حقّ 
المرأة على زوجها؟ قال: يسدّ جوعتها. ويستر عورتهاء ولا يقيّم 
لها وجهاً. فإذا فعل ذلك فقد _والله _أَدّى إليها حقّها ...»'" 

وفي خبر العزرمي عن أبي عبد الله ليةٍ قال: «جاءت امرأة إلى 
البق 2 فسأله عن عق الرويم على المرا كبر ديه قالك: 
فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العري, ويطعمها من الجوع. وإن 
أذنبت غفر لهاء فقالت : فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا, قالت : 
لذوانه لاتوروجية أبدا #التولكبيي " الجديت» 


١ وسائل الشيعة: باب‎ .0٠١ الكافي: التكاء اص صة الفرا مطل وزو ج ىح ص‎ )١( 
.01١١ ص1١ أبواب النفقات ح وج‎ 07 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ في الزيادات ح 58 ج /ا ص 407. وانظر «الكافي» 
في الهامش السابق: ح ه ص .0١١‏ و«الوسائل»: باب 5س ١‏ ص 015. 

(*) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .0١١‏ ووسائل الشيعة: باب 84 من 
أبواب مقدّمات النكام م 7ج ٠١‏ ص .١117‏ 


١ 


0١ج‎ 


فى خبر إسحاق بن عمّار : «قلت لابى عبد الله عَليِةٍ : ما حقّ المرأة 00 


م ا وج بض انقو قن لكلا ع 86 
وفى خبر يونس بن عمّار قال : «زوّجنى أبو عبد الله للك جارية 
كانت نافيل انه فقال: العيق نتيا بعلت ووه الاحسان إليها؟ 
قال: أشبع بطنهاء واكس جنبها'", واغفر ذنبها ...16" إلى غير ذلك من 
النصوص الدالّة على هذا المعنى . 
ووضوع تلاضيضن ناز التصوض يما سمتدمن اد له القسيدة راطع 
المنع؛ ضرورة قصورها عن ذلك , بل عدم دلالة كثير منها على المدعى؛ 
فإنٌ الأمر بالمعاشرة بالمعروف لا يقتضي وجوب المبيت - ولو كانت 
واحدة 000 أربع ليال ليلة واحدة » وإن سلم كونة من المعروف لكن 
من المعلوم عدم وجوب كل معروف معها, وإِنّما المسلّم وجوبه ما أَدّى 
تركه إلى الظلم والجور عليها ونحو ذلك . كما هو واضح . 
201 والتأسّي بالنبي يَْيْةُ ‏ بعد معلوميّة عدم وجوب القسم عليه؛ ولذا 
ا ل ان 
وخبر البصري إِنّما يراد منه : يان عدم استحقاق الجديدة أكثر من 
ثلاث ليال يختصّ بها ء وأمّا غيرها فليس لها إلا على جهة القسمة , لا أن 
المراد : بيان وجوبها ابتداء, كما هو واضح لمن تأمّله. 
والمراد من أخبار الحرّة والأمة : بيان كيفيّة العدل حيث يريد 


١)‏ في المصدر بدلها: جتتها. 

(") الكافي: النكاح / باب حقّ المرأة على الزوج ح ؛ ج 0 ص .0١1١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب النفقات ح 8ج ١5ص .0١١‏ 

(") سورة الاحزاب: الاية .6١‏ 


هل تجب القسمة ابتداءً. أو بالشروع؟ م 2 ال 3 013 و و 
ألة 3 
وخبر علىٌ بن جعفر في الامراة التي لها ضرّة واستحقت عليه ليلة 
وخبر الحسن بن زياد وغيره إنما يراد منه بيان تفضيل بعض النساء 
على بعضء لا أن المراد به وجوب القسمة بينهنٌّ ابتداءً على وجه يحرم 
عليه اعتزالهنّ أجمع والإعراض عن مضاجعتهنٌ والاشتغال بعبادته أو 
على ان جميع هذه النصوص جارية مجرى الغالب في حال الزوج 
أنه يبيت عند زوجته . فمع فرض تعدّدها كان عليه ملاحظة العدل فى 
وليس المراد وجوبها ابتداءً, ولا وجوب مبيت ليلة من الأربع 
لو كانت واحدةء بل ينبغي الجزم بعدم الأخير كما جزم به في 
الرياض”"؛ لعدم دلالة شىء من تلك الأدلة عليه. سوى دعوى ظهور 
خبر الحسن بن زياد وما شابهه في أنّ لكل امرأة ليلة من أربع ليال, 
الممنوعة على مدعيها على وجه يفيد ذلك بحيث يعارض الأصل 
ومن هنا 0 عر م ابن حمزة!"ا وظاهر المحكي عن المقنعة(") 


./5 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / القسم والنشوز ج‎ )١( 
.5١١ الوسيلة: النكام / ما يلزم بالعقد ص‎ )١( 
.60١1 (؟) المقنعة: النكاح /القسمة للأزواج ص‎ 





والنهاية”" والغنية''' والمهذب'" والجامع': وجوب القسم مع التعدّد 
دون الواحدة , واختاره بعض المتأخَّرين”* ومتأخّريهم”". 

ولا ينافي ذلك ما سمعته من دعوى الإجماع المركّب المردودة 
على مدّعيها بذلك, الذي منه وغيره يظهر ما في دعوى الشهرة”" على 
القول الأوّل أيضاً . 

وقد تحصّل من ذلك : أن الأقوال في المسألة ثلاثة, ولكنّ القول 
بوجوب القسمة ابتداءً ولو في المتعدّدات التي هي محل اجتماع القولين 


:0 مع ما عرفته فيه من عدم الدليل الواضح . فضلاً عن أن يكون بحيث 


يعارض ما سمعت - يستلزم أحكاماً عديدة يصعب التزامهاء بل لعلّها 
مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع وطريقتهم؛ كعدم جواز الاشتغال 
في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الأعمال وغير ذلك إلا برضا 
طائفة اليل 

ولا يقال: إنّ مئله أيضاً لازم على القول بوجوب القسمة بعد 


(1) النهاية: النكاح / ما يستحبٌ فعله لمن أراد العقد ج ١‏ ص 501. 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثالث ص .50٠0‏ 

(؟) المهذب: النكاح /القسمة بين الأزواج ج ١‏ ص 50". 

(؛) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام القسم ص 107. 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص ١١غ.‏ 

)١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: النكاح /القسم والنشوز ج ١‏ ص ١7‏ 4. والسبزواري في الكفاية: 
(/) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 07لا ج ؟ ص .59١‏ 


تل تعب القضة اكداة أووالعروم تم ا 


الشروع؛ لأنّ له طريقاً إلى التخلّص بإتمام الدور. 

على انال نهر فتت: رامل ١‏ لك ضرده بحو الت ونفة وو ها بق هزر 
جهة مراعاة العدل في القسمة, الذي يمكن دعوى عدم منافاته إذا كان 
ذلك لعذر شرعي أو عر في أو غرض من أغراض العقلاء ونحوها, فإنَ 
الذي ينافيه ترجيح بعض الزوجات على بعض فيما ليس له الترجيح فيه 
من دون عروض إبتال . 

بل لو قلنا بكونه حقَّاً للزوجة _بدليل صحّة شرائه منها وهبته 
لقب ركني وسة وه رامنا ليا وفعو دلقت اله ا له قد ر جملا خط 
صدق عدم خروجه عن العدل إلى صدق الجور والظلم والعول في 
حقوق الزوجات المتحقق بما عرفت . 

بخلاف القول بكونه حمّاً لها ابتدائيّاً متعلّقاً بعين الزوج على نحو 
تعلّق حقّه بهاء فإنَ ذلك يقضى بالتزام أحكام كثيرة يصعب قيام الدليل 
عليها . بل ربّما كان بعضها مخالفاً للمعلوم من السيرة, بل وللمقطوع به 
من الشرع , كما لا يخفى على من أعطى النظر حقّه في جميع لوازم هذا 
القول. وخصوصاً مع ملاحظة كونه حقَّاً لها على وجِهٍ يكون الأصل فيه 
القضاء مع الفوات ولو لعذر إلا ما خرج بدليل بقتضي سقوطه , بل هو 
منافٍ للنصوص السابقة التى كادت تكون متواترة في حصر حق 
الزوجة على الزوج فى غيره . 

بخلافه على ما ذكرناه, فإنّه لس حقَّاً لها من حيث كونها زوجة: 


م و ف عقو أشن لكام ع0 
ولذلك لا يجب لها مع الاتّحاد, بل ولامع التعدّد مع عدم القسمة, وإنّما 
بيجب عليه العدل في القسمة وعدم الجور فيها إن أرادها ولم تكن حقَاً 
1 لهاء أو كان ولكن كان من حيث عدم العدل في القسمة, فلا ينافي تلك 

7 النصوص المراد بها حصر حقوق الزوجة من حيث الزوجيّة , فتأمّل 
جيّداً , فإنّه دقيق نافع , والله العالم . 

وعلى كلّ حال ف »قد بان لك: أنّ مقتضى القول الأُوّل أن 

ومن» كان ؤله زوجة واحدة ف 4 إن «لها ليلة4 واحدة من أربع؛ 
وله نلاث يضعها حيث شاء؛ ولو عند مملوكاته 9وللاثنتين 
ليلتان4 وله ليلتان يضعهما حيث يشاء 9«وللثلاث ثلاثء والفاضل» 
وهوليلة واحدة 9«له» يضعها حيث يشاء . 

«و4 أمّا (لو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة. بحيث لا يحل 
له الإخلال بالمبيت4 في إحداهنّ «إلا مع العذر» العقلي أو الشرعي 
المرجّح على أداء حقّها, المسقطين لأدائه أو له ولقضائه «أو السفر» 
منه أو منهاء على الوجه الذي ستعرف الحال فيه «أو إذنهنٌ أو إذن 
بعضهنٌ فيما يختصٌ به الاذنة”"4 إذ لا سلطان لها على غير حقّها . 

كما أَنّهِ بان لك جميع ما يتفرّع على الأقوال الثلاثة بحيث لا يحتاج 
إلى اللإيضاح والإطناب . 

لمعي ل سرس لسو 


جل القتيمة ا كترجمق ليله لكل زوطة سسسب حي ع ا 1 


بوجوبها ابتداءً أو بالشروع أنقص من ليلة؛ لكونها خلاف المأثورء بل 
خلاف ما دل على استحقاقها ليلة!"' ولو عند القسمة , ولتعسّر ضبط 


ب 
٠‏ 


اجواء النثل وله فن تسضه من تنتضن العيقن + كا لأ خيرات فى 
جوازها ليلة ليلة. ‏ . / 

(و» إِنَما الكلام في أنه (هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من 
ليلة لكل واحدة؟؟ . 

«قيل4 والقائل الشيخ فى المحكي من مبسوطه!" وجماعة!: 
نعم » يجوز؛ للأصل, وإطلاق الأمر بالقسمة!' مع عدم العول والجور 
فيها . ولا شيء منهما في المفروض.ء بل ربّما كان ذلك أصلح لهِنّ وتم 
لمطلوبهنّ . بل وللزوج. خصوصاً مع تباعد أمكنتهنَ على وجه يشق 
عليه ليلة ليلة . 

«والوجه» عند المصئّف وجماعة": «اشتراط» جوازه 


.577 ص‎ ١١ من أبواب القسم والنشوز ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص 558 

(:) كالعلامة في القواعد: النكاح / في القسم ج 1" ص 11. والمقداد في كنز العرفان: النكاح / 
السادس ج اص 505-1505. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ح غ ج ١‏ ص 559. 

(1) كالمقداد في التنقيح: النكاح / القسم والنشوز ج “" ص 710١‏ - 101, والصيمري في غاية 
ص 518. 


0" جواهر الكلام (ج "") 





١‏ ب«9إرضاهن» ل 


0 
اله 


١ 


لخر سماعة: وسألئه عن يرجل كانت له أمرأة فيتروج عليها :هل 
ينا" لدان نكل واعوة على الا عرى ؟ قال وفك الفعد باجنا 3 
عرو تاكن ١‏ نام :1ك انيفا يكرا ران رسقى يينهما بطية نتن احداهها 
للأخرى»'" بناءً على أَنّ المراد به التسوية التى يتراضيان بها فلو جعل 
اكركوا عل #منوة الهم نوا لكين نظن انين بعد ادها [ ل بليلة ليل 
لم يفعل ذلك . 

ولأنّه النابت عن النبي يي(" الذي يجب التأسي به . 

ولظهور النصوص في استحقاق كل زوجة ليلة من أربع : 

ولأنّه ربّما أدَى ذلك إلى الضرر في صاحبة النوبة؛ لإمكان عروض 
عارض له عن إتمام ما تساويى به ضرّتها . 

وفي الجميع نظر؛ فإنّ خبر سماعة لو سلّم إمكان إرادة ذلك 
منه - لا يصلح لذلك بعد عدم ظهوره وكونه من المأوّل». ويمكن 
اقة اتتعم ب السيوية يهنا برطتاهما فيا فصل هيده مع الليا ل 
ور الت 1 





)١(‏ جِدذْثان الأمر: أَوّله وطراءته. الصحاح: ج ١‏ ص 7579 (حدث). 

(1) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 37 القسمة للأزواج ح ؟ ج /ا ص 5١؛,‏ الاستبصار: 
النكاح / باب القسمة بين الأزواج ح ١‏ ج 7 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من 
أبواب القسم والنشوز ح / ج الاص 51١0‏ 

00 أبيداود: ح 7١78‏ ج ؟ ص 17', المغني (لابن قدامة): ج 8 ص .٠0١‏ الشرح 
الكبير: ج 8 ص .١6‏ عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 198. 


جعل القسمة أكثر من ليلة لكل زورجة سس [لام 


والتأسي بالنبيّ يَتِيةُ مع عدم وجوب أصل القسمة عليه المقتضي 
لدم وجوف كفقها عليه ايضا > لأ فخل له 

والنصوص مساقة لبيان مقدار الاستحقاق الذي هو ربع'' من لياليه 
على وجدٍ لو أراد التفضيل بما زاد عنده من الأربع كان له, لا أنّ المراد 
منها بيان الااستحقاق المنافي لذلك كما لا يخفى على من تامّلها. بل 
يمكن :دورق كوق المراةامنها يان اقل افزاد القسنةو:واجكمال وجوي 
وفائها حقها مع المطالبة به يدفعه : منع ثبوت الحقّ لها مع فرض كون 
القسمة على ذلك . 

وعروض العارض كما هو محتمل في القسمة ليلة ليلة محتمل في 
القسمة بأزيد, وأمّا الضرر فيمكن التخلّص منه بتقييد الجواز بما لاضرر 
فيه . وبما لا يعدٌ فيه هجراً وعشرة بغير المعروف, وبما لا يتعارف!" في 
كيفيّتته قسمة مثل ذلك والمهاياة فيه , ولعلٌّ العلامة' وغيره!*ممّن أطلق 
الجواز يريد ذلك أيضاً . 

فالأقوى حينئذٍ ‏ خصوصاً على المختار -: الجواز مطلقاً لكن على 
الوجه المزبور. 

وكأنّه أولى ممّا عن الشيخ من تحديده بالثلاث كما هو عند 


١)‏ الأولى التعبير ب «بما لا يعد غير متعارف». 
(' و) تقدّم المصدر آنفاً. 
(0) المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص 5738. 


١ /ام‎ 


العا لح يح ا ع يكت خافن الكاوم ج725 


جمهور العامّة!", وما عن الإسكافي من التحديد بالسبع'"» الذي يمكن 
ن الوجه فيه تحديد العشرة بالمعروف وعدم الهجر بذلك عرفاء 
و 3 ذلك أقصى العاتور ولو في التي تزوّجها جردا ولااريب في 
ولخ اس دومع بواصسالماتم 
(ولو تروج أربعاً دفعة» مثلاً رتبهنٌ بالقرعة4» مع التشاح, 
سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو بالشروع . 
تخلّصاً من الترجيح بلا مرجّح . ومن العول فيها. ومن لحوق شبهة 
الميل إلى من يبتدئ بها؛ ففي الخبر عن النبيّ يَإيُْ : «من كان له امرأتان 
فال إلى اعد اهماء عا دوو القياقة وفلا تل 0 


أن 
ا 
ا 


وفحوى القرعة من النبيّ يي بين نسائه إذا أراد سفراًء فيصحب 
من أخرجتها القرعة!2. 

ولأنها على الأوّل من قبيل المهاياة فيه, المعلوم تعيين الأوّل فيها 
بالقرعة . بل هي كقسمة الأشياء المشتركة؛ ضرورة تعلّق الحقّ بالعقد . 
بل وعلى الثاني, الذي هو وإن لم يكن كذلك ولكنه من باب العدل فى 
لاون رسيي 1 


0 ع أ ا . ات "ص ا" 000 007 تم ست 
ص 174 معوتمر اح 557 ان ا كتر الثال. 5 00-6 ا 8 


كيفيّة القسمة لو تزوّج أريعاً دفعة سس لام 


«وقيل: يبدأ بمن شاء» منهنّ «حتّى يأتي عليهنٌ ثمّ يجب" 
التسوية على الترتيب. و» عند المصئّف بل قيل : «والأكثر»'"' هو 
اقيه» بأصول النذهي زسواعيوه !الأ ولاج التتسمة بيد اذهو 
المخاطب بهاء وإِنما يحرم عليه العول والجور فيها. ولازم ذلك : التخيير 
في الترتيب, ووجوب التسوية بعد تمامه على نحوه؛ لتحقّق القسمة 
حينئدٍ د وتعيين كل ليلة لصاحبتها . 

عمقل يقال ديناء على مختار المضتف:. اب ريو 
الدور الثاني الذي هو في الخصتيدة تسيجة جند رن ار وختصضوضا مع 


5 


الاعراض عنهن مدة بعد تمام الدور. 27 
بل فى القواعد بناء أصل المسألة أي القسم بالقرعة أو الاختيار - 
على ار ابتداءً وعدمه”", ولعله لاجتماع حقوقهن عليه على 
الأوّلء بخلافه على الثانى فإنّه لا حقّ لأحد منهنّ عليه . فحيئئذٍ له 
الاطنا دبعو شان متهن :عم رجه القرعة فى القالن ,مع شعددهة: 
لكن في محكيّ المبسوط بعد التصريح”* بالوجوب بالشروع - 
قال : «فأمًا إن أراد أن يبتدىئ بواحدة منهنٌ فيجب عليه القسم؛ ا 
يس واحدة منهن أولى بالتقدي, عع لكوي قيلية | نقتم بيت 


(1) مسالك الأفهام: 0 اق والنشوز ج 8 ص 5١7‏ 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج 7 ص 15. 
(4) المبسوط: القسم / المقدّمة ج غ ص .١1١50‏ 


حي و حو او فو اهن اكلام :1 282 ) 
بالقرعة , فمن خرجت بالقرعة قدّمها . هذا هو الأحوط , وقال قوم : قدّم 
رن اطي 01 

وكأن وجهه : ما أشرنا إليه من أنه وإن كان لا حقّ لهن .إلا أنه 
ميخاطب بقسمة العذ ل بينهرة إن آراة القسمة ول تتعتق الا بمعا ملنها؟”" 
قسمة الحقّ بين مستحقّيه . ولا ريب في الاحتياج في ترجيح الأول 
من المستحقين لمثل هذا الحقّ الذي لايمكن استيفاؤه إلا بالترتيب - 
إلى مرجّح , وليس إلا القرعة, والأمر بالقسمة للزوج منصرف إلى 
الكيفيّة المتعارفة في قسمة امثال ذلك , وحينئذٍ فالمتجه وجوب القرعة 
على القولين . 

لكن ذكر وا”" فى كيفيّتها : أَنّه إن كانتا اثنتين كفت القرعة مدّة 
واحدة؛ لأ الثانية تعيّنت دوان كن تلان اسع إلى فترصنين» الاولى 
لتعيين الاولى منهن , والثانية لتعيين إحدى الباقيتين» وإن كن اربعا 
احتيج إلى القرعة نلاث مرّات» كما هو واضح . 

دلت يكن الاكسانى الفرهة الو اده متو اول نان كفن لبدلة 
كل واحدة منهن في ورقة ثم يقرع , فتكون ليلة كل واحدة منهنٌّ 
ما في ورقتها . 

وظاهرهم عدم الحاجة في القرعة للواحدة وإن قلنا بوجوب القسم 


ا الحصيد و الها دن ا 
الاق عض النسع يندها إضافة متاملة: 
3 6/)ص 5١١‏ وكشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص 57غ. 


كيفيّة القسمة لو تزوّح ا اريغا ؤقفة بم تب 793707 


ابتداءً لتعيين ليلتها من الأربع مع فرض التشاح مع الزوج: ولعلّه 
لوجوب تعيين الأولى منهنّ لها في الفرض؛ لكونها ذات حقّ تطالب من 
هو متمكن منه . 

ودعوى.: نه واحدة من أربع , لا الأولى منهنّ ‏ فإن له 1 يتروج 
في تلك الليلة من يزاحمها فيها ‏ يدفعها : وضوح الفرق بين وجود 
المراح :وعم 

كدعوئ: أنه هو المزاحم لأنّ الزائد له؛ ضرورة عدم كون المراذ من 


كزق لاسن له اديحو فلم فصوا النتعفاهه عل اتشمه ل + 


حقٌ عليه , هذا . 

وقد يظهر من المئن ومحكيّ التلخيص”": اختصاص هذا البحث 
بمن تزوّج دفعة دون من كان تزويجه مرنّباً؛ ولعلّه لأنّ الترتيب في 
النكاح يقتضي الترتيب في الاستحقاق . 

اا 00 
لا الحصر؛ لأنّ الخلاف يجري وإن تزوّجهنّ على الترتيب :» 

«أمّا على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة فظاهر؛ إذ لو كان 
معرضاً عمّن تسزوّجهن أَرَلةً م تتزوّج غيرهنٌ وأراد القسمة جاء 
فى البداة الخلات: وكا لوفشم لاتنتين وأكمل الدوز لنفسه ف 
و الئة» , 


)01 تلخيص المرام: النكاح / الفصل الثامن ص ٠١06‏ 5, 


م 


ار اد مسقه عدم ا مداق ا خا عليه قلا قضوار كوه وز اهما لحن لذ 1 


ص الل سسسب جوافر الكلام(ج 889) 

«وأمًا على القول بوجوب القسم مطلقاً فيأتي الخلاف فيمن تزوّج 
بها على رأس كل دورء بأن بات عند ثلاث ثلاث ليال وتزوّج رابعة» أو 
عند اثنتين ليلتين وتزوّج ثالثة أو اثنتين»'" 

قلت : قد يقال : إِنْه مع القسم للمتقدّمات يتعيّن حقهنّ فيما قسّمه 
لهنّ , كما أنه يتعيّن حقّ المتجدّدة فيما له من الليالي؛ ضرورة اقتضاء 
القسم السابق تعيّن الحقّ في الأولى من الدور مثلاً . 

تعو» لىترثيق فى الدكاع ولو يكن قسير لشتوز أو غيرة :ريا تبى 
البحث حينئزٍ في كيفيّة البدأة به. والسبق في النكاح من حيث كونه 
كذلك لا يقتضي تعيّن ليلة مخصوصة من الأربع . بل هو والنكاح 
المتأخّر سواء في كيفيّة اقتضاء استحقاق ليلة من أربع .كما هو واضح . 

وليس له نقض القسم بدون رضا صاحبة الحق؛ إذ هو ليس في 
خصوص ليلة خاصّة من الدورء بل متى وقع كان مقتضياً لتعلّق الحقّ 
في كل أولى و ثانية -مثلاً من الدور. بل قد يتوقّف في مشر وعيّته 
مع التراضي بالقسم فى دور خاصٌء وإن يقوى جوازه لانحصار 

ما مع عدم التصريح بذلك فالظاهر تعلّقه بكلّيّ النانية مثلاً من 
الدور لا الخاصّة منها . فلا يجوز نقضه حينئذٍ من دون تراض . 

نعم , بناءً على عدم وجوب القسم ابتداءً قد يقال :إِنّ له في كل دور 


51 مسالك لك الأفهاء. التكاء اا ادح اسن‎ )١( 


كنفة القسية أن زوع ربعا د سح لي 61/7 
تجديد القرعة. خصوصاً مع الإعراض عنهنٌ مدّة طويلة بعد تمام الدور 
الأول . 

وإلى ذلك أشار في المسالك بقوله : «إذا أقرع بينهنَ وتمّت النوبة 
فلا حاجة إلى إعادة القرعة . بل يراعى ما اقتضته من الترتيب الأُوّل 
وبجويا أو التتعجيانا هذا إذا اوجنيفا لتقي وطلقا أو آرا العو الهاخلئ 
الاتصالم انا ان عرهن صني م على ره فى وكوف النقاء عل 
الترتيب السابق نظر؛ لأنّ القسمة الحاضرة 0 جديد لا تعلّق له 
بالسابو ميل معدل قوط عقا زوبوا هناد عن الاتسال هيت 
لا نوجبها مطلقاً؛ لأنّكلّ دور على هذا التقدير له حكم برأسه»'". 

قلت : يمكن دعوى ظهور النصّ والفتوى في اتحاد القسم سواء قلنا 
بوضويه ابقذاء أو بعد الشروع . وعدم وجوبه على الزوج على الثاني بعد 
إتمام الدور لا ينافي تعيّنه بالكيفيّة التي وقعت أُوّلاً وإن لم يكن مستحقا 
عله كور كونة فسا على كل تهال» 

ولعلّه لذاكان خيرة المصنّف وجوب التسوية على الترتيب مع قوله 
بالوجوب بالشروع . 00 

بل لعل ذلك هو الوجه فيما احتمل من وجوب الترتيب ايضا فيما 
لو أساء وبدأ بواحدة من غير قرعة -_بناءً على وجوبها ثم أقرع بين 
الناقنات» ذا نا عصيانة لعدم مراع القرعة لثترنا فى ضدق كوه نسيياً 
وتعيّن الحق للباقيات في غير الليلة التي ظلم بها ء فيجب عليه حينئز 


.5١8- 73١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 


0 
اج ١م‏ 


1١٠٠ 


حم ا ا ع ع تو شن الكاد :1120 


ذلك الترتّب؛ ؛ لتشخّص القسم بما وقع وإن ظلم في الأولى . 

والوجه الآخر: سقوط اعتبار البدأة شرعاً, فتعتبر القرعة كما لو 
ابتدأ بالقسم , بل في المسالك : «هو أجود»”", وإن كان لا يخفى عليك 
الحال بعد الاحاطة بما ذكرناه, والله العالم . 

9و4 كيف كان, ف9«الواجب فى القسمة: المضاجعة؟ بأن يناء 

قريباً منها على النحو المعتاد معطياً لها وجهه كذلك في جملة من الليل ‏ 
يديت يد سدااتر ا مالتعروك (اقا جر وان له بدااضق عيب 
لا المواقعة4 التي لا تجب عليه إلا في كل أربعة أشهر مرّة؛ وليست 
قدورة فى كل وقنت م تبى تكد عن اددمتى اذه ققلد ويلا خبازاك 
احتواف ا من 1107" بل قري التق وعتة امن للق 

وهو كذلك بالنسبة إلى المواقعة التي دل عليها ‏ مضافاً إلى الأصل 
وغيره ‏ خبر إبراهيم الكرخي تروما لق انا عين اننظ وعين رخول :له 
أربعة نسوة, فهو يبيت عند ثلاث منهنٌّ في لياليهنَ ويمسّهنّ وإذا نام 
عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها . فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إِنّما عليه أن 
يكون عندها في ليلتها ويظلٌ عندها في صبيحتهاء وليس عليه أن 
يجامعها إذا لم يرد ذلك»7!". 1 
كمالك الأفهاء. 5 /القسم والتشوز ج 8 ص 18 
(؟) كما في.رياض المسائل: النكام /القسم والتسوزج ١١‏ ص 4١-8‏ ونسية إلى 

الأضيحاتك في الحدائق الناضرة: النكاح /القسم والنشوز ج ١4‏ ص 0160. 
(5) الكافي: النكاح / باب نوادر ح 74 ج 0 ص 014. تهذيب الأحكام: النتكاح / باب /ا؟ 

السوة للازواج ح ١ج‏ لاص 655. وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب القسم والنشوز ح ١‏ 

اج اكاص 585 


اغتضاعن وجوي النسية الليل . مس ييف ا ا 


وأكاالتساحعة كلى الوبعة السويور قا هاوه لوتهه با نكا 
بخصوصها _كما اعترف به فى كشف اللثام, بل قال : «المروى الكون 
عندها»١"' ‏ لكن قد يدعى ا المتعارفة من المبيت عندها. بل هو 
وشبهه السبب في تعيين ليلة لها وإضافتها إليها. بل هي المرادة من 
المعاشرة بالمعروف, بل يمكن استفادتها من اية «واهجروهنٌ في 
المضاجع ...12" إلى آخرهاء الظاهرة في اشتراط ذلك بالنشوز, وأنّه 
مع الطاعة ليس للزوج عليها هذا السبيل , بل ربّما كان في قوله َيِه : 
(راشوني ادكه الفراانة ظل مه معائقها؟!»'" دلالة!, والله العالم . 

اواج كر مي ولا 
اي ا و0 
لذة وشهوة في المضاجعة والمواقعة ونحوهما إدون النهار» الذي 
خلقه لهم مبصرا ليبتغوا فيه من فضله . وليتسبّبوا إلى رزقه . ويسرحوا 
فى وطن لها فيوقل الدالجا من قياف ورك الج فين 
اخراهم . مضافاً إلى الأصل, واقتصار النصوص على الليلة والسيرة 
المستمدة ... وغير ذلك . 
)١(‏ كشف اللثاء. النكاح / في القسم ج لاص 0 
ووه السام ال 


ف 000 0. 
(0) في , 10 5-5 


1 
م١ اج‎ 
1١1 


اببيبب مت ا 7 ا كيت كو هن الكلام (ج )2 


خلافاً المحكي عن المبسوط : «كل امرأة قسم لها ليلاً فإنّ لها نهار 
تلك الليلة50, - 

وفووانن الحقيورالعد حبق الباء هوج إذا كن جر اث عسلينات 
لم يفضّل إحداهنّ على الأخرى في الواجب لهنَ من سبيت بالليل 
وقبلولة ضبيحة تلك الليلة: كان ممتوعا من الوطء او لاح" , 

ولعلّه إليه شار المصنف بقوله : #وقيل: يكون عندها فى ليلتها 
ويظل عندها في صبيحتها» كما أنه أشار بقوله : وهو المروىي» 
إلى خبر الحضرمي السابق'". 

وقد يشهد للأوّل : نصوص «للحرّة يومان وللأمة يوم»!*! و تخصيص 
البكر والنيّب بالأيّام”* بناء على كون «اليوم» اسماً لمجموع الليل 
والفان. 

لكنْ النصوص المزبورة معارضة بالمعتبرة المصرّحة بدل اليوم 
بالليلة . فلابدٌ من التجوّز بأحد الطرفين؛ إِمّا بأن يراد من «اليوم» الليلة 
خاصّة تسمية للجزء باسم كلّه, أو يراد من «الليلة» مجموع اليوم 
المشتمل على النهار تسمية للكلّ باسم جزئه . ولا ريب في رجحان 
الآول» لاعتضتاده: يما سمعة»وضخة البهدوعارف لحوق البيوء 


.577 المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في لواحقه ج /اص .5١8‏ 

(5) الذي تقدم هو خبر «إبراهيم الكرخي» لا «الحضرمي». انظر ص /51. 

(غ) وسائل الشيعة: باب 1غ من أبواب ما يحرم بالنعاه را 4-5 ج ١٠ص .0٠١-0.:9‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ج ١؟‏ ص 559. 


خافن وجوت القضمة الئل مسي سسسب ب ا سي 8/1 


ليل في ذلك وإن لم يكن واجبا . 

وخبر الحضرمي"" - مع قصوره عن معارضة غيره سنداً وغيره - 
إنْما دل على الصبيحة , لا القيلولة . 

اللَّهُمّ إل أن يريد الإسكافي من «القيلولة» المكث عندها في تلك 
الفسيحة نت ينه اقول وصيجة بلك ليله أو يحل التقبر .على إرادة 
اليوم من «الصبيحة» على معنى : خصوص القيلولة منه؛ لأنها هي التي 


تشبه الليل في السكون والنوم وغيرهما. بخلاف غيرها مدن اجرراء 


النهار المعتاد فيها الخروج لتدبير المعاش ولغيره. وعلى كل حال فحمله 
بل المستحبٌ أيضاً : إلحاق اليوم بالليل» بل هو من الفرد الكامل من 
العدل والعشرة بالمعروف , والمعهود من النبئ يَيَاْة"". بل عن علت اكلا : 
أنه كان لا يتوضّأ في يوم إحداهنٌ عند الأخرى””. 
وكيف كان , فقد ذكر غير واحد!*: أنه لا يراد من البيتوتة معها فى 
الليلة القيام معها فى جميعها , بل ما يعتاد منهاء وهو بعد قضاء الرجل 
من الصلاة في المسجد ومجالسة الضيف ... ونحو ذلك؛ حملاً للإطلاق 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابقين. 
(؟) وبتائل التتيعةة بان من أبواب القسم والنشوز ح ١ج‏ ١1ص‏ 559 
2( مجمع البيان: ذيل الاية ١>‏ من سوره النساء ج ا ص ١/6‏ . وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب القسم والنشوز ح 7ج 7١‏ ص 517. 
(:) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / القسم والنشوز ج ١‏ ص ..١5‏ والطباطبائي في 
الرياض: (انظر الهامش اللاحق: ص .)8١‏ 


1 
جام 


1١1 


ا ب كعك أو أف الكادم د55 ) 
على المتعارف . مع عدم منافاته للمعاشرة بالمعروف . 

نعم . ليس له الدخول في تلك الليلة على الضرّة إلا للضرورة 
فيما قطع به الأصحاب كما في الرياض”"؛ لمنافاته المعاشرة المزبورة , 
ومن الضرورة : عيادتها إذا كانت مريضة . بل عن المبسوط : تقييده 
تقل المرض وإلا لم يجز'". فإن مكث في غير ذلك أثم . ووجب قضاء 
ا 

قلت : إن كان استثناء الجلوس عند الأضياف ونحوه لعدم منافاته 
قوق الست الل وفرقا نفلا فا وقيبين العارس صووى وععد 
الضرّة؛ ضرورة كون الواجب مصداق ذلك والفرض تحققه . بل هو غير 
منافٍ للعدل وللعشرة بالمعروف بعد أن لم يكن لهنّ حقّ فيه . 

نعم , لو”" قيل : بِأنّ الواجب المبيت في جميع الليلة عندها وإِنّما 
خرج خصوص بعض الأفعال المزبورة التي يكون الزمان من لوازمها, 
لا أنّ زمانها مستثنى كي لا يتفاوت صرفه في الضيف أو في زيارة 
الصديق أو وهم ا ار ل ش 

والإنصاف تحقّق السيرة القطعيّة فى عدم المداقّة فى ذلك . كما أن 
الانصاف الاكتفاء بمطلق ما يكون عله عورا فى اناه ف العف تيا 
يس عا ل 0 
)١(‏ رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص .85-/8١‏ 


(1) المبسوط: القسم /المقدّمة ج غ) ص 537 
(؟) جواب «لو» غير واضح في العبارة. 


احتضاضن:وعوت: القنيية اللدل .سسحت يت يم ع ل ا 


والعبوزان :هاا متحت :ريه سبي الولو العقييرة با لمغرو ف 
-لا الفرد الكامل منهما الذى لا يستطيعه إلا الأنبياء أو الأوصياء 


: جع 
(صلوات الله عليهم) وعدم الميل إلى إحداهن على وجهٍ تبقى اللاخرى 7 


كالمعلّقة . هذا . 

وقد قيل أيضاً : «إِنّ إطلاق النصّ والفتوى بوجوب الليلة وارد مورد 
الغالب وهو ما يكون معاشه نهاراً, فلو انعكس كالوقاد والحارس 
ولاو ليان قبتي النيان ضاكة لذ كلاف حعيعا بين الحندين” 
ودفعاً للضررء والتفاتاً إلى قوله تعالى : ( وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة )771 , 

«ولو اختلف عمله فكان يعمل تارة بالليل وبستر بح بالنهار, وتارة 
يعمل بالنهار ويستريح بالليل. وجب عليه مراعاة التسوية بين زوجاته 
بحسب الإمكان» فإن شقّ عليه ذلك لزمه لكل واحدة ما يتفق في نوبتها 
من الليل أو النهاري “ا 

«ولو كان مسافراً معه زوجاته فعماد القسمة في حقّه وقت النزول . 
قليلاً كان ن أم كيرا .ليلا أم نهاراً»1©. 


اليكار #الذئ ل ا ؛ والبزور: الحبوب التي تبذر للنبات. انظر كشف 
اللثام: النكاح / في القسم ج لاص 497. والقاموس المحيط: ج ١ص‏ 117 (بزر). 

)١(‏ سورة الفرقان: الاية ؟1. 

(؟) رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص 87. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 4 ص 52١‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 


+ 


ا ال يي ل ا ا 0 جواهر الكلام (ج 3) 


قلت قد ذكر هذا الحك ("ابعضن العائة © والخاضة ا وهو إن اند 
اعفاع كان هو الشكةاير ل أمكنت العاقدةهاحعا ل فوط القسه 
في حقّه باعتبار تعذر محله . 

والآآية لا تفيد عموم قيام الليل والنهار مقام الآخر في كلّ أمر وجب 
فى أحدهما على وجدٍ يفيد المطلوب . ش ْ 

و ماله هاء لعن لا يسم نينا لمعروعية أدانة فى غير لحل 

المخضوض: إذ هو بالسبة إلى :ذلك .من الأول القينة..على انهم قذ 
ذكر وا سقوط القسم للعذر والسفر على وجهٍ لا يجب عليه قضاؤه , ولعل 
ذلك ونحوه من عدم المداقّة فى هذا الحكم الذي قلناه سابقاً؛ والله 
العالم . ْ 

«وإذاكانت الأمة مع الحرّة أو الحرائر» حيث يجوز 
الجمع بينهما في التزويج 9فللحّة ليلتان وللآمة ليلة4 بلا خلاف 
معتدٌ به أجده فيه!©؛ إذ المحكي عن بعض القدماء منّا من عدم القسم 


00 *معاشه الليل: قرينة ذيل السبارة: 

(؟) الحاوي الكبير: ج 4 ص 0177 0/4. روضة الطالبين: ج 3 ص 55١-1515‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في القسم ج * ص .4١‏ وولده في الإيضاح: النكاح / القسم 
والنشوز ج ”اص .50١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0ج " ص 511. والبحراني في 
الحدائق: النكاح /القسم والنشوز ج 4؟ ص 057. 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: القسم شنياله "اج 4 ص ١١35-4١غ4.‏ وغنية النزوع: النكاح / 
الفصل الثالث ص .,50١ 70٠١‏ 

وصرّح بالحكم في المهدّب: النكاح / القسمة بين الأزواج ج ١‏ ص 57؟, والجامع 

للشرائع: النكاح / أحكام القسم ص 07:. وإرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ > 


عقدآن ما يقشع للامة فنع العرة ٠‏ بحسب سي لخ 7/8 


للأمة'" محجوج بالنصوص"" التي كادت تكون متواترة في ١‏ 
كلزه يفانا ال مادا #فلى | الأنتضن التسين الم 7 
وحينئذٍ فالمتجه كون الدور من ثمانية : خمس للزوج ٠‏ وليلتان للحرّة. 
وليلة للآمة . 

لكن نظر فيه في المسالك ب«أنّ تنصيف الليلة في القسمة يجوز 
لعوارض كما سيأتي وإن لم يجز التنصيف ابتداءً, فلا مانع من كونه هنا 
كذلك , ولمّا كان الأصل في الدور أربع لبال فالغدول الل جعله من تمان 
بمجرّد ذلك مشكل , خصوصاً إذا قيل بجواز جمع ليلتي الحرّة من 
الثمان؛ لأنّ ذلك خلاف وضع القسمة»!. 

وفيه : ما قد عرفت سابقاً من أنّ القسم لا يقع في أقلّ من ليلة؛ 
لما فيه من تنغيص العيش , وتعسّر ضبط أجزاء الليل» والمنافاة لظاهر 
التقدير بالليلة واليوم . فلا يجوز قسمة الليلة الواحدة كما اعترف به 
سابقاً. والمقام من ذلك قطعاً . 

وعليه جرى قوله نهذ : «... وإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة 


د ص 78 واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثامن ص .5٠١‏ 

.018 المقنعة: النكاح /القسمة للأزواج ص‎ )١( 

(؟اتوسائل الشعة جات ابو ؟توااسين أبوات لقنم والششوز بد عن 1/1297 

() وسائل الشيعة: باب 8١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة م ' -؛ ج ٠١‏ ص ,.0٠١- 06١5‏ 
وباب 8 من أبواب القسم والنشوز ج ١؟‏ ص 5415. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج / ص ١؟55.‏ 


يومان وللآمة يوم»'"', ونحوه اخران'", وقوله عليه في المولق : 
«... للحرّة ليلتان وللآمة ليلة»'", ونحوه غيره'. إذ هو مبنيّ : إِمَا 
على بيان أقلّ القسمة بناءً على جوازها بالأزيد, أو على كيفيّتها على 
وجه لا زيادة ولا نقيصة , نحو ما ورد في الحرّة من أنّها لها ليلة من 
أربع ”الذي فهموا منه عدم جواز القسم بأقلّ منها . بل قد سمعت البحث 
فى الأزيد . 

ش كلّ ذلك مضافاً إلى ما عن الخلاف'" وغيره"': من الاجماع على 
أن فقيل لعلدهن العساهو نضا عن المزمتية:. 

نمّ إن إطلاق النصّ والفتوى!" جواز الجمع بين ليلتي الحرّة 

والتفريق , خلافاً لما عن بعض : فأوجب الثاني إلا برضاها بالأوّل!", 
لكا نكت زاك الح جرم مسنم لان لاضن +1 انل الف ان 

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ”ج ٠١‏ ص 009. 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7*٠‏ العقود على الإماء ح ٠0‏ ج لاص 584 وانظر 


«الكافي» في الهامش السابق: ح ؟ ص 505 و«الوسائل»: ح ؟ و4 ص 005 و١٠0.‏ 

(") تهذيب الأحكام: النكاح / باب 37 القسمة للأزواج ح 7ج ,اص .45١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب القسم والنشوز ح ”اج ١؟‏ ص 181 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح *118 ج ١‏ 
ص 178 وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و4 من أبواب القسم والنشوز ج ١١‏ ص /751 و511. 

(5) الخلاف: القسم / مسألة “اج ؛ ص .]١5- 1١١‏ 

(/) كغنية النزوع: النكاح / الفصل الثالث ص 80١-700‏ 

(8) الأولى إضافة «يقتضي» مثلا بعدها. 

(9) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص .6١5‏ 


مكذار ينا مقي 1ل 1 ممسسبحجم يمييي ‏ ي تي /111 
لأنّ لها حقّا في كل أربع واحدة ؛ ولا يسقطه اجتماعها مع الأمة . 

د :مع إمكان , تحصيل ذلك أيضاً في بعض أفراد الجمع 55 9 
لو كانيك الليلة الاولن الرامنةتمن الور الول ووالار كفن الغور الثار..: 
ان المراد من تلك النصوص تقدير الحقّ بذلك لا حصر القسم به ولذا 
جوّزناه بالازيد . 

على أنّ المنساق منها حال اتّحادها مع وجوب القسم ابتداءً أو مع 
اجتماعها مع الحرّة. دون اجتماعها مع الأمة الذي اطلق فيه الليلتان 
الصادقتان على حالي الاجتماع والتفريق . 

فالأصمحٌ حينئذ : جواز كل منهما بناءً على المختار من جواز القسم 
بازيد , بل لعله كذلك ايضا بناءً على القول الاآخر؛ ضرورة كون الليلتين 
هنا بمنزلة الليلة حال الاجتماع مع الحرّة , والله العالم . 

«والكتابيّة4 الحرّة «كالأمة4 التى هي خير منها ولو أعجبتكه'" 
إفى القسمة» . 

وح لوقو كانااعتونسيلنة وكناةه كان العسلية بلقا 
وللكتابيّة ليلة» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه””. بل عن الخلاف : 
الإجماع عليه!؛ لإطلاق أَنّهِنَ بمنزلة الإماء“, وخصوص الخبر 


)١(‏ إشارة إلى الآية ١؟7؟‏ من سورة البقرة. 

(') في نسخة الشرائع: ولو كانت. 

(5) كما في رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص .8١‏ 

(؛) الخلاف: القسم / مسألة اج ؤ ص 4١١‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب طلاق أهل الذمّة ح ١‏ ج ١‏ ص ,.١15‏ وسائل الشيعة: باب 8 >»> 


7# سي مح ا ا ا ا ب وه نم حضيت عافن الكلام زج 737) 


المنجبر بذلك _بل عن جماعة عد مثله فى الصحيح'"- : «... للمسلمة 
الئلئان: وللأمة والنصراتيّة الثلث»'". فتوقف ثانى الشهيدين فيه فى 
المسالك'" فى غير محله . 

(و» حينئذٍ ف 9 لو كانت'*4 عنده 9أمة مسلمة وحرّة ذَمْيّة 
كانتا سواءً فى اله لقسمة » فتس: فتستحقان ليلتين من ثمان . 

بل المتّجه على ذلك ما ذكره غير واحد من الأصحاب”" قاطعين به 
من أَنّه لو كان عنده أمة كتابيّة كان لها ربع القسمة, فتستحقّ ليلة من 
بح عشيرة ليلة؛ لغلا تساوى الآمه المسلمة الى نه شين .مين الحنددة 
الكافرة . وللأصل مع عدم المخرج عنه سوى إطلاق الخبر المتقدّم 
عدف حدلة قل مقابلة لاما يها لو كا تدص : . 


كه 


ص ١١ا١.‏ 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في القسم ج /,اص .050١‏ وينظر أيضاً نهاية المرام: النكاح / القسم 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب الحرّ يتزوّج الأمة ح 0 ج ه ص 509 وسائل الشيعة: باب /ا من 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص 5717. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: كانتا. 
(0) كالشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الئامن ص ,٠٠١‏ والمقداد في التنقيح: النكاح / القسم 
والنشوز ج ' ص 00", والبحراني في الحدائق: النكاح / القسم والنشوز ج ١4‏ ص" ,٠١‏ 


كيفيّة القسمة للأمة المسلمة والحرّة الدَمية سس قن؟ 


الواصرس فول عر لتحي بي البدالة اسقط ١‏ 
ش : 0 

بناءَ على مخالفة وجوب القسمة لأصالة البراءة» فيقتصر في 77 
الخروج عنها بالإضافة إلى الكتابيّة الحرّة على ما هو المتيقن من 
الاآه لذمرو لببيى الا كونها كالامة: د مسناوائها لليدةة السيلية لخدلا 
عليها سوى إطلاق الأدلّة بآنّ للحرّة من أربع ليال ليلة'", الذي هو 
غير منصر ف إلى مثلها قطعا . 

كل ذلك مضافا إلى أصالة عدم التداخل في السببين اللذين هما 
النصف , فإذا كان أحدهما مقتضياً ليلة من ثمان, فإذا انضمٌ الثاني معه 
اقتضى من الست عشرة واحدة . 

بل قوله ميةٍ : «الأمة على النصف من الحرّة»'" مقتض ذلك أيضاً؛ 
ضرورة اقتضائه حينئذ كون الأمة الكتايتة على النصف من الحدة 
الكتابيّة التي قد عرفت مساواتها للآمة المسلمة» والنصف من النصف 
ربع . وهو المطلوب . 

على أَنّ المراد من كون الأمة على النصف من الحرّة من حيث كونها 
أمقاة:وكذ| الكتابقة مى تحت كوتها كنا بقةء ل أ المراة فته اي الأمة ون 
كانت 5ه على التسيهيق العتةتنوان كانت ميلفة ويل لبنتى الجراد 


(10):وسائلالشيعة: انظر يان نا توةدمق. أبوات القسم والنشوو جح 1/1 
(1؟) وسائل الشيعة: باب من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5- اج “.0-5 61 
وانظر باب امن أبوات القسَم والنشوز ير ١١؟‏ ص11 


١1 


م1 بيجيب عيب ب ب ا تن فز قر الل ذه 87 
داغيد التأمل حال أت الأمة الكتا قةخلق التعيف مق الحةة كذ لك والامة 
المسلمة على النصف من الحرّة كذلك , كما هو واضح ء هذا . 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك الحكم في جميع صور اجتماع 
الزوجات المتفرّقات في القسمة , وهي أربعون صورة : ست منها تنائيّة , 
وأربع عشرة ثلانيّة » وعشرون رباعيّة . تبلغ مع الصور المتفقة إحدى 
وخمسون"'"'", وهي من واحدة إلى اربع احرار'" مسلمات . ومثلها 
كا كانتي وات هاندا مها كدورو الات اماع كنا كانت وهم واحدة 
واثنتان فيهما . 

واعلم : أن القسمة في المتفرّقة من ثمان في عشرين صورة» ومن 
ست عشرة في عشرينء وفي المتّفقة من أربع في أربع . ومن ثمان في 
مين وزومو و شرق اف التشيرن بيو الله العاله بهذا 

وفي إلحاق المبغضة بالحدة أوالامة او الفبيط نكا لسن اضالة 
التسوية بين الزوجات إلا من علم خروجها. وهو هنا غير معلوم, 
مضافاً إلى تغليب الحرّيّة . ومن أنّ الحرّيّة سبب التسوية , وتحقّقها مع 
التبعيض غير معلوم » بل الظاهر العدم؛ لظهور عدم المساواة . ومن الجمع 
بين مقتضى النصيبين , ومن التردّد في الدخول في الحرّة أو الأمة أو في 


كل باعتبار. ولعلَ الأخير أقوى؛ نظراً إلى غير ذلك من الأحكام التي 


)010 الأولى التعبير ب«وخمسين». 
(؟) الصحيح: «انشيق وحنسين»: لأنّ المتفقات اننا عشر : قيوزة كنا 58 
(؟) في بعض النسخ: حرائر. 


كيفيّة القسمة للحرّة والأمة إذا أعتقت ا سس [8ويم 


وكيف كان. فهنا 9فروع »4 رفن : 

«لو بات عند الحدة ليلتين فاعتقت الأأمة» قبل ليلتها أو في 
أثنائها إورضيت''" بالعقد» ساوت الحرّة و«كان لها ليلتان؛ لأنها 
ادنك نيع الاسوقاى فو المحقك ماله ة فيل سرف نيا 
وللشافكة وبحه بالده ا "انظرا إلى الانتداء.: 

«ولو بات عند الحرّة ليلتين» ثم ناك هن انه ليلة ثم قت 
لم يبت عندها آخرى؛ لأنّها استوفت حقّها» نعم يستأنف في الدور 
النانى التسوية . 

وهل العتق في اليوم الناني'” لليلتها كالعتق في الليلة؟ أَما على القول 
جد سجرن فى النبيي عبار الجن لله اد وبويع الى الوك ال را 
وجهان: من عدم الاستيفاء . ومن كونه تابعاً. هذا إن بدأ بالقسمة 
بالحرّة . 

و4 أن انكس كبانؤلو زاك هبه الأمة ليله انه اعشتيت #اهبى 
أذاء تنه سارت العف كات ليا أرضا ليله واعتدة: 

1 ن أعتقت بعد تمام نوبتها «اقبل استيفاء الحرّة» حقّها ولو في 
اناياي اليا اولي أوافاية ار سارها شيجب سيا انبر 


)01 في نسخة الشرائع: فرضيت. 


امم يي ل عي لو هن الاقم ع8 
ليلتان, ثمّ يسوّي بينهما بعد ذلك في دور آخر؛ لأنّها إِنْما استحقّت ليلة 
واحنوعلن ان يكوق سطها الحدة: 

وطقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط"": يقضي للآمة 
ليلة؛ لأ نْها ساوت الحرّة» قبل توفية حمّها . 

«وفيه تردد4 لما عرفت . 

وعن التاففة قول ويا نها إن عشت فبل الخيلة الارلى سن لبلتى 
الحرّة أو فيها لم يكن لها إلا ليلة, وإن عتقت في الليلة الثانية خرج من 
عندها فى الحال'". وهو قريب من قول الشيخ . وإن كان الظاهر أنه 
لير اللترويج مو عند ها رقع نوت لقتعا مالكلاه كن هده لماكل 
في نكاح الكفار . 

كما أله قد:ظهر اك:مكا ذ كرنا الضائط فى المسالة .وهو أ الأمة 
يح ا عنقت يعدا البسقااء سعتها من النوية قللاادى ء لهاو يطبت العدة 
حنيا كان" نوا ء كانت مقدمة رودا وض اعت قبل تماد نوضها 
أكمل لها نصيب الحرّة . 

«وليس للموطوءة بالملك القسمة”"4 بلا خلاف”*. بل الإجماع 
بقسميه عليه'*' «واحدة كانت أو ا كثر» فله مع تعددهنّ تخصيص من 
١)المبسوط:‏ القسم /المقّمة ج 4 ص 81 
؟) التهذيب (للبغوي): ج ه ص 0756. روضة الطالبين: ج ١‏ ص 577. 


) 
) 
() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: قسمة. 
(؛) كما في كفاية الأحكام: النكاح / المطلب السادس ج ١‏ ص 1037. 


(0) ينظر مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص 550 ونهاية المرام: النتكاح / > 


تفضيل البكر والثيّب بالقسمة عند الدخول سس فم 


شاء منهنّ بالمبيت إذا لم يكن له زوجة أو كان وفضل من الدور شيء 
فصرفه إلى الأمة . 

وبالجملة : فحكمهنٌ في القسمة حكم المعدومات, فلو كان له 
زوجة واحدة ولم نوجب القسمة لها من كل أربع كا هية عدن الام 
ذاقها مد له الاق افتن هن الدوحة وميقه وده 

(و» كذالا خلاف معتدّ به في أَنّ له أن يطوف على الزوجات 
في عور 4 واد يستدعيهن إلى مترلة يوان يستدعي بعك 
ويسعى إلى بعض» لأنّ تعيين المسكن يرجع إليه كما أن الطاعة 
واجبة عليها . 

ودعوى'": منافاة الأخير للعدل والعشرة بالمعروف , واضحة المنع 
بعد فرض إرادة المقرّر بالشرع منهما فيما جعله الشارع لهنّ فيه حقا. 
ع ا و إسايات واعر خصوي الحراك الجر 
تأشيا بالنيق ع3ا"اولأنه" أضة فبى استجلات الموذةوالعشرة 
بالمعروف ., والله العالم . ش 

«وتختصٌ البكر عند الدخول» في التفضيل «بسبع ليال 


58 ا ان 17 ونا ع الزن : مفتاح 00/اج ؟ ص 197, وكشف اللثام: 
النكاح/في القسم ج /,اص 484. ورياض المسائل: النكاح / القسم والنشوز ج ١١‏ ص 87. 
)١(‏ كما في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ااص 519. 
)١(‏ وسائل الشيعة: باتك همق أبوات لقنم والتشوو يت ؟ ج ١اص‏ 13" مدت اوري © 
ص 117. سنن النسائي: ج١1‏ ص 4 0. صحيح ابنحبّان: ج ؛ ص .٠١‏ سنن البيهقي: ج لاص ؛ 0. 
(5) «لأنه» ليست في بعض النسخ. 


: ل عمسبج بيب يي ا ا ا جين و | ل الكلام (ج ") 


ام 

0582 والنيّب بتللاث » على | لم 3 
لبور للك سيم ا 6 9 الت تلانة»١"ا‏ 

«قلت : الرجل يكون عنده را يتزوّج ار اله أن يفضلها؟ قال 
اذ كانت كرا فسيطة اتابو وان كاه فقي نبلاية تام 





2 : «قلت لأبي جعفر عقا بي : رجل تزوّج امرأة وعنده 
م قفا ل وان كانت كر قلية عديها سيعا وان كانت نكا 


فثلاثاً »يغ 


١ لا‎ 


وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله افا 9 : «في الرجل يتزوّج 


بودي س8 
العا يايد يدن ار فرورق ارين ا 


.595 كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 00لاج " ص‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد: ج 4غ ص 5595. المصتف (لابن ابي شيبة): ح ١‏ ج ” ص 578, كنز العمّال: 
ح 24858 ج 17 ص 585 سنن البيهقي: ج /اص 5 .5١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجلّ من النكاح ح 448١‏ ج * ص 
. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القسم والنشوز ح ١‏ ج 5١‏ ص 558 

(؟) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 37 القسمة للأزواج ح 4 ج لاص .:5١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١68‏ القسمة بين الأزواج ح ١‏ ج " ص .58١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ه ص .)21١‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب نوادر م 54 سج 0 ص 010. وسائل الشيعة: (انظر الهامش قبل 
السابق: م ©). 


تفضيل البكز والقبه بالفسية عند الوقول ‏ سس حم عي د وم 


قال : ثلاثة أَيَام ثم يقسّم»'"ا 

نعم . في خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله نه : «... قلت : 
فيكون عنده المرأة فيتزوّج عليها جارية بكراً؟ قال: فليفضلها حين 
يدخل بها نلاث ليال...»'"" 

وفي موق سماعة : «سألته مْةٍ عن رجل كانت له امرأة فيتزوّج 
عليها. هل يحل له أن يفضّل واحدة على الأخرى؟ قال: يفضّل 
التسرانة يحدثان عرسها ثلاتة أتام إذااكاقك يكرا ,له وى هما بطي 
لمن ا نجذ عدا لا كرفي )11 

بل عن الشيخ في التهديبين : الجمع بينهما وبين النصوص السابقة 
بحمل السبع للبكر على الجواز, والنلاث على الأفضل'». بل عن 
ابن سعيد موافقته على ذلك”'". 

بل لعلّه ظاهر المحكي عن السرائر أيضاً : «إذا عقد على بكر جاز 

احا يي ٠ف‏ ا 
فضلها بثلاث ليال»7" 


.53١ تقدّم في ص‎ )١( 

3 ؟) تقدّم في ص .51١‏ 

(؟) تقدّم في ص 737١‏ . 

(8) تهذيب الأحكام: النكاح / باب الفمنقة للدذد اج ذيل ح 4 ج لاص 45١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١88‏ القسمة بين الأزواج ذيل سم ١‏ سج 7 ص .58١‏ 

(0) الجامع للشرائع : التكاح / أحكام القسم ص 4017. 

(1) السرائر: النكا ح /ما يستحبٌ فعله لمن أراد العقد ج ١‏ ص .1١8‏ 


امي مايا1 اا جواهر الكلام (ج "”") 


لكن عن الخلاف : «أنّ للبكر حقّ التخصيص بسبعة , وللنيّب حقّ 
1 التخصيص بثلاثة خاصّة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات» واستدل عليه : 
3 بالإجماع , والأخبارء وبما روي عن النبيّ يَدَْهُ أنه قال مولن جين 
بنى بها : «ما بك على أهلك من هوان ؛ إن شئت سبّعت عندك وسبّعت 
غووفقير افع الت عوك تا 
وقد يظهر من المحكي عن أبي علي وجه آخر للجمع . قال: «إذا 
دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أَوّل ما يدخل بها 
0006 يقسّمء وإن كانت عنده ثلاث ثيب أقام عند البكر تلاثاً حدة 
الدخول , فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمّة سبعة ويقيم عند كل 
واحدة من نسائه مثل ذلك ثمّ يقسّم لهنّ جازء والتيّب إذا تزوّجها فله أن 
نفع عدد عا عات جز التحول ته نشم ليا لمن عتدوبو ا جدة كانت اد 
ثلاثا قسمة متساوية»'". إلا أنه _كما ترى -لا شاهد له, ولا ينتقل إليه 
من مجلد اللفظ . 
بل قد يناقش في الجمع الأوّل أيضاً المقتضي لكون الحكم من 
أصله ندبيّاً -وإن مال إليه بعض الأفاضل من متأخّري المتأخّرين!*, 


١١ ج‎ 11815١1 معرفة السنن والاثار: ح 24 ج و ص 57 -458. كنز العمّال: ح‎ )١( 
,ك٠ سئن البيهقي: ج لاص‎ 2٠ ص اليد (للشافعي): ص‎ 

(5) الخلاف: القسم / مسالة ١1ج‏ ] ص .4١5- ١5‏ 

(") نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: النكاح / القسم والنشوز ج مص 18-7١7‏ 1. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / القسم والنشوز ج ١١‏ ص 87. 


تفضيل البكر والثيّب بالقسمة عند الدخول 3-3 ساس ## 
مؤيّداً بالأصل مع انتفاء الصارف عنه من النصّ وكلام أكثر الأصحاب: 
من حيث١"'‏ تضمّنهما ما يدل على الوجوب في مقام توهّم الحظر - 
بظهور النصّ والفتوى أن ذلك على جهة الاستحقاق لها, والأصل فيه 
وجوب الوفاء ممّن عليه . وبه تقوى إرادة الوجوب من الأمر به هنا . 

مضافاً إلى ما سمعته من معقد إجماعه في الخلاف , ولمعلوميّة 
رجحان نصوص السبع في البكر بالشهرة العظيمة . بل عدم الخلاف كما 
قيل'", بل الاجماع المحكي عن جماعة'" على وجهٍ لا يقاومها خبرا 
اللؤرشب المخور لان فلن نما الما تيع ها دون التكدلةانيعا وا ها ل 
تقديمها ويقضبها للباقيات كما سمعته من الإسكافي في الجملة» أو 
على إرادة استمرار تفضيلها بالثلاثة التي له ولها من الأربع, بل لعله 
ظاهر الأول منهما بقرينة ما قبله وما بعده؛ فيراد حينئذٍ من «حين 
الدخول بها» و«حدثان العرس» الأَيَام القريبة منه... أو غير ذلك . 

وأمّا التيّب : فلا خلاف أجده'“ في النصّ والفتوى في عدم زيادة 
تفضيلها على الثلاث : 

إلا ما يحكى”" عن بعض الفتاوى والأخبار من التفضيل بالسبع 
أبقا قفن العلل كنقي ا وسو لاد 2 تزوّج زينب بنت جحشس 


)010( في الرياض بعدها إضافة «عدم». 


.)88 كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.50١ (؟) كابن زهرة في الغنية: النكاح / الفصل الثالث ص‎ 
.88 ص‎ ١١ و0) كما في رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج‎ :( 


3 6 


2] 


اكيت للختت ت25 ا ا ار 11 113111 1م جواهر الكلام (ج 3) 


فأول و اطع النانن بر إلى او قال #دولنة سيد اشناء ولباائيزة عد 
زينب» نم تحوّل إلى بيت أمٌ سلمة , وكان ليلتها وصبيحة يومها من 


َّ 2 
رسول الله يباه ...»07 , 


وحم قصور سنده. وشدوذه؛. وعدم مكافاته لمام من 
ع ' ١‏ 2 9 
الاخبار -محمول على الااختصاص به يه ؛ لعدم وجوب القسم عليه . 
وإلاما سمعته من الخلاف» الذى هو ليس تفضيلاً لها. وإنما هو 
مع أنا لم نجده فيما وصل إلينا من النصوص المعتبرة سوى 
-! و 
1 1 اع مك انك ابي 8 1 5 ' 5 
جعل الله الرشد فى خلافها. المحمول ايضا على اختصاصه يبوه به. 
فلا محيص حينئزٍ عن القول المشهور نقلا" «و» تحصيلا”. 
بل الظاهر انه لا يقضى »4 لنسائه شيئا من «ذلك4 لظهور النصّ !6 
() علل الشرائع:بيات 81ح ١2#‏ صن 18. ؤسائل الشيعة:.بات: ؟ من أبواب القسم والنشوز 
(؟) مغني المحتاج: ج اصن 501 المجموع: ج 1١1‏ ص 27 الحاوى الكبير: ج 4 
ص 081. حلية العلماء: ج 1 ص 015. روضة الطالبين؟ ج 1 ص 591. 
(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 700 ج ١‏ ص 555. وكفاية الأحكام: النكاح / المطلب 
(غ) بنظر المبسوط: القسم / المقدّمة ج 4غ ص 555. والسرائر: التكاح / ما يستحبٌ فعله لمن 
أراد العقد ج ؟ ص .1١8‏ والجامع للشرائع: النكاح / أحكام القسم ص 167. وقواعد 
الأحكام:النكاح /في القسم ج ”ص 45. واللمعة الدمشقيّة: النكاح /الفصل الثامن ص .٠٠١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب القسم والنشوز ج ١؟‏ ص 559. 


تفيل البكر :و الننن بالتسة علد الذكول سس يعس سمب يب بس جسن ةا 


والفتوى في استحقاقهما القدر المزبورء بل لم نعرف فيه خلافاً بيننا إلا 
بالسته يع الاليكات هذا الذي لل تعر هدلى البال كيه لها 
وأبي حنيفة من غير نا" فأوجب القضاء مطلقاً, ولاريب فى ضعفه . 

ل ل 

خلؤنا لناعن مدهو اللسافكة "ذافن الها إن التحعت ليغ 
قضاهنّ أجمع , وإن بات عندها سبعاً من غير التماس لم يقض إلا 
الأربع: لأَنّه ييَيْةُ خيّر أمّ سلمة في الخبر المتقدّم”" بين اختيار الشلاث 
خالصة والسبع بشرط القضاءء فدلَ على أنّها إن اختارت السبع لزم 
القضاء , ولأنّ السبع حقّ البكر فإذا التمستها فقد رغبت فيما ليس 
مشروعها لوا اقيطا أضا عففتها روا ن ”لوست المت انهما دواتها ١‏ 
التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم يقض إلا الزائد؛ لأنْها لم تطمع 
في الحقّ المشروع لغيرهاء وقد سمعت كلام الشيخ في الخلاف, وأَنَّه 
إكا أن يقضها بثللات أرمسيع ويتضيها: لخير ا بزلمة الذى هو هات 
فالتحقيق ما عرفت . 

نم إن الظاهر اعتبار الولاء فيها؛ لأنّه المنساقء بل كاد يكون صريح 
قوله في بعضها : «نمّ يقسّم» ولأنّ الغرض وهو الإيناس ورفع 
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ممم يي ا تضم الوقن اكلم ره +60 


الوحشة - لا يتم إلا بهء نعم يتحقّق بما سمعته في القسمة . 

وفى المسالك : «يتحقق بعدم خروجه إلى احد من نسائه مطلقا 
عرد ذا يملستو لقره ا مور ططاح سار 
عداقة ووه 30 لا سار انها تدرو زح كان طلاعة ةزر الام حدديها 
واجب فهو أولى من المندوب»7". 

وفوه ها عرفت ومضانا الى 'كون الفداري "١‏ الفبية هندها على 


النحو المتعارف؛ حتى بالنسبة إلى عروض بعض العوارض من ضيف او 
عبادة فى ليلة مشرفة ونحو ذلك . 


وعلى كلّ حال فلو فرّق الليالي أساء قطعاً, بل في المسالك : «وفي 


يف 


الأحنييا نوو وحها نت #امن اجهال الام سا لفو :نكا و يذلاك سد له 


القضاء . ومن اشتمال التوالى على غاية لا تحصل مددولم» كا لانم 
وارتفاع الحشمة وفعاي 

قلت : كان مراده وجوب قضاء عدد مشتمل على التوالي في احد 
الوجهين , لكنّه كما ترى , خصوصاً مع عدم اعتبار التوالي في النصوص 
شرطأ, ومع إرادة أَيَام مخصوصة متوالية متّصلة بالعقد, وبذلك افترق 
الحال بين التوالي في الكقارة وبينه هنا . بل المتجه هنا: إمًا سقوط 


القضاء من أصله , أو قضاوًها مع الإخلال بها ولو مفرّقة , ولعلٌ الناني 
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لا يخلو من قوّة . 

ئمَ إن قد صرح بعضهم بِأَنّه «لا فرق هنا بين الحرّة والأمة المسلمة 
والكتابيّة؛ لإطلاق النصّ والفتوى, ولأنَ المقصود من ذلك أمر متعلّق 
بالبضع'", وهو لا يختلف بالحرّيّة والرقٌ ولا بالإسلام والكفر. كما 
يشترك الجميع في مدّة الفئة في الإيلاء 705" , 

وفيه : أَنّه يمكن أن يكون الإطلاق هنا اتّكالاً على معلوميّة نتقصان 
الأمة عن الحرّة والكافرة عن المسلمة؛ حبّى ورد : أنّ الأمة على النصف * 
من الحدة!, وأنّ الكتايئة بمنزلة الأمة!©. 0 

ومن هنا حكي عن بعضهم التشطير على حسب القسم'". وهو 
قوف تخصوضايا على أ العقام تسم مق القسيم ايض . 

إِنْما الكلام في كيفيّته . فيحتمل : تكميل المنكسر . فيثبت للبكر 
الأمة أربع ليال, وكذا الحذة الكداتة ,و الشب هتيمها لبلتان» وليلة ادمة 
الكتابيّة . ويحتمل : التزام التشقيص هنا؛ إِمّا لجوازه في القسم . أو في 
خصوصن المقام لغده كو تنه بل فى المسبالك:راثه أصمه 
الوجهين»!". ش 


)010( في المصدر بدلها: بالطبع. 

(1) في المسالك: «في مدّة العنّة والإيلاء». 
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وى الهم كا لاقل با امتسة نف انق :أا على المتكيان فالمى: 
الأوّل: لكوثه من الفسم الذى لآ يجوز فيه التشقيصض ‏ وحذف الكسر 
منها مرجوح بالنسبة إلى تكميلها به؛ ترجيحاً لحقّ الجديدة , كما عساه 
يومئ إليه ترجيحها بالسبع والثلاث . 

وكيف كان, فالمعتبر فى الحرّيّة والرقيّة بحالة الزفاف, فلو نكحها 
امؤونت الديدةة لجنها حك الحرائر درن ل بعد لكان اعقك :فين 
أنذاع: أ ثامها لما عرفكه سايق : 

ولو قضى حقِّ الجديدة ثمّ طلقها ثم راجعها لم يعد حقّ الزفاف؛ 
لأنّها باقية على النكاح الأوّل الذي قضى حقّه . نعم , لو طلّقها بائناً ثم 
جدّد نكاحها فى العدّة فالأصمٌ تجدّد الحقّ ؛ لعود الجهة بالفراق المبين . 
وقد يحتمل عود الأوّل؛ لكنّه واضح الضعف. ومثله ما لو أعتق 
ستنتو لد أو امعه القى طن فراشيه انه نكيحها : 

ولو كان قد ابانها قبل أن يوفيها حقها نم جدّد نكاحها, ففي 
المسالك : «لزمه التوفية؛ لأنّه ظلم بالطلاق» قال : «وعلى هذا فلو أقام 
عند البكر ثلاث وافتضّها ثمّ أبانها ثم نكحها وجب أن يبيت عندها ثلاث 
حقّ زفاف الثيّب , ولو قلنا بعود الأوّلِ وجب أن يبيت عندها أربعاً؛ لأنَ 
حقّ الزفاف في النكاح الثاني على هذا يبنى على النكاح الأُوّل, وقد 
بقى منه هذا المقدار»'". 
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بتسمع الكلام فيه فى السبائل إناشاء الهو هذا . 0 

وقد ظهر لك : أنّ للجديدة حقّ الاختصاص بالعدد المذكور والتقدّم 
به على غيرها . فإن زفت إليه بعد تمام الدور حصل لها الاختصاص 
ا رركن لود نجه على واعودينا على عد القن ليا.. 

ولوكاق عند آمر اناق فر فت اليه جديدة بعدها فتن لاد اهما دون 
الاحرق ٠‏ ففى المسالك : : «قفضى حق حقّ الزفاف, وتحقق هنا الاختصاص 
والتقدوييننة فق التديية اللعرض وو اعتاى ١‏ اللعديزةة تضنني هنا ونين 
القديمة؛ للاستحقاقها حينئدل ثلث القسم» . 

«فإن كان قد قسّم للأولى ليلة وى الأخرى بعد حقّ الزفاف ليلة , 
وبات عند الجديدة نصف ليلة , وخرج بقيّة الليلة إلى مسجد ونحوه. ثم 
استأنف القسم بينهنَ على السويّة» . 

«ولو قسّم للاولى خمس عشرة وتروّج بكرا خصّها بسبع, ثمّ قسم 
ثلاثاً للقد يمة وواحدة للحجدبدة عش هيده أدوار»277, 


5550 :هل تزقج في أت ء القسم ظلم من بقي بتأخير حمّها 


)١(‏ المصدر السابق. 


م ا يي تايلكلا دا 


بعد حضوره, ولكن لا يؤثر في تقديم الجديدة. ويجب التخلص من 
مظلمة المتأخّرة على الوجه الذي ذكرناه»'" انتهى . 

وقد يقال أُوّلاً: إِنّه لا ظلم؛ لاشتراط حقّها بعدم اتّفاق نكاح جديد 
فى الأثناء , وإل كان مقدّماً؛ لاطلاق النصوص السابقة . 

ونام النالق فرق تكاحه يس وقاء الأر لل للها دون الثبان: 

اختصّت الجديدة بِأيَام زفافها , ثم كان لها ليلة من الأربع , ولا يختصّ 
قسمها بين الباقية والجد يدة حتّى أنه تستحقّ الثلث ممّا لها . 

ولكن قد يدفع الأخير: بأنّه لاحقّ للجديدة مع القديمة المستوفية 
حقها فى القسم قبل صيرورة الجديدة زوجة, وإنما تشارك الباقية, 
فكرو كناو كا معند زوع ون 1د التديفة النافة قد تت ميد 
القديمة الأولى؛ لأنّ القسم كان بينهماء فيكون للقديمة الباقية ثلثان 
وللجديدة ثلث. ويتّجه حينئذٍ ما ذكره من أنه إذا وقّى القديمة ليلتها 
كان للجديدة نصف ليلة . 

وبتقرير آخر: هو أن القديمة السابقة قد استوفت حقّها من الأربع 
قبل صيرورة الجديدة زوجة, فاستحقّت الثانية ليلة منها أيضاً بمقتضى 


القسم بينهما قبل تجدّد الجديدة, فلم يبق من الدور حينئذٍ إلا ليلتان 


للجديدة فيهما الربع . وهو نصف ليلة, وأما الليلتان منه للقديمتين 
فلا حقّ لها فيهما . 
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ركذا الكلقه فى اقب الأول يحم عتسر فاه ذا اراقرو فاه 
الثانية حقها مع عط العدردة خنيا من الأذواد المععز دقاراتت عد ها 
خمسة ادوار على الوجه المزبور. وهو تلاث عند القديمة وواحدة عند 
الجديدة . فيحصل حينئذ خمس عشرة ليلة للقديمة وخمس للجديدة 
يكون المجموع عشرين؛ إذ ليس للجديدة في الأدوار المزبورة إلا 
خمس؛ لأنّ لها من كل أربع ليلة؛ وللقديمة الباقية كذلك . 

مضافاً إلى استحقاقها في مقابلة ما أخذته القديمة السابقة وهو 
عشرة إلا أن خمسة منها للزوج , فالجديدة حيئئذٍ إِنْما لها ثلث مسن 
الخمس عشرة. وهو خمسة هي نصف ما وفى به القديمة الباقية أي 
العشرة ‏ فلا فرق بين هذا المثال وبين الليلة ونصف في المثال السابق مع 
قطع النظر عن الخمسة التي هي له دفعها في مقابلة الخمسة السابقة التي 
أخذتها القديمة السابقة . 

وكذا الكلام فيما تسمعه من المصئّف وغيره”" من أَنّهِ لو كان له أربع 
نذعرف واهوة نه فتم لك حم عتيرة قات ضير انين اله طعت 
التاشد وجب توفة التالتحميى عهرة والتاشز حهما: إذلا حق لها في 
الثلاثين ليلة التي باتها عند الأوّلتين , لأنها كانت ناشزاً, ولها مع الثالثة 
اشتراك في استحقاق الدورء فكأن له زوجتين للناشز في كل دور ليلة , 
وللثالئة ثلاث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة . فيبيت عند الثالئة في 
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كل دور ثلاثاً وعند الناشز ليلة خمسة وار م شالف القسم للأربع . 
كو إناقنا ار لكان له لزاون ادع فتجريه ا سعر عب 
الدور أو يزيد عليه سقط حقّه من الأربع نوالا كان فقوع على كل من 
الأوّلتين بئلاث وثلاثة أرباع , فلا يكون عليه للثالثة تمام الخمس 
عشرة, بل إحدى عشرة وربع . 
وكذاهر' التضحات< كنا تدر "اليسلى الأول ها سن زعوي العدل 
1 بينهنّ, خرج ما إذا قسّم ليلة ليلة بالنصٌّ والإجماع على أنّه حينئذٍ له أن 
انينج مالي لجع عدون دون ور اعد دون عر ذه الصور: 
على أصل وجوب العدل. وإن كان قد يناقش: بأنّ العدل إنّما يجب 
فيما لهنّ من الحقّ, لا فيما يتفضل به عليهن . 
أو على أنه إذا قسّم لهنّ أزيد من ليلة كان حقّه بعد تمام قسمة كل 
منهنّ مساوياً لما قسّمه لها في المضاعفة , فإذا قسّم لاثنتين كان له بعد 
ليلق الاولي أريع وكذا يعد ليلق الناقية ربوز الك اللبلنان سواه لدم 
فلا يكون له فيهما حقّ» فله أن يأخذ بحقّه بعد الاولى بأن يبيت بعد 
ليلتها عند غيرها وأن يأخذه بعد الثانية . 
فهنا أيضاً لما وفّى لكل من الاثنتين خمس عشرة كان الجميع 
حقهما. فله أن يبيت خمس عشرة ليلة عند غير زوجاته الللاث نح 
بيك عند لها له سكمس عي بزو ان ول حرس ةمعن :توفي التالتيحنيا: 


كيفيّة البدأة بأيّام الاختصاص لو سيقت له زوجتان أو أكثر ‏ نس الم 
وعلى كل تحال فليا الخهين عتترة كاملة.: 
وذ اوعدت اراننة الى الطاعة هلا يمنا كان لسن العو كا لد كادف 
له ثلاث فتزوّج رابعة في الليلة الرابعة أو يومها . 
وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عدن 00 ناد نيرك 
ليلة 3 اراد القضاء النالئة داطاعنت الداهو يدانه قت النظللوية تتاؤنا 
وللناشز يوماً خمسة أدوار, فيحصل للمظلومة خمس عشرة ليلة عشرة 
قضاء؛ لأنّه كان لها من كلّ ثلاث ليال ليلة لنشوز الرابعة . وقد بات فيها 
عله حوفي ١‏ كريين كمي اذاي فكلجا يات عندها ليلتين قضاءً 
كانت التالنة اداء لها بيخلاف الصضورة الأو عفان كما الشمسن عشررهة 
فيها أداء لانتفاء الظلم . ويحصل خمسة للمطيعة, كما في الصورة 
السابقة . 
«ولو سيق إليه زوجتان أو" زوجات في ليلة4 أو يوم «قيل: 
يبتدى بمن شاء4 في وفاء أَيَام الاختصاص؛ لإطلاق خطابه بذلك مع 
التساوي في الاستحقاق وإن ترثّبا في الزفاف . 
«(وقيل» كما عن بعضهم'": إِنْه يقرع» ببنهن, لما سمعته في 
القلسو):طترورة كوق المسالتين من بوادءواجد: 
0000000 ' 
(1) كالشيخ في المبسوط: القسم /المقدّمة ج ص 57 وابن البرّاج في المهذب: النكاح / 
القسمة بين الأزواج ج ؟ ص 757" والعلامة في التحرير: النكاح / في القسم ج "ص 014. 


8# لسصبييي وس ب و ا ا قزق تن الكلاه رح 7 
(والأوّل أشبه» عند المصنّف بناءً على ما سمعته سابقاً «والثاني 
و :قل » حرجا مو كيية الخلافه اليل والعووول كد عرقت ال 
ل ل لم ا عن الوط لو لكر ااا 
من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها؛ لأنّ لها حقّ السبق . وفيه : أنه 
لا يصلح مرجّحاً بعد الاتّحاد في تعلّق الحقّ. 
نم إنّ الظاهر القرعة في وفاء تمام الحقّ المعتبر فيه التوالي كما 
عرفق, ا ديغتريين القرويين ايت اللبيلة الاران عند مسن 
خرجت القرعة باسمها ثم عند الأخرى ... وهكذا ؛ إن في ذلك فوات 
التوالي , فتأمّل » والله العالم . 
إوتسقط القسمة بالسفر» بمعنى "أ ل# المت وجيدة مين دون 
استصحاب أحد منهنٌّ» وليس عليه قضاء ما فاتهنٌ في السفر, سواء قلنا 
بوجوب القسمة ابتداءً أم لا؛ للإجماع الفعلى من المسلمين على 
المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء , مع أصالة عدم وجوبه بعد 
قصور أدلّة القسم لمثله . 
ولا شبهة في أنّهِ لو أراد إخراجهنّ معه فله ذلك , وعليهنَ الإجابة 
إلا لعذر. وإن أراد إخراج بعضهنّ جاز اتّفاقاً""؛ ولأنّ النبيّ ييْةُ كان 


(١و١)انظر‏ «المبسوط» و«التحرير» في الهامش السابق. 
(") كما في كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص .0١١‏ 
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يفعل ذلك . 

ولا قضاء عليه للمتخلّفات؛ للأصلء ولأنّه يََيَيُةُ لم ينقل عنه 
القضاء . ولو وقع لنقل. خصوصا فيما اشتمل على ذكر سفره بمن 
خرج اسمها . بل في المسالك : «في بعض الروايات أنه يََيْيةٌ لم يكن 
بقفضي صريحاًء ويؤيّده : أنّ المسافرة وإن حظت بصحبة الزوج لكنها 
خلاف العدل»"". 

دعن كه : تراط ذلك كو جروج الجضحر بالبرجة” 
فلو صحبها بدونها قضى ., وإلا كان ميلا وظلما وخروجا عن التاسسَّي» 
فإنّ عدم قضاء النبى يََييْةُ للقرعة”". 

وفي القواعد : «ولو استصحب من غير قرعة ففي القضاء إشكال»'" 
من : ما عرفت , ومن أنه لا حقّ لهنّ في أوقات السفر وإلا لم يجز له 
بالأزاةهكوالة امقطها بعتن شاع ننه مكعوها ذا استحتف القرفة 
كما ستعرف؛ واللأصل عدم وجوب القضاء . وأنّها وإن فازت بالصحبة 
فقد قاست شدة السفر . 

نعم , هل ذلك عاء لكل سفر؛ لأنَّ الاشتغال به مطلقاً يمنع حقّ 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص .55١‏ 
(1) الخلاف: القسم / مسألة لاج ؛ ص .4١0©‏ الجامع للشرائع: النكاح / أحكام القسم 


ص ١01غ-407.‏ 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج 7 ص 11. 


1 
ع 


للحن 


بالخلوة الذى هو غاية القسمة؟ ظاهر المصنّف وصريح غيره”" ذلك . 

(وقيل: يقضى سفر النقلة» من مكان إلى مكان اخر 
«والاقامة4 أي الذي تحصل الإقامة فيه دون سفر الغيبة4 للتجارة 
ونحوها ولم تتخدّل فيه إقامة . واختاره الفاضل فى القواعد. قال : 
رزو أو نافد النقلةاتو اال نقلي :فالستتسحب واحدة. قضى للبواقي وإن 
كان بالقرعة؛ لأنّ سفر النقلة والتحويل لا يختصٌّ بإحداهنّ أي فهو في 
حكم الإقامة . وعليه نقل الكل _فإذا خصٌ واحدة قضى للبواقي, 
بخلاف سفر الغيبة»!" الذى هو للتجارة وغيرها بعزم الرجوع , فإنه لا 
حقّ لهنّ فيه . 

وفي محكيّ المبسوط : أنّ في سفر النقلة وجهين - ولم يرجّح شيئا 
مهنا - احداهنا "قاذ اللسقو لذ الك يوا لكخره قي من العامة 
معها فى بلد النقلة خاصّة دون مدة السفر”". 

وقال فيها أيضاً: «ولو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض 
المواضع , قضى للباقيات ما أقامه دون أَيَام الرجوع على إشكالء ولو 
عزم على الاقامة ايَاما فى موضع ثم انشا منه سفرا اخر لم يكن عزم 
عليه أَوَلاً لزمه قضاء أَيّام الإقامة دون أَيَام السفر ‏ ولو كان قد عزم عليه 


و 


.١١1 كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح /القسم والنشوز ج 6/)ا ص‎ )١( 
.40 54 قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج “ص‎ )1( 
.5570 المبسوط: القسم / المقدمة ج اص‎ 2 


الفسوةة ون الشقن . ممم حي م ا م 61011 


لمكن اناه النفد على اشكال )انا 

وفي المسالك عن بعض : التفصيل أيضاً في سفر النقلة بين الخروج 
بالقرعة وعدمه , فيقضى فى الثانى دون الأول اا 

والأقوى : عدم الفرق بين سفر النقلة وغيره» وبين الخروج بالقرعة 
وغيره؛ وبين سفر الإقامة وغيره؛ للأصل السالم عن المعارضة بعد 
الشكٌ في تناول أدلّة القسم لذلك أو ظهورها في غيره. خصوصاً بعد 
السيرة المستمرة . 

الجا الكلام : في أَيّام الإقامة المتخلّلة في أثناء السفر؛ باعتبار 
خروجها عن اسم السفر شرعا فهىي من الحضر , مع قوّة احتمال كونها 
كأيّام السفر؛ لاندراجها فيها عرفاً. ولأنّ السيرة أيضاً على عدم الفرق 
ننها ونين غيرها ويمكن :دعرى ظهور غيارة المتن :فى ذلقهو بو إشكال 
الفاضل'" في أَيّام الرجوع في غير محلّه؛ ضرورة اتحاد سفر الغيبة 
ثانا وإياباً. ب هنا لا محل لها لها . وكذا إشكاله! 0 السيي 
المعلو أنه لمجال لها هناكما هو واضم وليه سل ا كر 

تعن وساف بانسين عدل يينا ف السقي» شرع ضيليهما ار 


.774 مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج 8 ص‎ )١( 
وغ) 0 المنقولة انفا.‎ *( 
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51١ اخ‎ 
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ايح ع ل يه لواش الكلاه زع ا 
لإحداهما خاصّة أو لم يقرع؛ لعدم كونه غائباً عنهماء فإن ظلم إحداهما 
قضى لها إِمّا في السفر أو في الحضر من نوبة المظلوم بها . وله أن يخلّف 
إحداهما في أثناء السفر في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها على الأصح؛ 
لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل إنشاء السفر. فإن تزوّج في السفر 
بأخرى خصّها بئلاث أو بسبع في السفر ثم عدل بينهنّ؛ إذ السفر 
لا يسقط حقّ الجديدة , لإطلاق ادلته . 

ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلّفات من 
نوبة الجديدة وإن قلنا بالقضاء إن استصحب إحدى القديمات 


ع 


بالقرعة'". نعم , إن أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء . مع أَنّ فيه 
البحث السايقووالله العالم: 

و كيف كان فالظاهر أنّه يستحبٌ أن يقرع بينهنٌ إذا أراد 
استصحاب بعضهنٌ 4 لعا ان ولأنّه أطيب لقلوبهنٌ وأقرب إلى 
العذل, ولا بعك الاضل: 

وكيفيّتها معلومة , ولا تنحصر في طريق, لكن في كشف اللثام أنها 
«يكتب اسم كل منهنّ بالسفر في رقعة يجعلها في بندقة طين أو غيره, 
فيقال لمن لم يعلم بالحال: أخرج على السفر رقعة . فكلّ من خرجت 


ع و ع و 
رقعتها سافر بها ء فإن اراد إخراج اخرى امره بإخراج رقعة اخرى, 
(كافى كفف اللنام الذي الخدت العازة متديه بلا قرعة. 
(") تقدّم الخبر الدالٌ على ذلك في ص ؟777. 


القسمة فى السفر لاا لل ببسب ااي 


وكذا إذا أراد السفر بثالثة . وله إن أراد السفر بائنتين أن يجعل اسم كل 
اننتين في بندقة , والأوّل أعدل» . 

«أو يخرج السفر على الأسماء, فإن أراد السفر بواحدة كتب في 
رقعة : سفر. وفي ثلاث : حضر دوجي لي خارف الب سار 
بها. وإن خرجت رقعة الحضر أخرج باسم أخرى وإن أراد أن يسافر 
بائنتين كتب في رقعتين : سفر , ٠‏ وفي أخريين : : حضرء أو اقتصر على 
رقعتين إحداهما : سفر, وفي الأخرى: حضرء وإن أراد السفر بثلاث 
كتب في ثلاث : سفر . وفى واحدة : حضر»7". ونحوه في المسالك”" 

وباس :نه إن آراذا ذلك أجد الأفراده إذ لذ دليل :على تين ذلك 
في كيفيّتها . والأمر سهل . 

«وهل يجوز العدول عمّن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل» كما 
عن المبسوط'" والوسيلة!: 9لا4 يجوز «لأنها تعيّنت للسفر» وإلآ 
انتفت فائدتها وفيه تردّد» بل الأقوى أنّ له ذلك؛ للأصل السالم عن 
معارضة ما يقتضي كونها من الملزمات» وفائدة القرعة استحباب 
اختيارها للسفرء كما هو واضح . واللّه العالم . 


انال لتكاح / في القسم بي لاص .6١5 01١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص 554 - 570. 
)2 المبسوط: القسم / المقدّمة ج © حن- 2 1 

لزمه القضاء في حقٌٍّ الباقيات). 


5١ 
ام١‎ 


مل مم ا بح ا يك فوا ف الكل 0 

«ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك؛ لأنه لا حظ له فيه» 
فليس له منعها عن المطالبة به وعن إسقاطه وهبته للزوج أو ضرائرها . 
وفي المسالك : «هذا لاكلام فيه»'". وهو جيّد إن تم إجماعاً. خصوصاً 
و أرافيت الصتلح عله مال : 

وعلى كل حالء فهل يتوقف القسم لها على وجوب نفقتها كالحرّة؟ 
وجهان : من كونه من جملة الحقوق المترتبة على التمكين ودورانه مع 
النفقة في الحرّة وجوداً وعدماً. ومن أنّ وجوب النفقة على الزوج 
حورن على اتسليهها الله تهاراء وهو عيبرو اح هلق السكذه ناذا يكوة 
حكمها كالناشز ء بل كالمسافرة في واجب . 

وعن المبسوط : «النفقة والقسم شيء واحد, فكلّ امرأة لها النفقة 
لها القسم , وكل من لا نفقة لها لا قسم لها»'". 

وهذا يقتضي عدم وجوب القسم للأمة مع عدم تسليم المولى نهاراً, 
عوط ننعها عيفر واو قاو داك ع واج عدلن الصبولى + فى 
المستالك #لعله لوضف" 

قلف قن يقال: ن فى إنلذق ادلة القمسم وجري 
عليه , سبح و وسييس ب سيرنيه كاه 
)١١‏ مسالك الأفهام: التكاح /القسم ري ا 


”) المبسوط: القسم /المقدّمة ج غ ص 8؟5. 
2 المصدر قبل السابق: ص 171. 


استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وطلاقة الوجه والجماع ل واع 
عليه على مولاها. فحينئذٍ امتناعها عليه بحقّ لا يسقط حقها من 
القسم ء والله العالم . 

إويستحبٌ التسوية بين الزوجات فى الإنفاق وإطلاق الوجه 
والجماع» وقيو دلق لأ لهو كمال العدل والانصاف الفوعن: فبهنا 
شرعاً؛ مع ما في ذلك من جبر قلوبهنّ وحفظهنَ عن التحاسد 
والتباغض . 

وفي الخبر عن أمير المؤمنين نيه : «من كان عنده امرأتان, فإذا 
كان يوم واحدة فلا يتوضّأ عند الأخرى»2". 

بل في خبر معمر بن خلاد النهي عن ذلك فإنّه سل الرضا مق عن 
تفضيل نسائه بعضهر على بعض؟ فقال : «رله»!". 

وإن كان من المعلوم عدم وجوبها؛ للأصل , وخبر عبد الملك بن 
عتبة الهاشمي سأل الكاظم نهذ : «عن الرجل يكون له امرأتان. يريد 
0 عد ها بالكسوة والعطيّة ‏ أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس . واجهد 
في العدل بينهما»'" وظاهر قوله تعالى : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 


)١(‏ أرسله بلفظه في مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج 8 ص 5507. وانظر مجمع 
البيان: ذيل الاية 4 من سورة النساء ج ' ص 180. ووسائل الشيعة: باب 0 من ابواب 
القسم والنشوز ح 7ج 7١‏ ص 787 (يتصرّف). 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 77 القسمة للأزواج ح ٠ج‏ لاص 455. الاستبصار: 
الداع اباب 1107 تفضيل يعن التساء ع ؟بس #بضى. 143 وسائل الشبيعة: ياب سين 
أبواب القسم والنشوز ح 5 ج 5١‏ ص .58١‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4. و«الاستبصار»: ح .١‏ و«الوسائل»: س .١‏ 


ىا 


م ع ا تسح خافن اكلام 2 0 


انعدو اد عر ضع فلا واوا كد المي روعي ذلك عدولذ| امس 
الأصحاب باستحباب التسوية فى غير ما دل الدليل على وجوبه من 
التسوروالاثقاق الو عبن واتدر هما :بل لذ ببعة :اقول يكز انه لفقا[ : 
لى اسمن الغير الما ىم وانة العالة. 

(و» كذا يستحبٌ (أن يكون فى صبيحة كل ليلة عند 
صاحبتها» للخبر المتقدّم سابقاً الذي منه قيل بالوجوب, وقد عرفت 
الحال فيه . 

«وأن يأذن لها فى حضور موت أبيها وأمّها» لما في منعها من 
ذلك من المشقة والوحشة كم الرحم «إو» إن كان «له منعها»4 عن 
ذلك وإعن عيادة أبيها وامّها4 فضلاً عن غيرهما (وعن الخروج 
من منتزلة إل لدو واتب» لذن لهاالأسعيقاع بها فى كل زمنان 
ومكان, فليس لها فعل ما ينافيه بدون إذنه . ومنه الخروج إلى بيت 
أهلها ولو لعيادتهم وشهادة جنائزهم . 

وفي خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله نيه : «إنّ رجلاً من 
الأنصار على عهد رسول الله يَْْةُ خرج في بعض حوائجه . فعهد إلى 
امرأته أن لا تخرج من بيتها حنّى يقدم, قال: وإِنّ أباها مرض فبعثت 
إلى النبيّ يَيْةُ تستأذنه في أن تعوده, فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي 
زوجك. قالت: فتقل فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك 
وأطيعي زوجك, قال : فمات أبوها فبعئت إليه إن أبي قد مات فتأمرنى 


,١؟9 سورة النساء: الاية‎ )١( 


مكان اسم ؟ٌٍى©؟!7ٍب_سسسببببب ب (189 م 


ل ا ا ل ل ل ل 
ادن تع ري ل 1 ان ال الى قد النعو ا اف تان 
لزوجك»'". 

بل منه يستفاد : أنّ له منعها عن الخروج لغير الحقّ الواجب وإن 
ليك ويانا لالشمداعهو المتروكن امتناعه عاي سر او خيره: 

وقد ظهر لك من ذلك كله كيفيّة القسم وزمانه, لكنّ المصئّف ترك 
التعردض لمكانه . 

وفي القواعد : «أَما المكان فإنّه يجب أن ينزل كلّ واحدة منزلاً 
بانفراده. ولا يجمع بين ضر تين في منزل إلا مع اختيارهنٌ أو مع انفصال 
المرافق , ويستدعيهن على التناوب» وله المضىّ إلى كل واحدة ليلة, 
وان بستدعي بعضاً ويمضي إلى بعض ء ولو لم بنفرد بمنزل بل كان كل 
ليلة 520 كان أولى ' ولو انتدقى واعزة تاشميت فون انز 
لكققة ليا رلا ماك ادحو إلى الطاعة موه لان منا كد واحدة 
ويستدعى إليها؟ فيه نظر؛ لما فيه من التخصيص»!". 

فيخس عن هو لصوم عن ادعب بادك 
وكذلك آية المعاشرة بالمعروف'" بعد أن كان المراد منه ما وقّته الشارع 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يجب من طاعة الزوج ح ١‏ ج 0 ص 017. من لا يحضره الفقيه: 
النكاح / باب حقّ المرأة على الزوج ح 1077 ج ” ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 
أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١174‏ 

(؟) قواعد الأحكام: التكاح / في القسم ج ” ص .1١‏ 

(") سورة النساء: الاية .١19‏ 
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و للع سبي ب حب ل ا ع ل ل ار بلكو( فو اللاو 1 102 


من القبسيع الو الح والنفقة» روكذ للكاقوله هال #«تراسكزوهن هن سيت 
سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهنٌ لتضيّقوا عليهنٌ»!", بل ريما كان دالا 
على خلاف بعض ما ذكره . 

فم اراس يذ اللا ماف ويعليا [لقلوفو وهر اغا لكمال القدن»: 
ونحو ذلك ممّا يصلح للاستحباب, ل اللإيجاب المحتاج إلى دليل 
مخصوص وافي بالمطلوب . 

نعم , إن ظهر منه الإضرار بها بأن لا يوفيها حقّها قسمةً وغيرها - 
استعدت عليه الحاكم لرفع ذلك عنها . 

وفى القواعد أيضاً: «أَنّه يأمره بأن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف 
وجا ل يها لحا عبريها بمب مو يجت توا در اذا لازن يوا ال يدنه 
الحاكم , لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة»!". 

وإن كان فيه أيضاً نحو ما تقدّم, إلا أن الأمر فيه سهل خصوصاً بعد 
ما تسمعه في السياسة بينهما لو حصل الشقاق. واللّه العالم . 


«وأمًا اللواحق» 
#فمسائل4: 
«الأولى» 
(القسم» بناءً على وجوبه مطلقاً وحقّ مشترك بين الزوج 


.١ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 
.40 (؟) قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج 7“ ص‎ 


القسم حقّ مشترك بين الزوج والزوجة ‏ ------ ل اش قاسم 


والزوجة؛ لاشتراك ثمرته4 التى هي الاستمتاع لكل منهماء بل وعلى 
المقتاو ايها على معلى اند حيث يجب - ولو بالشروع ‏ يكون 

فما في المسالك: من ان ذلك ها يو افق القيول موحونه سملن 
خاصّة؛ إذ الحقّ بناءً على القول الآخر مختصٌ بالزوج دون غيره”", في 
غير محلّه؛ ضرورة أنّ المختصٌّ به الشروع به لا بعده. فإنّه حينئذٍ يكون 
حمّاً لهما إلى تمام الدور. بل الظاهر أنّ المراد بالقسم هو ذلك . وحينئذ 
فلا حاجة إلى الاعتذار'" فيها عن المصئف وغيره'" ممّن عبّر بهذه 
العبارة مع عدم قوله بوجوب القسم مطلقاً ‏ باحتمال إرادة الأعمّ من 
يداي ضرورة معلوميّة الاشتراك في ثمرته , وإِنّما الكلام 

شتراك حقيته حقيته أو اختصاصها بالزوج . 

00 : «ولو أراد بالحقّ ما هو أعمّ من الواجب فلابدٌ من استعماله 
في معنييه , فليدخل حقّ الزوج فيه فإنّه واجب , ويمكن حينئذٍ أن يريد 
القدر المشترك بين الواجب وغيره وهو الراجح مطلقاً. وقد كان يمكن 
تفريع قوله : (فلو أسقطت حقّها منه) على الحكم بكونه حقَّاً للزوج . 
فليس لها حينئذٍ إسقاط نصيبها من القسم إلا برضاه, وتحصل المطابقة 

ا )2( وميه : الحكم بالاشتراك متجه على 


١(‏ وغ]) مسالك ٠‏ الأفهاء. التكاح /الواحق ال ل عي 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (انظر المصدر السابق). 


(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في القسم ج ” ص .4١‏ 


بيت ا د ا م كو أفنا لكلا ا 6 
التقديرين . 
0 وعلى كلّ حال «فلو أسقطت حقّها منه كان للزوج الخيار» بين 
6 الرضا بذلك وعدمه؛ لما سمعته من الاشتراك بينهما المقتضي لعدم 
متو احدهها باليقا ل الاحن. 
ومنه يعلم صورة العكس, وهي : لو أسقط هو حقّه من ذلك كانت 
الزوجة بالخيار؛ للاشتراك المزبور. ولعل اقتصار المصئّف باعتبار كون 
الغالب وقوع ذلك . 
والظاهر أن المراد بالاسقاط هنا الاذن منها, لا أنه كإسقاط الحقوق 
التى تسقط بالإسقاط على وجدٍ لم يكن لصاحب الحقّ العود إليه, 
لاسن وز ناف النقة رديى لأنّه استمتاع في زمان مستمرٌ, 
فما دامت مستمرّة هى على الاذن فى ذلك كان ساقطا, فإذا رجعت عن 
الإذه كان العقة زباء بل الرضيعه عن قابلقةااا دن باععاء زر معطو 
لم يستمرٌ السقوط . 
«ولها أن تهب ليلتها للزوج أو بعضهنٌ'" مع رضاه» لتسلطها 
على حقّها كالمال, إلآ أنه لقا كان مشتركاً بينها وبين الزوج اعتبر 
رضاهء وللمرسل عن النبيّ يَإيْةُ : «إنّ سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت 
نوبتها لعائشة , فكان النبيئّ َيه يقسّم لها يوم سودة ويومها»'". 


)١(‏ في نسختئ الشرائع والمسالك: لبعضهن. 


هة الزوجة (يلتها للزوج او البعضهن: عا تي الا 

نعم , الظاهر أَنّ إطلاق الهبة على ذلك توسّع؛ باعتبار أَنّه ليس من 
موردها الذى هو الأعيان. نعم الظاهر اعتبار القبول من الموهوبة , فإن 
لم تقبل لم ينتقل الحقّ إليها . 

ومن هنا يمكن أن يقال : بجريان جميع أحكام الهبة على ذلك 
فيكون الخارج بما هنا من النصّ والفتوى تعلّق الهبة بغير العين . 

لكنّ الإنصاف : أن ذلك ليس بأولى من القول بعدم جريان شيء من 
أحكام الهبة عليهاء وعدم اندراجها في إطلاق دليلها وإن شاركتها في 
بعض الأحكام , فلا يجري عليها حكم هبة الرحم ونحو ذلك من أحكام 
الهبة , وإطلاق لفظ الهبة -في المرسل والعبارات كله من باب التوسّع , 
وإلا فالمراد الإذن منها فى إسقاط حقّها على وجه مخصوص وهو 
وتجه عه والعارة هر جو ايكيا اروم تلبس معان 1ل قاط 

ومن هنا قال المصنف : إفإن وهبت للزوج" وضعها حيث ' 
شاء4 منهنّ ومن غيرهنٌ , ولو بأن يترك المبيت فيها عند أحد منهنٌّ. م 

ثمّ إن كانت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهوبة بات عندها ليلتين 
على الولاء . وإن كانت منفصلة فالأصحّ -كما في المسالك!"- وجوب 
مراعاة النوبة فيهما؛ لأنّ لها حقّاً من بين الليلتين سابقاً' فلا يجوز 
تأخيره, ولأنّ الواهبة على تقدير تأخْر ليلتها قد ترجع بين الليلتين . 


.558 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ بدلها: سابق.‎ 


سسسب جواهر الكلام(ج 889) 


والموالاة تفوّت حقّ الرجوع . 

وإن وهبت حقّها من الزوج فله وضعه حيث شاء؛ بمعنى : أنه ينظر 
في ليلة الواهبة وليلة التي يريد تخصيصها اهما متواليتان ام لا؟ ويكون 
العاف صل ما سين 

«وإن وهبتها لهن» أجمع وجب قسمتها عليهن 4 على معنى : 
العييك عند كل واعدة منهن بعض الليلة . ولو رضين بقسمتها ليالي 
نعل علق أن يكو عند واحدة مهن 0 ا 
وال ولت سا عد وين رح بر ال ار 
ياتى فى القسمة ابعاضا . 

55 هنا كان المتحه القرعة في الابتداء مع التشاح؛ فينحصر 
الخسران حينئذٍ بالتى حصل رجوع الواهبة قبل استيفائها . 

(وإن وهبتها لبعض'"4 منهنّ معيّنةَ إاختصّت بالموهوبة4 على 
له 

ولكن في المسالك : «وإن وهبت حقها من جميعهنٌ وجبت القسمة 
بنع الناقيا فق رصا ركه لز اله كا لمعه وك بوم ليها لى اوفط ته نيا 
مطالقا مبهذا ذا ل توعحب القسطة بيد باو ل لو رون تيليا كا لحدونة 
فيما لو كن أربع 5 لاشترا كهن حينئظ في تمامالدور وهو الأربع, 
ولو جعلناها معدومة فضل له ليلة . والواجب على هذا التقدير أن يرجع 


)١(‏ في نسخة الشرائع: لبعضهن. 


فئة الؤوجه ليلقها للؤوخ او اللعقون ‏ ا ل يز 1 
السوو غلى الانتيوانها ما ذافق لو اهرة سه تم اذى "لكين ونه 
فوقس قار هك البلنها ساك بوتضير “التعدومة مها وال 
لاتير الأخو يفل له ا ام 

وهو جيّد , لكن قد يناقش : بعدم الفرق بين القولين في عدم تماميّة 

الهم إلا ان يكوق المراة | له لأ بح ليها تهيه خلى القول بنالوتحوب 
بالشروع . فمرجع هبتها حينئذٍ إلى تنزيلها منزلة العدم . 0 

وفيه نظر؛ ضرورة إمكان هبتها في اثناء الدور . وإمكان عدم الحق 07 
لها وإن كان معلقاً على الشروع , كما نبّه عليه قوله: «وكذا لو وهبت 
ثلاث منهن لياليهنٌ للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال» 
الذي وافقه عليه في المسالك, حيث قال: «ولو فرض هبة الجميع 
لواحدة انحصر الحقّ فيها . ولزمه مبيت الأربع عندها على تقدير القول 
بوجوب السينة 3 ندا وول اا لسو مدراة الو لعيدة ميال بنرا 
الأربع . وعلى القول الآخر يجب عليه إكمال الدور لها حيث ابتدأً به 
ويسقط عنه بعد ذلك إلى أن يبتدىٌ به فيجب عليه إكمال الأربع ... 
وهكذا. ويجري عليه أيضاً قوله : (لزمه المبيت عندها من غير إخلال) 
يعني بالدور الواجب»'", فتأمّل جيّداً, والله العالم . 


01 في المصدر يدل هذه الكلمة: ويتفرّع على ذلك. 


.51١ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


ا م ا ا ب سح و اهن الاو 17 1737 
المسألة «الثانية » 

«إذا وهبت ورضى" الزوج» الذي قد عرفت اعتبار رضاه 
للاشتراك في الحقّ الذي علمته إصح» لما تقدّم . 

لإولو رجعت كان لها» ذلك «و”"لكن» فى غير ما مضى وإن 
تي رط يم اناد الو ل لس رمم الل يا 
رجعت فيه . 

ومن هنا كان إلا يصمٌ» رجوعها «في الماضي؛ معت اده 
لا يقضى» لكونه بمنزلة التلف المانع من الرجوع به إويصح فيما 
يستقبل4 الذي هو متجدد ولا قبض فيه , فلها الرجوع فيه؛ بحيث 
لو رجعت في أثناء الليل وعلم به خرج من عند الموهوبة . 

«ولو رجعت ولم يعلم» الزوج بذلك «لم يقض ما مضى قبل 
علمه» للأصل بعد عدم التقصير منه . 

وق المببالك.وترفى العبدالةتوهه اخر: انه نقضى: كما قيل :يا تعرال 
الكل عن اقلم وا لعل ماو لعجو الجا 

قلت : هو لا يخلو من قوّة؛ باعتبار انكشاف استيفاء حقها مع عدم 
إذنهاء وعدم التقصير لا مدخليّة له فى تدارك الحقّ لذيه. وليس هو 
كالغال النأدوى فى كلما للا تأت تيدف اعدة الغرون: كما أنه لبد من 


(") ليست في نسخة المسالك. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص .54١‏ 


و اميه فوط عق إبلنها قدله ووم مسح حب جم ب و ل 
قسم الوكالة التي ثبت بالنص'" والفتوى عدم انفساخها قبل العلم بعد 
حرمة القياس عندنا . 

فيتجه حفر نوارك ونا كسصومابه عد الوه دونهء 
فإنها حينئظٍ هي ظالمة تقاصٌ من ليلتها؛ لأن «الحرمات قصاص»!"., 
والله العالم. - 


المسألة «الثالثة » 

وز التعيت عوضا عن ليلتها فبذله الزوج. هل يلزم؟ قيل» 
والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه'": «لا» يلزم #لأنه حقّ 
لا يتقوّم منفرداً» أي غير مالي؛ لعدم كونه في مقابلة عين أو منفعة . 
وإِنّما هو مأوى ومسكن «فلا تصح"'“ المعاوضة عليه4 . 

والأقوى خلافه: لإطلاق أدلّة الصلح _متلاً_الشاملة لمثل ذلك من 
الحقوق كحقّ الخيار والشفعة , من غير فرق بين الصلح على إسقاطه أو 
انتقاله فيما كان قابلاً منه للانتقال, كما في المقام . 

مضافاً إلى خبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى جه : «سألته عن 
رجل له امرأتان, قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو 
ذا كان مسوو با لك؟ قال اذ تاك تهييا وامغرف ينها ذلك 


.١ 15 ص‎ ١9 من كتاب الوكالة ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الاية غ19.‎ 

(5) المبسوط: القسم / المقدّمة ج 4 ص 550. 

(4) في نسخة الشرائع: فلا يصح. 


,سبي ير ا ا يي تزافو ارت 01 
فلا بأس»6". ومن المعلوم أن إطلاق الشراء مجاز؛ لأنّ البيع متعلق 
بالأعيان, فهو كناية عن المعاوضة عليه بالصلح مثلاً . 

والظاهر عدم اختصاص ذلك بالزوج. بل يجوز للنساء بعضهن مع 
0 بعض لكن مع إذن الزوج: للإطلاق لد أن الظاهر جوازه لهنّ 
بتبديل ليلة بعضهنّ بالآخرى؛ لذلك أيضاً, هذا . 
وفي المسالك : «حيث لا تصمٌ المعاوضة يجب عليها رد العوض إن 
كانت قبضته , ويجب القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت؛ لأنّه لم يسلم 
لها العوض . هذا مع جهلهما بالفساد أو علمهما وبقاء العين» وإلا اشكل 
الرجوع؛ لتسليطه لها على إتلافه بغير عوض حيث يعلم أنه لا يسلم له 
كما في البيع الفاسد مع علمهما بالفساد»'". 
وفيه : أنه لا يتم مع فرض كون البذل بعنوان المعاوضة التي لم يتم 
له فيها المعوّض ., وعدم الرجوع في البيع الفاسد لو سلّم فلدليل خاصٌ 
من إجماع ونحوه؛ ضرورة أَنّ التسليط المزبور لو اقتضى عدم الرجوع 
لاقتضى في المعوّض أيضاً كما في العوض,ء وقد تقدّم تحقيق المسألة 
المسألة «الرابعة» 
إلا قسمة للصغيرة, ولا المجنونة المطبقة, ولا الناشزة””, 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص ؟56. 
(؟) في نسخة المسالك: الناشز. 


كن لآاقتنمة الددين افوا ٠‏ كصب سج ب و يعم ااي ب د لم 


ولا المسافرة بغير إذنه؛ بمعنى ده حذذنه !ذلك لود قنماد 
و«لا يقضى لهنّ عمًا سلف». 

5 الأول نوالا لنةاقاة جد قد اونا هنا بولك 1 القسينة 
من جملة حقوق الزوجيّة . وهي بمنزلة النفقة التى تسقط بالصغر 
والنشوز. 

ولعلّه كذلك في الناشزة, أمّا الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به 
فلا دليل عليه؛ لاندراجها فى اسم الزوجة التى قد سمعت ما يدل على 
استحقاقها الليلة من الأربع 00 النفقة الس روا بالنهوة وفنا 
به لا يقتضي سقوط حقها من القسم . 

اللي لا ان قات تق مول د لعه لفقلا وبوا لهل النزاء ور ليله 
كذلك . ش 

وأمّا المجنونة المطبقة فقد عذّل": بأنها لا عقل لها يدعوها إلى 
الأنس بالزوج والتمتع به . 

فقوي كنا اتوقن الحض نين الع عن يز لذ لاق كان فى االفبي الك 
«والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها أو لم يكن لها 0 ا 
بهء وإلا لم يسقط حقّها منه»'*. وربّما يوْيّد ذلك في الجملة ما سمعته 


(9) الآولن التعمر .يلها ردك و3 

(؟) نسبه إلى الأصحاب في الحدائق الناضرة: النكاح / القسم والنشوز ج ١4‏ ص .1١7‏ 

(؟) ذكر هذا التعليل فى صدر عبارة مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). ويستفاد من كشف 
اللثام: اي الس ايل 60١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص .58١‏ 


1 
ج اع 


1١19 


مم م ا م طعي الخو اهن لكلا 21 9) 


سابقاً في جنون الزوج . 

نعم . يمكن الشكٌ أيضاً في تناول الأدلّة للمجنونة عالى حسب 
ما سمعته في الصغيرة» خصو صا مع ظهور المفروغيّة منه عند المصنّف 
وغيره'". 
حال إفاقتها قطعاً, أَمَا حال أدوارها فيشكل الفرق بينها وبين المطبقة 
أذاء وقضياء. 

والمسافرة بغير إذنه في غير واجب أو ضروري من الناشز التي قد 
عرفت الحال فيها . نعم . إن كان في واجب مضيّق أو بإذنه في غرضه 
لم يسقط حقها. ووجب القضاء لها بعد الرجوع على ما صرّح به 
بعضهم . بل ظاهره عدم الخلاف فيه : لاقتصاره فى حكايته على ما إذا 
كان بإذنه في غرضها . ْ 

قال : «فيه قولان, من الإذن في تفويت حقه فيبقى حقها. ومن 
فوات التمكين والاستمتاع المستحقّ عليها لأجل مصلحتها. والإذن 
إنما تؤثر في سقوط الإثم , وفوات التسليم المستحقّ وإن كان بسبب 
غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله , كما إذا فات تسليم المبيع قبل 
القبض بسبب يعذر فيه, فإنه يسقط تسليم الثمن , والأوّل خيرة العلامة 
في التحريرء والثاني خيرته في القواعد»”". 


.5" ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: النكاح / في لواحقه ج‎ )١( 
18 المصدر قبل النابق: ص‎ ١) 


أي إزأن ضزة فى للم هوهها . مسسسمحسييب حج س ب ح ‏ ت ت /114” 

قلع ومس السالة على الظاهر امراقء أحدهها + أضالة تداك هذا 
الحقّ وقضائه أو لاء نانيهما: أنّ ظاهر أدلة القتسم شمولها لمثل 
المفروض أو أَنّها ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم عليهنَّ . ولعل 
الأقوى الأوّل في الأوّل . والثاني في الثاني , وهو كافٍ في سقوط الحقّ 
لها . بل منه ينقدح الشكٌ أيضاً في تبوته في الأوّلين إن لم يكن إجماعاً : 
الالال 


المشالة «لالخافسة » 
ولا4 يجوزآن (يزورالزوج الضرّة فى ليلة ضرّتها» بغير إذنها: 
لما فى ذلك من منافاة العدل والإيذاء غالباً. ولأنها مستحقّة لجميع 
لم قاد عن عر فى مهال هجردب 
العاطةع وين لخ اقراقق التظوان على إذنها فيد كا اكول عملى حمطن 
أصدقائه والاشتغال ببعض العبادة... ونحو ذلك, ولا ريب في عدم 
دخول زيارة الضرّة فيه . 
زوه احيمان ا السك زنان أمتال الك اذلف وطجه حي عا 
منافٍ لظاهر الأدلة إن لم يكن المقطوع به منها . 
نعم «إلو'" كانت مريضة جاز له عيادتها» لقضاء العادة.كما 
تجوز عيادة الأجنبيّ , ولعدم التهمة في زيارتها حينئذٍ لمكان المرض , 


0١1)‏ في تنسحه الشرائع: إن 
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1ن 


الحلا 
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بخلاف الصحة؛ ولذا قيّده بعضهم بكون المرض ثقيلاً إلا لم يصح''. 

م إن خرج من عندها في الحال لم يجب قضاؤه حتّى لو فرض في 
حال عصيانه به؛ لكونه قدراً يسيراً لا يقدح في المقصود. ولم يفد 
تداركه إف» يبقى على الأصل. 

وإإن استوعب الليلة عندها» في غير العيادة ونال كين 
كذلك , فلا شبهة في القضاء . 

وإن استوعبها فيها لاقتضاء المرض ذلك ف «إهل يقضيها! قيل: 
نعم؛ لأ نْه لم يحصل المبيت لصاحبتها» والأصل التدارك , وتمّمه في 
المسالك ب«أَنّه ليس من ضرورات الزيارة الإقامة طول الليلة, فهو 
ظلم . وكل ظلم للزوجة في المبيت يقضى»!". 

ووقل لافيتدى ركمالو دارا عدا وهو اضنيه )هس 
المضب:. 

لكن في المنالك :زان الأول اقوى» والقرق نيى الأمريى :راضم 
والأصل ممنوع؛ فإِنّ زيارة الأجنبي مشروطة بعدم استيعاب الليلة»!". 

قلت #مخل البح على الظاهر ما إذا اقتضى الحال استيعاب الليلة 
عندها لتمريضها, والمراد بالتشبيه بزيارة الأجنبي أنه يكون معتاداً 
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لو زار ضرَّةٌ في ليلة ضرّتها  ---‏ ا لم 


كاضل المارة» 10 المراه زيار المسفوعة».وعيقة لاتيكوى فيه 


ظلم للروجة:فيبتى على أضالة التدارك مع عدم الظلم وك أن 
نكوق نان ا لممك عند العدارك كما له وكوي طلم »وهر لجخا سن 
وجه وإن كان الأقوى خلافه . 

وعلى كل حال لا يحتسب على المريضة, نعم لو طال المكث 
عندها بغير عيادة اقتص منها بمثله في نوبتها . 

اا لوطال التكق عدد غير الضةة قهنا عن لبلفلة ان يفيف له للك 
وإلا بقيت المظلمة في ذمّته إلى أن يتخلّص منها بمسامحة ونحوها . 

«ولو بطل علي إعدى الشيزات في ايل انيه «فواقعها ثجٌ 
عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض المواقعة» قطعاً في حقّ 
الباقيات4» للأصل, و«الأنّ المواقعة ليست من لوازم القسمة» . 

عم » يتّجه قضاء زمان المواقعة مع طوله لما عرفت , وإن لم يسطل 
ففي المسالك : «فالإثئم خاصّة»'". قلت : في الإنم ايضا نظر . 

وعن بعض العامّة : وجوب قضاء الجماع للمظلومة في ليلة 
المجامعة كما فعله لها. ثمّ يذهب إليها ليحصل العدل وإن لم يكن 
الجماع واجباً في نفسه”" '. وهو كما ترى بعد عدم وجوب العدل بنحو 
حدم 
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سس جواهر الكلام(ج 89) 
المسألة «السادسة » 

لو جار" في القسمة'" قضى لمن أخل بليلتها» بلا خلاف”". 
لكنه مشروط ببقاء المظلوم بهنّ في حباله , وبآن يفضل له من الدور 
فضل يقضى , فلو كان عنده أربع فظلم بعضهنّ في ليلتها _بأن ترك 
الصدت فيا عتدها وعند درا ها لم يمكته القضاءه لاتتديعات الو قلت 
بالحقّ على القول بوجوب القسمة ابتداءً, فيبقى في ذمّته إلى أن يتمكّن 
بطلا واعدة ارتقووها اوموتيابى اوضير وهنا كووسسياً 
ارجوع شيء من الزمان إليه يتمككن في من القضاء أو يسترضيهن بمال 
ره 

نعم , لو كان ظلمه بالمبيت عندهنٌ, فإن جعل ليلتها لواحدة معيّنة 
تقياها :من :ذاووها #نزاق مسا وك نل تو اسقط :المَطلوقة سو رامن تقض 
لها من الزمان بقدر ما فاتها. بل قيل : «موالياً إلى أن يتمّ لها حقّها نج 
برجع إلى العدل»!. ووجهه ما تسمعه . 

وكذا لا يتمكّن من القضاء لو تزوّج ثلاثاً مثلاً بعد مفارقة المظلوم 
هفات المظلومنة كني لها عبد التعحد دابشه. 


)١(‏ في متن نسخة المسالك: خان. 

)0 في نسخه الشرائع: «بالقسمة» بدل «افي القسمة». 

() كما في مسالك الافهام: النكاح / لواحق القسم ج 6/)ص 510 وكشف اللثام: النكاح / في 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص 510. 


لو جار فى القسمة ‏ أت _لل_لللللل.... لابجب اس سام 


نعم , لو أمكن الجمع بين حقّ الجديدة والقضاء اتّجه حينئذٍ ذلك؛ 
كما لو فارق واحدة منهن وتزوّج أخرى أمكن القضاء من دور المظلوم 
بهما دون الجديدة, فيعطيها من كلّ دور ثلاثاً وللجديدة ليلة إلى أن 
يكمل حقها ثمّ يرجع إلى العدل . 

فلو كا نيه تلات الستؤة قار فاكتفقه شين علي " ترون اله 
مثلاً. فاستحقّت الثالثة عنده عشراً بل قيل : «وعليه أن يوفّيها إِيَاه 
ولاء؛ لأنّها قد اجتمعت في ذمّته وهو متمكّن من وفائها . فلا يجوز أن 
يؤْخر»'" وإن كان لا يخلو من نظر فنكح جديدة بعد العشرين لم يجز 
أن يقدّم قضاء العشرة؛ لأنّه ظلم على الجديدة. بل يوفَيها أَوَلاَ حق 
الزفاف من ثلاث لسع له يقسّم الدور بينها وبين المظلومة . فيجعل لها 
لبلة وللمظلومة ليلتها وليلتي الظالمتين . .. وهكذا ثلاثة أدوار: فيوفيها 
8 ويبقى لها ليلة . 

قال فى المسالك : «فإن كان قد بدأ بالمظلومة بات بعد ذلك ليلة عند 
اللعد 6 حون لني 20 البالة سعد المظاوءة سداد الشير وفيت 
للجديدة بهذه الليلة ثلث ليلة؛ لأنّ حقّها واحدة من أربع » فإذا أكمل لها 
ثلث ليلة خرج باقي الليل إلى مكان خال عن زوجاته ثم يستأنف 
القسمة للأربع بالعدل, وإن 0 «قديندا بالعديد: فاذا تبقت نمّت التسع 
للمظلومة بات ثلث ليلة عند الجديدة وخرج باقي الليل كما وصفناه , م 
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بات ليلة عند المظلومة ثم قسّم بين الكل بالسويّة»١".‏ 

وفيه نظر . 

كقوله فيه : «إنّه قد يحتاج إلى التبعيض بغير الظلم .كما لوكان يقسشم 
بين نسائه فخرج في نوبة واحدة لضرورة ولم بعد أو عاد بعد وقت 
طويل , فيقضي لها من الليلة التى بعدها مثل ما خرج . ويخرج باقي 
الال ]إلى اللسيد أ ر جره كما اراوس مدن الخترو ها ١|‏ 
خاف للع أو القكنينن 117و لم يكن في داره مكان منفرد يصلح لمنامه 
به اللبلة و فعقواقي الاقاطامو الارلى أن لمهم قينا وراء رفناة 
القضاء»”". فتأمّل قدا ووالث العالم:. 


المسألة «السابعة» 
لو كان له أربع فنشزت واحدة4 سقط حقّها. وفضل له حينئذ 
من الدور ليلة يضعها حيث إبشاء لوكانت قسمته ليلة ليلة . 
ما إذاكانت أكثر من ليلة , ففي المسالك : «استوعب دور القسمة أو 
زاد عليه؛ لأنّ أقل الفسرة امنيا أن يكونا اثنتين » فإذا جعل القسم 
بينهنٌ اثنتين استوعب حقّهما الدور. فيسقط حقّه من الزائد؛ لأنّه أسقطه 


.567 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 4 ص‎ )١( 

() العسّس: الذي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ 
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لو كان له اريخ فار قو الووة ٠‏ متحسحيييب ع ب ل حب يجت 171018 
بيده حيث اختار الزيادة»7'. ونسب ذلك إلى ظاهر مذهب الأصحاب 
في مسألة الكتاب ونظائرها . 

قال: «ويدل عليه : أن ثبوت حقّه معهنّ وتفضيل بعضهنَ على 
فض عل .خلاف الأضصل م والدلةتل العامة من :وجوت العذل والتسوية 
بينهنٌ يدل على خلافه , فيقتصر فيه على مورد النصّ , وهو نبوت حقّه 
في الزائد عن عددهنّ في الأربع على القسمة ليلة ليلة على ما في 
الوا ال القمى عدن افده واو ل:ظهون الاق الاضينحا به عنانة 
اشكل ا تناتدها لنمن م وعاقة الفتها رسن حير الااضعا هال شناحنهه 
واس كل لواحدة عدداً رحو ان بكم للآخرى مثلها مطلقاً مع 
تساويهما فى الحكم»!". 

قلت : لا ريب في ظهور النصّ المشتمل على الإشارة إلى الآبة 
الكوويوةت كه تقدّم سابقاً"_أَنٌ للر | حقَّاً في اقب على قبي الارة: 
ضرورة عدم الخصوصيّة للأربع . 

ولا بنافي ذلك وجوب العدل والتسوية وعدم التفضيل؛ إذ ذلك كله 
خارج عن محل البحث الذي هو ثبوت حقّ لهنّ فيه وعدمه, فإنه لو 
فرض استيفاء نصيبه بغير الاستمتاع باحد منهنٌ لم يكن منافيا للعدل 
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عد معدل أل ارش و ا ني 
وإطلاق المصنف وغيره'" في المسالة لا ينافي ذلك؛ لمعلوميّة إرادة 
1 القسم من ذلك, بل كاد يكون صريح كلامهم . خصوصاً بعد عدم سوقه 
0 لمحل البحث .كما هو واضح . 
فلا ريب في أن المنّجه أنّ له حقّاً على حسب نسبة الأربع . ولكن 
فى المسالك يسهل الخطب بدعوى «أَنّ الفائدة إِنّما تظهر على القول 
5-5 القسمة ابتداءً دائماً أَمّا على المختار وهو القول بوجوبها مع 
الابتداء بها خاصّة وجواز الاعراض بعد ذلك فالأمر سهل؛ لأنْهِنّ إذا 
وفى لهنّ العدد الذي جعله لهنّ جاز له الإعراض عنهنّ سواء كان له حقّ 
فى المدّة أم لا”". 
ش مع أنه أيضاً لا يخلو من نظر . 
وعغلى كل حال» فإذا نشزت واحدة من الأربع 9 ثم قسّم خمس 
عشرة. فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة, وجب أن» يجمع بين حقّي 
الباقية والتي أطاعت . ف 9يِوفَي الثالئة خمس عشرة, والتى كانت 
بأد سينا ؛ فيقسّم4 الدور بينهما خاصّة «للناشز'* ليلة وللثالثة 


48 كالعلامة في القواعد: التكاح / في القسم ج “اص‎ )١[ 
(؟) مسالك الأفهام : النكاح / لواحق الات‎ 
و)) في نسخة الشرائع: ناشزة... للناشز‎ '( 


لو ظلّق الرابغة بعد دخول ليلتها ثم تزوّعها: سبح يس هس سيت تت انام 
تلزنا ميس اضر ارما فتستوفي الثالثة خمس عشرة. والناشر"'" 

وليس له أن يفي الثالئة خمس عشرة متوالية؛ لمزاحمة حقّ المطيعة 
جديداً التي صارت بتجدّد طاعتها كالمرأة الجديدة التي قد عرفت 
الحال فيها. وهو واضح . واللّه العالم . 


المسألة «الثامنة » 

9لو طاف على ثلاث" وطلّق الرابعة4 مثلاً بعد دخول 
ليلتها» أئم بذلك , كما في المسالك حاكياً له عن الشيخ وغيره'*, بل 
اشرو المقو وظق متم ال نه له منطا ةا الطاذي» لكو نه يدها لاسر 
خارج هو تفويت الحقّء فيكون كالبيع وقت النداء . من غير فرق في 
المطلقة بعد حضور نوبتها بين الرابعة”*» وغيرهاء ولا في الطلاق بين 
كونه رجعيّاً وبائناً وإن تمكّن في الأُوّل من التخلّص بالرجوع؛ لكونه 
بقسميه سبباً في تعطيل الحقّ واشتغال الذمّة . 
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وفيه : : إمكا: بتو لأنّ وجوب القسم مشروط بالبقاء 0 051 


)١(‏ في نسخة الشرائع : أدواراً. 

(1) في نسخة الشرائع: والناشز 

(؟) اشير في هامش المعتمدة 00 
(4) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 4 ص .50١‏ 
(0) في بعض النسخ بدلها: الراغبة. 


الزوجيّة . ولا يجب عليه تحصيل الشرط , وريّما كان ما تسمعه من 
غبار اعطق مينتاً على :دالقه: 

وعلى كل حال: فلو كان رعنا ورجع في العدّة وجب قضاءً, 
وتخلص منها بغير إشكال كما في المسالك'"؛ لأنّ الرجعة أعادت 
الو الار ان كها كانت 

وإن تركها حنّى انقضت عدّتها أو كان الطلاق بائناً «ثمّ تزوّجها., 
قيل4 والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه'": يجب لها قضاء 
تلك الليلة» لأنّه حقّ استقرٌ في ذمّته وأمكنه التخلص منه فيجب . 

«و4 لكنّه فيه تردد» كما عن الارشاد'" وظاهر التلخيص ”“ 
«ينشأ» : من ذلك و«إمن سقوط حقها بخروجها“ عن الزوجيّة» 
وتباين الحقوق بتباين النتكاحين» فلا يفيد قضاء مثل ما فات في 
أحدهما في الآخرء بل يجب العدل في كل منهماء فلو قضى لها في 
الثاني لزم الجور على الآخر . 

وبذلك يظهر لك وجه ما ذكرناه من الفرق بين الرجعة والتزويج 
الذي جعله المصئّف عنوان المسألة . 
0000 
(") المبسوط: القسم /المقدّمة ج 4 ص .55١‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج '١‏ ص ”5. 





لواظلن: الرائعة رقو وكول الاق #زوكهاة ممم سي يسم يي ونام 


إلا أنه مع ذلك وفي المسالك أن الأقوى وجوب القضاء؛ ل «منع 
الملازمة بين الخروج عن الزوجيّة وسقوط الحقوق المتعلقة بها. ومن 
م يبقى المهر وغيره من الحقوق الماليّة وإن طلق. وتخصيص بعض 
الحقوق بالسقوط دون بعض لا دليل عليه» ثم فرّع على ذلك وجوب 
التزويج لو توقفت البراءة عليه!". 

ولو فوطن إمكان التخاص توحه اخر اتتكثر نيما وحيدد 
فلا بمنع من نزو يج رابعة؛ لكون الفرض عدم الانحصار فيه . بل وعلى 
النهى الفساد . 

ولا يخفى عليك ما فى ذلك كلّه بعد ما عرفت من ظهور الأدلّة فى 
وجوب هذه الحقوق ما دامت الزوجيّة باقية. فهى من قبيل الواجب 
المشروط , وليست مثل المهر ونحوه. 

وكيف كان , فمن المعلوم أنّ وجوب القضاء مع إمكانه وإلا فلاءكما 
إذا لبرييت فق اليلتها غند.واحدة من الباقبات: أو الدقارق التوبياتها 
عندها وتزوّج بجديدة مع المظلومة , أو نحو ذلكء فإنّه لا يتمّن من 
القضاء ما دام تحته أربع زوجات؛ لاستيعاب حقوقهنٌ الليالي . 
غيرها مع المظلومة . بناءً على أَنّه لا عبرة بالقضاء حيئئذٍ إلا من 
نوبة المظلوم بهاء وإن كان فيه نظر واضح؛ ضرورة عدم الفرق ‏ بعد 


.50١ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 48 ص‎ )١( 


ل 
١97/‏ 


١‏ 0 م الل ل 


وصول حقها إليها بين ان يكون من نوبتها أو ممّا فضل له من دوره. 
وله العالم . 


المسألة «التاسعة » 
إلو كان له زوجتان في بلدين, فأقام عند واحدة عشراً. 

قيل4 والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه"": « كان عليه للأآخرى 
مكلينا» ذا كان لمعه على حهة السمة بوسا بنضى عليه فى السقر 
بع لكين ذا معمييي الع لكين الى علا ا 0 

زاك نكن على رجه لية لل بريه انان لخبي لدعت 
الدورء فنصف العشر حقها ونصفها تبرّع . 

واعله لحاجة الأطلاى المذيور إلى التقييد المذكوو تيه المضلف الى 
القيل, أو للشكٌ في وجوب القسم مع عدم اجتماع النساء في بلد واحد , 
ل كاقيينهها منافة تشاعد أ قله حيهز الآقامة عيقد كيل واسدة 
واشاف ا 

ولكن في المسالك _بعد أن ذكر ذلك عن المبسوط _قال: «وجهه : 
ذا اشوا العنين ١‏ النبيك ماحد من الرحاك ناذه فلل اللبرة 
توح الفسة ضند الاخرف عتاياس افيا العدل ميتي برد عضيو 
المفاضلة بين الاثنتين والثلاث مشروط بجعل القسم ليلة ليلة» . 

«ونقل المصنف له بصيغة القيل يؤذن باستشكاله . ووجهه : ما علم 


.55١؟ المبسوط: القسم /المقدّمة ع ؛ ص‎ )١( 


لو سافر بزوجته قبل الدخول لم تسقط حصّة التخصيص 592 5 
فن أن لازوض مع الاكديو تك الور بيفنيفى ان يكون له من العشر 
نصفهاء ولكلّ واحدة منهنّ ربع , فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان ونصف»7" 

ولوقي علنقنا تسد لاحاظةاما قدتكاء مدان ختصضوضا 
فيما ذكره أخيراً» بل لم أعثر على غيره قد جزم بالحكم المزبور. 0 ٠‏ 

وفى حاشية الكركى على الكتاب : «هذا القول مشكل؛ لأنّ لها 0 
شق امن دكي وب انفد زا خرض 1ل 

وا عيب وهو لان الأول عملم فان الاسعمابو: المان: 
حمله على أن له زوجتين أخرتين» فإنّ مفهوم الاسم ليس بحجّة . 
والثالث : حمله على أنه استوفى حقّه من القسم»”": ولم يذكر ما سمعته 
من المسا للنا وكيا : 

وكيف كان , فمن المعلوم أَنّهِ يتخبّر في وفاء الثانية بين الذهاب إليها 
وأبخليعا نه النذن فا د المع مهدع تنزر روا لظا بدلي شه حيك: 
واللّه العالم . 

المسألة «العاشرة »4 

ولو تزوّج امرأة ولم يدخل بهاء فأقرع للسفر فخرج اسمها» 
من بين غيرها استصحبها معه. ولكن «جاز له مع العود» بل وجب 
عليه إن طلبته منه (توفيتها حصّة التخصيص» التي هي الثلاث أو 
ب جح سحي قم إذليس السفر داخلاً في 


1 مسالك الأقهام: التكاح / لواحق اقم ل‎ )١ 
.؟7١ ص‎ ١١ (؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ 


لت ةبج تقل افر اكلام 0 


القسم» . 
خلافاً للمحكي عن الشيخ : من الاكتفاء في تخصيصها بما يحصل 
فى اناه النمتنه لحصضول المتهوويها وهل الأنسن وز وال الحتينة 1 
. وفيه :بعد منع انحصار الفائدة في ذلك . بل يمكن أن يكون أَهميّة 
الاستمتاع بالجديدة في هذه المدّة . وكون هذه العلّة مستنبطة أن أَيَام 
التخصيص من ليالي القسم التي فضّلت بها مثل ما فضّلت الحرّة على 
الآمة. والاتفاق على أنّ أيّام السفر لا تدخل فى القسم؛ ولذا لم يقض 
المسعلناض ها فالون مع النصدوي ةلكا 
نعم , لو كان المتزوّج بهما جديدا اثنتين. فاستصحب إحداهما في 
السفر بالقرعة , قضى حق المقيمة إذا حضر من الثلاث أو السبع . إِمّا بعد 
قضاء حقّ المصحوبة أو قبله إن ترثّبا في النكاح أو بالقرعة؛ وذلك 
لاستصحاب ما لها من الحقّ من غير ما يدل على إسقاط صحبة 
التخرو فى الكر لك 
01 قيل : «كما أنه إذا قسّم للأربع لكلّ منهنّ ليلة فبات عند ثلاث . ثيه 
5 سافر واستصحب معه غير الرابعة , فإنه يبقى عليه حقّ الرابعة , فإذا عاد 
وفاها حقها , وللعامّة وجه بالعدم . للزوم تفضيلها؛ لأنّه لم يقضها ما لها 
من الحقّ, وإنما دخل حقّها في السفر. فلو قضى المقيمة حقها ازم 
التفضيل»!". وهو كما ترىء والله العالم . 


)١(‏ المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص 1؟5. 
(5) كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص .0١0‏ 


«القول في النشوز» 


وهو الخروج» من الزوج أو الزوجة «عن الطاعة» الواجبة 
على كلّ واحد منهما للآخر «وأصله» لغ" «الارتفاع» يقال: نشز 
ابول :يفظن اذا كان :قا عدا ميقن اقاقدا بوه تر له انعا ل اندو قي 
الأ انهظيوا إلى أمرن امو واا تقال . 

امسق خروج أحدهما نشوزاً لأنّه بمعصيته قد ارتفع عمّا أوجب 
الله تعالى عليه من ذلك للاخر. 

قيل : «ولذلك خصٌ النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما؛ لأنّ 
الخارج ار تفع على الآخر فلم يقم بحقه .ولو كان الخروج نهنا عنعا 
خص باسم الشقاق كما يأتي؛ لاستوائهما معا في الارتفاع , فلم يتحقق 
ارتفاع احدهما عن الاخر» . 


انشزوا فانشزوا» 


(1) سورة المجادلة: الاية .١١‏ 


سمحي ب أ ل ا ا ل تس فكو أن الكاذى( ع 17 

«وقال بعضهم : يجوز إطلاق النشوز على ذلك أيضاً, نظراً إلى جعل 
الارتفاع عمّا يجب عليه من الطاعة لاا على صاحبه . وهو متحقق 
فيهماء وبعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق»21. 

وفي المسالك : «والكل جائز بحسب اللغة. ولكن ما جرى عليه 
الك أوفق بقوله تعالى : (واللاتي تخافون نشوزهنٌ ...)"إلى 
لون دو تاي (وان امير ال فافض سن يسليا سوا اد 
إعراضاً.. .)'" إلى آخره, وقوله تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما)!*010 

قلت : الظاهر تحقق اسم النشوز بخروج كل منهما عن الطاعة 
واه عليه لا خرويل لا معد كون الف بحم ارقا 4 متهها عن 
الآخر عمًّا وجب عليه له . 

نعم . تحقق أسم الشقاق بخروج أحدهما دون الأشورفية: كه 
ما عن نهاية الشيخ من تخصيص النشوز بحروج الزوج عن الحق"" 
كذلك ؛ بل هو خلاف الآية الأولى وغيرها إو» نحوه ما في ظاهر 
أحكام الراوندي من اختصاصه بالعكس”؛ إذ لا ريب في أَنّه 9 قد 


)١(‏ مسالك لك الأخهاء. التكا- ل 50060-304؟. 
(10) سوزة الشتاء الاي ع 

(”) سورة النساء: الاية .١78‏ 

0 ورة التببباءة اليه :8 

(0) مسالك الأفهام: النكاح / في النشوز ج 4 ص 500. 


.477- ص 75غ‎ ١ النهاية: الطلاق / باب الخلع ج‎ )١( 
.190 ١89 فقه القران: الطلاق / باب ما يكون كالسبب للطلاق ج " ص‎ )0( 


تحقق النشوز من الزوج والزوجة   #  -‏ ل ل لاس #88 


يكون من الزوج كما يكون من الزوجة» . 

بل ربّما ظهر من الصحاح'" والقاموس'" والمجمع!" صدق اسم 
النشوز لغدٌ على المعنى العرفى : فإنّ فيها ؛ «نشرت المرأة تنشز نشوزاً : 
استعصت على زوجها وأبغضته , ونشز عليها : إذا ضربها وجفاها» . 

وعن شمس العلوم: «عصته وخالفته. ونشز عليها: ضربها 
وجفاها»!". 

والمصباح المنير: «عصته وامتنعت عليه . ونشز عليها: تركها 
وجفاها»'". 

والنهاية : «عصت عليه وخرجت عن طاعته, ونشز عليها : جفاها 
واضرّ بها وكرهها واساء صحبتها»""'. 

اللّهِم إلا أن يقال :إنّ حاصل ذلك منهم كون النشوز منها الاستعصاء 
والكراهة . ومنه الضرب والهجر. وهو خلاف ما في الشرع من كونه 
الامتناع من خصوص الحقّ الواجب عليه أو عليها؛ ولذا قيل : لم يكن 
بن التقوز البذاعوان اتعع .يه وعدت التاديت الازيولة الاشاع مين 


)١(‏ الصحاح: ج ” ص 244 (نشز). 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 5075 (نشز). 

(؟) مجمع البحرين: ج 4؛ ص 38 (نشز). 

(غ) شمس العلوم: ج ٠١‏ ص ١٠١9©‏ (نشز). 

(0) المصباح المنير: ص ٠١0‏ (نشز). 

(1) النهاية (لابن الأثير): ج ه ص 08 (نشز). 

(1) مسالك الافهام: النكاح / في النشوز ج 8 ص .5٠١‏ 


خدمته وقضاء حوائجه التي لا تعلق لها بالاستمتاع؛ لعدم وجوب شيء 
من ذلك عليها ولا غير ذلك ممنا لا ينقص الاستمتاع بها . 

وعلى كل حال 9ذ» قد ذكر المصنّف وغيره”" أنه إمتى ظهر من 
الزوجة أمارته» أي النشوز إمثل أن تقب فى وجهه أو تتبرم 
بحوائجه» المتعلّقة بالاستمتاع «أو تغيّر عادتها في أدبها'", جاز له 
هجرها في المضجع بعد عظتها » . 

(وصورة الهجر: أن يحوّل إليها ظهره في الفراشء وقيل”": أن 
5 ييعتول :فر شتهاءبو الول مروي4 عن الباقر والصادق طإيه'*'. 
1 إولا يجوز له ضربها والعال هدوانا لو وقع النشوز وهو 
الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأوّل مّة. و» 
لكن ؤيقتصر على ما يؤْمّل معه رجوعهاء مالم يكن مدمياً 
مر 1 

وظاهره : الفرق بين الموعظة والهجر وبين الضرب . فيجوز الأوّلان 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / في القسم ج ” ص 147. والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل 
النامن ضن ++ ؟. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: ادابها. 

(؟) المبسوط: القسم / أحكام النشوز ج ؛ ص 558 السرائر: الطلاق / باب الخلع ج ١‏ 
ص 59. 

(4) رواه عن أبي جعفر اهلا في تفسير التبيان: ذيل الآية 74 من سورة النساء ج * ص .15١‏ 
ص 0١8‏ (هجرا). 


وق الزرا؟ الظورها أناراف ميم يي مسح ام 
على ظهور أمارات النشوزء بخلاف الأخير فلا يجوز إلا مع تحقّق 
النشوزء نعم معه يجوز من أُوّل مرّة, ولا يعتبر تقدّم الوعظ أو الهجر. 
بخلاف الأوّلين, فإنّ الثاني منهما مرنّب على عدم نفع الأوّل . وهو أحد 
الأقوال في المسألة محكيّ عن المبسوط'" والفاضل في القواعد”". 
وكأنّ وجهه : أنّ الأصل في هذا الحكم الآبة الشريفة, وهي قوله 
تعالى : «واللاتي تخافون نشوزهنٌ فعظوهنٌ واهجر وهنٌ في المضاجع 
واضربوهنٌ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلاً»'", ولا ريب في 
تلؤورها كرتب الأمور الثالانة يقوف النشون إلا أن الأخيرهها لعا عل 
بالإجماع المحكي عن المبسوط”*“ والخلاف" اعتبار النشوز في 
جوازه المؤيّد بقاعدة عدم جواز العقوبة إلا على فعل المحرّم وجب 
تقدير ذلك بالنسبة إليه في الاية . وبقيت على ظاهرها في الأولبيق + 
وإطلاقها حينئذٍ يقتضي جواز الضرب مع تحقق النشوز من غير تقدّم 
لوعظ والهجرء أمنا هما فمترئّيان على حسب تريب النهي عن المنكر. 
وفيه : أنّ الهجر تفويت لحقّها الواجب عليه أيضاً. فلا يجوز قبل 
)١(‏ الحكاية وقعت في مسالك الأفهام: النكاح / في النشوز ج مص 508 إلا أن ظاهر 
المبسوط تعليق الهجر على النشوز بالفعل. انظرالمبسوط: القسم /أحكام النشوز ج 4 ص 577. 


(1) قواعد الأحكام: النكاح / في القسم سج 7 ص 47. 
() سورة النساء: الاية غ؟. 


4 المبضوط: القع احكاء السوو م نض / 
(0) الخلاف: القسم / مسألة 8 ج ؛ ص .1١١‏ 





سام ا ا ةبكن زغنو قرأ |الكاذم اع 0 
تحقّق الذنب؛ إذ هو عقوبة أيضاً لا تجوز بدون فعل المحرّم . وكونه 
أوسع من الضرب لا يقتضي جوازه بظهور أمارات المعصية . وإلآ لجاز 
الا 

ودعوى الاكتفاء بظاهر الاية في جوازه يقتضي جواز الضرب 
أيضاً؛ ضر ورة اتّحاد الجميع بالنسبة إلى دلالتها . 

اللَّهمَ إلا أن يقال : إن الإجماع السابق منع منه بالنسبة إلى الضرب , 
وخللات الاذليق: 

أو يقال: إن ذلك أيضاً محدم عليها وإن لم يكن نشوزاً فجوّز عقابها 
بالهجر . بخلاف الضرب المشروط جوازه بالنشوز؛ للإجماع السابق. 

إلا أن الجميع -كما ترى -مجرّد اقتراح وتعسّف بلا شاهد معتدٌ به . 

ومن هنا كان ظاهر المصنّف في النافع ترتّب الثلائة على ظهور 
أمارات النشوز'" من غير فرق بين الضرب وغيره. إلا أنّها مترتّبة على 
حسب ترتب النهي عن المنكر . فجوازها حينئذٍ مع النشوز مستفاد من 
الأولويّة . 

واقية: | نعو ان واف لاه الآ ررالنبية إلى تنوك التلانة على شوق 
النشوز لكنّه منافٍ لظاهرها بالنسبة إلى التخيبر بين الثلاثة والجمع؛ لأنّ 
«الواو» لمطلق الجمع . 


.١15١ المختصر النافع: التكاح / القسم والنشوز ص‎ )١( 


لو تحيرت الجراة ا قورت امار اكه ليمي ل ا م ا لطت الي 


اللّهمّ إلا أن يستفاد من ترتّب أفراد النهي عن المنكرء لكنّ الكلام 
في أنّ ذلك منها؛ ضرورة عدم النشوز بها وعدم ثبوت حرمتها بدونه . 
على أنه منافٍ أيضاً لما سمعته من الإجماع المحكي المعتضد 
مما عرقت مو هد حفواز الشري إلا على انسور 

ومن هنا عكس ابن الجنيد فيما حكي عنه بجعل الأمور الثلاثة 
مترتّبة على النشوز بالفعل , ولم يذكر الحكم عند ظهور أماراته , وجوّز 
الجمع بين الثلاثة ابتداءً من غير تفصيل, فقال : «وللرجل -إن كان 
اندر وان لدأ بطاراز يه رطان يدوك را أن بقروانان 
- : 

ويظهر منه : جواز الجمع بين الثلاثة والاجتزاء بأحدها أو باثنين 
منهاء ولعلّه لأنّ ذلك حقّه فله فيه الخيار, ولأنّ «الواو» لمطلق الجمع 
المقتضي جوازه والتخيير والمراد من الخوف في الآية العلم , كقوله 
تعالى : «فمن خاف من موص عننا)"اقازل الشيوف واسيسى عبن 
الإضمار الذي تكلفه 00 

لكنّه فيه : أنه منافٍ لقاعدة ترنّب أفراد النهي عن المنكر . بل يمكن 
دعوى أن يكون المراد من الآية ذلك؛ ولعلّه لذا جعل العلامة في 
الارشاد الثلائة مترتّبة على النشوز بالفعل !"كما سمعته من ابن الجنيد , 


.50/-15017 نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: النكاح /.في النشوز ج 8 ص‎ )١( 
.١1857 (؟) سورة البقرة: الاية‎ 
.5"” (؟) إرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ؟ ص‎ 


لبي يي ب 7ب شرن الكلد 22 


كن حذلها مقر ل انها تدع ال كار 
وار ذلك وا ع حب ما مله زتريه عن بعض العلماء من 
التفصيل أيضاً من جعل الأمور الثلاثة مترتّبة على مراتب ثلاثة من 
1 حالها. فمع ظهور أمارات النشوز يقتصر على الوعظ , ومع تحقّقه قبل 
7 لاسرا رتل إلى الإسضر فاك ال متهم و امددت لتقل إلى اعرسم 
فيكون معنى الاية : واللاتي تخافون نشوزهنٌ فعظوهنٌ, فإن نشزن 

فاهجروهنّ في المضاجع , فإن أصررن فاضربوهنٌ"". 
إذ -هو أيضاً كما ترى, وإن حكي عن العلامة في التحرير 

موا ف 

وإنّما المتّجه ما سمعته من الإرشاد الذي هو يرجع أيضاً إلى 
إرادة وإن خفتم استمرار نشوزهنٌ, بل يمكن القطع بذلك بملاحظة 
ما ورد من النصوص'" في قوله تفال وان اماه تافنق مين بيدلا 
شور أو عاضا وفي قوله تعالى : «وإن خفتم شقاق بينهما»”" 
ضرورة اتحاد المساق في الجميع . كضرورة اتحاد المراد من الخوف 


) غاية المراء : النكاح كر العو ا 6, مفاتيح الشرائع: مفتاح 777 ج ١‏ 
ص ,7١١‏ الحاوي الكبير: ج وص 059. 

(؟) تحرير الأحكام: النكاح / في النشوز ج “اص 097-037 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١-٠١‏ من أبواب القسم والنشوز ج ١١‏ ص 768 فما بعدها. 

١16 )اسوزة البيناء: الكية‎ 4١ 

(6)سوزة التيناة؛ الكية مع 


لو كيرت الحر اذى الوو نت هاو اققة ‏ سس سيب سي سي د د الوم 


والنشوز في الكلء وإن كان للرجل مع كراهته للمرأة مفرَاً!'" بطلاقها . 
بخلافها هي . 

فمن الغريب تكثير القيل والقال هنا واتّفاقهم ظاهراً على إرادة ذلك 
في ا الشقاق . 

بل لا يبعد إرادة الكراهة من النشوز في الاية على وجِهٍ ينقص 
استمتاعه بها ولو بالتقطب في وجهه وإسماعه الكلام الغليظ ... 
ونحو ذلك ممّا يذهب الرغبة في مقاربتها والاستمتاع بها. كما تسمع 
- إن شاء الله -النصوص الواردة في قوله تعالى : «وإن امرأة خافت...» 
إلى أخره . 

بل في خبر زرارة المروي في تفسير العيّاشي عن أبي جعفر 220 : 
«إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة , فليأخذ منها ما قدر عليه , 
وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق»”إشارة إليه . 

ومن ذلك كله يظهر لك النظر في جملة من كلماتهم؛ حتّى ما في 
العسالكبوغيرها" من أذ والمراة بظهور امازات النشو ف تر هادتها + 


ع 0-9 ءَِِ 2و 51١‏ 
)01( الأولى التعبير ب «مفرٌ». 
(1) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح ١١١1‏ ج عن +#لاراوبائل العسوبانية ا اق انوات 
() كالمبسوط: القسم / أحكام النشوز ج 4 ص 577, وكفاية الأحكام: النكاح / في النشوز 


مي حو ب و أت وق لام 2 1 
مقبلة بوجهها معه بعد أن كانت تقبل, أو تظهر عبوسا ار إعراضاً وتفاقلاً 
ودمدمة بعد أن كانت تلطف به وتبادر إليه وتقبل عليه ... ونحو ذلك» . 

«والتقييد بتغيير العادة احترازاً عمًا لو كان ذلك من طبعها ابتداءً, 
فإنّه لا يعد أمارة النشوز , نعم مثل التبرّم في الحوائج لا يعتبر فيه العادة؛ 
لأنّ ذلك حقّه , فعليها المبادرة إليها ابتداءً ولا عبرة بالعادة. بخلاف 
الاداب» . 

«وهذه امور ونحوها لا تعد شور : فلا تستحق عليه ضويا على 
الأقوى, بل يققتصر على الوعظ فلعلّها تبدي عذراً أو ترجع عمّا وقع من 
غير عذرء ويظهر من مجوّز الضرب بل الهجر أنّها أمور محرّمة وإن 
يكن نشوزاً والضرب لأجل فعل المحرّم»١"‏ 

انا لجوليعى من التشو رن و لاهن ستدماه ناوه اللسا ود والح :+ 

ولكنّها تأثم به وتستحق التأديب عليه . وهل يجوز للزوج تأديبها على 
ذلك ونحوه ممّا لا يتعلّق بالاستمتاع , أم يرفع أمره إلى الحاكم؟ قولان 
تقدما في كتاب الأمر بالمعروف . والأقوى أن الزوج فيما وراء حق 
المساكنة والاستمتاع كالأجنبي وإن نغْص ذلك عيشه وكدّر 
الاستمتاع»!". 

اله : «المراد بحوائجه التي يكون التبرّم بها أمارة النشوز: 





لتقت المراة إوتظورك ارات تسججسسيم سس نع خيس عب ل تو لاوما 
ما يجب عليها فعله من الاستمتاع ومقدّماته , كالتنظيف المعتاد وإزالة 
المنفر والااستحداد'"؛ بان تمتنع او تتثاقل إذا طلبها على وجهِ يحوج 
زواله إلى تكلّف وتعبء ولا أثر لامتناع الدلال, ولا للامتناع من 
حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع؛ إذ لا يجب عليها ذلك» . 

«وفي بعض الفتاوى المنسوبة إلى فخر الدين : أن المراد بها نحو 
سقي الماء وتمهيد الفراش , وهو بعيد جداً؛ لأنّ ذلك غير واجب عليها . 
فكيف يعد تركه نشوزاً؟!»!". 

فإن الجميع كما ترى: ضرورة تحقق النشوز بالعبوس والإعراض 
والتثاقل وإظهار الكراهة له بالفعل والقول ونحوهما مما ينقص 
استمتاعه بها وتلدّذه بهاء بل لا ينبغي التأمّل في تحقّقه بتبرّمها 
بحوائجه المتعلّقة بالاستمتاع أوالذا لمعك سنا نيل ا" 
ما سمعته من الفخر يراد منه ذلك, بل لعل إطلاق المتن مثله أيضاً. ١‏ 
كضرورة اقتضاء أية : «الرجال قوامون على النساء»'" وهقوا انلفسكم 0 
وأهليكم ناراً...'“ إلى آخرها وغيرهما توي تأديبها. خصوصاً فيما 
يتعلّق به تقسيه . 

وعلى كل حال ا ا 


)١(‏ اللاستحداد: لالسلا بالحديد. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 005 (حدد). 
)١(‏ انظر «المسالك» المتقدّم انفاً: ص .511١ 177٠0‏ 

(') سورة النساء: الاية ؤ؟,. 

(غ) سورة التحريم: الآية .١‏ 


من الأصحاب"": توليتها ظهره في الفراش , كما عن الفقه المنسوب إلى 
الرضا مقْ'", بل عن المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا'”. وعن 
مجمع البيان إلى الباقر عليه *. ولكن عن المبسوط'" والسرائر'': «هو 
أن يعتزل فراشها». وعن المفيد : التخيير ببنهما'". وفي الرياض: «أَنَّه 
أقوى: ؛ لاندراجهما : في الهجر عرفاً. 

قنك مكو :دعو التروتيب فى الراقه ايها على حمسي الدرتت 

في أفراد النهي عن المنكر . ٠‏ 

نعم , مأ عن تفسير علىّ بن إبراهيم : من سبّها'"', لا دليل عليه . 

وكذا الكلام في الضرب, فيقتصر على ما يوٌمّل معه طاعتها. 
الأبيعوة لوده عله مع حصول الغرض به, وإلا تدرّج إلى الأقوى 
فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا مبرّحاً . 


.5١01 كالصدوقين على ما نقله عنهما العلامة في المختلف: الطلاق / في الخلع ج لاص‎ )١( 
ص 574. والعلامة في الإرشاد:‎ ١ وابن البرّاج في المهدذب: النكاح / باب النشوز ج‎ 
.5” ص‎ ١ النكاح / في لواحقه ج‎ 

.556 فقه الرضا نظة: باب 754 طلاق السنة والعدّة ص‎ )١( 

(؟) المبضوط: التيم /احكاء التسووي تضى 11 

(؛) مجمع البيان: ذيل الآية 4” من سورة النساء ج 7 ص 15. 

(0) المصدر قبل السابق. 

./55 السرائر: الطلاق / باب الخلع ج ؟' ص‎ )١( 

() المقنعة: النكاح / القسمة للأزواج ص 018. 

(8) رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص .1١‏ 

() تفسير القمّي: ذيل الاية غ” من سورة النساء ج ١‏ ص .١77‏ 


لو نشي كالمر ١|‏ اوتظطهوك اهاراقة: يبيب نيبي عبس ا مت ونا 

وابتداؤه الضرب بالسواك , وعليه يحمل ما عن الباقرئيةٍ من 
تفسيره به(" لا أنه منتهاه؛ ضرورة منافاة إطلاقه الآية وما دلٌ على 
النفى كن المدك وغ دعن حصيول العوضن يدذائما #مضانا إلى اطلدق 
كلمات الاصحات: 

نعم , ينبغي انّقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراقَ" ١‏ 

ءِِ ج ام 

البطن ونحوه, وان لا يوالي الضرب على موضع واحد. بل يفرّق على ا 
المواضع الصلبة , مراعياً فيه الإصلاح لا التشقّي والانتقام. بل فى 
المسالك : «أنّه يحرم بقصده مطلقاً» بل بدون القصد المأذون لأجله»". 

ولو حصل بالضرب تلف وجب الغرم؛ لإطلاق أدلّته الذي لا ينافيه 
الرخصة فيه, مع أنّ المرخص فيه غير المفروض من الضرب, 
كما لا ينافيه عدم الضمان بضرب الولي الصبي تأديباً الذي يمكن الفرق 
بينهما بعد تسليم ذلك فيه بان ضرب الزوج لمصلحته . بخلافه في 
النصوص النهي عن الضرب”". بخلاف الثاني , والله العالم . 

هذا كلدفى الكور الروحة: 


)١(‏ تفسير التبيان: ذيل الآية 74 من سورة النساء ج “ا ص .١5١‏ مجمع البيان: ذيل نفس الاية 
اج 7ص 19. 

)١(‏ مراقٌّ البطن: ما رق منه ولانَ. الصحاح: ج ؛ ص ١884‏ (رقق). 

(*) مسالك الأفهام: النكاح / في النشوز ج 8 ص .51١‏ 

(؛) مستدرك الوسائل: باب 17 من أبواب مقدّمات النكاح ح ”و ج ١4‏ ص .50١‏ 


مسحي عي ل و ةواقش لعافم مات 

«و» أمَا «إذاظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها» الواجبة من 
قسم ونفقة ونحوهما «فلها المطالبة4 بها ووعظها إيّاه وإلارفعت 
أمرها إلى الحاكم 9و4 كان «للحاكم إلزامه» بها . 

وليس لها هجره ولا ضربه -كما صرّح به غير واحد'"' مرسلين له 
إرسال المسلّمات ‏ وإن رجت عوده إلى الحقّ بهما؛ لأنهما متوقفان 
على الإذن الشرعي . وليست . بل في الايتين ما ينبّه على تفويض ذلك 
إليه لا إليها, وأنّهِ هو اللائئق بمقامه ومقامها . 

ولا بأس به وإن نافى إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف؛ إذ يمكن دعوى 
جكرها هذه الموتة متديهنا كنا تيفط ب النتنية الاقمو لو اله 

نعم , إن عرف الحاكم ذلك باطلاع, أو إقرارء أو شهود مطلعين 
عليهما -نهاه عن فعل ما يحرم وأمره بفعل ما يجبء فإن نفع وإلآ عرّره 
بما يراه؛ وله أيضاً الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره 
إذا توقف عليه . 

«(و4 إن كان لا يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة , ولا يفعل ما يحرم 
عليه بها. إلا أنه يكره صحبتها لكبر أو غيره -فيهم بطلاقها. ف للها 


ترك سكن حقو قي 4 ار حميعيا تمن قنسمة ار "اللقة :ماله لف 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في النشوز ج 8 ص 515 والسبزواري في الكفاية: 
النكاح /النشوز والشقاق ج ١‏ ص .""١‏ والطباطبائي في الرياض: النكاح /القسم والنشوز 
40:15 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 


للعزاة ته يشمن حتر دا سمال قلف دعها لااااسس ببببببب)-بببب /1 90 


ويحل للزوج قبول ذلك'"4 . 

بلاخلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه”". مضافاً إلى 
الأضل و الكتاتووالقيزة :3 هو المراد من قو تداتعا ل #ازوان امو اتخافف 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً»'” 
كما استفاضت به النصوص ؛ ف : 

في صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله لي : «سألته عن قول 
اله تعالى : (وإن امرأة خافت...) إلى اخره؟ فقال: هي المرأة تكون 
عند الرجل فيكرهها , فيقول لها : إِنّي أريد أن أطلّقك , فتقول له : لا تفعل 
إلى أكزه :ان تشمشاو» ولكن اظيفى للنى فاص يها ها شعنت 
وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك . ودعني على حالتى » فهو قوله : 
(فلا جناح ...) إلى اخرهء وهذا هو الصلح»!". 


ع 


وحخبر ابي رد ارالك أنا الحسبةن كه :عنن فول يله (عر 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: هذا. 
(1) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص 10. 
وانظر المبسوط: القسم / في الحكمين في الشقاق ج ؛ ص 555, والمهذب: النكاح / 

باب الشقاق والحكمين ج ”اص 536, وتحرير الأحكام: النكاح / في النشوزج 5 
ص 047. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7717 ج ١‏ ص 5١5‏ وكفاية الأحكام: النكاح / النشوز 
والشقاق ج ار 

(30) سبوزة التساء» الايه ١١8‏ 

١؛)‏ الكافي: الطلاق / باب النشوز ح ١‏ ج 1 ص ١150‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ 
الخلع والمباراة ح 177؟ ج 8 ص .٠١”‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب القسم والنشوز 
لل نا 

(0) في المصدر: عليّ بن أب حمزة. 


وجل): (وإن امرأة...) إلى آخره؟ فقال: إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها 
ا ام ا 
وليلتي حل له ذلك, ولا جناح عليهما»”" 

وخبر أبي بصير عن أبي عببد الله لهةٍ : «سألته عن قول لله 
عوجر زان امر اين إلى ا خرن؟ فال هذا تكون عند الأمداء 
لا تعجبه فيريد طلاقها. فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما 
على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلّك من يومي وليلتي , فقد طاب ذلك 
كلّه»'". 

ونحوه خبر الشحّام عنه نيه أيضاً” 

وفي خبر أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرضا نيةٍ : «في قول الله 
(عرّ وجل) ١:‏ وإن امرأة ...) إلى اخ ةافال» النشوو اعل بهم بطلاق 
امرأته , فتقول : أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحلّك من يومي 
وليلتي على ما أصلحا فهو جائز»”* 


.560١ ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

] تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ .١50 الكافي: الطلاق / باب النشوز ح ” ج 7 ص‎ )١( 
من ابواب القسم والنشوز‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .٠١7” ج 8 ص‎ ١8 الخلع والمباراة ح‎ 
ح اج ا ا‎ 

(") من لا يحضره الفقيد: الطلاة ق / باب النشوز ج ' ص .05١- 07١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 4). 

[؟) تفسير العتّاشي: سورة النساء ح 518١‏ ج ١‏ ص 718. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 
اح اص .)20١‏ 


للمرأة ترك بعض حقوقها استمالةٌ لقلب زوجها ‏ 9 قم 

وفي خبر زرارة : «سئل أبو جعفر ك1 عن النهاريّة يشترط عليها 
عند عقدة النكاح أن يأتبها ما شاء نهاراً أو من كلّ جمعة أو من كلّ شهر 
نوما وان القن كذا وكذا؟ قال »افليس :ذلك الشتوط بشى من مرو 
امرأة فلها ما للمرأة من القسمة والنفقة. ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت 
يله سور كانت ان يتروج عليها . فصالحت من حقها على شيء 
من قسمتها أو بعضها , فإنّ ذلك جائز لا بأس به»7". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك . 

5 هالتخمعا د كنا تر متفقة عاد عر انقو اموا قله لمن 
حقوقها في مقابلة ما يريد فعله معها مما هو غير محرّم عليه كطلاق 
ونحوه, لا أنّه جائز له وإن كان لدفع ما يفعله ممّا هو محرّم عليه: 


كه اتسيف دن نكن ويا اتعتيق الال فيه رورش اسه 


)010( انظر ١‏ تفسير العيّاشي» في الهامشن السابق: ح مك و«الوسائل»: ح /. 


«القول في الشقاق» 

«وهو» مصدر على وزن #افعال. من الشقّ» بالكسر: الناحية 
«كانٌ كل واحد منهما4 صار «في شقٌّ4 أي ناحية غير ناحية الآخر . 
باعتبار حصول الكراهة والارتفاع والمعصية والاختلاف من كل منهما . 

فانّ المشاقة والشقاق : الخلاف والعداوة .كما في الصحاح”!". 
ولعل الأولى كونه من الشَّقّ بمعنى التفرّق» الذي منه: شقّ فلان 

العصا : أي فارق الجماعة ‏ وانشقّت العصا : أي تفرّق الأمر. 
وعلى كل حال «فإذا'" كان النشوز منهما وخشي الشقاق» 
بينهما (بعث الحاكم حكما من أهل الزوج واخر من أهل المرأة 
3 .على الأوقوولو كانامن غير اهلهها او كان احدهها جار ارضاة: 
اضر افيه كول الى وزروان كنت هنا وسيتهدا فا بعلو عسكما من 
أهلة وحكما من أهلها إن يريذا إضلاحا يوفق الله سيتهما إن الله كان 


)١(‏ الصحاح: ج غ ص ١0١7”‏ (شقق). 
(") في نسخة الشرائع: فإن. 


بعك الخاكم جكنين او حت الفقاق بن الزوفق. سس تمك ام 
عليا حي أ 

وفي خبر عليّ بن حمزة'"': «سألت العبد الصالح :4 عن قول الله 
تعالى : (وإن'" خفتم شقاق ...) إلى آخره؟ فقال: يشترط الحكمان إن 
شاع قرفا وان قا ابعمعا فذقا او حععانها ان 

ونحوه خبر أبي بصير عن الصادق ا" 

وفي خبر سماعة : «سألت أبا عبد الله لي عن قول الله تعالى : 
١‏ كابعتر كما :)إلى اشرو ازا يك | اماد اللمكماق فقا لايل 
والمرأة : ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال 
الزعل ع العا قويرو ا قهدا يد ركد فوووا عتلبيهاء | بر عدر فين 
ما راي ار مر 
غير جماع من الزوج كقا لددارايق اوتفال اعد الج كين قدةدث 
وقال الآخر : لم أفرّق بينهما؟ فقال : لا يكون تفريقاً حتّى يجتمعا جميعاً 
وار فإذا اجتمعا جميعا على التفر, بق جاز تفريقهما»'" 


) 0 : الاية 36. 

(1) في المصدر: «عليّ بن أبي حمزة» كما عنونه به في ص .51١‏ 

(؟) في بعض النسخ: فإن. 

(:) الكافي: الطلاق / باب الحكمين والشقاق ح ١‏ ج ١‏ ص 1 .١1‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب القسم والنشوز م ١‏ اج ١ص‏ 5689 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟. ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القسم 
والنشوزح ١ج‏ ١١1ص‏ 505. 

(1) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ؛). تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة 
ح 306 ج 8 ص 4 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب القسم والنشوزح ١ج 5١‏ 
ص 507. 
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وفى قير محقد اين مله حق أخدهها اكت زربا لقه خق قر ل الله 
كالى ذا عو مين الى الكو #اقان» لين السكمين اود نا حل 
م 

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليه : «سألته عن قول الله (عرٌ 
وخر )11 سراد الى اوو ا قال لسن الحكنيين ان سقانا يشددى 
يستأمرا الرجل والمرأة. ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا 
فرقناء فإن فرّقا فجائز . وإن جمعا فجائز»!". 

والظاهر تحقّق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما . 

ومن هنا كان المحصّل من الاصحاب في المراد بالاية: إضمار 
القبفرا رسيس وان حنم اتسيران الفقاق مهما ان كنون الميراد 
بالخوف العلم والتحقّق . ومنه يعلم المراد بالاية السابقة . 

لكن في الرياض بعد ذكر الأُوّل قال : «وفيه نظر؛ لتوقفه على كون 
مظطلق الكرانعةاوتهها تتقاقا.وليس؟ “مال ان يكون قيزاء الكراهسة 
يينهما . فيكون المراد : أَنّه إذا حصل كراهة كل منهما لصاحبه وخفتم 
حصول الشقاق فابعثواء مع أنه المتبادر عفد الأطتلاق:والأولى سيق 
الإضمار على تقدير مجازيّته» . 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الحكمين والنشوز ح 0 ا ص 7 ؟٠.‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
)0 الكافي: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 3 .)١8‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الشقاق 

ح 7غ ج اص .01١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ مق انوا القسم والنفسو رك ١ج "١‏ 
ص ١‏ 


بعك الاك حكدي ار حفن العقاق ين الاوضين يبح يم مي د زم 

«نعم , على هذا التفدير يتردّد الأمر بين المجاز المزبور وبين التجوّز 
في الخشية ‏ بحملها على العلم والمعرفة ‏ وإبقاء الشقاق على حقيقته 
التي هي مطلق الكراهة»7". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما سمعت من تفسير 
الشقاق والاتفاق على بعث الحكمين بحصوله وعدم انقطاعه, لا على 
تمام الكراهة . 

بل من ذلك يعلم ما في كشف اللثام أيضاً: من احتمال إضمار شدّة 
الشقاق بينهما والتأدّي إلى التسابٌ والتهاجر والتضارب”؛ فإنّ ذلك 
ليس عنوان بعث الحكمين قطعاً . 

وعلى كلّ حال, فالظاهر ما عن الأكثر -كما في المسالك”" -من أن 
المخاطب بالبعث الحكّام المنصوبين لمثل ذلك , بل في كنز العرفان : أنه 
المروي عن الباقر والصادق ليه *». وفي المرسل عن تفسير علىّ بن 
إبراهيم عن أمير المؤمئين (صلوات الله وسلامه عليه): «في رجل 
وامرأة في هذا الحال. فبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها»!". 


.48-57 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج‎ )١( 

.07٠١ كشف اللثام: النكاح / في القسم ج /,اص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 4 ص 510. 

(؛) كنز العرفان: النكاح / ذيل الآية السادسة من النوع الثالث ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 

(0) تفسير القمّي: ذيل الاية 0 من سورة النساء ج اجر ١17‏ سفرك الؤشانل تسا ١١‏ 
من ابواب القسم والنشوز ح ؟ ج ١١6‏ ص .٠١8‏ 


ا لمت يل مت ا ا ل جواهر الكلام (ج 3) 


ونحوه عن مجمع البيان''". 
خلافاً لظاهر المصئّف في النافع'" والمحكي عن الصدوقين!": من 
أنه الزوجان, فإن امتنعا فالحاكم؛ لظاهر النصوص السابقة. وصريح 
5 السك حو قفد الرع اكاك »زمار اسيل جنا وتتكار الميراة 
1 رجااً. . .00 إلى ار 
وفيه : أَنّهِ منافٍ لاختلاف الضميرين بالغيبة والحضور والتثنية 
والجمع ٠‏ وليس المقام مقام التفات, على أنّ المأمور بالبعث الخائف 
ين انلك اقييما: وى فعرهها و لياو لاهة اجددا الى فتن 
ولا منافاة بين كون الباعث الحاكم وبين اشتراطهما على الزوجين 
ما يريدان اشتراطه . 
وقريب منه ما عن الإسكافي, إلا أنه جعل الحاكم يأمر الزوجين 
م سين قناقن فليم 
وفي المسالك : «وفيه جمع بين الفائدتين والقولين, وفي موثق 
سماعه النبائق .ما برهت الله بل قال ««تومكن ادر سهد يسفن ان 


.,١ مجمع البيان: ذيل الاية 4" من سورة النساء ج ؟ ص‎ )١( 

(1) المختصر النافع: النكاح / في القسم والنشوز ص .١1١‏ 

(؟) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الطلاق / في الخلع ج /اص 00.. وقاله الابن في 
المقنع : باب الطلاق ص .560٠١‏ 

(؛) فقه الرضا نه : باب 74 طلاق السئة والعدّة ص 150. مستدرك الوسائل: باب 8 من 
أبوات القسم والتكوو ع لذي 6ض .١0‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الخلع ج /اص 0. 


بعث الحاكم حكمين لو خشى الشقاق بين الزوجين 5ت 11 وزو 


المرسل الزوجان»١".‏ وفيه ما لا يخفى . 

وأضعف منهما ما عن بعض من شد من كون المرسل أهلوهما”" 
وهو _مع كونه شاذاً -منافيٍ لظاهر الآية والنصوص . وإن قيل :إِنّهِ يشعر 
به بعض الاخبار'". 

نعم , لو تعذر الحاكم قام عدول المسلمين مقامه في ذلك . ولو تعدّر 
الجميع فبعث الزوجان كان المبعوث وكيلاً محضاً لا حَكَماً. فيفعل 
ما تقتضيه الوكالة من عموم أو خصو ص ء هذا . 

ولكن في كشف اللثام _بعد أن ذكر ما سمعته من النافع قال : «وهو 
حق . ولا يستلزم أن يكون الخطاب فى الآية للزوجين ليستبعد, 
وله نفيه اهرها إن من المعلوم أن بنهما الحكمين جائزوأثه أولى 

من الترافع إلى الحاكم , وكذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين مع جواز 
العلا فى 2.11 نع عهوما اوخيصورضا ولمعت حدق انها 
فينقسم !"ا إلى الواجب وغيره كما فى بعث الحاكم, واقتصر في النهاية 
على نفي للم عن بعث عي 

«وبالجملة : ينبغي أن لا يكون خلاف في جواز البعث من كل من 
ا «دجه إ الصلق عل ومخصوها العاكه وا اروحين: 


)١(‏ مسالك الأقهان. التكاء ا ا 
)١(‏ تفسير القرطبي: ج ه ص .١70‏ وانظر عبارة «كشف اللثام» الانية قريبا. 
(؟) رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص 45. 

(؛) في المصدر: ينقسم. 


7 ولا ينشا الاختلاف في الآلية الاختلاف'" في ذلك»1". 

قلت : قد يناقش : بإمكان منع بعث الزوجين حكمين والأهلين 
عاق وعدي عله إبساءيدكدينا عالهما بالضلع ورق لمورضيا 
بناءً على اختصاص الخطاب في الآية بالحكام"؛ لعدم دليل حينئذ 
على ذلك , وكذا الكلام : في العكس اق ا اوتخوي: ا عه ترات ن الخلااف 
فى المسألة . 

رك كاد قاش محرت لدت وقانا ماده لت در 

الأمرء ولكون ذلك من الأمر بالمعروف. ومن الحِسّب التي نصب 
الحاكم لأمثالها . ش 

خلافاً للمحكي عن التحرير من الاستحباب”؛ للأصل , وظهور 
الامراقى الاركادوفلى الدمى اموز الدنيويّة التي لا يظهر إرادة 
الوجوب منه فيها . 

وفيه : أن الأصل مقطوع بما عرفت . والأخيرين لا ينافيان ظهوره 
في الوجوب المؤيّد بما عرفت . 


الاش المصدر يليا : لاختلاف. 
(5) تحرير الأحكام: النكاح / في الشقاق ج 7 ص 018. 





بعد الحاكم حكن ليقي الققاق بين الاوعين معي تع يسيب ذم 

نعم . قد يقال : بعدم تعيّن وجوب الكيفيّة المخصوصة مع إمكان 
مادم الها جتيرهاء أن لو دمر فيا انان وسريهة. 

وكذا الكلام في كون الحكمين من الأهلين؛: ضرورة عدم اعتبار 
القرابة في الحكومة . والغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بها والآية 
مسوقة للإرشاد, فمع عدم انحصار الأمر فيهم يجوز الأجانب, كما إذا 
لم يكن نّم قريب . نعم » لو انحصر الأمر فيهم انّجه الوجوب حيئئذٍ , 
كما أَنّهِ لو انحصر الأمر في الأجنبي تعيّن , هذا . 

وفي الرياض بعد اختيار الاختصاص بالأهل قال _في شرح قوله 
في النافع : «ويجوز أن يكونا أجنيتين»1"-: لإا مطلقاً كما هو ظاهر 
المتن ‏ أو مقيّداً بعدم الأهل كما هو الأقوى, لكن مع ذلك ليس لهما 
حك المغوت دفن اهليذا من امضاء ب حكنها عاينا !ا لسكالتة 
الأصل , فيقتصر فيه على مورد النصّ , ويكون حكمهما حينئذٍ الاقتصار 
على ما اذىية الدوكان وفية وكلا: وليس لهما من التحكيم الذي هو 
حكم الحكمين كما يأتي -شيء جداً. وفي حكم فقد الأهل توقّف 
الإصلاح على الأجنبي»!". 

وهو من غرائب الكلام يمكن دعوى الإجماع على خلافه , مضافاً 
إلى ظهور النصوص في الآية في عموم الحكم للزوجين ذي الأهل 


.١5١ المختصر النافع: النكاح / القسم والنشوز ص‎ )١( 
.٠١١-١٠٠١ ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج‎ 


1 


كلس 
وى 


بسي ل عي تي حي ا حي جز اق اكلام قم 00 ) 


وقبرهي على أن النقنية:الذى ذ كتر معناء مهن حكم اجن 
وصيرورنه كالأهل هم جداميو: وإلا فالتوكيل لا ريب في جوازه جع 
وجود الأهل فضلاً عن حال عدمهم . 

وبالجملة : لا يخفى ما في كلامه من الغبار. خصوصاً مع ملاحظة 
كلام الأصحاب والتأمّل في الآية الشريفة ونصوص الباب. والله 
المنيد د اللضوافت, 

9و4 كيف كان, ف «هل بعتهما على سبيل التحكيم أو 

التوكيل؟4 قولان. إلا أنّ «الأظهر» منهماء والأشهر'". بل 
المشهور'". بل عن ظاهر السرائر'" وفقه القران!*: الإجماع عليه 
وفي محكيّ المبسوط : أَنّه مقتضى المذهب' «أنّه تحكيم» . 

لاه مقتضى تسميتهما حكمين في الكتاب والسنّة والفتاوى, 
ومقتضى خطاب غير الزوجين ببعنهماء والوكيل مأذون ليس بحكم, 
والمخاطب به الزوجان لا غيرهما . ولأنّهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من 
غير استئذان» ويلزم ما يشترطانه عليهما من السائغ . ولو كان توكيلاً 
: بقع إلا ما دل عليه لفظهما . 


) كدان رنائت البائل. (الهامش السابق. ا 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / في القسم ج ,اص 077. 

() السرائر: الطلاق / باب الخلع ج ١‏ ص 7/7١‏ 

(4) فقه القرآن: الطلاق / باب ما يكون كالسبب للطلاق ج ١‏ ص 197. 
(6) المبسوط: القسم / في الحكمين في الشقاق ج 4 ص 71١‏ 


هل بعث الحكمين فى الشقاق تحكيم أو توكيل؟ 3 دش فلم 


وكون الزوج والزوجة رشيدين والحقّ لهما لا ينافي حكم الشارع 
عليهما كالمماطل , فانهما باللاصرار على الشقاق صارا كالممتنعين عن 
قبول الحقّ. فجاز الحكم عليهما . 

كما أن عدم اعتبار الاجتهاد فيهما لا ينافي مضىّ حكمهما؛ لأنَ 
محلّه أمر معيّن جز ي يجوز تفويض أمره إلى الآحاد كنظائره؛ وليس 
هو من الرئاسة العامّة التي يعتبر فيها الاجتهاد. مع أنّ مثل ذلك 
لا يعارض ظاهر الكتاب والسئّة . خصوصاً والحاكم في الحقيقة الحاكم 
الذدى أرسلهماء فهما بمنزلة الوكيلين . 

والظاهر عدم اعتبار رضا الزوجين في بعثهما بناءً على المختار؛ 
ضرورة كون ذلك سياسة شرعيّة . 

نعم , قد يقال : باعتبار رضاهما على التوكيل . مع احتمال عدمه 
أيضاً؛ على معنى : أنّهما مع الامتناع يوكّل عنهما الحاكم قهراً. 

ولااريب في اشتراط البلوغ والعقل والاهتداء إلى ما هو المقصود ” 
دن يعليما :قال نزو لأساو )1 المويوى مهد ليها كنان الشيها ف ميق 7١‏ 
المسلمين, أمّا غيرهم فلا يخلو من نظر . 

واعا العدالة والحرّيّة ففي المسالك : «إن جعلناهما حكمين اعتبرا 
قطعاً : وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان, أجودهما العدم؛ 











)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 4 ص 577 كفاية الأحكام: النكاح / النشوز 


لا هما لعا قوط ف الوكيل» 7 

وفيه: إمكان منع اعستبار ذلك على الأول أيضاً. وما دل على 
اعتبارهما في الرئيس العام لا يقتضيه في مثل المقام المجبور بنظر 
الرئيس . كما أَنّه احتمل اعتبارهما على الثاني؛ بدعوى : أنّ الوكالة إذا 
تعلّقت بنظر الحاكم اعتبر فيها ذلك كأمر الحاكم . 

وكيف كان, فيجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفي 

اننيب الذاغى إلى التقاق يتهداه 0 صيعو وق امهنا لفان لفقا 
على الإصلاح فعلاه» من غير مراجعة لهما؛ لأنه مقتضى تحكيمهما 
أو توكيلهما على ذلك . 

«وإن اثفقا على التفريق» فعلى التوكيل لم يصحٌ إلا ب »فرض 
التوكيل الدالٌ على «إرضا الزوج في الطاذق وض الحراة في البذل 
إن كان خلعا» . 

وأمّا على التحكيم : فالأأشهر '" بل المشهور”” عدم جوازه أيضاً إل 
مع مراجعتهما؛ ولعلّه لظهور كون المراد من التحكيم فعل ما يتحقّق به 
الإصلاح والتأليف , كما أوماً إليه بقوله تعالى : «إن يريدا إصلاحاً يوفّق 
الله ببنهما»!. 
[) انظر «المسالك» في الهامشش السابق. ‏ 
(") كما في مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 4 ص 518. 
(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 71ج ١‏ ص .5١7”‏ وكشف اللثام: النكاح / في القسم ج ٠‏ 


ص 077, ورياض المسائل: النكاح / القسم والنشوز ج ١١‏ ص .٠١"‏ 
)ع سورة اتاد : الآية 0 .١‏ 


مراجعة الحكمين للزوجين لو اتفقا على التفريق ب سسب الام 
وقال الحلبي في الحسن”": «سألت أبا عبد الله هذ : عن قول الله 
(عرّ وجل) : (فابعنوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها )!"؟ قال: ليس 
الحكمين يأن بفة قا حت سسامرا الرحل والمرأة وتسعرط ابيا إن 
شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقناء فإن فرّقا فجائز . وإن جمعا فجائز»'" 
وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما 6 : «سألته عن قول الله ' 





غروجل )قابسو شكماء.:) إلى آخره؟ قال لبس التحكميق أن . 
يفرّقا حتى يستأمر|»!4 

وفى خبر على بن أبى حمزة : «سألت العبد الصالح قِةٍ عن قول الله 
تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما ...) إلى اخره؟ فقال : يشترط الحكمان 
إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعاء ففرّقا أو جمعا جاز»“ 


ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله 90خ" 

ا د أبا عبد الله لذ : عن قول الله 
(عر و (فابعتوا.ى,) الى اخرةع ارابك إن أسعادن الحكيان فنالا 
للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ 


ا ل 0 شرنا إلى استخراجهما عند نقل 
الخبر. انظر الهامش بعد اللاحق. 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(؟) تقدّم في ص 517. 

(؛) تقدّم فى ص 5377. 

(0) تقدّم في ص .51١‏ 

.51١ تقدّمت الإشارة إليه فى ص‎ )١( 


“32 . جواهر الكلام (ج م) 


فقال الرجل والمرأة : نعم وأشهدا بذلك شهوداً عليهما . أيجوز تفريقهما 
عليهما؟ قال: نعم. ولكن لا يكون إل على طهر من المرأة من غير جماع 
كالزوج”". قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرّقت بينهما. 
وقآل الآخر» لم أفدّق بينهما؟ فقال لا يكون تفريق حكن يجتمعا جميعاً 
على التفريق , فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما»!". 

لكن لا يخفى عليك ظهور هذه النصوص في أن التفريق لهما مع 
اشتراطهما ذلك , واعلّه لا ينافي كلام المشهور المنرّل على أنه ليس لهما 
التفريق مع الإطلاق . بل على ذلك نرّل كلام ابن الجنيد , فإنه قال على 
ما حكي عنه : «ويشترط الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين أن 
للمختارين جميعا ان يفرّقا بينهما او يجمعا إن رايا ذلك صواباء وعلى 
كلّ واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به وأنّهما قد ومّلاهما في 
ذلك , ومهما فعلاه فهو جائز عليهما»!". 

وفي المسالك : «قد روي إن علياً ث2 بعث حكمين وقال : تدريان 
بعد دك رصا سم يهان ضار 
تفرّقا فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب الله عليّ ولي: 
فقال الرجل : أَما الفرقة فلاء فقال على مها : كذبت والله حتّى تقر بمثل 


)١(‏ في المصدر بدلها. من الزوج. 

.531١ تقدم في ص‎ )١( 

(©) نقله بلفظه في مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 4 ص 518 وينظر أيضاً نقل العلامة 
في المختلف: الطلاق / في الخلع ج ل/ااص 407. 


مااندقى لكله التحكيين قن الشقاق ٠‏ مسح يمس يي ب اح 8/7 
الدى أقت به0") , 

«وقد احتجٌ بهذا الخبر الفريقان, فالأوّل من حيث إِنّهِ اعتبر رضاهما 
وإقرارهما. والثاني من حيث جعل الجمع والتفريق إلى الحكمين ‏ 
وقوله لَجْةِ : (حتّى تقرّ) أي ليس لك أن تمتنع » بل عليك أن تنقاد لحكم 
الل تعالى كننا ا نادرق فى بوهدا شه مدهي ابن الحييد 1 

تلض يمك نورق 12" الخير على كلك اللشبار أبيضا عتالى 
معنى : أَنّه لابدٌ من اتّفاقهما على كيفيّة الحكم . على الإصلاح خاصّة أو 
عليه وعلى التفريق . نعم , يظهر منه وجوب تبعيّة الآخر عن إرادة تعميم 
التحكه. 
وكيف كان, فعلى ما قلناه إذا رأى حَكَم الرجل أن يطلّق بغير 
عوض طلق مستقلا به؛ لأنّ حَكَم المرأة لا صنع له بالطلاق», ولا يزيد 
على واحدة, لكن إن راجع الزوج ودامنا حدق السسقاق :اذ إلى ان 
يستوفي الطلقات الثلاث, وإن رأى الخلع وساعده حَكَّمِ المرأة تخالعا. 
وإن اختلفا وقف . 

وينبغي أن يخلو حَكَم الرجل بالرجل . وحَكّم المرأة بالمرأة خلوة 
غير 18 يعرف اها متدهيا وما نيه رغهيما :و إذا انها 


)١(‏ ينظر قريباً من ألفاظه ما في تفسير العيّاشي: سورة النساء ح ١77‏ ج ١‏ ص .11١‏ ووسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القسم والنشوز م 1١‏ ج 5١‏ ص 5084 

(؟) انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق: ص 3318 519. 

(؟) ليست في بعض النسخ. 

(4) الأولى التعبير ب «اليعرفا». 


1 


١ اج‎ 


5117 


ال ممم ا ل ل 
لكك اروهيا على لاخر مغلم واللند ا دق راق" الصورات: 
وينقدح"" ما رأياه صواباً بشرطه . فإن اختلف رأيهما بعث إليهما 
آخرين حتّى يجتمعا على شيء . 

وينبغي للحكمين إخلاص النيّةَ في السعى وقصد الإصلاح . فمن 
حرق كه كينا هد اه ملم انهاه وكاو الف سيا ايسول 
0000 كما ينه عليه قوله تعالى : «إن مويةا اضولذها عونق ان 
بينهما»!'' ومفهوم الشرط يقتضي أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل 
على فساد قصد الحَكّمين , وأَنّهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح, بل 
في نيّة أحدهما أو هما فساد, فلذلك لم يبلغا المراد . 

والظاهر أنه هو السبب في الفساد في تحكيم ابن العاص 
وأبي موسى الأشعري في أَيّام صفّين, فإنّ نيّة كلّ منهما فاسدة, وإن 
كان الأُوّل أشدّ من الثاني؛ ولذا ترتّب عليه ما ترتّب ء واللّه العالم . 


« تفر بع »: 

«لو بعث الحكمان فغاب الزوجان او احدهما» ففي المسالك : 
نقذ حكمهها قاعا ذا على التوكيل + لأن تضوف الؤكيل فيما وك افيه 
اع لبرت لسري د ل 


)1 - ) في المسالك بالق لقدت العيارة ونه جه الرا ساود سينا 
١‏ غ) سورة الماع : الآية 0 ؟. 


لى بعك الحكفاة قعات الدوخان أو اخدفياا ٠٠‏ يي ب مع ع سب يد تس نب نيام 
وعدمه)!". 

وفيه : إمكان منع نفوذه مع فرض ارتفاع الخصومة؛ ضرورة انتفاء 
موضوع التوكيل حينئذٍ على الصلح الرافع للنزاع والشقاق المفروض 
ارتقاغهما قبل حك الحكفين . 

وأمّا على التحكيم ف «#قيل» والقائل الشيخ في المحكي من 
مبسوطه'": «إلم يجز الحكم؛ لأنه حكم للغائب» لا عليه والجائز 
الثاني لا ال ول. 

«ولو قيل بالجواز كان حسناً» لا 9ل >ما ذكره المصّف من 
«أنّ حكمهما مقصور على الإصلاح, أمّا التفرقة فموقوفة" على 
الاذن» ضرورة عدم انطباق ذلك على حجّة المدعى . 

بل لمنع عدم جواز الحكم للغائب وعليه في النقاء: لاطلاق الأدلة , 
الذي لا يعارضه القياس على حكم الفقيه للغائب لو سلم المقيس عليه؛ 
ولذا لا يكون الغائب منهما على حجّته في المقام , بخلافه هناك . 

ودعوى!: عدم معلوميّة بقاء الشقاق بينهما مع الغيبة. خروج 
عن عنوان البحث الذي هو الحكم عليهما من حيث الغيبة التى يمكن 
أن تجامع العلم يبقاء الشقاق بينهما, على أن الاستضحاب كاف 


.57١ مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 8 ص‎ )١( 
.0 737 (؛) كما في كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص‎ 


مم الل سسسب جواهر الكلام(ج #9) 
وإن كان قد يقوى عدم نفوذ الحكم عليهما لو فرض تأخَّره عن ارتفاع 
الشقاقنيتهما: 

وكذا الحكم فيما لو سكت أحدهماء بل لا يبعد نفوذ حكم الحكمين 
كما لوكريا ار أ حدعدااعى وازلن لكلا مجنو أر اباك عاذ عن 

الغيبة؛ لإطلاق الأّدلّة , والله العالم . 


«مسألتان» 
«الأولى» 
«إما يشترطه الحكمان» عليهما أو على أحدهما «يلزم إن كان 
سائغاً» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لإطلاق الأدلّة ( و إلاكان» باطلاً. بل 
يقوى بطلان الحكم بما أوقعاه من الاصطلاح , لا أن «لهما نقضه» كما 
عبّر به المصنّف , مشعراً بأنّ لهما الرضا به ولهما نقضه , وهو غير متصوّر 
في الشرط لغير”" السائغ . 
لكن في المسالك : «إذا اشترط الحكمان شرطاً, نظر فيه : فإن كان 
ممّا يصلح لزومه شرعاً لزم وإن لم يرض الزوجان, كما لو شرطا عليه 


الشقاق والحكمين ج ١‏ ص 577. وقواعد الأحكام: النتكاح / في القسم ج “اص 41. 
وكفاية الأحكام: النكاح / النشوز والشقاق ج ١‏ ص 925؟. والحدائق الناضرة: النكاح / 
القسم والنشوز ج غ4" ص 5758 159. 

١)‏ في بعض النسخ: الغير. 


)١(‏ ينظر المبسوط: القسم / في الحكمين في الشقاق ج 4 ص 58١‏ والمهرّب: النكاح / باب 


لزوءما تدرط الحكمان إذا كأزيناتفا”. سس عست ع ب ميم ست م 
أن يسكنها في البلد الفلاني أو في المسكن المخصوص أو لا يسكن 
معها في الدار أمة'" ولو في ببت منفرد, أو لا يسكن معها الضرّة فى دار 
باعدهه أركرطا علنها أ تكله النهر الحال إلى أجل اديز علنة 
ما قبضته منه ترا وه تعر الك لعموم (المؤمنون عند شروطهم)”!" 
كد مدل الحكه ابيا 

«وإن كان غير مشروع -كما لو شرطا عليها ترك بعض حقوقها من 
القسق اد النفقة أو المهرء أو عليه أن لا يتروّج أولا يتسرّى أولا يسافر 
بها _لم يلزم ذلك بلا خلاف» . 

«ثمٌ إن كان الشرط ممّا للزوجين فيه التصرّف كترك بعض الحق 
فلهما نقضه والتزامه اه وإن كان غير مشروع أصلاً كعدم التزرويج 
والتسررّي فهو منقوض في نفسه . ويمكن أن يريد المصنّف بقوله : (كان 
لهما نقضه) مطلقاً الشامل للجميع , الدالَ بمفهومه على أَنّ لهما أيضاً 
التزامه التزام مقنضاه, بأن لا يتزوّج ولا يتسرّى تبرّعاً بذلك وإن لم يكن 
لازماً له بالشرط» . 

«وإلى هذا يشير كلام الشيخ في المبسوط , حيث قال في هذا 
القسم : (فإن اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلاً 
وإن اختارا أن يطرحا فعلا) فإنّ ظاهر فعل الجميل كونه تبرّعاً وتفضّلاً 


)01 في بعض 00 50 


)1 تقدّم في ص 05. 


ع و قي لاا ا 21 
بغير استحقاق»١".‏ وتبعه على ذلك في كشف اللثام'". 
201 ولكن لا يخفى عليك ما فيه من النظر في أصل المطلب فضلاً عن 
يعن العضومييات وصوورة إروم كل شعو تائم كدلبهها أو سان 
أحدهماء لعموم الأدلة القاضية بكونهما حكمينء و أنه لا يبطل منه إلا 
الباطل بأصل الشرع , فليس حيئئذٍ من الشروط ما لهما الالتزام به ولهما 


المسألة «الثانية» 


لا بحرم عليه «فبذلت له بذلاً ليخلعها صم وليس ذلك إكراهاً» 
قطغا وان قضين يز لك ذلك 

بل الظاهر عدم الإكراه بترك حقوقها الواجبة عصياناً لا لإرادة البذل 
-كما جزم به في المسالك!"_وإن كان آثماً . 

بل فيها : «وكذا لو قصد بترك حقّها ذلك ولم يظهره لها وإن كان آثماً 
أيضاً» . قال : «أمّا لو أظهر لها أن تركه لاحل البذل كان ذلك إكراهاً , 
وأظهر منه ما لو أكرهها على نفس البذل» . 


.5/١ مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 4 ص‎ )١( 
,١ 77 المصدر قبل الشايق: ص‎ 2 


لو منعها شيثاً من حقوقها أو أغارها فبذلت له بزلا 7 سس قلا 


ثم قال :«وماذكره المصئّف قول'"الشيخ في المبسوط ووافقهما عليه 
ا في 0 ' 0 ل لسبب 00 إلى 0 ساكتاً عليه 


دم 002007 فول نا اتسين ني 
المبسوط أُوَلاً عن بعض العامّة, ثمّ قال : الذي يقتضيه مذهبنا أن هذا 
ليس إكراهاً . وهو المعتمد»!". 

فلك ل إشكال :فى تحتو الا كواه بالضيورقين المذكووقين و .واتنا 
الصورة السابقة فهي إن لم تكن إكراهاً فقد يقال بحرمة البذل عليه 
نضا اندر جد قر له :تنا له روولة تدك قر ارا ل 
ال م 0 


بل قد يقال بحرمته عليه في الأولى أيضاً. وهي فيما لو ضارّها حتّى 7١‏ 


ترايت صاصم لكونه أشبه شيء بعوض المحرّم. بل 
مكو اندر اعدف 11+ اما 


ولأفافيه ترجه ل وان اكوا لبها قاقسين علي لتو او ا عراكا 


فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً»!*؛ وذلك لما عرفت ممّا ورد 
في تفسير هذه الآآية من النصوص - التي فيها الصحيح وغيره ‏ أن المراد 
ابيب بيرم اوكا الريعل مكرهها 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: و. 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 777 - 1/5ا7. 
(؟) سورة البقرة: الاية ,57١‏ 
(9) شورة الشناءة الزية 8 ١‏ 


:7 م ا 1 ل 
اوعدي أو شحو الما يزان إلى قراقيها و فابيقظت بعص 
حقوقها لإرادة إمساكها وعدم طلاقها . 

وهذا غير المفروض الذي هو ترك حقوقها الواجبة عليه فبذلت له 
مالا للخلاص من يده ومن أسره؛ إذ هي كالمظلوم في يد الظالم فيبذل 
له للتخلص من ظلمه. فإنّ ذلك لا ريب في حرمته على الظالم وإن 
لم يكن قد قصد بالظلم ذلك المبذول, ولعلّه إلى ذلك أوماً العلامة في 
تقييد الحقوق بالمستحبّة في القواعد'". 

كما أنه مما ذكرنا يظهر لك أيضاً ما في كشف اللثام''' وغيره حتّى 
من الرياضء فإنّه _بعد أن اعترف بعدم دلالة الآية والنصوص المفسّرة 
لها على عموع الحكم من جواز الصلح بذ حقّها كما*ل أخلٌ الزوج 
ببعض حقوقها الواجبة أو كلها ؛ لظهور سياقها في غيره -قال: «نعم, 
جاز له القبول هنا لو بذلته بطيب نفسها لا مطلقاً؛ للأصل , وفقد الصارف 
عنه, وهذا هو ظاهر العبارة والأكثر» . 

«وربّما منع منه من"جوّزه هنا؛ لما قدّمناه من اختصاص الاية 
والنص بالأوّل , ولقبح تركها الحقّ من دون عوض بناءً على لزومه عليه 
من دونه» . 

«وفيهما نظر؛ إذ اختصاص الكتاب والسنّة بما ذكر لا يوجب المنع 
)١1(‏ قواعد الأحكام: التكا- / في القسم بج “اص 45. 


() كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص 03. 


اودسبوااعنا موبهونيا ان أغارها فيدلف لقي زا حسم ب ا د ام 


عن جريان الحكم الذي فيه في غيره بعد قضاء الأصل به. والقبح 
ممنوع حيث يرجى حصول الحقوق الواجبة التي أخل بها بالبذل, 
فتكون هي العوض الحاصل بالبذل, ولزومه عليه غير ملازم للزوم * 
صدورها عنه حتى ينتفي العوض حين البذل . ثمّ على تقديره بصح منع 0 
القبح أيضاً. كيف لا؟! ويجوز لها إبراء ذمّة زوجها عن حقوقها بعضاً أو 
كلذ ايتداءَ مطلقاً حدا»: 

«وبالجملة : لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة 
نفسها في بذلها . ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلت بطيبة نفسها بعد إكراهها 
عليه وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذٍ»”". 

فإنه كما ترى خروج عن موضوع البحث, بل هو غير لائق 
لجعله عنواناً في كلام الأصحاب, كما هو واضح بأدنى تأمَلء والله 


العالم . 


.3/ 947 ص‎ ١١7 رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج‎ )١( 


«النظر الرابع »4 
ووهى قسمان»: 
القسم «الأوّل فى إلحاق الأولاد» 

«والنظر فى أولاد'" الزوجات» دواماً وانقطاعاً إوالموطوءات 
بالملك. والموطوءات بالشبهة» . 
9أحكام'" ولد الموطوءة بالعقد الدائم» : 

وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة»: 

«(الدخول ونيو ة العفنة ا وسقدارها قاذ اونديران نل فى كني 
اللنام'" وغيره!: «أنزل 1 لا» لإطلاق الفتاوى , ونحو قول الباقر مَياٍ 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(1) في نسخة الشرائع قبلها إضافة: الأوّل. 

() كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 77 0, 
(]) كالقواعد والفوائد: قاعدة اج ١‏ ص 7/1 ١‏ 


لخوؤاق الأو لأه زوع بوشروطة ‏ مسسسوج جع م سس ون 0 
لأبي مريم الأنصاري : «إذا أتاها فقد طلب ولدها»”". 

لكن في الروضة : «والمراد بالوطء -على ما يظهر من إطلاقهم. ٠‏ 
وصرّح به المصنف في القواعند.دغديبوية الحتشفة قبلا أو.ذبيرا وإن 5 
لم ينزل, ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه'" بانتفاء 
التولد عادة في كثير من موارده, ولم نقف على شيء ينافي ما نقلناه 
يعتمد عليه»!". 

وتبعه في الرياض فقال : «ولد الزوجة الدائمة التاءّ خلقة يلحق 
بالزوج الذي يمكن التولّد منه عادة ولو احتمالاً مع شروط ثلاثة, 
ادها الدكول عتدها دشر ل يعمل نه اهينبو او :ا عهمال بغيدا ‏ 
قبلاً كان أو دبراً, إجماعاً . وفي غيره إشكال وإن حكي الإطلاق عن 
الأصحاب واحتمل الإجماع, مع 5 المحكي عن السرائر والتحرير 
عدم العبرة بالوطء دبراًء واستوجهه من المتأخّرين جماعة, وهو 
حسن الامم الامتاءواحكمال السيق وعدع الشعوريدء لاط اتا 

قلت مغ فرض إمكان سبق المتى وعدم الشعورية لا سبيل حينئذ 
للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيداً مع تحقّق مسمّى الدخولء على أنه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”١‏ السنّة في عقود النكاح ح 45 ج لاص 418. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج‏ 86٠ص .195١‏ 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: للقطع. 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج 0 ص 55]. 

(؛) رياض المسائل: النكاح / حكم الاولاد ج ١١‏ ص .٠١”‏ 


مي ب ا ا عي رأف الكاه ع م 


يمكن التولّد من الرجل بالدخول وإن لم ينزل, ولعلّه لتحرّك نطفة 
الامرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلّها ... أو غير ذلك من 
الحجِكّم التى لا يحيط بها إل رب العرّة؛ ولذا أطلق أنّ «الولد للفراش»'" 
الغرافتية الأفد اين :قاد , لها قو له العامة مين الافترا قن يشترها »بقعت : 
أنه يحل له وطؤهاء فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلاً الحق به الولد؛ إذ 
هو _مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء ‏ أشبه شيء بالخرافات . 
وريّما يومئ إلى بعض ما قلناه خبر ابي البختري المروي عن قرب 
الاسناد عن جعفر بن محمّد'" عن علي '" غيك قال : «جاء رجل إلى 
سول اس قال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال: 
الوكاء قد ينفلت , وألحق به الولد»». 
ناكل مها والستحالت كاري وقرطة هلها ان اطلب ولدها 


)١(‏ ؤسائل الشمة دناب من ابوات ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ و4 ج 57 ص ١74‏ و70؟, 
مسند أحمد: ج ١‏ ص 04 و70 و4١٠.‏ صحيح البخاري: بج 7 ص © و75 و1467, المسند 
(للشافعي): ص 188. سنن الدارمي: ج ١‏ ص 07١1و589.‏ سنن أبن ماجة: ح ٠٠١1‏ 
و/ا١٠٠‏ ج ١ص‏ 187, سنن أبي داود: ح 7717 و5774 ج 1 ص 587, سئن النسائي: 
اج 3ص .181١9180‏ 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: عن ابيه. 

(؟) «عن علئّ» ليست في قرب الاسناد. 

(؛) قرب الاسناد: ح 0٠0٠‏ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب أحكام الأولاد م ١‏ 
اج الاص 8/ا5. 


لعون الأو لأ لووك وافرواظة.. ملس بح حب سس سيب سن سبع ب يت ل 
ولع الززمها مركن قلعا أتى الذالك مله قالت “قد سيلك انه أنث يواد 
لم الكروب الى اجاقال تساف ,مجو وااعى صاحب الزماة اواك ال 
عليه) : وأمّا الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب 
ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته . شرطه على الجارية شرط 
على الله تعالى , هذا ما لا يؤمن أن يكون, وحيث عرض له في هذا شك 
وى يعرف الوقت الذي ادها قلسن لك يوهت لبوا امو ولا 
«و؟ الثاني : مضيّ سنّة أشهر» هلاليّة أو عدديّة أو ملق إمن 
حين الوطء» لأنْها أقل” الحمل كتاباً!". وسيّةَ”" مستفيضة أو متواترة, 
وإجماعاً محكيّاً كذلك, بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماء الإسلام!*, 
بل ومحصّلاً. فلا يلحق به إن وصعته حيّاً كاملاً لأقلّ من ذلك . 
وا عن القيد "ديل والطويى "1 أيضا نمق اللحيير سين النستى 
والإقرار به محجوج بما عرفت . بل قيل : «لا يظهر له وجه إلا خبر أبان 
ابن تغلب عن الصادق لقْةِ : (رجل تزوّج فلم يلبث بعد أن أهديت إليه 
أربعة أشهر حتّى ولدت جارية, فأنكرها وردّهاء وزعمت هي أنها 
بان 0 ا ونال الشيفةوريات: 5 امن ابوات احكاء الاولاد 
ح ١ج‏ الاص 5868 
(اسونة اللقزة التي انو رة اللحقافه الآي2 6 
() وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد ج ١‏ ص .58١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 7/ا5. 
(0) المقنعة: النكاح / باب لحوق الأولاد بالآباء ص 018. 
(1) النهاية: النكاح / باب إلحاق الأولاد بالآباء ج ١‏ ص .]4١١‏ 


0 
5 
كَفف 


اللي 0 ل 0 
حبلت منه؟ فقال : لا يقبل ذلك منهاء وإن ترافعا إلى السلطان تلاعناء 
5 تا لد أبداً)'" وهو_مع الضعف ‏ يحتمل عدم حياة الولد أن اماج 
وأن يتنازعا في المدّة»'” 

وذ غير كال مضا اتديفطه نترام فقن اردان :7#ابر يه فى 
إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه ليجب عليه التكفين ومؤونة 
التجهيز ... ونحو ذلك من الأحكام'* المترتّبة على حياته إلى المعتاد 
مثله من الام والأشهر'* فإن أأمكن حادة منه لحقه حكم , وإن عا 
عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنه مدّة تزيد عن تخلقه عادة انتفى عنه»00 


وكأنّ المراد : إلحاقه به مع إمكانه, وأنّه لا ينفى عنه إل مع العلم 
بانتفائه عنه . 


و4 التالث : #ان لا يتجاوز اقصى الوضع., وهو نسعة اشهر 
على الاشهر» بل المشهور'". بل عن ظاهر الإسكافي”” والطوسي في 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 1147 ج ” ص .47١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء حم ؛ سج 4 ص 177. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب أحكام الأولاد ح ٠١‏ ج ١ص‏ 885 

١0 - 0574 كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 

0 بعض النسخ: : تسقط. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: وإن نقصت عن السبّة الأشهر. 

() رياض المسائل: النكاح / أحكام الأولاد ج 00 
احكام الولادة ج لاص 037037 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في لواحقه ج /اص .]١1‏ 


لحوق الأولاد بالزوج وشروطه امس 





امار قارف جواع اهس مسي الس شان كن 

دريو كيان | رمحن نو مدا 20 تسن نهد الحمل قبينة اختي 
لا يزيد لحظة , ولو زاد لحظة لقتل أمّه قبل أن يخرج»'". 

وظاهر خبر وهب عن الصادق نا عن أمير المؤمنين نَئْةٍ : «يعيش 
اولك ليله اشهومو السعة و لسفة يو لأ يسن نما م 1 


وصحيح ابن الحجّاج : «سمعت أبا إبراهيمنهةٍ يقول: إذا طلّق 
الغل ابراه فاذاعك هيلا انظ سيفة أشهرء :فا نولدت را عدت 
بثلاثة أشهر , م قد بأنت منه»!". 

وخبر محمّد بن الحكم”" عن أبي الحسن نيه : «قلت له: المرأة 
الشابّة التي مثلها تحيض, يطلّقها زوجها ويرتفع حيضها. كم عدّتها؟ 
قال : ثلاثة اهن قلكدفانها ادعت الحبل بعد الثلاثة اضف فنال: 
عذنوا مين اعنيى :قلت :ونا با دعق الحبل بدن مع اشهر؟ قال ما 


.59١ المبسوط: العدد / عدة الإماء ج ه ص‎ )١( 

.88 الخلاف: العدّة / مسالة 07 ج هص‎ )١( 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب النوادر ح ج ١‏ ص .05١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / 
لحوق الأولاد بالآباء ح ١ج‏ 8ص 177. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد 
لاج اكص 580 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م ؟. و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) الكافي: الطلاق / باب المسترابة بالحبل ح ١‏ ج 3 ص .,٠١١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 


ا 


3 دن 
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ا بر نو أن اكلام زد #نة) 
الحبل تسعة أشهر . قلت : تتزوّج؟ قال : تحتاط بئلاثة أشهر . قلت : فإنّها 
ادعت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ريبة عليها . تزوّجت إن شاءت»١١‏ 

وخبره الآخر'" عن أبي عبد الله ميَة أو أبي الحسن لذ : «قلت له : 
ور اك لم بسي ا حو عسي ان بطي 
نسعة أشهر , قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلاً؟ فقال: هيهات 
هيهات . إِنّما يرتفع الطمث من ضربين : إِمّا حمل بيّنء وإِمّا فساد في 
الطمث ء ولكنّها تحتاط بثلانة أشهر ..."ا 

مؤيّداً ذلك بخبر أبان عن أبي عبد الله ليه : «إنّ مريم ته حملت 
بعيسى عل تسع ساعات , كل ساعة شهر!)!. 

والخبر المروي في باب مبداً النشوء من الكافي, فإنّ فيه : «.. 
وللرحم ثلاثة أقفال: قفل في أعلاها ممّا يلي أعلى السرّة من الجانب 
الأيمن. والقفل الآخر وسطهاء والقفل الآخر أسفل من الرحم, 
فما يوضع بعد التسعة أَيَام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهرء 
فعند ذلك يصيب بجسويم والتهرّع, ثم ينزل إلى القفل 


--- «الكافي» : في الهامش قبل السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 41. و«الوسائل»: ح 

)1 اك المسدن ما ا 

(؟) الكافي: الطلاق / باب المسترابة بالحبل ح ه ج 1١‏ ص .٠١"‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 
ابواب العدد ح 0 ج ١١‏ ص 556. 

(؛) فى المصدر: شهرا. 

(0) الكافي: كتاب الروضة ح 71 ج مص سيران السعد ياك 1 فق ١‏ ابوات أحكام 
الاولادح لاج ١1ص .58١‏ 


لوق" الآ و]1ة الزوع وشووطه: .سح سب ع ا ا 
الأوسظ فمكف :قد للانةا اهن د إلى أن قال ات يفل إلى الففز 
الأمفل فيكف فيه كلاثة اشهرع فود لك بيع ا خبهر وان #بطلق 
المرأة "١...‏ الحديث . 

لكنّ ظاهره زيادة تسعة أَيّام على تسعة أشهر , ويمكن إدراجها في 
التسعة أشهر بضرب من التأويل؛ بحمل قوله عليه : «في القفل الأَوَل 
فيمكث ...» إلى اخره على الثلاثة التي منها التسعة , والشاهد عليه ذيل 
الرواية وباقي النصوص . على أنّ إبقاءه على ظاهره مخالف للإجماع . 

إوقيل4 والقائل الشيخ في المحكى عن مبسوطه'": إعشرة 
هر وهو جين معنن الحم اط بعكاة الوجدان فى كثير» 
والفاضل في أكثر كتبه على ما قيل!". ش 

اناك الاين بذ كلد التصوض نها رهل مانن 
النصوص وإن حكي عن جماعة'* أنّ به رواية » بل يعارض ما ذكر من 
الوجدان بما غي 7 المسالك'" ونهاية نا بل وزماننا بوجدان الوضع 


ره م وام" تالمحو 
في مواضع كثيرة جدّا ما نقله عنه من القول بالتسعة أشهر. 

(5) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 7/ا5. 

م كاين حمزة في الوسيلة: النكاح / حكم الولادة ص 51 وفخر الدين في الاريضاح: 
النكاح / في الولادة ج ص 08 .,١‏ 

)00 نالف الأفهام: النكاح / أحكاء الأولاد ج / ص 771 

(1) نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 171. 


511 


)33 ابيع حم ل ا يا جواهر الكلام (ج‎ ١ 


دسف تتصره ديعل عليه دونه لس :فى معله ريل يكن ان يكوين 
ابتداء الحمل بالوجدان المزبور من التسعة , ويكون حبس الطمث قبله 
ازوية كياد ليت كما سيق التصوص الساقة المتشملة على ان 
الثلاثة للريبة» بل عن جماعة من الأصحاب _منهم أبو الصلاح”" وابنا 
زهرة!" وشهراشوب" ‏ التصريح بذلك, بل فى كشف اللثام : «لا يبعد 
حمل كلام السيّد عليه , ويؤيّده ما نقل عنه في الموصليّات من أولويّة 
التسعة» ثم قال : «وبالجملة : فلم يظهر لي صريح قول بالسنة!*» . 

ومن ذلك يعرف ما في القول الثالث الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 
#وقيل: سنة. وهو متروك4 وإن نسب إلى المرتضى في الانتصار 
باعي عليه الاجماع''' والجامع'" وأبي الصلاح”", ومال إليه في 
يقتري كار 

بل في المسالك : «أنّهِ أقرب إلى الصواب؛ إذ لم يرد دليل معتبر 


.5١65 الكافي في الفقه: أحكام الأولاد ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس عشر ص 587. 

(؟) متشابه القران: ذيل قوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ» ج ١‏ ص 505. 

(غ) فى المصدر بعدها إضافة: لغير ابن سعيد. 

(0) كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج /اص 0558. 

(1) الانتصار: مسألة ١97‏ ص 513-740, 

)00 الجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة ص .11١‏ 0 

80 اتقدم اتهتيطيف التلاثة ان على التضعة .ىاللريرية::وتقدء النصدن انفاء .وتقل القول:بالسنه عنه 
في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 5/7. 

(1) مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص .5١١‏ 


لحو الأولا الروك وفروطة ميحس حدس ابوس 
عدلى كدو أفنضاء اهل فين الفيظة: ف التتظيح انمي كتمه حكني 
الفراش أنسب وإن كان خلاف الغالب , وقد وقع في زماننا ما يدلّ عليه . 
مع أنه يمكن تنزيل تلك الأخبار على الغالب . كما يشعر به قوله 326 : 
(إنما الحمل تسعة اشهر) ثمّ أمر بالاحتياط نظرا إلى النادرء ولكرة 
مراعاة النادر أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله, بل يترتّب ما هو 
أعظم من ذلك على المرأة مع قيام الاحتمال»7". وتبعه على ذلك 
سبطه''' وبعض أتباعه'". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا؛ ضرورة أَنّهِ لو كان 
قدح في سند نصوص المشهور أو دلالتها فهو مجبور يما سمعت من 
الشهرة, بل الإجماع الذي لا يعارضه المحكي من إجماع المرتضى 
المسعمل ما فكوا على اللق هن الازيمولة ا ناد حضى :رذ 
على انان كنبا نعي كه ادر اساي 

والحمل على الغالب _مع ما فيه من ظهور قوله عي : «لو زاد ساعة 
لقتل أمّه» فى نفيه؛ ضرورة عدم كون الغالب منحصراً في التسعة 
العقوة التي لازن اميا عقا لسن ياو اق مقا بذ كرنادى لد مده بعلم 
اولواة الاستدلال بالصحيح والخبر على المطلوب من الاستدلال بهما 


)١(‏ مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؟) نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 197 154. 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 528. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 851 ج 5 ص 509. 





م ب ل كت نطو لقن اكلام ع 25) 


على السنة بل يمكن دعوى صراحتهما في نفي ذلك وأنّ الثلاثة أشهر 
للع تقد او للش بالريفية اولقن ولك.بل سمكن إراةة العزة على 
طلاقها فادّعت الحمل من قوله نيه : «طلّقها» فأخّر ذلك حتّى علم 
حالهاء فطلّقها حينئذٍ واعتدّت بثلاثة أشهر تعبّداً. كما فى غيرها مسن 
العدد المشروعة للتعبّد وللاحتياط في تعميم ذلك مراعاة للفروج 
وللأسرار التي لا يحيط بها إلا من شرّع ذلك فمن الغريب الاستدلال 
هما على السقة: 

عقن قير سلمة وى الخمطاي تعدو ون غبلة كا رادا 
ذا تجيل: الدواة متها شيورو اكت ها تحي يالك كار 

لكن في الوافي : «وفي بعض : واكثر ما تحمل لسنتين»'", بل عن 
الوساكل انه الى وذكر ضبو هده انميق "موحي فلذويحه إل العجيل 
على التقيّة . 

وفي المرسل في قول الله تعالى : «يعلم ما تحمل كل انثى 
وما تغيض الأرحام وما تزداد»!“ قال : «الغيض : كلّ حمل دون تسعة 
رونا" تزدادة كل شى ع اترذاد فى اتبعة ضهن فكلها رات المراء 


)١(‏ الوافي: النكاح / باب 5١8‏ 2ح 8 ج ١5‏ ص 1550. نقلاً عن الفقيه. والموجود في متنه: 
«لسنتين» وأشير إلى ما هنا بعنوان نسخة. انظره: الطلاق / باب طلاق الحامل م 097 
اس 01 

(') انظر ذيل مصدر «الوافي» في الهامش السابق. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولادح ١6‏ ج 7١‏ ص 584. 

(4)اشوزة الرعد: الآية 7 


لحوق الأولاد باالزورج وشروطة ا ا ل _ ااا 8# 
الدم الخالص فى حملها فإنّها تزداد بعدد الأّيَام التى رأت فى حملها من 
الدم»0", 

وفي المرفوع المروي عن نوادر المعجزات للراوندى عن 
سيّدة النساء فاطمة تيه : أنّها ولدت الحسين لهذ عند تمام سنة'" من 
حدليا نه 

لكنّهما قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه. بل الأوّل 
منهمأ'“ بالنصوص الواردة في تفسير الاية المزبورة بخلاف ذلك0", 
إن حكن اراقاةنها لا تقاف الرينة الى .متها فى التضوهن الاق 
كما 1١‏ الفرنسل العانى سينا رضن رامقا وو مغلافة "لاقلا محص عد 
القول بالعسيم . 

والوجدان المدعى بخلافه على وجه ينفى الاحتمال الذى ذكرناه 


ع جام 
ولو شبهة او مع عدم علمها بذلك. كما هو واضح . 18 


١7 وسائل الشيعة: باب‎ ,١© ج 1ص‎ ١ الكافي: كتاب العقيقة / باب بدء خلق الإنسان ح‎ )١( 

)١(‏ في المصدر وبعض النسخ: ستة. 

9 نوادر المعجزات (ضمن الخرائج والجرائح): ح م ؟ ص غ86 - 160/ وفيه: تمام 
السئة. 

)الأول بعدنها إضاقة «سبعارطن» أى نيه 

(0) تفسير العيّاشي: سورة الرعد م ١١‏ ج ١‏ ص .5١0‏ 

() أمالي الطوسي: ع ١10‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد 
ح و4١‏ ج ١كص‏ ١78و584.‏ 


ل عت و ب ا ل ا و تج د الخو أشن الكلام (ج "") 


وحينئذٍ فالرجوع إلى الاستصحاب وإطلاق قوله َي : «الولد 
للفراش» ونحو ذلك ممّا سمعت مما لا ينبغى اللإصغاء إليه؛ ضرورة عدم 
معارضة الأوّل منهما للدليل المزبور. ووجوب حمل الثانى على 
المقد . والله العالم . ش 

وعلى كلّ حال «فلو لم يدخل بها لم يلحقه4» إجماعاً بقسميه'". 
ونصوصاً . 

نعم , قد يقال : بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن 
تولّده منه؛ تغليباً للنسب ء ولقوله يي : «الولد للفراش»'" فإنّ المراد به 
الزوج أو المرأة على تقدير مضاف , أي ذي الفراش ., وعلى التقديرين 
يقتضى اللحوق , خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت, ويبقى 
غيره . وحينئذٍ يكون الأصل _بعد وقوع العقد ‏ لحوق الولد بالزوج مع 
الامكان . 

ولا ينافي ذلك ذكر الدخول في عبارة المصئف وغيره'" بعنوان 
الشرطيّة المقتضية للشكٌ في المشروط بالشكٌ بها؛ فإِنٌ الأصل الشرعي 
المزبور طريق للحكم بتحققها بالنسيبة إلى الإلحاق المذكورء ومن هنا 


85 ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ .51١ ينظر التنقيح الرائع: النكاح / احكام ليده "' ص‎ )١( 
ص ؟. ورياض المسائل:‎ ١6 ص 504, والحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج‎ ١ ج‎ 
.٠١7 ص‎ ١١ النكاح / حكم الأولاد ج‎ 

(1) تقدّم في ص 5814. 

() كالعلامة في القواعد: النكاح / في الولادة ج ” ص 18. والشهيد الأوّل في اللمعة: 
النكاح / الفصل الثامن ص .5١١‏ 


اغوق لاو لآذوبالزوة وفروظة ٠‏ .سمي ب م 947 


فرّع المصنّف وغيره'" على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول, 
لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول . 

لكن ستعرف في كتاب اللعان'" التحقيق في ذلك. وإن جزم 
بالاحتمال المزبور في المسالك في كتاب اللعان'", والله العالم . 

وكيف كان, فيتحقق الدخول _الموجب لإلحاق الولد وغيره 
من الأحكام ‏ بغيبوبة الحشفة خاصّة أو قدرها من مقطوعها في القبل 
وإن لم ينزل, كما هو صريح بعض النصوص الواردة في العزل وفي 
المتعة وغيرها!, بل يمكن دعوى تواتر النصوص فيه معنّ: ضرورة 
رشي اق انها هن "لوقل المحدن بدا اسمعت تطعا كنا لأ مهي 
على من لاحظها . 1 

بلحو النميدافي تراعده أن الوطوقى الذي على هذا الويهيه 7 
بساوي القبل في هذا الحكم وغيرهء إلا في مواضع قليلة استئناها!", 
وفي المسالك : «وما وقفت في كلام أحد على ما يخالف ذلك»”". 


)١(‏ انظر المصدر الأوّل في الهامش السابق. 

(5) في س 70 ص 59. 

(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص ١1817‏ 188. 

4١‏ الوسائل الفيكةة لطن رانك كاين اراس مقةجات التكاح سج ٠١‏ ص .15١‏ وباب 77 من 
ابواف أحكام الأولاد ج 55 ص 018 و./١‏ و70٠١‏ و80 1. 

(0) القواعد والفوائد: قاعدة 0 ١ص‏ 727 .١‏ 

(7) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص //ا؟. 


معي م تت لوقن الكلام :1 87) 

قلت : لعل الوجه فيه أيضاً ما عرفته من صدق مسمّى الوطء المعلّق 
عليه الحكم , والدبر أحد المأتيّين. 

إوكذا لو دخل بها!" وجاءت به لأقل سو رصلة هر عدا 
كاملاً» فإنّه لا يلحق به على المشهور بين الأصحاب'''شهرة عظيمة!", 
بل لعل الإجماع بقسميه عليه'*. وإن حكي عن الشيخين : أنّه خيّراه 
بين نفيه وبين الاعتراف به!©؛ للخبر السابق الذي قد عرفت الحال فيه . 

لكنّه شاذ لا يقدح في تحصيل الإجماع. بل يمكن دعوى 
تواتر النصوص بخلافه . وقد سمعت دعوى الإجماع من المؤمنين 
ء او المعلمين على أن النية اشهر اقل الحمل وغميرها فين الادلة 
على ذلك . 

واحترز بالحياة والكمال عمّا ولدته في هذه المدّة غير حىّ 3 
ناقص الخلقة , فإنّه يلحق به مع إمكان تولده منه عادةً, للأصل المزبور, 
فتجب حينئزٍ عليه مؤونة تجهيزه» ويستحق ديته لو جني عليه ... إلى 


)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 77/8). وكشف اللثام: النكاح / أحكام 
الولادة ج لاص 058. 

(*) كما يستفاد من نسبة خلافه إلى الشذوذ في مفاتيح الشرائع: مفتاح 877 بج ١‏ ص 504. 

(4) ينظر التنقيح الرائع: النكاح / أحكام الأولاد ج ” ص .57١‏ ونهاية المرام: النكاح / أحكام 
الأولاد ج ١‏ ص 477. ورياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .٠١”‏ 

(0) المقنعة: النكاح / باب لحوق الأولاد ص 058 النهاية: النكاح / باب إلحاق الأولاد ج ١‏ 


1١ ١ ص‎ 


لعوق 1ل ازالاكنها لز وج واشرو ل سسسسم حيسي سي سس ب نت لام 


غير ذلك من الأحكام المترتّبة على لحوقه به. نعم , لو لم يمكن في 
العادة لحوقه به لم يلحق به كما هو واضح . 

والظاهر أنه يجري هنا ما سمعته في السابق من الحكم بعدم 
اللحوق في المتولّد حيّا كاملاً لأقلّ من سنّة إذاكان ذلك معلوماً , أمَا مع 
الجهل فالظاهر الحكم باللحوق؛ للأصل الذي قدّمناه, بل لعلّه هنا أولى؛ 
باعتبار تحقّق الدخول الذي هو أصل في الحكم باللحوق حتّى يعلم 
فساده بالعلم بالتولّد للأقلّ ونحوه. وستسمع لذلك تتمّة إن شاء الله . 

زوكذا لو النقاعلى القضاءها زاد ع صحة اشهر ا عقر من 
سان : الوطاي او تبك [بيقية معيددفة تزييق خرن اقصى الحده ».. * 


امم 


ولا يجوز له الحاقه بنفسه راان كد اماع نكري مس العو 7 55 


مع التجاوز عن أكثر الحمل . 
نعم ذلك كذلك مع العلم, أمّا مع الشكٌ فالظاهر اللحوق؛ للأصل 
الباق علن تحى ها سمه اننا . 


وحينئذٍ فلا خلاف'" ولا إشكال في شيء من الأحكام المزبورة 
إلا في ثبوت ذلك -بل والسابقين بالاثفاق على عدم حصول 
الشرط؛ ضرورة تعلّق الحكم بغيرهما وهو الولدء فلا يجدي اتفاقهما 
على نفيه عنه . 


لس ع ا ع بض للق ان الكل 1 

وربّما وجّه'" ب «أنّ الحقّ منحصر فيهماء والفعل لا يعلم إلا منهما. 
وإقامة البيّنة على ذلك متعذرة أو متعسّرة, فلو لم يكتف باتّفاقهما عليه 
وألحقنا به الولد حتماً نظرا إلى الفراش لزم الحرج والاضرار به. حيث 
يعلم انتفاءه عنه في الواقع ولا يمكنه نفيه ظاهراً. ولأنّ الشارع أوجب 
نفيه عنه مع العلم بانتفائه . وجعل له وسيلة مع إنكار المرأة اللعان”" 
فلابد في الحكم من نصب وسيلة إلى نفيه مع تصادقهما ليثبت الحكم 
اللازم له شرعاً؛ ولا يمكن ذلك باللعان المشروط بتكاذبهما. فلم يبق 
لانتفائه إلا الاتّفاق المزبور» . 

وهو كما ترىء بل عن الشهيد إشكاله ب «أنهما لو اثّفقا على الزنا 
لم ينتف الولد ولحق بالفراش , فكذا هنا»”" 

وإن كان فيه : أن مجرّد الزنا غير كافيٍ في انتفاء الولد عن الفراش إذا 
كان تسوطة روط يدكى الننا قذيبه لنا تيك شيرع سين ار ززالر أذ 
للفراش وللعاهر الحجر»”'' 

وهذا بخلاف ما لو اتّفقا على عدم الوطء في المدّة المذكورة؛ لأنّ 
الولد لاا يمكن لحوقه بالزوج من دون الوطء ع في مدة الحمل. ومن ثم 
)١‏ كما في مسالك الأفهاء. التكاح عه مكام الأ ولاد ج 4 ص 3737 -709,. 
(؟) في المسالك: باللعان. 


(؟) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأُوّل): ص 474. 
(:) انظر هامش )١(‏ من ص 5814. 


احواق 0001 9قاها ارو ع بوشروطة.. صم ديس سيب سن وب ع 11م 
الوا غان ‏ ك او يك هنم الوط وق الملاقيا لكدة هيت يمكن انها 
كما لو اثفقت الغيبة انتفى عنه بغير إشكالء بخلاف ما إذا ثبت زناها 
بالبيّنة فإنه لا يوجب نفيه عن الزوج ولا عن المرأة مع وجود الفراش 
الذي يمكن إلحاقه به , فافترق الأمران . 

لله إلا أن يريد الشهيد بالاتفاق على الزنا : الاتفاق على كون الولد 
5010 

وعلى كل حالء فالإشكال بما ذكرناه من منع انحصار الحقّ 


تكد خصوصاً مع متكنه -كما قيْل 00 بأنه لو ادّعى مدّع مولوداً 
على فراش غيره بأن ادّعى وطءه بالشبهة وصدّقه الزوجان فلابدٌ من 
البيتنة لحقّ الولد . فلا يكفى تصديق الزوجين في دعوى الولد. ومثل 
هذا ات هنا . 

لكن في المسالك أنه «وافق المصنّف على هذا المدّعىء إلا أنه 
يمكن منعه بما ذكرناه من الحرج والضررء وكيف يجتمع الحكم بعدم 
جواز إلحاقه ووجوب نفقته مع الحكم بعدم انتفائه عنه بوجه من الوجوه 
رت وو البكنة؟!)»", 


.77/9 الآ 5 مص‎ !١ مسالك الأخهاء. النكاح / أحكاء‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


جام 


في الزوجين حتّى يقبل تصادقهما فيه؛ لأنّ للولد حقًّاً في النسب - 5 


ا ام ل ات ا ا حي الل أ الكلام (ج ) 


دليلاً على الدعوى . 

نعم , قد يقال : إِنّ التصادق منهما مسقط حقّ التداعي بينهماء أمَا 
الولد فإذا كبر كان له حقّ الدعوى , ويمكن حمل كلام المصئف وغيره 
على ذلك, والله العالم . 

«ولو وطئها واطىّ فجورا» ولو بعده كان الولد لصاحب 
الفراش» فضلاً عن تهمتها به. مع فرض وطئه على وجدٍ يمكن إلحاق 
الولد به , فانّه أظهر أفراد قوله لَْةٍ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»'"" 
المتفق على مضمونه . 

فلا ينتفي عنه حينئزٍ إلا باللعان إذا لم يصرّح باستناد النفي إليه , وإلا 
لم ينتف به أيضاً على ما في كشف اللثام'". وإن كان قد يشكل : بإطلاق 
أدلّة اللعان مع فرض إقدامه عليه ولو لاطمئنانه فى السبب المزبور, 
ولعلّه لذا أطلق المصنّف وغيره”". وستسمع في كتاب اللعان التحقيق 
فى ذلك إن شاء الله . 

«(وا» على كل حال, ف 9لا ينتفى عنه» في الفرض المزبور 
ولأ باللعاق» لأ التاق لأ ولك لدهدو نما له حجن فليما دن وطارة 
وطء ذي الفراش سبق أو تأخَّرء وشابهه الولد في الخَلق والخُلق أو لا. 


.5/4 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

.010 كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 
.45 (؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في الولادة ج 7 ص‎ 
سافن يح السالك:‎ ( 


حك الله لو وطقة البق رك ةقورا ٠‏ . نسم سبي ب ف سين لذلا 


وخبر داود بن فرقد عن الصادق مَقِةِ : «أتى رجل رسول الله يله 
فقال: يا رسول الله إِنّي خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي ' 
حبلى؟ فقال له رسول الله ييَيْةُ : مَنْ تتّهم”"؟ قال : ائت بهما فجاء بهما. 5 
فقال رسول الله ييه : إن يك ابن هذا فسيخرج قططاً'"اكذا وكذا . فخرج 
كما قال رسول الْهيَيييةُ ؛ فجعل معقلته على قوم أمّه وميرائه لهم ...»'” 
مع الإرسال يحتمل طول الغيب . .. أو غير ذلك . 

وماوردفي, حكن ال خا رسن ا زه ..القيافة فضلة من 
النبوّة ...406 والعمل عليها منهم مي فى بعض الأحيان'“ -محمول 
علىها لاناى الينام النجمع كله تناد رجهي 

واحترز بالفجور عن الوطء شبهة على وجِدٍ يمكن تولّده منهماء 
فإنّهِ يقرع بينهماء ويلحق بمن تقع عليه القرعة؛ لأنّها حينئذٍ فراش لهما . 
من غير فرق بين وقوع الوطءين في طهر وعدمه مع إمكان الإلحاق 
هما . نعم , لو أمكن لأحدهما دون الآخر تعيّن له من دون قرعة. 


)١1(‏ في المصدر بعدها إضافة: «قال: أتهم رجلين». 

(1) شعر قطط: شد يد الجعودة. مجمع البحرين: ج اص 9١١5(قطط).‏ 

(؟) الكافي: النكاح / باب بعد (باب الرجل يكون له الجارية) ح ١ج‏ 0 ص ١45غ4.‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 7١‏ ج 8 ص 185. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب أحكام الأولادح ؟ ج ١١‏ ص 197. 

(؛) الخصال: باب الواحد ح 74 ص .١9‏ وسائل الشيعة: باب 75١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ 
ج ااا ص 159. 

(0) أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب الإشارة والنصّ على أبي جعفر الثاني ح ١6‏ بج ١‏ 
ص ,57١‏ وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 وه ج 5١‏ ص .١1758‏ 


امم ف ل اق لاوم ا 
كما أَنّه ينتفى عنهما بعدم إمكانه منهما ء وهو واضح . 
اوراى الخعانا فى سول كد ى لوطاو لوعي بعتا الود 

وغال مه قاد عه المرأة لتلحق بد للد :و أ كر :9 اوه اتنا ولكى اتعظلنا 
فى ولادته» فنفاها وادّعى أنه أتت به من خارج #فالقول قول 
الزوج مع يمينه» للأصل , ولأنّ الأوّل من فعله فيقبل قوله فيه , والثاني 
يمكنها إقامة البيّنة عليه فلا يقبل قولها فيه بغيرهاء وكذا إذا كبر الولد 
فأذع كود ولد لقم 

ولوانّفقا عليهما واختلفا في الوذه فاع و لذدنه لدووسنة شور ا 
لأزيد من أقصى الحمل, ففي اللمعة : «خُلّفت»7". 

وفي الروضة : «تغليباً للفراش , ولأصالة عدم زيادة المدّة في 
الثاني» لكن قال : «أَمّا الأول فالأصل معه , فيحتمل قبول قوله فيه عملاً 
بالأصلء ولأنّ ماله إلى النزاع في الدخول, فإِنّه إذا قال: لم تنقض 
السنّة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ منذ ستّة أشهرء وإِنّما وقع 
الوطء فيما دونهاء وربّما فسّر بعضهم النزاع في المدّة بالمعنى الثاني 
خاصّة ‏ فيوافق الأصل , وليس ببعيد إن تحقّق في ذلك خلافء إلا أن 
كلام الأصحاب مطلق»!". 

وكذا في المسالك . وزاد أنه «لو نظر في تقديم قولها إلى أَنّهما مع 


.5١١ اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثامن ص‎ )١( 
.]58- 4797 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص‎ )1( 


حكم الولد لو اختلفا في الدخول 1 ا م 0 
الاجتماع والخلوة يكون الظاهر الدخول لكان ذلك مشتركاً بين 
الحسالميع دين" الى الوه 

قلك #"تحقيق الحال انر يقال :إن قاغدة الفتراش حبكة سرعية: 
فالغوافق الانتضاها امك على بخن اعد ةبيه المسياج على الخال 
فلو فرض كون النزاع بينهما بكون الولد له وعدمه ‏ على وجهٍ كان”" 
إبراز التداعي على هذا الوجه فلا ريب في أنّ القول قول مدّعي 
الإلحاق بيمينه . 

نعم , لو لم يقتصر في الدعوى ء بل أسنده إلى سبب خاصٌ على وجه 
يكون لحوق الولديهاتبعا كما لى اعت الامراه الول :يها يتحيث 
يلحق به الولد أو ادّعت الولادة فأنكره كان القول قول المنكر. نحو 
ذا لوانتن المسلع هافن يده الى بسي تخا في يقتضي بطلان دعوى 
المدّعي . كما لو قال : «اشتريته منك» كان القول قول منكره يبمينه . 

هذا كلّه فيما يتعلّق بالمسألة الأولى. 

ما النانية -وهي الاختلاف ‏ : فالظاهر أنّ مبناها أصالة لحوق الولد 
بالوطء المحترم حمّى يتبيّن فساد ذلك , وهي قاعدة أخرى غير قاعدة 
«الولد للفراش» ولو لكونها أخصٌ منهاء وحينئذٍ فمتى تحقّق الوطء 
حكم شرعاً بلحوق الولد إل إذا علم العدم بالوضع لأقلّ الحمل أو 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 584. 
الست فى رض الندد: 


اا 100 الكلام (ج ) 


لأقضاء انيري او الغو الك. 

ففى الفرض ‏ الذى قد تحقق فيه الوطء واختلفا فى المدّة ‏ تكون 
المرأة منكرة على كل حال؛ باعتبار موافقة دعواها الأصل المزبور. من 
غير فرق بين دعوى الزوج الأزيد من أقصى الحمل أو الأقلّ من أدناه؛ 
إذ هو على كلّ حال مدّع ما بنافي أصالة لحوق الولد بالواطئ , ولعلّه لذا 
أطلق حلت 

النذاوات ممّا في كشف اللثام من تعليله ب«الرجوع إليها في العلوق 
بالولدء فإنه من فعلها فيقدّم قولها مطلقا»'". 

وفي الرياض -بعد أن حكى ما سمعته من الروضة _قال : «لكن في 
الاكتفاء بمئله في الخروج عن الأصل إشكال. إلا أن يعتضد بعموم 
(الولد للفراش) ولا ينتقض بصورة وقوع النزاع في الدخول؛ لعدم ثبوت 
الفراش فيها بدون ثبوته , بخلاف المقام؛ لثبوته باتفاقهما عليه , هذا» . 

«مع إمكان المناقشة في الأصل الذي ادّعي كونه مع الزوج . كيف؟! 
وهو معارض بأصالة عدم موجب للحمل لها غير دخ وله . وبعد 
التعارض لابد من المصير إلى الترجيح . وهو معها للعموم المتقدم, 
ولا ينتقض بالصورة المتقدّم ذكرها؛ لانتفاء المرجّح المزبور فيها 
كما مضى ء فهذا أقوى»”" 


)١(‏ إذا 0 الالو بياناً لقوله: «علم العدم» فالأولى التعبير ب «الوضع لدون أقلّ 
الحمل أو لأزيد من أقصاه». 

(1) كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 077. 

(؟) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد م ١١‏ ص .١٠٠١‏ 


حكم الولد لو اختلفا فى الدخول .ب لس م16 

وفيه أَوّلاً: أنّ المراد بالفراش المرأة كما عن بعضهم'", أو الزوج كما 
عن المصباح الحكتير 7" بومعنا غدلي الأول ان الولك لذ افتعراشن 
المرأة. فيتحقّق حينئذٍ بمطلق الدخول بالمرأة ولو الوطء الذي قد اثّفقا 
علق غنم التو لد عتم قرتجة لنمو له الضورة الأوان ول مخلض ننه ل 
بما ذكرناه من إسناد دعواها إلى ما يقتضي الأصل نفيه من وطء زائد 
على ما تحقّق به اسم الفراشيّة , كما يقضي به فرض كلامهم في الأعمّ 
من التي تحقّق فيه الفراشيّة وعدمه, بل هو في الثاني أظهر؛ إذ ذاك مبنيّ 
على عدم قبول قولها مع فرض الخلوة؛ ترجيحاً للأصل على الظاهر 
مع احتمال العكس . وكلامهم أجنبي عن ذلك هنا كما لا يخفى على من 
له أدنى نظر وتأمّل . وأمّا على الثاني فالمراد به واضح . 

وعلى كل حالء فلا يخرج منه إلا ما علم ولادته بلا وطء من 
الزوج . 

وثانياً: أن أصل عدم موجب آخر للحمل لا يقتضي صحّة دعواها 
من كون الوطء لأقلّ الحمل ؛ وإلا لاقتضى أصل عدم التولّد من وطبئه 
تو وطء غيره: 

نعم , إن كان مراده بأصل عدم موجب للحمل الإشارة إلى ما ذكرنا 
من الأصل الشرعي في الحكم بلحوق الولد مع تحقّق الوطء إلا أن يعلم 


(؟) المصباح المنير: ص 118 (فرش). 


ليا سسسيوبحي ب ب بي ب م قولف الكت اعم 


قينا قدي لتو لدالسوى أدز © العمل اوالاقية من ا نضا سي اوالقعين ةلك 
اهن : 
ثم قال : «وحيث قدمنا قولها فالمتجه عند جماعة منهم شيخنا 
الشهيد في اللمعة توجه اليمين عليها . وربّما لاح من كلام بعض كما 
دكن _كومة ورلا باس به؛ نظراً إلى الأصل وانتفاء المخرج ء بناءً على 
1 أن تقديم قولها ليس لإنكارها حتّى يتوجّه عليها اليمين بل لتغليب 
> ساني اراق السينة ا طاليدي لتنوم لتقام ودر لس :فيه أععان البدين » 
ولكنّ الأحوط اعتباره»'" 
وفيه : أنّها ليست إلآ منكرة. ولذا تقبل البيّنة في مقابل قولها. 
وتغليب جانب الفراش لا ينافي توجّه اليمين عليها؛ لاحتمال نكولها 
وااعيرافها يغنيم الديكول الذى بسكي مه اورطع 
(و» كيف كان , فقد ظهر لك : أن مع الدخول واتقضاء أقل 
لدم وعدم تجاوزه أقصاه إلا يجوز له نفى الولد؛ لمكان تهمة 
انوبالفتمور »يل تؤوالا مع ينيد #ضواء ار أنتقا وو غقه او ل 
«(و» حينئذٍ ف «لو نفاه لم ينتف إِلَّا باللعان» إذ الفرض إمكان 
نوأده منه. وقد سمعت قوله يد طُ : «الولد للفراش» المتفق على 
بطموتهوو لذ يسكت نمق ذلك | لوطع القنهة على عسي قر قت 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: أقصى. 
(") رياض المسائل: النكاح / حكم الولادة ج ١١‏ ص .11١-1١٠١‏ 


غدء الحاق الول لى أخبل امرأة مق الزنا ثم تزواحها . ستت ت سح :/11 

ولو طلّقها فاعتدّت ثمّ جاءت بولد ما بين4 الوطء الذي لحقه 
«الفراق إلى أقصى مدّة الحمل لحق به4 الولد 9إذا لم توطأ بعقد 
ولاسيية وان وطلقة زا مهاف ولا إشكال؛ ليا درا دوك 
يلحقها فراش اخر يشاركه في الولدء بل بناءً على ما ذكرنا يلحق به 
انها و ديعل العال؛ لقاغدة الفراش أيضاً . نعم » لوكان انز أ 
لأزيد من الأقصى انتفى عنه قطعاً . 

أمّا إذا لحقه فراش آخر بعقد أو شبهة , فإن لم يمكن لحوقه بالثاني 
فهو للأوّلء وإن لم يمكن لحوقه بالأوّل فهو للثاني , وإن لم يمكن لحوقه 
بواحد منهما انتفى عنهماء وإن كان قابلاً للالتحاق بكلّ منهما ففي 
ترجيح الثاني أو القرعة قولان, قد تقدّم الكلام فيهما سابقاً ويأتي 
أيضاً. ولا ريب في أنّ الأقوى منهما ما هو المشهور بين الأصحاب من 
كونه للثاني؛ للنصوص التي فيها الصحيح وغيره'". 

«ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوّج بها لم يجز إلحاقه به. وكذا 
لو زنى بامة فحملت ثم ابتاعها» لما سمعت من النصٌّ والإجماع 
على أنّ للزاني الحجر . وتجدّد الفراش لا يقتضي إلحاق المحكوم 
بانتفائه؛ إذ المراد من «الولد للفراش» المنعقد في الفراش لا المتولّد ' 
مطلقاً . ولذا انتفى عنه ما كان منعقداً قبل الفراش . ولم ينتف المنعقد فيه 0 
واو زالغته خال التو لد رطلاق ماد . 


)١(‏ تأي الاشارة إليها قريباً. 


م4 ل اج ا ا ا جز تو اهن الكادم 2 31217 

كلّ ذلك مضافاً إلى خبر علىّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن القمّي 
قال : «كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبى جعفر نِقة : جعلت فداك, 
ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت, ثم إِنّه تزوّجها بعد الحمل 
تاو كوو لذريروقى أنه خلق اندي ؟ تنكف خط وراتمه ار لدالفلة 


وت 


(و» على كلّ حال, فقد عرفت مما قدّمنا سابقاً أنه «يلزم الأب 
الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له4 على وجهٍ 
يوجب إلحاقه به إفلو أنكره والحال هذه لم ينتف» عنه «إلا 
باللعان» كما هو واضح. بل هو كالمستغنى عنه بما سبق . 

بل قد ظهر ممًا قدّمنا سابقاً: أن المتجه الحكم باللحوق بعد تحقّق 
الفراشيّة وإن لم يعلم دخوله في'" المسيّب لانعقاد الولد؛ لقاعدة 
الراقى بندسيوضا على يها سمفة من النكدن القاون.. 

ولناقلنا رسي ولايد التتول مم ترص التداعن سمه /1ان: 
إلحاق الولد به, لامع عدم تداع فيه . 

ولا ينافي ذلك ذكرهم له بعنوان الشرطيّة المقتضية للشكٌ في 
المشروط بالشك فى حصولها؛ "صبرورة 0 ذلك طريق صرق 
نا وير اللنكر عرد دايا ستى يدام الدع 
مب الأحكا املا ا الوق / 0 بالاباء ح ع م/ ص .185١‏ وسائل 


لو طلق امرأته فاعتدّت وتزوّجت ثم جاءات يولد ٠‏ ب 8غ 


«وكذا» الكلام إلو اختلفا في المدة» على الوجه الذي قد عرفت 
تفصيل الحال فيه . فلاحظ وتأمّل . 

(و» كذاعر فت الحال فيما 9لو طَلق امرأته فاعتدّت 
وتزوجت. أو باع أمته فوطتها المشتري» أو أعتقها فاعتددت 
ونكحت لٍثمٌ جاءت بولد لدون سنّة أشهر كاملاً, فهو للأوّل. وإن 
كان لسئّة لت فصاعداً'" (فهو للثانى» ف : 

فى حيس زرارةة سالك أب عدر ا فين ايجل الى 
امرأته ثم تكحت وقد اععدت ووقيية اشمية نيتور حيو دل 
7 ن كان ولد أنقص من سنّة فلامّه ولأبيه الأوّل, وإن ولدت لسنّة أشهر . 1 


5١ 





فهو للأخير»”" 3-3 
ممرمل جيل عن أبدجنا فنا دوقي الرأة ترون ان متها 
قال : يفرّق بينهماء وتعتد عدة واحدة منهما ا وإن جاءت 
بولد لسنّة أشهر أو أكثر فهو للأخير , وإن جاءت بود لأقل من سنّة أشهر 
فهو للال)»!. 
وفي خبر أب العبّاس قال : «إذا جاءت بولد لسئّة أشهر فهو للأخير . 
وإن كان أقلّ من سنّة أشهر فهو للأوّل» 


00 

)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 

(؟) جعلت جزءً من المتن فى نسخة المسالك. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ه ج 4 ص .١177‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١١ج‏ ١ص‏ 587. 


(]) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 6م/) ص ,.١1١8‏ و«الوسائل»: حَ 1 
(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح /ا. و«الوسائل»: ح ١‏ 


ازانطاء مع مي حي لح ع وحن لو فل لكام( 2 


وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليه : «إذا كان للرجل منكم 
الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت , فإن وضعت لخمسة أشهر كان 
من مولاها الذى أعتقها مان واس عدم فوهك ليله اجور قدا + 
اوجها الأخير0: 

يعو الك كلدم على تتا لقو لقره" مضا فا الى هنا فيل سا 
ظهور أدلّة الفراش في الفعلي منه'", والله العالم . 


وأمًا «أحكام ولد الموطوءة بالملك» : 

ف «إذا وطيْ الأمة4 به إفجاءت'“ بولد لسنّة أشهر فصاعداً» 
إلى أقصى الحمل «لزمه الإقرار به4 إن لم تظهر أمارة الخلاف كما 
ستسمع الكلام فيه وإن لم نقل: إنها مرا كما هيو المسهور” 
بلاخلاف. بل فى كشف اللنام : «اتفاقا كما يظهر منهم»". بل 
ولا إف كاك لقاهدة لحوى لز له الوطم الفيحكرع مع الرنكا و ضحي 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها فيبيعها ح ١ج‏ 6ه ص .49١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ٠١‏ ج 8 ص 178. وسائل الشيعة: باب 
١/‏ فين أبواك أحكام الأولادح ١ج ١‏ اص 7 

(1) كما في المبسوط: كتاب العدد ج 4 ص ."8١‏ وإيد اح الفوائد: النكاح / في الولادة ج ١‏ 
ص .١51٠١‏ 

(؟) كما يستفاد من مسالك الأفهام: التكاح / احكام الأولاد ج ص 587١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 81 ج ١‏ ص 517. 

(غ) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: به. 

(0) كما في كشف اللثام: (انظر الهامش اللاحق). 

(1) كشف اللثام: النكاح / احكام الولادة ج لاص 058. 


لحوف الول العو لوكو روطم ابت تي ا ام ل ل و 110 2 


سعيد بن يسار سأل الكاظم ليه : «عن الجارية تكون للرجل يطيف 
بها'" وهي تخرج فتعلق؟ قال : أيتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ قلت : أَمّا 
ظاهرة فلاء قال : إذاً لزمه الولد»'" 

وسأل الصادق نةٍ في حديث آخر : «عن رجل وقع على جارية له 
تذهب وتجىء وقد عزل عنها , ولم يكن منها"'" إليها . ما تقول فى الولد؟ 
الذأرى أن لا ياج ايا سيد .قال : وسألت أبا الحسن 326 فقال : 
أيتّهمها؟ فقلت : أمّا تهمة ظاهرة فلاء قال : فيتّهمها أهلك؟ فقلت : أمَا 
شيء ظاهر فلاء فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟!'“ 

وؤلكن لو نفاه» انتفى و«لم» يحتج إلى أن بلاعن قدا" 1 


516 


ب سوا ماه اا 00 7 


5-0 أي يدور. جف 2 لمن 0 :ج وص ١1(طوف).‏ 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها فتحبل ح ١‏ ج 0 ص 85 4. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م لاه ج 8 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ج ١١‏ ص .١19‏ 

١‏ ") في المصدر: منه. 

(4) انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: م 4. و«التهذيب»: ح08. و«الوسائل»: مه ص .١7١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: أمته. 

)01 م اللعان ج ه ص ."5١©‏ والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه 
ص 41758. ونهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 459. وكفاية الأحكام: النكاح / 
احكام الاولاد ج ١‏ ص 5718 -5979. وكشف اللثام: النكاح / احكام الولادة ج ٠"‏ 
ص 0178. ورياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١١8‏ 

(/ا)اسووة التور: الايه؟ا. 


,ع ميدي تت ا ع ا ا ب اا هر الكلام (ج 3) 


فيها لزم الانتفاء بالنفى؛ إذ لم يبق طريق إليه غيره و4 هو بمنزلة فعله 
لذ مزل !لتاقل فيه اذو له 

نعم «لو اعترف به بعد ذلك الحق به» لعموم «إقرار العقلاء . 
وفحوى صحيح الحلبي بمثله في ولد الملاعنة'". لكنّ الظاهر أَنّه إِنّما 
يترتب عليه من احكام النسب ما عليه دون ما له اخذا بإقراريه, 
كما صرّحوا به في ولد الملاعنة , وفاقاً للأخبار. 

«ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي» فجوراً إحكم بالولد 
للمولى4 للأصل السابق الذي لا يعارضه وطء الزاني الذي ليس له إلا 
الخكر .و الاخيان: 

كخبر سعيد الأعرج سأل الصادق نيه : «عن رجلين وقعا على 
جارية فى طهر واحد. لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده الجارية؛ 
اقول رسول الله يي : الولد للفراش وللعاهر الحجر»'". 

أمّا إذاكان الوطء شبهة فالقرعة؛ لما عر فته سابقاً . 

«ولو اتتقلت» الأمة «إلى موالٍ بعد وط #أكبل واحد منهم 


,”7١ ص‎ 

١ وسائل الشيعة: باب‎ .١1٠١ الكافي: المواريث / باب ميراث ابن الملاعنة ح ” ج لاص‎ )١( 
11 من أنوانه هيران ولد الماافلة تر 21 1ض‎ 

(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها فيبيعها ح "' ج ه ص .:35١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ٠7‏ ج 48 ص 114. وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 بج 7١‏ ص 14. 


لو انتقلت الأمة إلى موالٍ بعد وطء كل واحد منهم لها ون ب ب ا 11 
لها. حكم بالولد لمن هي عنده إن جاء'" لسئنّة أشهر فصاعداً منذ 
يوم وطئهاء وإلاكان للّذي قبله إن كان لوطئه سنّة أشهر فصاعداً. 
وإلاكان للّذي قبله. وهكذا الحكم في كلّ واحد منهم» بلا خلاف 
أجده فيه'", بل ولا إشكال في كونه للأخير منهم؛ لما سمعته من 
التضصيوصن الافة. 

مضافاً إلى خبر الصيقل عن أبي عبد الله اه : «سمعته يقول وسئل ' 
عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قل ان مشر رحدها؟ فال ١‏ 
بكس ما صنع, يستغفر الله ولا يعود. قلت:فإن باعها من آخر 
ولم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل اخر فوقع عليها 
ولومتعوى رسمهاء فاسان حمليا عند الثالك؟ فقال ابو :عبد اا : 
الولد للفراش وللعاهر الحجر»””. 

وعن الشيخ رواتتميستد الخو عن اليقل قال سكل 
أبو عبد الله ليذ ...» وذكر مثله, إلا أنه قال : «قال أبو عبد الله لظا : 
الولد للذى:عتده الجارية يأ 


)١(‏ في نسختي الشرائة والمسالك: «جاءت» كما أنه في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «به». 

."9 ص‎ ١ نسبه إلى الأصحاب في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج‎ )١( 

(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطاها فيبيعها ح ؟ ج 0 ص .44١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح ١١ج‏ 8 ص 1718. وسائل الشيعة: 
باب 088 من ابواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ج ١؟‏ ص .١77‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح ١١‏ ج 8 ص .1١19‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 


احج ل يي ا م ل لس تمت : كز اشر الكلام (ج ؟) 


وغ الققة المتسوضه الى نكا نف وان كان قلانة واقهو اعدارية 
على الانفراد: وبعد أن اشتراها الأوّل وواقعهاء ثم استراها القانى 
وواقعها. ثمّ اشتراها الثالث وواقعها ء كل ذلك في طهر واحدء فاتت 
بولد. لكان الحقّ ان يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر؛ لقول 
رسول الله يَيُْْ : الولد للفراش وللعاهر الحجر, هذا ممّا لا يخرج في 
النظر وليس فيه إلا التسليم»1". 

نعم , ليس في الجميع إلحاقه بالذي قبله مع تعذره؛ ولعله لأنْه بتعذر 
الآخر يصير الإشكال فيما بينه وبين ما تقدّمه , فهو بمنزلة ما لو وقع 
الإشكال فيه قبل الانتقال إلى الثالث» ولا يترتّب١!!فى‏ ترجيحه حيتئذ؛ 
لدامفه مح صوص الى ادها بي الاتعق التاق ند 
الإمكان , والمقام منه , واللّه العالم . 

«ولو وطئها المشتركون فيها فى طهر واحد» أو متعدّد عالمين 
عر أوتجاهلين: انان كز والح فد للك ولا يوقو ادك واد 
على وجهٍ يمكن لحوقه بكلّ واحد منهم (وتداعوه'"» أو سكتوا 
«أقرع بينهم» إذ من المعلوم عدم لحوقه بالجميع؛ الأ التكون يمن كدر 
من نطفة مندفع د 0 ار 


اله ارضا ل : باب 4” القضاء والأحكام ص ها 

في 0 والمسالك: : فتداعوه. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 01 و08 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص ...١17١‏ 
(5) كما في كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج /اص 059. 


ل ماح و ا ا 1 
قيمة أمْهِ وقيمته ب لي 0 
أ ولدء وكون الولد ولداً لهء فهو حينئذٍ كالجاني على حصصههم: إذ قد 
سمعت فيما تقدّم أن الأمة المشتركة إذا وطتها أحد الشركاء ألم وعرّرء 
لكن لا يكون زانياً بل يكون عاصياً. ويلحق به الولد. وتكون الجارية 
ام ولدء ويغرم حصّة الشريك من الام والولدء وبعد القرعة يرجع الأمر 
إلى ذلك . 

ولو معام و انحو متهم بوثناء الناقون النعق يفيو غود بخصص الناكدة 
من قيمة الآمّ والولد؛ لانتفائه عن غيرهم بالنفي من غير لعان , إذ حكم 
كل واحد بالنسبة إلى هذا الولد مثله حي ده 
سكوتهم على القرعة , كما لو وطئ الأمة غير مالكها معه شبهة وطءَّ 

والأصل فى ذلك  :‏ مطضافاً إلى بعض ما تقدّم فى وطء 
رسول لله يلعلا 3 إلى اليمن , فقال له حين قدم : حدئني بأعجب 
مامد عليك , قال : يا رسول الله , أتانى قوم قد تبايعوا جارية . فوطئوها 
حمسا قن حايرو العد ذو انك غاذنا تأصوعر | اليد عوهر فا بهدة 


)فى التضدو بدلهاء واشتكوا 


1 
06 


مرا 


ا مي م حي ل أ الكل 21 ) 


بينهم وجعلته للّذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم , فقال النبي ييه : نه 
ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم 
المستحؤة»", 

وصحيح الحلبي'" عن أبي عبد الله نهذ : «إذا وقع الحبّ والعبد 
والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أقرع بينهم , فكان الولد 
للذي يخرج سهمه»'!". 

وصحيح معاوية بن عمّار عنه علي ايضا : «إذا وطىّ رجلان او ثلانة 


جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً أقرع بينهم . فمن قرع كان 
الولد ولده, ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ...)7 

وصحيح سلمان'* بن خالد عنه بق أيضاً قال : «قضى علي 3 في 
ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ‏ وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر 
الاإسلام سيو سس سي 


)١ 01)‏ الكافي: النكاء / باب الجارية يقع عليها غير واحد ح ؟ ج 0 ص :.49١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح ١7‏ ج 8 ص ,.17١‏ وسائل الشيعة: باب لاه من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ج ١؟‏ ص .١177‏ 

(؟) في المصدر «الحلبي ومحمّد بن مسلم» وهناك خبر عن الحلبي مقارب لهذا الخبر رواه في 
تهذيب الأحكام: القضايا / باب ٠١‏ البيّنتين يتقابلان ح ١1١‏ ج 7 ص .11١‏ ظ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 41١‏ و«الوسائل»: ح 7 ص .١7١‏ 

(4) اتهدسن الأحكافة: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح ١4‏ ج 8 ص 179 الاستبصار: 
الطلاق / باب 60 القوم يتبايعون الجارية ح 6 ج ” ص 518, وسائل الشيعة: باب /ا0 من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج "١‏ ص .١17١‏ 

(0) فى المصدر: سليمان. 


لو وطئ الأمة المشتركون فيها في طهر واحد سس سسسب !8 
للآخرين. فضحك رسول الله يَيييْةُ حتّى بدت نواجذه., وقال: لا أعلم 
فيها شيئاً إلا ما قضى علي ط1»4". 

وصحيح الحلبي ا ليه أيضاً: «إذا وقع المسلم واليهودي 
والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم . وكان الولد للّذي 
تصيبه القرعة»١".‏ 

لكن في الحينا لكت عه 3:31 5 الختر الأول قال #درروال أ صيحات 
حكموا بمضمونها. وحملوا قوله عليه : (وضمُّنته نصيبهم) على النصيب 
من الولد,وال" م عا كما لو كان الواطى والحد امتهم ابعداء فاه يلق به 
ويغرم نصيبهم منها» . 

«لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد؛ لادّعاء كل واحد 
منهم أَنّه ولده وأنّه لا يلحق بغيره» ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره 
من اشر كاه ءروهذا قلاف ما لى كان الواظق واخدا عفان الول كه 
بلحوقه به ولمّا كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقّين بإغرامه 
قيمة الولد لهم وإلحاقه به. بخلاف ما هنا. والرواية ليست صريحة في 
ذلك؛ لأنّ قوله : (وضمّنته نصيبهم) يجوز إرادة النصيب من الأم؛ لأنّه هو 
النصيب الواضح لهم باتّفاق الجميع , بخلاف الولد» . 

«ويمكن أن يكون الوجه في إغرامه نصيبهم من الولد : أنّ ذلك 


)01( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 36 و«الاستبصار»: ح 0 و«الوسائل»: ح 1 
(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5” ميراث ابن الملاعنة ح 77 ج 9 ص 558. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج ١7‏ ص .18١‏ 


م 


ددم 


ل تم ع و لخ اف الكلاة :ع 87 


نابت ذعمه انه ولده. ودعواهم لم تثبت شوها: تروحد الم عن بإقراره 
النسية إلى حتهي. والنضيب :فى الرروائة.يدكن شموله هما معا من حييث 
الوا تهاء اتوي فك سيم لد تصبي فيه سواه الخوييه ام لله وليذ 
كوو لعى يدتصيب الناقين فى مضه الوفاق»: 

«وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الاصحاب متعيّن, ولا يبسمع 
الشك فيه مع ورود النصٌ به ظاهرا وإن احتمل غيره»”". 

وفيه أَوَلاً: أنّ النصوص التي سمعتها ‏ غير الخبر الأوّل ‏ صريحة 
في ضمان قيمة الولد. حتّى الخبر الأخير'" المراد من الدية فيه 
القيمة : 0000 مورد الجميع الآمة المشتركة ولو لقرائن تدل 
عل أذللقه كما 51 قول الصادق طق لفيق اللنين تا فيما ارسسل: 
الشيخ عن يونس في قوم اشتركوا فى جارية» فائتمنوا بعضهم 
وجعلوا الجارية عنده فوطتها؟ ‏ : «يجلد الحدّ ويدراً عنه بقدر ما له 
فيها , وتقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء . فإن كانت القيمة في اليوم 
الذي وطئ فيه أكثر'* ممّا اشتريت به الزم أكثر الثمن؛ لأنّه قد أفسد على 
شركائه , وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر ممّا اشتريت به يلزم 
الأكر متها ما 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج م ص 589,. 
7 امحستن السله سما كي الد ةفل الكين 
(؟) خبر «ان» غير ظاهر في العبارة. 
(؛) في المصدر: أقل. 
(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 97 ج ٠١‏ ص 59. وسائل الشيعة: > 


لووط الآنة الست ركو ققاق طوواعة يستكي سس يوحت ا 


نعم » روى مثله فى موضع آخن مسنداً واد فيه :«اقلت# فان أراد 
عضن النيركاء قيراءها دون الرجل ؟ قال :ذلك لدع ولسن له أن مشتعريها 
حتّى يستبرئ , وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة)!". 

وهو يدل على عدم الإجبار على التقويم وإعطاء القيمة, ويمكن أن 
يكون ذلك في حال عدم ولادتها منه , وإلا فهي أم ولد له في الظاهر. 

وثانياً: أن ما أورده من الإشكال كما يجري في الولد يجري في 
الا أيضاً؛ صروره أن مفقتضى دعوى كل واحد منهم صيرورتها 3 ولد 
له , فلا وجه لان ياخد الغرامة عوضها مع وجوبها عليه . فحمله النصيب 
على التضيت متها لاايرفم الأشكال: اللهه إلا ان يقال إن اده ياعتبار 
الخدلو ليله ونين ا كا 

وثالثاً: أنّ إلزامه بإقراره لا يقتضي استحقاقهم عليه, أقصاه 
صيرورة الما عهول العالك: 

والذي يقوى في النظر: حمل الدعوى في النصّ والفتوى من كل 
واحد على إرادة الجميع معرفة لحوقه بواحد منهم؛ لا أنٌ”"اكلّ واحد منهم 
بدّعيه أَنّه له فإنّ ذلك مع الطريق له في غاية البعد. وإِنّما المراد عدم 
نفى احد منهم إِيّاه عن نفسه, بل أرادوا معرفة ذلك بالقرعة. وحينئذ 
دعا ا 
30 5 8 517 اج 8ص 119. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ١7‏ ج /,ا ص 7/. وسائل الشيعة: 


)١(‏ في بعض النسخ بدل «لا أن»: لان. 


1 


03 
كدق 


ا و تك أن اكلام 2 0 
أو يقال : إِنّهِ بالقرعة التي هي أمارة لاستخراج الواقع ‏ يعلم كذب 
دعوى كل مدّع منهم . فله حينئذٍ تناول الغرامة ممّن خرجت القرعة له . 
رع 1 جار اراي كوا تر( ميحات عن افيا 
الام والولف:: 
باطح ب د يي ع ترص اللفوامرو واروزئر ااا 
الولتشوايق عند ل" لقيو 20 للق 1ف 0 ذلك ليس اوقا بوعل 
تقديره فهو محجوج بما عرفت . 
«و4 كيف كان . ف«9ؤإن ادعاه واحد» منهم خاصّة ونفاه عنه غيره 
«الحق به» بلا قرعة «والزم حصص الباقين من قيمة الأُمّ والولد» 
بلاقو لة | فكال: لاقام فك تنا هله مشقه إذ هبو اولى :مدق 
الواطئ المتّحد . 
بل في كشف اللثام ذلك كذلك «مع السكوت؛ لأنّه بمنزلة النفي» 
ولأنّه مدّع بلا منازع , وللرجحان بدعواه مع سكوت الغيرء فلا إشكال 
لبقرع ٠‏ ولأُنّ القرعة لاثبات النسب إلى واحد وقد ثبت والأصل انتفاده 
عن الغير . ولااختصاص نصوص القرعة فيها بصورة التداعي»”" 
وإن كان قد يشكل : بأعمّيّة السكوت من النفي فلا ينزّل منزلته , 
وبظهور النصوص في كون الموضوع من المشتبه في نفسه المحتاج 


.01١ كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 
.08١ -01+٠ المصدر السابق: ص‎ )1( 


عدم جواز نفى الولد لمكان العزل ار 


تميّزه وتعيّنه إلى القرعة . ونصوص القرعة إِنّما يراد منها عدم نفى أحد 

غلبهم بالدعوى ل#دليل علي شرعا . 

العلم بانتفائه عنه , بل لو علم كون نفيه لا لذلك لم يسمع نفيه , ولا ينتفي 
ولو نفوه أوَلاً عنهم ثم أقرّوا بعد ذلك أَنّه لواحد منهم . أمكن سماع 

هذا الإقرار فيما عليهم والإخراج بالقرعة . وأولى بالقبول ما لو رجع كل 

منهم إلى دعواه بعد أن نفوه . 

والحكم بلحوقه به, مع احتماله أيضاً. كاحتمال عدم سماع الإقرار في 

الأول لكونه ليس إقراراًء ولم نجد للآصحاب فى ذلك كلاماً محرّراء 


الله العالم . 
ولا يجوز نفى الولد لمكان العزل» بلا خلاف أجده فيه بينناء ' 
3 1 ان 
بل الإجماع بقسميه عليه”", مضافاً إلى النصوص"". 00 


/ ينظر نهاية المرام: النكاح / احكام الأولاد ج ١ص 85؛. وكفاية الأحكام: النكاح‎ )١( 
71١0 ص‎ ١ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 814 ج‎ .58١ ص‎ ١ أحكام الأولاد ج‎ 
ص 39 و١7١1 و180١ و5806‎ 7١ أبواب أحكام الأولاد ج‎ 


ممم يي ل ا ني كن لوو اقل احاتم 012 


- 


(ولو وطى» المولى «أمته ووطئها آخر فجوراً الحق'" الولد 
بالمولى» فضلاً عمًا لو انّهمها إجماعاً بقسميه"! ونصوصاً” 558 
وخصوصاً إذا لم تكن أمارة يظنّ منها كونه لغيره 

(و» أَمَا لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها“ الظنّ أنه ليبس 
وله 4د وى سا ع ا0ااغلن ها لأقيل زيل الاكثر كيل المشهورا انه 
«لم يجز“ إلحاقه به ولا نفيه. بل ينبغي أن يوصي له ب: بشىء* من 
ماله «ولا يورّثه ميراث الأولاد» للنصوص.ء التى منها : 

خبر ابن عجلان : «إنّ رجلاً من الأنصار أتى أبا جعفر 2 فقال : قد 


في نسخه المسالك: لحق. 

() ينظر نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص ؟8.. والحدائق الناضرة: النكاح / 
أحكام الأولاد ج 4"اص 77. ورياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ا 

(ازوسائل الشيفة الظر نات 07مق ابواتك كات العبية والإماة ته لاض كنا 

( 0 0 
0 / باب 0 الأولاد ل *آ ص قل وبين 0 8 
حكم الولادة ص .51١8- 7١17‏ 

(1) كما في فيا للق الافهام: النكاح / احكام الاولاد 5 / ص 55١‏ ومفاتيح الشرائع : مفتاح 
33 سس 3 ص 5114. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 18. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 


لو حصل للمولى أمارة يغلب الظنّ معها بعدم كون الولد مله سس سد 9# 
داعت انها كتجئلت ب بوطييت هيا رن للد تمبعة ا لشهر قال له 
أبوجعفر ل : احبس الجارية ولا تبعهاء وأنفق عليها حتّى تموت أو 
يجغل اله لها مكرجا وقان حدث كحك اتأوض او يتقق عليها ف 
والفحكق معدل اله ليا مكريها بياة 

ونحوه خبر عبد الله عن أبي عبد الله نِظةِ : «إِنّ رجلاً من الأنصار 
أتى أبي ...» الحديث , لكن فيه مضافاً إلى ذلك : «فقال له أبى : 
لا ينبغى لك أن تقربها ولا أن تبيعها81. ش 

وخبر حريز عن أبي عبد الله ليذ : «في رجل كان يطأ جارية له, 
وا كان جا سا يمه نيوا لضا فيا ةقان 
انو عدة 38-0 ذ انو لدتك اميف الو ادرو لأ تمي و ل لانيو الاتضييا 


يناك تاوقل لووول يا جارية وَأنْه لم يكن يبعثها في 
ول سعد ويجعل ! له نصيباً من دا ذاو وها لم ولس :ف قل تللق 


ا الطلاق / باب 0 الأولاد بالآباء ‏ 00 / ص ١م/ل,ء‏ ا 2 
١)‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«التهديب»: ح 05 ص , و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص .١١١‏ 
2 «الا» ليست في المصدر. 
(؛) الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها فتحبل س ؟ ج 6ه ص 145. 
من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الولد المشكوك فيه ح 5 جاص 35106 


3 جيجح ا ا ا و تت افقو | شر الكلام (ج‎ ١ 


وتخبن غبد الحميد بين إسفاغيل الذى :روا المسسايم الفلائة1: 
فحبلت , فخشي أن لا يكون منه ؛ كيف بصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ 
قال : يبيع الجارية ولا يبيع بع لو اعدو لذ بو نه من بغر ا قه تيا ا 

" | سعيد المتقدّمان في أوّل المبحث" المشتمل! ظاهرهما 

00000 00 5009 يسأله عن ابن عمّ 
له كانت له جارية تخدمه وكان يطأهاء فدخل يوماً منزله فأصاب معها 
رجلاً تحدّنه فاستراب بها ء فهدّد الجارية فأقرّت أَنّ الرجل فجر بها ثم 
إنَهها حبلت بولد؟ فكتب : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة فيك فلا تبعها'" 
فإِنّ ذلك لا يحل لك. وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه 


وبع مه" 

)01 1 «الكافي» في الهامشى ال السابق: ح لمان . وتنهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح 04 ج 8 ص .18١‏ 

(7) وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 4 ص .)17١‏ 

ال 1 

)0( ) في بعض النسخ بدلها: المتضمّن. 

(6)ا التضدر: جعتز .بن محمد يق امماعيل ين الشطاب: 

)١(‏ في المصدر: فلا تبعهما. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 00 ج 8 ص .18١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١4‏ الرجل تكون له الجارية يطأها ح 8 ج ”" ص 577. وسائل الشيعة: 
باب 00 من أبواب نكاح العبيد والإماء م ؛ ج ١؟‏ ص .١78‏ 


لو حصل للمولى أمارة يغلب الظنٌ معها يعدم كون الولد مئه سد 888 

وخبر يعقوب بن يزيد كتب إلى أبي الحسن لي : «في هذا العصر 
وجل وم على جا ريه تنلات فى بولزه؟ تيبي إن كا وقد مكنا ونه 
فهو ولده»'" 

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الغضّ عن السند في أكثرها؛ 
ضرورة عدم انطباق ماعدا الأخيرين على المدّعى الذى هو عدم 
الحكم بلحوق الولد مع الأمارة التي يغلب الظنّ منها ذلك إذ هي بين 
معنف ةلله كلى لزنا او تسمه تقوفت ان لذ كن الوك مته بي لكو 
له بلا ارتل ب لضي ىفن المقيقةا مالف تيدبا داري 
بغيرها من النصوص العامّة والخاصّة”" المصرّحة بلحوق الولد مع الزنا 


بل خبر حريز منها قد اشتمل على التفصيل بالبعث في حوائجه 


وبلوغه الفساد عنها وبين التهمة مع عدم البعث. وهو شيء 
لا يقول به احد. 

بل ربّما نوقش" في الأوّلين : باحتمال رجوع الضمير إلى الجارية 
الوالدة لا المولودة . وإرادة المنع من الزنا من الحبس, والمقاربة من 
قوله مه : «ولا تقربها» لا النهي عن الإقرار بها . وإن كان هو كما ترى 


)١(‏ انظر «التهذيب» فى الهامشى السابق: ح[ ١‏ ص .,١8١‏ و«الاستبصار»: 2 4 و«الوسائل»: 


0. 
حَ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5. وباب 08 و4 منها 
ج 5١‏ اص 3177 و7773 و1953. وانظر هامش )١(‏ من ص 5814. 
(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ب ١١‏ ص .١٠١‏ 
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مخالف'" لظاهر جميع النصوص . 

وأمّا الخبران اللأخيران فمع مخالفتهما لما عرفت قد اشتملا على 
اشتراط اللحوق بالمشابهة ولم يعتبره'", بل قيل : «إنه مخالف 
للإجماع»''' بل وللمعتبرة الصريحة في خلافه : 

ففي الخبر : «إنّ رجلاً أتى بامرأته إلى عمر , فقال : إن امرأتي هذه 
مودلووا ١‏ ا جؤدوو الراك فاديا ا نكن قال لمن مدير 
ما ترون؟ فقالوا: نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها 
أبقن :قال #فعاء امسن المؤ مين كل وقد ,رجه يها مره فقال» 
ما حالكما؟ فحدّثاه. فقال للأسود : أتتهم امرأتك؟ فقال: لاء قال : 
فأتيتها وهي طامث؟ قال : قد قالت لي في ليلة من الليالي : إِني طامث 
لقع ال ال دا ل ل ا 
امون مله قو ون علنه وا يرقا ل 14 انتانق أو كما 
وإِنْما غلب الدم النطفة فابيض .ولو قد تحرّك أي نشا وكبر - 
فلمًا أيفع اسود»!». 

ومرسل ابن سنان عن أبي جعفرنة : «أتى رجل من الأنصار 
وسون: الله يِه فقال : هذه ابنة عمّي وامرأً: فى ل غلم مقها إلا كيرا 


)0 10 لتعبير 700 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: أحد بالمدة. 

ا#أتوياطن السبيانا :(اليامتتن قبل الننا نف تفن 3 

(:) الكافي: النكاح / باب نوادر ح 47 سج ه ص 017. وسائل الشيعة: باب ٠١0‏ من أبواب 
أحكام الأولاد ح ؟ ج 7١‏ ص 004. 


شك الواله لظا يي د ا م يي حي ا 1:1 


وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف 
لذ أعراق شبهه فى أحواكى ولافى أجدادى :قال لاما نه ما تو ليت ؟ 
تالدع اراد بماد لاع ددا جا | موه تعد سا ان ملكت اجر 
غيره: قال: فنكس رسول الله يي رأسه ملياً م رفع رأسه" إلى 
لماعو كه اقل على الركل افقال يا هذاه انها لس من اعد إل مننة 
وبين ولده'" تسعة وتسعون عرقاً كلّها تضرب في النسب, فإذا وقعت ' 
انفة في الرحم اضطربت تلك العروق فسلن” اله الشبهلها. فهذا م ع 
تلك العروق التى لم يدركها اجدادك ولا اجداد اجدادك. خذ إليك 
انك . فقالت المرأة : فرّجت عتّي يا رسول الله»!» 

إلى غير ذلك من النصوص " التي يمكن دعوى تواترها فى عدم 
اعتبار المشابهة في اللحوق بالأولاد شرعاً, ولعلّه لما سمعت قال 
اسه كن ولاو يد ا 


وأا «أحكام ولد الشبهة» : 
فنقول: «الوطء بالشبهة» التى قد نقدّم الكلام'"' مشبعاً في 


(١-؟)‏ في المصدر بدلها: بصره... آدم. يتنا ل: 

() انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: 2 17 ص .01١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 003. 

(0) وسائل الشيعة: 57 من أبواب أحكام الأولادح ؛ ج ١١‏ ص 0:04. مستدرك 
الوسائل: انظر باب 77 من أبواب أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 1917. 

(1) تقدّم في ج 7١‏ ص 879... 


"1١ج‎ 
"1 


المح اح ننه كلو اهن الكادم 21 107) 
فيه بينناء بل الاجماع بقسميه عليه , مضافاً إلى النصوص”" 

فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته» على 
وج يكون مشتبهاً إفوطئها لحق"" به الولد» وإن لم تكن هي 
مشتبهة , كما أنه يلحق بها الولد مع شبهتها وإن لم يكن هو كذ لك . 

«وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة, لكن فى الأمة يلزمه» مضافاً 
إلى اقرط قيجة الو ادجو سقط مجداً» لا لمرو فيه الخيلولة #ايكه وبين 
ماله الذي هو نماء ملكه, أمّا قبله فليس بمتموّل ولا يدخل تحت 
التقويم كما تقدّم الكلام في ذلك سابقاً, وفي أنّ الحكم في الولد القرعة 
مع فرض الاشتباه في فراش آخر وصلاحيّته لكل واحد منهماء أَمّا مع 
زواله فللأخير ويأتي على كلام الشيخ القرعة . 

لكنّ زوال فراش الشبهة يكون بتمام عدّتها منه على الظاهر, 
ولو وطئها الزوج في أثنائها فهو وطء فراش وإن أثم بذلك وليس بزان : 
فيلحق به الولد مع عدم صلاحيّة التولّد إلا منه , ويقرع بينه وبين المشتبه 
مع صلاحيّته لهما. 

والظاهر ترتّب فراش المشتبهين كالفراش الصحيح , فيحكم به 
ال اا 

فراش الشبهة , ويقرع يبنهم مع اتّحاد الفراش , ويأتي في النفي والإقرار 
عا منفطه ينانا ركذا بي دري الراحد عير كوت الباثين أو نفيهم 


فك لواد ا رطقي سس يي يبي يي ا 1 
على نحو ما تقدّم سابقاً, كما أنه يأتي به الحكم للأخير مع إمكانه , وإلٌ 
فلسابقه ... وهكذا . 

وبالجملة : ينزّل فراش المشتبه منزلة فراش الصحيح . ويلحظ 
الحكم به كذلك . ولعل العمدة في ذلك الإجماع, ولولاه لأمكن القول 
بترجيح فراش المالك مثلاً على فراش المشتبه؛ عملاً بإطلاق ما دل 
على الحكم به لمن هي عنده'", فتأمّل . 

مذاكلهى الرجل التعيه: 

ما إذا كان الاسام بالسبة إلى الأمر اونقاطة .فقد قال تبحريان 
القرعة بينها وبين زوجها فى اختصاصها بالولد وأ شتراكهما فيه, 
وقوله يي : «للعاهر الحجر»'"'لا ينافي ذلك . بل قد يقال: بجريان 
جميع الأحكام السابقة على تقدير اشتباه الزوج . 

إلا أني لم أجد ذلك في شيء من كلمات الأصحاب. بل ربّما لاح 
بحاو ا ان 
لا شيء لهء وقوله يَييْةُ: «الولد للفراش»”" يقتضي اللحوق بهء وقول 
ل ل ل سو رد قا د الك ا ال 
والفتوى على اشتباه الواطئ وزناه» دونها . 

الاج ل ب 0 


(؟ و”) انظر ا 0 من ص 584. 


1 
5 
حقي 


)2 الم ل ا اا ا ا ا يي تت جواهر الكلام (ج‎ ٠ 


لو زال فراشه؛ ضرورة كون الوطء -المفروض تعقّبه له زناً بمنزلة 
العدم وإن كانت هي مشتبهة , والله العالم . 

و4 كيف كان. ف«لو تزوج امرأة لظنّها خالية أو لظنّها موت 
الزوج 1 طلاقه» على وجه يكون مشكها على ها فذمنا سابقاً إفبان 
أنه لم يمت ولم يطلّق ردّت على الأوّل4 قطعاً بعد الاعتداد من 
الثاني» الذي قد فرض اشتباهه «واختصٌ الثاني بالأولاد مع» 
فرض حصول «الشرائط » السابقة في لحوق الأولاد إسواء استندت 
في ذلك إلى حكم الحاكم'" أو شهادة شهود» عدول «أو إخبار 
مخبر» ولو فاسقاً, مع فرض تحقّق موضوع الشبهة به كما هو واضح . 


«القسم الثاني: في أحكام الولادة» 
9و4 يقع «الكلام» فيها إفي سنن الولادة, واللواحق» : 
اما سئن الولادة» وادابها الواجبة والمندوبة 
وفالواحب منها؛ اسعبداة التساء بالمراة عفد الولةدة دون 
الرجال إلا مع عدم النساء» بلا خلاف أجده'" في شيء من ذلك , بل 
ولا إشكال؛ ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية, 
لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقّق ما يخشى منه تلفها مع عدم 








)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: حاكم. 
(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج 05 ص ,١7١7‏ 


الكيذاد التضاق: المرا: عتل الولاةة ٠‏ سس ع حت 7 1 


الحضور , ومنه ما نحن فيه . 
كضرورة وجوب استبدادهنٌ بذلك للإجماع . قيل'": ولملازمة 
اطلؤع الإجال سكن الخازم ىلدا مسهوم عليهم تالقان البحورة 
وغيرها ومسها وسماع الصوت ... ونحو ذلك , بل رما أدَى حضورهم 
إلى تلفها وتلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء ونحوه. وربّما 
برشد إلى ذلك مادل من نص وفتوى على قبول شهادة النساء متفردات 
بالولادة والاستهلال ونحوهما'" 
تخ دابع الوك كد من ينوع محاجها نين السام مي عددى 
الرجال. ٠‏ وينبغي تقديم المحارم, بل عن بعضهم: وجوبه'", وهو 
لا يخلو من وجه., بل : قد يحتمل إيجاب جعل الأجنبي محرماً مع 
الامكان» إلا أن اللأقوى خلافه . 
بل قد يقوى عدم اختصاص الوجوب بالمحارم؛ لاتحاد الجميع في 
اقتضاء الدليل الدال على وجوب حفظ النفس المحترمة المرجّح على 
غيره, فتباح حينئذٍ المحظورات عند الضرورات التي افنتطيت عسو از 
لمس الطبيب ونظره حتى إلى العورة . 


)0 بطر سالك الأفهاء. التكاح / د الأولاد ج 4 ص 537. ونهاية المرام: النكاح / 
أحكام الأولاد ج ١‏ ص 447. وكشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 019. 
؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من كتاب الشهادات ج /اا ص .50١‏ 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص ٠١غ..‏ وينظر أيضاً فوائد الشرائع (آثار 
الكركن انم اص ا 





الل ال سسسسسسسسس جواهر الكلام(ج88) 


بل ريّما نوقش'" فى إطلاق عدم جواز مساعدة الرجال : بعدم دليل 
عليه مع عدم استلزامها اطّلاعهم على العورة فو » إن كان قد تدفع 
بما أومأنا إليه . 
عليه . بلا خلاف فيه'", بل ولا إشكال , هذا . 
لعسيو لق اذا نحضر ولادة المراة قال: احريهوا مقن 'النبيت مسن 
اشنا ل اتكووق المراة 31ل تار إلى عووقه "امهو تحكي عبر بن 
مخالف للسيرة والفتاوى وغيره من النصوص!. 

«و4 أمّا «الندب» : فقد ذكر المصئّف منه «ستة4 وإن كان 
المتفاد من التصوضن زيمن ذلك كالل بخرقة برشا “ديل كراهة 
الصفراء""... وغير ذلك . 

الاوّل: «غسل المولود» بضهٌ الغين. كما هو مقتضى ذكر 
الأصحاب له في الأخمال ويل لعلة الظاهر هئ الأهنيا 5[ لكوورتها 
)١(‏ كما في الروضة البهيّة: (انظرها في الهامش السابق: ص .)44١‏ 
(1) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١7١7‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح 4970 ج 7 ص .01١‏ وسائل الشيعة: 

باب ١18‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ (مع ذيله) ج 5١‏ ص 580. 
)0( وسائل الشيعة: انظر باب 51 من كتاب الشهادات ج "اص .150١‏ 
)0( وسائل الشيعة: باب ارات أحكام الأولادح اج ١‏ اص 5١غ,‏ 
)١(‏ المصدر السابق: ح ١٠اص .6٠‏ 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب الأغسال المسنوئة ج ا ص 7717. 


اتععنات: الآذاق و الاكاعةاقن :ادو القواوةة . ل د م ا 


ا ا 0 


الطهارة'" مفصّلاً , فلاحظ 5-6 1 
ع وو 5-5 
فو » الثانى : #الاذان 0 اذنه اليمن »> . 0 


«و 4 الثالث : «الإقامة فى اليسرى» . 

للتبوي اترفرن ولد لهرمو اوه :قله دن قن نت ليطن اذا الفصالةة 
ولنقو قي ننه لسري فاليا عضمة من اقطان | حيو 7 

وقال الصادق ليه لأبي , بحن الرازئ :«إذا ولد لكم مولود أيّ شيء 
انوع بن اهف أنبق :ا ون اال 104 حيط اراي 


فدفها* بالماء , ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر 
قطرة , وأدّن فى اذنه اليمنى أذان الصلاة وأقم ذ في اليسرى ؛ تفعل به 


.595 كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص 0©5. 

(؟) في ج 0 ص .١27‏ 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب ما يفعل بالمولود من التحنيك ح ١‏ ج 1١‏ ص 58. تهديب 
الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ الولادة والنفاس ح 7 ج لاص 477. وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ سج ١‏ ص 400. 

(6) الذؤف: البّل بماء أو غيره. فهو مدوف اي مخلوط وممزوج. مجمع البحرين: ج ه ص 1 
(دوف). 


(1) «أذان الصلاة» ليس فى المصدر. 


ا حسمي ل تف قو اهن الكلام ريع 86 
ذلك قبل أن تقطع مزككد وها له الارقوع أبدا بولا تصيية ام لاا 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بالفتوى . 

لكن فى خبر حفص الكناني'" عن أبي عبد الله مكِةِ : «مروا القابلة 
زتعن 58 دليه 9 يقيم الصلاة في أذنه اليمنى ...76" . 

ويمكن حمله على الرخصة, أو على استحباب ذلك أيضاً مضافاً 
ال لاز لهو الام مهل هذا 

وربّما ظهر من بعض : اختصاص الاستحباب قبل قطع السرة!*, 
ولذله اليخي المريون: 

ولكن فيه : أَنّه منافٍ لإطلاق النصّ والفتوى, والخبر المذكور إِنّما 
ذكر فيه ذلك والدواء لأجل تينك الغايتين, فلا ينافي إطلاق 
الاستحباب منفرداً حتّى بعد قطع السرّة لأمر آخر غيرهما . 

بل ظاهر بعض النصوص أو صريحه - المتضمّن لفعل النبيّ ه١0‏ 
والكاظم ليذ" وقوع ذلك منهما بعد قطع السرّة, بل قيل : «قد ورد 


)١(‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ ص "". و«التهذيب»: ح ؟ ص .45١‏ و«الوسائل»: 
هه ص 5 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب ما يفعل بالمولود من التحنيك ح ١‏ ج 7 ص 57. وسائل 
الشيعة: باب 70 من أبواب أحكام الأولاد ح *اج ١5ص .1١01‏ 

(؛) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص ١غ48.‏ 

8 اتوشائل النععة تنا امف ايبوف أحكام الأولاد ح 0 ولاو ٠١‏ و0١‏ ج١5‏ ص1:8-١٠4.‏ 

(1) المصدر السابق: ح أ ض /1 1 


التجدان تيك الهو واد باع القز الت ١س‏ سس سيم ته ب سنح عه 


فعلهما بالسابع»”". 

ولا بأس بالجميع وإن اختلفت غاياته , والله العالم . 1 

١‏ عم 

«وبتربة الحسين نَيْةِ4 للنصوص" «فإن لم يوجد ماء الفرات 
فبماء» السماء كما فى النصّ”". لكنٌ المصئّف بل قيل: «واللأصحاب» “ا 
قالوا: بماء لإفرات» أى عذب . 

ولم بحضرني نص عليه «و» ما في كشف اللثام انه «يمكن فهمه 
من بعض نصوص ماء الفرات بناءً على احتمال إضافة العام إلى 
الخاصض»'" لا يخفى عليك ما فيه . 

كما لم يحضرني نص على ما قالوه ايضا: ف« إن" لم يوجد إلا 
ماء ملح جعل فيه شيء من التمر او العسل» . 

نعم , قد ورد امتحبا نت التحنيك بالتمر نفسه'", بل وفى المحكى 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 057. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب أحكام الأولاد ج ١١‏ ص 101. 
(5) الكافي: كتاب العقيقة / باب ما يفعل بالمولود من التحنيك ح ؛ ج 7 ص 4؟. وسائل 

الشيعة: باب 71 من أبواب أحكام الأولاد ح اج 3١‏ ص 101. 
(؛) كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 057. 
(6) المصدر السابق. 
(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب ما يفعل بالمولود من التحنيك ح 0 ج ١‏ ص 5"'. وسائل 

الفتعة يباك مق أبواب اشكاء الأولادح ١ج 7١‏ ص 107. 





عن فقه الرضا نقذ : العسل أيضاً'"' وإن كان لا بأس بخلط شيء من 
اللشال:والنين يناه الثرات أو الساء و تسدكه يد فإن فية بها بين 
الجميع . 

والمراد بالتحنيك : ما هو المنساق إلى الذهن من'"إدخال ذلك إلى 
جتكه وهر اعلى داخل الم 

ونه اشاس ا بيك اه الاننا الممتحيةة ه فان 
ذلك من حقِّ الولد على الوالد, وأنّه يدعى باسمه يوم القيامة . 

(وأفضلها» على ما ذكره المصئّف والفاضل” «ما يتضمّن 
العبوديّة لله سبحانه وتعالى» نحو «عبد الله» و«عبد الرحمن» 
و«عبد الرحيم» ... ونحو ذلك . 

وإن ذكر جماعة'*: أنا لم نقف على نص فى ذلكء وإِنّما الموجود : 
ان اضقفها جا تضقن السوواتة رميو فيليا ا الأنبياء لي . قال 
الباقرناكُةِ : «أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة, وأفضلها أسماء 


)١(‏ فقه الرضاءة: باب *” العقيقة ص 75؟. مستدرك الوسائل: باب 517 من أبواب أحكام 
الاولادح ١ج‏ 6١1ص .١158‏ 

(5) ليست في بعض النسخ. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة ج ؟ ص 47. تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة 
ج اص 31. 

(4) كلمة «وتعالى» ليست في نسخة الشرائع. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 597 والبحراني في 
الحدائق: النكاح / أحكام الأولاد ج 60؟ ص 74 والطباطبائي في الرياض: النكاح / حكم 
الأولاو يس اس 1 


تسمية المولود ‏ سس سس ____دى_ لل ى انس لاع 
الأنبياء»'". وهو لا يقتضي الأفضليّة . 

قلت : قال أبو جعفر 2ةٍ في خبر جابر المروي عن الخصال قال!": 
«قال رسول الله ييه : ألا إنَ خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ٠‏ 





وحارثة وهمّام ؛ وش الأسماء : ضرار ومرّة وحرب وظالم»”". ومين 
وف كين ابن حميد اعمال أبالعية لطن وشاوره فى اناده 


ع 


فسقال: اسقه باسماء الفيودنةء فقال» اي الأسماء هيو؟ فال: 
عبد الرحمن»!". 

ولا يبعد دعوى الأفضليّة فيهما على غيرهما, وأمّا هما فلكل منهما 
جهة . فما اشتمل على العبوديّة من جهة الخضوع والاعتراف بالعبوديّة , 
وأمّا أسماء الأنبياء ا فللتبتك واليّمن. 

ل لبعد أمشلقة المع بورحو اويل لا سبية كراهية در 1 
التسمية به فيمن ولد له أربعة أولاد : 

ففي خبر عاصم الكردي'" عن الصادق نظة : «إنّ النبي َك 


)01 الكافى: كتاب العقيقة يات الأيناء والكنى ح ١ج‏ اض ثاء وسائل الشيعة: باب 337 
من أبواب أحكام الأولاد م ١ج 5١‏ ص .595١‏ 

)١(‏ الظاهر زيادة هذه الكلمة. 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح ١١4‏ ص 500. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام 
الأولاد ح 0 ج 5١‏ ص 599. 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب الأسماء والكنى سم 0 ج 7 ص 18. وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب أحكام الأولاد ح ؟ سج 7١‏ ص .59١‏ 

(0) في المصدر: عاصم الكوزي. 


9-7 ممما الل 


قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني»)1". 
والأمر سهل . 
وفي خبر سليمان بن جعفر الجعفري : «سمعت ابا الحسن َك 
يقول : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو على أو الحسن أو 
الحسية اوعسن اه طالب ا وي اله أو فاطمة من النساء»!". 
وعلى كل حالء فقد بان لك قول المصنّف : «ويليها'" اسماء 
الأنبياء انه ليام 4 كما بان لك إمكان دعوى رجحان تسمية 
الإناك بأسماء الضالحات ستو وخصوصا اسه قاطمة متها : 
(و» السادس : «أن يكنيه» أي المولود _ذكراً كان أو انثى - مع 
1 قال الباقر ما في خبر محمّد بن خيثم!:7... إنا لنكني أولادنا في 
صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم»!0. 
وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله لْيّةٍ : «من السنّة والبرٌ أن يكنّى 





)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 7 ص 19. ووسائل الشيعة: باب 16 من أبواب 
احكام الأولادح ؟ ج ١‏ اص ؟595. 

(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب الأسماء والكنى ح 8 ج 7 ص .١5‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ٠١‏ الولادة والنفاس م ١١‏ ج /اص 498. وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب أحكام 
الأولادح ١ج‏ ١١1ص‏ 595. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وتليها. 

(؛) في الكافي والتهذيب: «معمر بن خثيم» وفي الوسائل: «معمر بن خيثم». 

(6) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م .١١‏ و«التهذيب»: ح .١5‏ ووسائل الشيعة: باب ١17‏ 
من أبواب أحكام الأولاد ح ١ج 7١‏ ص 597 


تسمية المولوة ب ببسب 81 


الول بام ادر 

«و» كيف كان, فقد إروي» مستفيضاً: «استحباب التسمية 
يوم السابع» لكنّ أكثر الأخبار مطلق, بل في بعضها : قبل الولادة, 
وفي آخر : بعدهاء كما في السقط ؛ ف : 

في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عن أبيه عن جدّه 80 : «قال 
امو لمشي كل سفوا ولد كوافل اوميولد ا قا دوواد كرا ا 
الى افستوهب الاأسماء التى تكون الذكر والاش رقا اسفاطك إذا 
الب يي 
دك بوميول 1 ١‏ مكيبا فيل أن ولك 

وفي خبر أبي البختري الصوري عن صرب الاسناد عن 
أبي عبد الله اق : «قال رسول الله ييه : سمّوا أسقاطكم؛ فإنّ النا 
إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلّق الأسقاط بآ بائهم , فيقولون : لِمَ 
لح اعون لفقي را سول اشم مون عرفناة ا لندة كنو سقيا نيبا د 
الاكورموقن عيرففاء الشاشى فعا جانيم الاناك ارايت هن 
لم يسعى طلتة كانتي ؟ قال بالأسناء المشة ويل راتدة 
اق مض لني ديا قا للوب ال روسن المع لكايب نان أل 
(؟) ابول الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب البيٌ بالوالدين ح ١١5‏ ب ؟ ص .1١١7‏ 

وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟). 


(؟) الكافى: كتاب العقيقة / باب الأسماء والكنى ح ١‏ ج 1 ص 18. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب أحكام الأولاد ح ١ج‏ ١1ص‏ 587,. 


مي ا ات ا تل وا قر الكلام (ج ) 


وطلحة وعنبسة وحمزة»!". 
ولعلّ الوجه في ذلك : أَنّه يمستحبٌ تسمية الحمل ما دام حملاً 
بمحمّد, فإذا ولد بقى على ذلك إلى اليوم السابع , فإن شاء غيّره فيه وإن 
شاء أبقاه, وأمّا السقط فليس له سابع فيستحبٌ عند ولادته . 
01 > قال الصادق نهذ في مرسل أحمد : «لا يولد لنا ولد إلا سمّيناه 
سعدا ذا ذالمضى نيو ا تالدا جنا يريا ون فعنا د عدا ن: 
فيراد حينئذٍ ممّا ورد من استحباب التسمية في اليوم السابع”" 


الاسم المستقة, أو يراد أنّ منتهى الرخضة في التأخير إلى اليوم السابع , 
والله العالم . 

«(ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إذاكان اسمه محمد اً» لخبر 
السكوني عن أبي عبد الله هذ : «إنّ النبى ييه نجى عن أربع كنى : عن 
اع خيس عن أبي الحكم , وعن أبي مالك , وعن أبي القاسم إذا كان 
الاميع فجتر ا 


)01 قرب الاسناد: ح غم ص ١٠٠ا5,‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح اص 384 ). 

)١(‏ الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 4). تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ الولادة والنفاس 
2 0 لاص /737 0 وسائل الشيعة: باب ؛؟" منابواب احكام الاولاد ح ١اج 55١‏ 
ص .59١‏ 

0,9 وسائل الشيعة: انظر باب لفن اباب أحكام الأولاد ج ١ض‏ 543 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب الأسماء والكنى ح ١6‏ ج ١‏ ص ١؟.‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ٠١‏ الولادة والنفاس مح ١7‏ ج لاص 459. وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب 
أحكام الأولاد ح 5ج صن ع 


اال م ل لي 1 111 

والظاهر أَنّ القيد للأخير .. أمّا الثلاثة فتكره مطلقاً . 

لاورز الي حي زرارة + وسيت الجشر ا قول كان 
رجل يغشى عليّ بن الحسين 8592 كان يكنّى أبا مرّة, وكان إذا استأذن 
ا 0 
إذااجئت بابنا فلا تقولن : أبو مرّة»80, 2 

«إو» كذايكره وان :فيه يفكهما ا رسكيه أو خالداا 
اويفالكا اوكيرار 4 

ففي خبر عثمان'" عن أبي عبد الله لك قال: «إنّ رسول الله َيل 


أو حارثاً 


دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن اسماء يسمّى بها. 
فقبض ولم يسمّها . منها : الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر انها سئّة 


بو ب 
إلى الله د حارث ومالك افر 


وقد سمعت خبر الخصال الدال على النهى عن ضرارء بل فيها 
اير ابا البزورة,ولابانن 


)01( 7 «الكافي» في 50 السابق: فح لال ارا ا اسن 55 

(') فى الكافي والوسائل: «حمّاد بن عثمان» وفى التهديب: 0 عن الحلبي». 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب الأسماء والكنى س ١4‏ ج ١‏ ص .*١‏ تهذيب الأحكام: 
أحكام الأولاد ح اج 55 ص .١‏ 

)ع انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١1‏ ص ١‏ ". و«التهديب»: ح /ا. و«الوسائل»: م" 


75555 ا 010 الكلام (ج ”)2 


بل قد يستفاد من خبر علىّ بن عنبسة'" عن الصادق هه أنّه قال 
افيد انين امب د كلم كيت | القوييا انال لهاك رد 
جعفراً؟ قال : إنّ جعفراً نهر في الجنّة . وضريس من أسماء الشيطان»'" 
كراهة"النسمية بضريس ,يل بك اسم من أسماء الشياطين وصفاتهم. 
إن و الاسداء الفكرة باعمار الاتهنال على العنات الدمسة: 

كنا ١‏ قد يقفا و كراهة المي زضفات الغالقيو لامر سه 
واه العاله. 

«وأمًا اللواحق: فثلاثة » 

الول إسئن اليوم السابع. و4 الثاني: «الرضاع, و» الثالث : 

«الحضانة». 


[سئن اليوم السابع] 
«و» قد ذكر المصنّف وغيره'© أن" إسئن اليوم السابع أربع »4 
ماقا إل ما ستععه من التسية: «العلق: والكتان وققت الاذة 
وال فيقة 4 


)١(‏ في المصدر: عليّ بن عطيّة. 

(؟) رجال الكشّي: ح 5١‏ ص 176. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 
اا قم 

(') في بعض النسخ: وكراهة. 

(؟) كالعلامة في التحرير: النكاح / في الولادة ج 4 ص /. 

(0) في نسخة المسالك: اربعة. 


عتنالنوة الداع ل الغلق سجس مسي ييحي يس يجيي تب يت 117 


قال الصادق ني في خبر أبي بصير: «في المولود يستى في اليوم 
السابع ٠‏ ويعق عنه . ويحلق اه ويتصداق بوزن شعره فضة , ويبعث 
إلى القابلة بالرجل مع الورك , ويطعم منه ويتصدق»”". 

وفي خبره الآخر : «إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع 
شاة أو ورا وكل منها وأطعم » وسمٌ, واحلق رأسه يوم السابع, 
وتصدّق بوزن شعره ذهبأ أو فضّةً , وأعط القابلة طائفاً من ذلك, فأيّ 
ذلك فعلت أجزأك»”". 

وقال أبو الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله ىه : عن الصبي 
المولود . متى يدبح عنه ويحلق اليه ويتصداق بوزن شعره ويسمّى؟ 
قال : كل ذلك يوم السابع»”". 

وفي مواق عمّار: «سألت أبا عبد الله ليذ : عن العقيقة عن المولود 
كيف هي؟ قال : إذا أتى على المولود سبعة أَيّام سمّى بالاسم الذي سمّاه 
الله تعالى » ثم يحلق :رابية و وتضة ق بورنن شعره دهن انمد , ويدبح 


غنه كيشن :)ا الحويت: 


)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه يعقّ يوم السابع ح ٠١‏ ج 1 ص 55. وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب أحكام الأولاد س ١ج 7١‏ ض .43١‏ 

.43١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح /اص 588. و«الوسائل»: ح لاص‎ )١( 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 8 ص 58. و«الوسائل»: ح ". 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ الولادة والنفاس ح 50 ج لاص 445. وانظر 
«الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 1 ص 58. و«الوسائل»: ح غ ص .45١‏ 


غ6 جواهر الكلام (ج 7”) 


1 إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . القى لا ينافيها!" 
30 زيادتها على أربع بعد أ ن كانت هي فيها كالصدقة بوزن الشعر ولطخ 
الراضئ بالزعفران والخلوق ونحوها . ٍ 

ف«أبًا الحلق» منها: إذ»قد عرفت أنّ إمن السنّة حلق رأسه 
يوم السابع4 ولو في آخر جزء منهء بل في الصحيح : «عسن مولود 
لم يحلق رأسه يوم السابع'"؟ فقال : إذا مضى سبعة أَيَام فليس عليه 
حلق»”". وإن كان قد يقال باستحبابه أيضاً؛ للمروي في محكيى العلل : 
«إِنّ العلّة في الحلق التطهير من شعر الرحم»! 

بل فى الرياض: «أَنّه مؤيّد لما يقتضيه إطلاق النصٌّ والفتوى من 
عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى»6 

قلت : بل قد سمعت خبر ابي بصير المصرّح فيه بالغلام او الجارية , 
0 0 

أن يكون «مقرّماً على العقيقة4 قيل : «لظاهر الحسن : 

ناي اسان دعاك يبدأً؟ قال: يصنع ذلك كلّه في ساعة 





اي شيط هماسا الاق ين امصادر وما هنا مطابق للفقيه 

2 الكافي: :كنات العقيقة / ياب أنه إذا م مضى السابع ح ١‏ 3 ار 77 من ل" يحضره الفقيه: 
النكاح / باب العقيقة والتحنيك ح 4759 بج اص 444 ا ناي 15 مق ابوات 
احكام الاولاد ح ١اج‏ لاض 222 

(؛) علل الشرائع: باب 717 م ١‏ ج ؟ ص 0800. وسائل الشيعة: باب 44 من ابواب احكام 
الأولاد ح ١5ج 5١‏ ص 150. 

(5) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١175‏ 


نكن اليوم الشابع 7 الخلق امتح مس م م ا ب حتت 8 11 


واحدة. يحلق ويذبح ويسمّى١"...162".‏ وفيه نظر. 

نعم , فى الروضة : «قال إسحاق بن عمّار للصادق لَه : (بأَيّ يبدأ؟ 
قال : تحلق رأسه , وتعقّ عنه . وتتصدّق بوزن شعره فضّة , يكون ذلك 
فى مكان واحد)1!"0, والاه سهل 5 

«(و4 أمَا «التصدق بوزن شعره ذهبا او فضّة4 فقد عرفت 
ما يدل عليه . وقد يحتمل رجحان الفضة؛ للاقتصار عليها فى جملة 
من النصوص . 

إويكره ان يحلق من راسه موضع ويترك موضع. وهىي 1 


جخ 


القنازع » . 37 
ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله 4: «لا تحلقوا الصبيان 
القزع , والقزع أن اق مو فعا ونث لك مو يها 


)١ )‏ الكافى. 00 .اح 4 جاص 55, وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟ ص .)47١‏ 

(1) نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 100. 

(5) الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه يعقّ يوم السابع ح ؟ ج 7 ص 7". تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ٠٠‏ الولادة والنفاس ح ١7ج‏ /اص 487. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
أحكام الأولاد سح 9ج 5١‏ ص 459. 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص 117. 

(5) في المصدر بعدها إضافة: قال أميرالمؤمنين ك9 . 

(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب نوادر ح ١‏ ج 1 ص ٠‏ .. تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ 
الولادة والنفاس ح 04 ج /اص 447. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أحكام الأولاد 
جح ١ج‏ ١لاص‏ 100. 


التملسمببسسببي ع يريم ا ا 7 7ت جواهر الكلام (ج )2 


قيل : «وفي بعض النسخ : (لا تخلفوا الصبيان) بالخاء المعجمة 
والقاة016::والمراديها حععز واظمم: 

كما أنّ المراد على الأُوّل بتقدير مضاف أي حلق القزع . وأصل 
القزع بالتحريك : قطع من السحاب, الواحد قزعة , وسمّى حلق بعض 
الرأس وترك بعضه في مواضع متعدّدة بذلك تشببهاً بقطع السحاب 
المتفرّقة , ويقال : القنازع الواحد قنزعة بضمّ القاف والزاء وفتحهما 
0020 

وعلى كل حال, فلا ريب في الكراهة ‏ بل في خبر السكوني عن 
أبي عبد الله |92 أَنّه «أتي النبئ ييه بصبي يدعو له وله قنازع , فأبى أن 
دقو لموو امن أن يلق اسه كار 

لكن قد ينافي ذلك ما روي من ثبوت ذلك للحسن والحسين 852 
قال ابن سالك رسالت: انا اللشين الرضا نه وحن التيقة بالولد مسو ؟ 
قال : إن لمَا ولد الحسن بن على ط هبط جبرئيل على النبى ياه 
بالتهنئة في اليوم السابع , وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقٌّ 
فد ونب ا تقوو كذالف كان تحير ولد العنيين لاوقا مررديها ذلك 
قالتوكان لهما ذؤابنان فى القرن الأبسيرءوكان التق فى الاذن اليمتى 
فى نخمة الأذو موف السرق فى أعلى الأدن:»«والقرط فى البعتى: 


.١1500 ص‎ 5١5 ج‎ ١ ذيل ح‎ 5١8 الوافي: النكاح / باب‎ )١( 
1 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح و«التهد يب»: ح 6, و«الوسائل»: ح‎ )١( 





ا ا ا 01 


والث: فى المفيرى)" 
وفي الكافي : «روي : ان النبيّ 0 ترك لهما ذوابتين فى وسط 
الرأس» ”5 . 


رطا[ لديا باون على الكرامةانمخصوصىيدا اذا كاوها شاك 
بغير حلق في مواضع متفرّقة لاافي موضع واحد ؛ لظهور كلام أهل اللغة 
في اختصاص القزع بذلك؛ ففي نهاية ابن الأثير : «في الحديث : (نهى 
عن القنازع) وهو أن يوُخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرّقة 
0 . ونحوه عن القاموس""". 

وفيه : أنّه منافٍ لما رواه القدّاح" عن أبي عبد الله هه : «أَنّه كان 7 


"1١ 

يكره اقرح في رؤوس الصبيان, وذكر أن النزع أن ييحلق الرأس إل 0 
قلناد فوفر انوس الرادي شيش القره1: 
)١(‏ الشّنْف: من حلي الأأذن. وقيل: هو ما يعلّق في أعلاها. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 0.00 
(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب أنّ رسول الله وفاطمة عقا عن... ح 7 ج ١‏ ص *5, وسائل 

الشيعة: باب 01 قن ابوات أحكام الأولاد ح ١خ 1١‏ اص 177 
(*) انظر ذيل او في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أحكام 
ا التكاء / أحكام الأولاد ج 0 ص 1غ. 
(0)النهاية: اج اص ؟ 1١١‏ (قنزع). 
اا ج ”ص (قزع). 


559995225565 0 الكلام (ج )2 


(وأمًا الختان: ف»لا خلاف" في أنه إمستحبٌ يوم السابع» بل 
الإجماع بقسميه عليه!", والنصوص به مستفيضة أو متواترة : 

فمنها : ما تقلّم . 

ومنها : قول الصادق َْةٍ في خبر السكوني”": «اختنوا أولادكم 
لسبعة أيَام؛ فإنّه أطهر وأسرع لاك اللحوييوان الاوضن التكتره حول 
الاغلف)!'., 

ومنها : قوله مي أيضاً في خبره الآخر : «قال رسول الله يَيَلهُ طهّروا 
أولادكم يوم السابع ٠‏ فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحمء وإن 


الارض تنجس من بول اللاغلف أربعين بوما»!0. 


.١150 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج‎ )١( 

)1( نقل الإجماع في ظاهر الحدائق الناضرة: النكاح / احكام الاولاد ج 60"اص 8غ. 
ٍ وينظر النهاية: النكاح / باب الولادة والعقيقة ج اص 2٠١7‏ والسرائر: النكاح / ياب 
احكام الولادة ج ا ض .٠١/‏ وتحرير الاحكام: النكاح / في الولادة ج غ ض / ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح "مج اص 51١١‏ وكشف اللثام: النكاح / حكم الولادة ج لاص 46 ». 

2( في المصادر الحديثيّة بدلها: «مسعدة بن صدقة» نعم ووذ كلما في المتن في الحدائق 
الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج 6 ص / /غ. 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب التطهير ح ١‏ ج 7 ص 4 تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠غ‏ 
الولادة والنفاس م 4١‏ ج لاص 85غ. وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب أحكام الأولاد 

(6) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهديب»: ح لضن 0 و«الوسائل»: ح 3 
ص 645. 


حتن التو الساحة "لاخدا ٠‏ مع عمسب وي ا 111 


الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف , وليس جعلت فداك ‏ 
بحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يحسنونه يوم السابع. وعندنا حجام 
البهودء فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقّع 2ه : 
السئّة ‏ أي في الختان ‏ يوم السابع . فلا تخالفوا السنن»!" 

إلى غير ذلك من النصوص . 

«(و4 لكن «لو أخُر» عنه إجاز» بلا خلاف”", بل الإجماع 


بقسميه 000 


مضافا : إلى ظهور النصوص المزبورة في استحبابه , المقتضي جواز 
تركه فيه . 
ان ن السئة . وإن اخر فلا باس)»7. 
«الكافي» : 8 3 2 55 36 ا 2 ١‏ حن 117 
كنا ييسناد من ظافر سالك الأقهاء: النكات 7 العكاء الأرلاوح طن 1117 
(*) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١150‏ 
ٍ وينظر النهاية: النكاح نات الولادة والعقيقة ج 7 ص لوغ والمهدب: النكاح اعسات 
أحكام الولادة ج ١‏ ص .5"1١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / في الولادة ج 7 ص 47. وكفاية 
الأحكام: النكاح / أحكام الأولاد ج 1 ص غ546 -180. 
(؛) في المصدر: أبا الحسن نظِةٍ. 
(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب التطهير ح /اج 7 ص 75, تهذيب اجحكاء النكاج اا 
الولادة والنفاس ح 4ج لاص 060( غ, وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب احكام الاولاد 


ا ست ا م ا ا ا ا م ا ا ل الكلام (ج 2) 


9و4 إلى غيرها. 
001 نعم لو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه» بلا خلاف أجده 
٠‏ يواكم بل الاعمات شيويد هين" ووه ذلك أن والشعان راهب ة 
في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر 
النصوص كغيرها من الضر وريّات . 
على ارااقى قير المكيوى عدو الى ععد ذا قال فال 
أمير المؤمنين هذ : إذا أسلم اوها 505 ولو بلغ ثمانين»7". 
ولا قائل بالفصل . 
وكلتن الريضا اذ إلى الما موق تلحنا وج كدو نجي لمكا ل 
ومكرمة للنساء ...)»!. 
ومنه يظهر وجه الدلالة في المستفيض من النصوص أو المتواتر من 


)١(‏ نقل عدم الخلاف على وجوب الختان بعد البلوغ في نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد 
ج ١اص‏ 405. والحدائق الناضرة: النكاح / احكام الاولاد ج ١6‏ ص 61. 

(") نقل الإجماع في كشف اللثام: النكاح / احكام الولادة ج لااص 48 ورياض المسائل: 
النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص 170. 

وذكر وجوب الختان بعد البلوغ في النهاية: الندكاح / باب الولادة والعقيقة ج ١‏ 

ص .4١7‏ والسرائر: النكاح / باب أحكام الولادة ج ؟ ص 117. وتحرير الأحكام: 
النكاح / في الولادة ج 4 ص 8, وكفاية الأحكام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 580. 

(") الكافي: كتاب العقيقة / باب التطهير ح ٠١‏ ج 7 ص 57. تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
٠‏ الولادة والنفاس ح 40 ج /اص 0غ8غ؛. وسائل الشيعة: باب 00 من ابواب احكام 
الأولادح ١ج‏ ١7ص .11١‏ 

(؛) عيون اخبار الرضائكّة: باب 0ح ١‏ ج ١‏ ص ,١١0‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
أحكام الأولاد ح ١‏ ج 5١‏ ص 477. 


يكن نوه الماع 1 لحا مُ7جُ7سمصسمسبىبيتس يبيب ب ب تت يبيو يصو اا 
52 

وف عسوانروى ادن لقتعا و عق اليجنا ابو لسن عن 
الفينا 016 

وفي وميم الختان»”" 

ل ضحيح ابن سئان : «نختان الغلام من السئّة » وخفضن الجوارق 
لك 

وف تخبر السكوني "عن أبى ,غنين أل اكه #«اختضن النساء 
مكرمة ليست من السئة وليست شيئًا واجباء وايّ شىء افضل من 
المكرمة؟!)!0. 1 

فإ الع اد زه مومه اليتكيا فى النساع حاتف الوجوياء قيال 
على | راوها لواحرة سن لينل ف مقا بلتها.. ش 

إلى غير ذلك من من التصوص لذ للاعلى كونه من اللعتينقة القى أببريا 
باتّباعها . وكونه من السنّة الواجبة في نفسه, لا لكونه شرطاً في صحّة 


/ ص 57 تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ ج‎ ١ الكافي: كتاب العقيقة / باب خفض الجواري ح‎ )١( 
كن ابوات احكاء‎ ١ بأيه.: ]الولكوة و النقاي نت ل ع لاض :0015ب .وسائلن السبعةء يانه‎ 
10 الأولاه علج انض‎ 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب التطهير ح 8 ج ١‏ ص 558, وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 7 ص 155). 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ". و«الوسائل»: ح ؟ ص .41١‏ 

كاقل الفضد يدايا سين رن صدقة: 

)0( انظر «الكافي» قبل اريك هوامش: ح ". و«التهذيب»: ح ١1؛‏ ص 0غ ؛. و«الوسائل»: ح ” 
11 


عم م وز جز افو الكادم ع 01 
الصلاة؛ لعدم بوت ذلك . 

فمن الغريب وسوسة المحدّث البحراتى عنذا" ذلك كله وميله إلى 
عدم الوجوب'". 

001 نعمء في وجوبه على الولي قبل البلوغ خلاف, والأشهر'" بل 

العسهور ؟ اند لإد صل وظوررو ها سرع خطات: ا لرا بن التصيوضى 

السابقة في الاستحباب. خصوصاً المصرّح فيها بجواز التأخير, 
257 المشتمل منها على التعليل المناسب للاستحباب . 

خلافاً المحكى عن الفاضل في التحرير : فأوجبه!". 

5 00000 ظاهر عبارة المصئّف؛ لاطلاق حكمه عليه 
ام ولا ينافيه حكمه بالاستحباب يوم السابع؛ 1 الوحوت 
على هذا القول موسّع وأفضل أفراده السابع , كما يقال: يستحبٌ صلاة 
الفريضة في وَل وقتهاء وحينئزٍ يكون الوجوب متعلقاً بالولى. فإن 
لم يفعل إلى أن بلغ الصبي أثم , وتعلّق الوجوب بالصبي»". 

وفيه : أن الأظهر في عبارة المعلتن ها ذكرنا من الالمعيات :على 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: في. 

(") الحدائق الناضرة: التكاح / أحكام الأولاد ج 00:61 

(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ا اا 

(4) نسب إلى الأكثر في نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 085غ. والحدائق 
الناضرة: (الهامش قبل السابق: ص 9). 

(0) تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة ج ؛ ص 8. 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 1١05‏ -407. 


سنن أليوم السابع / الختان حت ع سق ا ل ا اا 1 87 


الولى قل البلوع موالوسوب على الضى بعدة» كما عرفة.: 

والخنئى المشكل يقوى عدم الوجوب عليه؛ للآصل . 

لكن في المسالك : «في وجوبه واتوقف صحة صلاته عليه وجهان : 
من الشكٌ في ذكوريّته التي هي مناط الوجوب معتضداً بأصالة البراءة . 
ومن توقف حصول اليقين بصحّة الصلاة عليه . وتناول قوله 1 : 
(اختنوا أولادكم يوم السابع) خرج الأننى منه خاصّة , فيبقى الباقي»”". 

وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من عدم توقف صحّة الصلاة عليه 
وكون عنوان الوجوب : «الذكر» . 

هذا كلّه فى الذكر . 

«و» أمّا في الاناث المعبّر عنه في كلام الأصحاب ب «#.خفض 
الجواري» ف« مستحبٌ4 بلا خلاف'". بل الإجماع بقسميه عليه”": 
والنصوص مستفيضة فيه او متواترة» وقد تقدم جملة . ولا يجب على 
الولى قبل البلوغ , ولا عليهنٌ بعده . 

والظاهر أَنّ وقته فيهنٌ لسبع سنين, بل في خبر غياث بن إبراهيم 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه ني *': «لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع 


)( 


.4١ المصدر السابق: ص غ‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١64‏ ص 05. ورياض المسائل: 
النتكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص 171. 

(؟) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 00غ. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 877 ج ١‏ ص 517. وكشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 019. 

(؛) في المصدر بدل «غياث بن إبراهيم»: وهب. 

(5) في المصدر بعدها إضافة: عن على نيه . 


1+ 


كم 
51 


اعمج ل سس بو اهن الكلام ع1 


ا, 
سنين 


كبا أتلا يدق ضيه الاسعمال تنه اجيم امن سام عبن 
أبي عبد الله 3 تلكا لماحو اناد لىع د ا د ارت دن 
افر يقال نا :م حبيب» وكانت خافضة تخفض الجواري فلمًا رآها 
رسول الله ييهُ قال لها : يا آم حبيب , العمل الذي قد كان فى يدك هو في 
يدك البوع؟ قالك ضما رسول اش الآان يكون حرانما تنهانى عد 
فقال: لا بل حلال, فادني حتّى أعلّمك ل 
ال امسا يل" فإنّه 
أشرق للوجه وأحظى للزوج ... 

(و» على كلّ حال فقد هر لك متا ذكرنا حال فم لو أسل 
كافر غير مختتن وجب أن يختن» نفسه «ولو كان مسنًاً» وقد 

9و4 ظهر لك أيضاً فيما (لو أسلمت امرأة4» وأَنّه إلم يجب 
ختانها. و4 لكن «استحبٌ» لها ذلك, وفي خبر أبي بصير: «سألت 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م ١64‏ ج 7 ص 11١‏ وسائل الشيعة: 
م *اس لالص .17١‏ 

اعت ,ولا تنهكي: شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة. والنهك بالمبالغة فيه؛: أي اقطعي بعض 
النواة ولا سعاصسبهاء النيانة (لابن الأثير): بج ١‏ عن 6١7‏ (شمم): 

/ تهذيب الأحكام: المكاسب‎ .١١8 ج 0 ص‎ ١ الكافي: المعيشة / باب كسب الماشطة م‎ 5١ 
من أبواب ما يكتسب به‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ 51١ ج 7 ص‎ ١07 باب 45 المكاسب م‎ 


اا 


نكو انوع اساي اتنب لاد .سسسب تحدم سم بج سن 10 


أبا جعفر مك : عن الجارية تجيء من أرض الشرك فتسلم . فتطلب لها 
من يخفضها فلا تقدر على امراة؟ فقال : اما السئة فى الختان على 
اارسال مولس على النسايم ا" 1 
وأمّا ثقب الأذن فلا خلاف أجده'" في استحبابه, بل الإجماع 
بقسميه عليها", مضافا إلى السيرة المستمرّة . وإلى النصوص التي تقدم 
وفي خبر السكوني : «قال النبي ييه : يا فاطمة , اثقبي أذني الحسن 
والحسين للك . خلافاً لليهود»1 0 
ايارمسايي بتي 10 ان تقب ان 


ونحوه صحيح عبد الله بن سنان'" 


/ ج 1 ص 57. تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ الكافي: كتاب العقيقة / باب خفض الجواري م‎ )١( 
الولادة والنفاس م 18 ج /اص 617. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب احكام‎ ٠١ باب‎ 
الأ لايع ناح يناسن ا‎ 

.028 كما في ظاهر كشف اللثام: النكاح / احكام الولادة ج لاص‎ )١( 

(5) ينظر نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 445. وكفاية الأحكام: النكاح / 
أحكام الأولاد ج ١‏ ص 785. والحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١0‏ ص 49. 
ورياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص 156. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب العقيقة والتحنيك م 4/7١‏ ج ”ا ص 484. وسائل 
الشيعة: باب 0١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؛ ج 7١‏ ص 477. 

(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب التطهير ذيل ح ١‏ ج ١‏ ص 50, وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ١‏ ص 55غ). 

(7) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 ص 57, و«الوسائل» في الهامش قبله: ح ؟. 


سس جواهر الكلام(ج99) 


فما وقع من بعض العامّة : من الوسوسة في ذلك باعتبار ما فيه من 
الإيذاء والتأليم'". اجتهاد في مقابلة النصّ . 
1 م نك قد سمعت اشتمال بعض النصوص على ثقب الأذنين 0 
على عاص فى كرنتة البنس فى السفنى واللسترق وى اشير 
-كالفتاوى ‏ : ثقب الأذن . 
ولا يبعد دعوى الاستحباب في كل منهما , كما لا يبعد استحباب 
تلك الكيفيّة الخاصّة , والأمر سهل. والله العالم, هذا . 
ويستحبٌ الدعاء عند ختان الولد بما في خبر مرازم بن حكيم عن 
الصادق ها : «في الصبي إذا ختن تقول : اللّهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك 
(صلواتك عليه واله) واتباع منا لك ولنبيّك بمشيئتك وبإرادتك 
وققنا لكك لمن ا رؤاقه واقضاء سه نو اش لتقيو اذقمة بيه الخيو يد 
في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني اللّهمّ فطهّره من الذنوب, 
رفظي عمرهمرولافم نات عن يلاه وريج تعن جسه ررد 
من الغناء , وادفع عنه الفقرء فإنك تعلم ولا نعلم. وقال الصادق عَظذٍ : 
أيّما رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه قبل أن يحتلم » فإن قالها 
يوس 


لالم فقاض 1551 مدواسيى 50 واني: ج ' ص 585. فتح المعين: ج ؛ 
ص 199. متت العا وى اسن 3و 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب العقيقة والتحنيك ح 77 ج ” ص 488. وسائل 
الشيعة: باب 04 من أبواب أحكام الأولادح ١ج 5١‏ ص 484. 


كن الين الما التو مسحسسسس يت يسم مب يد جيب 1١‏ 


«وآمًا العقيقة» فهي هنا : الذبيحة التي تذبح للمولود . وإن كان تقال 
أبضاً للشعر الذي يولد عليه المولود آدميّاً كان أو غيره . كالعقيق والعو 
بالكسر . 

وقيل'": إن أصل العقّ الشق» يقال: عق ثوبه أي شقّه , ومنه عق 
الولد أباه أى عصى وشق ما أوجبه الله عليه من الطاعة »وسمّى به الشغر 
ل ول عر ل ع ل ل ور لي د 
حلقومهاء أو لأنّها تفعل لأجل العقيقة . فأطلق اسم السبب على 
المسبّبء والأمر سهل . 

وغلى كل جال وق وقن كر غير واخدمن الأصحات! "اانه 
ويستحبٌ أن يعقّ عن الذكر ذكراً" وعن الأنثى أنثى» بل عن 
الخلاف : إجماع الفرقة ايا ره عليه 

ولعلّه لخبر محمّد بن مارد عن أبي عبد الله له : «سألته عن 
العقيقة؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة , ثمّ يسمٌ ويحلق رأس المولود في 
يوم السابع ومن بوذ تعره اهيا ار فضّة, فإن كان ذكراعق عيه 


)١(‏ انظر الغريبين: ج 4غ ص ١5١١-15٠١‏ (عقق). والمصباح المنير: ص 155 (عقق). 
ومسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 505. 

(1) كالمفيد في المقنعة: النكاح / باب الولادة والنفاس ص 055. والشيخ في المبسوط: 
الضحايا /العقيقة وأحكامها ج ١‏ ص 550, والعلامة في القواعد: النكاح / في الولادة ج ؟ 
ص 48. 

() في نسختي الشرائع والمسالك: ذكر. 

(:) الخلاف: الضحايا / مسألة 7١‏ ج 7 ص 19-78. 


04+ جواهر الكلام (ج 3") 





ذكرا ووفن الدض امات 

والمرسل في الكافي عن الباقر عليه “راذا كان ل 
لأحدكم غلام أو جارية فليعقٌ عنه كبشاً؛ غن الذكرءة كرا زووغون الالى 
فق[ للا 

في صحيح منصور بن حازم عن الصادق حَيّةِ : «العقيقة في الغلام 
والجارية سواء»'" 

وفي مولّق سماعة : «سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر والأنثى 


و 


وفى حبر 5 بصير عن الصادق أَكِلاٍ : «(عقيقة الغلام والحارية 


نا 
وفي خبر ابن مسكان عنه لَكةِ أيضا : «سالته عن العقيقة؟ فقال : 


)١(‏ من لا بحضره الفقيه: النكاح / باب العقيقة والتحنيك ح 2110 ج 7 ص 480. وسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب 48 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟1. وذيله في باب 45 منها 
ح لاج ١17ص‏ 157 و118. 

(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه يعقّ يوم السابع ح ؛ ج 1 ص 7؟. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١‏ الولادة والنفاس ح 35ج لاص 85 4. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
أحكام الأولاد م ١١ج 5١‏ ص 177. 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب عقيقة الذكر والأنثى ح ١‏ ج 1 ص 51. وسائل الشيعة: باب 
؟؛ من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ ج 5١‏ ص .1١7‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ” 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6. و«الوسائل»: ح 5؟. 


كن الوح السسايع /االشقة” ‏ جيحييس يحي سمس سي سد 11 


عقيقة الغلامكبش كبش»!". 

وفي خبر على بن جعفر عن أخيه نيِةٍ : «سألته عن العقيقة . الجارية 
والغلام فيها سواء'"؟ قال : كبش كبس»!". 

وافى يكير يونين بن :يعقوت #(اسألت أب الحسق موسى ا عن 
العقيقة , الغلام والجارية فيها سواء؟ قال : نعم»!". 

وفي المسالك - بعد أن اقتصر على المرسل في الدلالة على ما في 
الفعو وود كز جولة من اخبار السو ةد قال »ان الفرسل لبن ضدريها 
في اعتبار المساواة» بل الظاهر من قوله هه : (والأننى مثل ذلك) أن 
المستحبٌ كونه ذكراً في الذكر والانثى , فيكون موافقا لغيره من الأخبار 
الدالة على التسوية بينهما»!". 
الأفضليّة , وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوّة؛ لما عرفت من الإجماع 
المحكي والخبر. ونصوص التسوية يمكن إرادة ثبوت أصل استحباب ' 
الفقيقة:دثها : أ ززاة"أبيان اهل الجواة: 0 


)١(‏ فى المصدر: «عقيقة الجارية والغلام» أو «عقيقة الغلام والجارية». 

(؟)انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح 1 و«الوسائل»: ح 1 

(") عبارة المصدر: «سالته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هى [سواء ]». 

6 كرب الاسناد: ح ١١7.‏ ص ١7‏ وسائل الشيعة: باب 7 من انوت أحكام الأولاد ح 0 
تاكس 1 

(7) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 07+ -/501. 

)07/0( في بعض النسخ بدلها: إيراد. 


ا لت 1 00 الكلام (ج ") 


ولعلّ الأصل في ذلك شدّة التسامح في أمر العقيقة . كما أومئٌ إلى 
ذلك فى خبر منهال : «قلت لأبى عبد الله اقة : إنّ أصحابنا يطلبون 
الفقيقة ناكا يان يقدم 5 فيجد ون الفحولة . وإن كان غير ذلك 
الإبان لم يوجد فيعرٌ عليهم؟ فقال: إِنْما هى شاة لحمء ليست بمنزلة 
الأضحيّة . يجزئ فيها كل شي »»7". 

وفى خبر مرازم عنه لةِ أيضاً: «العقيقة ليست بمنزلة الهدي, 
خيرها 0000 

وقميعة اا شيو ابن دقام الخزاءا لقره والقاكر البونة: 

وفي خبر أ 0 عن الصادق ىذ : «إذا ولد لك غلام أو جارية 


فعق عنه يوم السابع ا أو ون ل 


وفي خبر الفطحيّة عنه نيه أيضاً: «... يذبح عنه أي العنو اوقا 
كبش . وإن لم يوجد كبش اجزاه ما يجزىٌ في الاضحيّة . وإللا فحمل 
أعظلج ها كرو من لان اللمقة اانه 


)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب أن العقيقة لبسنة ومتزلة::م ١ج‏ 5 ص 5", تهذيب الأحكام: 
الاج / باب ٠‏ الولادة والنفاس ح 71ج لاص 77م وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب 
احكام الأولادح ١ج ١‏ ص 110]. 

)0 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح :دص 3٠٠١‏ و«الوسائل»: ح 3 

2( في المصدر: حورا 

(4) تقدم في ص 817. 

(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه بعقّ يوم السابع ح 4 ج 7 ص 88. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١‏ الولادة والنفاس م 70ج لاص 487. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
احكام الأولادح ؛ سج ١١‏ ص .15١‏ 


سنن اليوم السابع / العقيقة ب ا ع ف ا 1 201 


والمراد بالحمل : ولد الضأنة فى السنة الأولى ,كل ذلك للتساهل فى 
امن اقنور ان كان 1 سبع ونحوة رعوة جاح فى نهر اغا الك اك 
والأنتى للأنثى . كما أَنّه لا يخلو عو الذكر عنهما معاً من قرّة!" لكونه 
أطيب لحماً «و» الأمر فى ذلك سهل . 

نما الكلام في أنّه وهل تجب" العقيقة؟ قيل» كما عن 
الإسكافي'”" والمرتضى كا وبعض متأخرئ المتأخّرين!: 9نعم»# بل 
عن انتصار الثاني : الإجماع عليه . 

لأ بها في جملة من التصوص ؛ بل في خبر علي بن أبي حمزةا” 
وخبر عليّ”" ومونّق أبي بصير" وا“اصحيحه!"": «العقيقة واجبة». 


)١(‏ «من قوّة» ليست في بعض النسخ. 

(1) في نسخة الشرائع: يجب. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في لواحقه ج /اص 707. 

(غ) الانتصار: قبيا لذ 5 صن 11 

(0) كالكاشاني في الوافي: النكاح /انظر عنوان باي ١‏ اوصلع ال اع 10311 

(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب العقيقة ووجوبها ح ١‏ ج ١‏ ص 8". تهديب الاحكام: النكاح / 
باب 6 الولادة والنفاس ح 2 لاص 0 وسائل الشيعة: باب من أبوات: احكام 
الاولادح فج ١‏ ص 3١١٠غ.‏ 

(0) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح لاص 6". و«التهديب»: ح 0ن 11 
و«الوسائل»: ح ا 

(0( انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح0 ض ١0‏ و«التهديب»: ح 1 و«الوسائل»: ح ! 

(9) في بعض النسخ بدلها: «أو» واعلّها أنسب: إذ السند في الروايتين واحد. 

)٠١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه يعقّ يوم السابع ح ” ج 7 ص 57. تهذيب الأحكام: 
التكاح / باب ٠غ‏ الولادة والنفاس ح 21 لاص 3غ وسائل الشيعة: باب ع فق أنوانت 
احكام الاولادح اج ١‏ ص 7 1. 


0 
كلها مق 
511 


مضافاً إلى ما ورد من أنّ «كلّ امرى أو مولود -مرتهن بعقيقته»!". 

«و4 لكن مع ذلك كلّه «الوجه الاستحباب» وفاقاً للمشهور" 
بل عن الخلاف : الإجماع عليه”", الذي لا يعارضه ما سمعته من 
إجماع المرتضى بعد تبيّن حالهماء والأمر بها في جملة من السئن 
المعلوم ندبها أوضح قرينة على كونه فيها أيضاً كذلك , بل ما سمعته من 
ذلك التساهل في أمرها كذلك . 

والوجوب في التسوضي را مله انا كن التندي» كلها سوردم البنه 
صحيح عمر بن يزيد : «قلت لأبي عبد الله له : إني والله لا أدري 
أبي عق عنّى أو لا؟ قال : فأمرني أبو عبد الله ميّةٍ فعققت عن نفسي وأنا 


2 )ع( 
لع 10 : 
وقالغفر » (0..سمعت ابا عبد انق يقول :كل اشيرق سر تق 
ع و و 2 
بعقرقته 2 والعقيقة اوجب من الاضحية»!0؛ فإن الاضحية مندوية إجماعا 


57 ا أبواب أحكام الأولاد ج١1‏ و؟ و1 ولاج١1‏ ص 411-1415 

0 / في لواحقه ج لاص ,7”١7”‏ وغاية المرام: النكاح / أحكام 
الولادة ج ا ص .١77‏ والحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١6١‏ ص /07. 

(5) الخلاف: الضحايا / مسالة 59 ج ١‏ ص 18-0117. 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب العقيقة ووجوبها ح ” ج ١‏ ص 50؟. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ٠١‏ الولادة والنفاس ح 77 ج لاص .:8١‏ وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب أحكام 
الأولاد ح ١ج 5١‏ ص .4١5‏ 


(0) انظر «الكافي» و«التهذيب» في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 


أحكام الأولاد ح انع ١‏ اص 17 


على ما قيل'". ومنه يعلم المراد بالارتهان أيضاً . 

وبالجملة : لا يخفى لسان الندب في ذلك كله على الفقيه الممارس, 
بل يمكن إقامة قرائن كنيرة على ذلك على وجدٍ يكون كالمقطوع به. 
خصوصا نا ول من :التصيوصن عل الجر ايزا لاطيعتة ضنها وروا ند اذا 
جاز سبعة أَيّام فلا عقيقة لها" المعلوم إرادة نفي الكمال منها؛ بقرينة 
مال من التضوضن الكتدرة على اء نديها الى اخر العفر #اويال افيد 
يستفاد من أخبار الارتهان العقّ عنه بعد الموت أيضاً. وأنّ هذا 


الوجوب أن كان.عكق الوك فلاوععه لاشقاله, كا لآ يح على مقالة 
ادنى درية بالفقه . 
: 0 ا أ 0ه سيوم .4 لا (0) + 
ان فون اا يا عي 
)١(‏ كما في الحدائق 500 التكاح / أحكام الأ ولاداج 06ص 0.6. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر نا تانوات أحكام الأولاد ج "١‏ ص 5غغ. 
() الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه إذا مضى السابع ح ١‏ ج 1 ص 58. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ٠‏ الولادة والنفاس ح ١ج‏ لاص ١غ‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب 
لويد د جَ 00 
وةغغ. 
(0) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد بج ١‏ ص 400. والسبزواري في 
الكفاية: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 5887. والمجلسي في ملاذ الأخيار: النكاح / باب 
9 ذيل ح 7١‏ ج 17 ص 417. والبحراني في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد 
ل 
)0 تقدّم نقله انفا عن «الوافي» للكاشاني. 





وفي بعض النصوص المرويّة في غيبة البحار : أن أبا محمد ظة عق 
غن ضاحب الأمر نه بكذا وكذاشاةا6. 

ومنه يستفاد استحباب التعدّد فيها. مضافاً إلى أنّها أوجب من 
الأضحقة القن بمو النعلوة شريكقة و للع فيا 

فم مطاف دن تعايك :مانت الام فى لياف المت ادة 
استحباب التكرار مع التسامح في الندب . خصوصاً في مثل الدماء التي 
يحب الله إراقتها , والله العالم . 

«ولو تصدّق بثمنها لم يجز في القيام بالسئة» بلا خلاف”, 
للاضا عرولا اله يحت اراقة الدماء: 

قال محمّد بن مسلم : «ولد لأبي جعفر نيةٍ غلامان, فأمر زيد بن 
على أن يشترى له جزورين للعقيقة. وكان زمان غلاء. فاشترى له 
واحنة وعسرت غليه الأخرق فقال لأبي جعفر نيه : عسرت على 
الأخرى فأتصدّق بثمنها؟ فقال: لا, اطلبها حتّى ل”" تقدر عليها , فانٌ 
الله بحب إهراق الدماء وإطعام الطعام» !كا 


(1) نسبه إلى الأصحاب - فقال: «صرّحوا» ‏ في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد 
ويعار التسيوظ :«العويا زا انمه وأحكامها ج ١‏ ص 5430 والسرائر: النكاح / أحكام 
الولادة بج ١‏ ص 147. وإصباح الشيعة: النكام / الفصل الثاني عشر ص ”477. وقواعد 
الاحكام: النكاح / في الولادة ج ص 6/4 ومفاتيح الشرائع: مفتاح مج اصن 7 ؟. 
(؟) ليست في المصدر. 


مق الوه التماع ا القكة” ١‏ متيس حب ع 11 


وقال ابن يكبرعر كنك هتنا اد ,عييا لفطك فج توميو ل كين ادم 
على فقال له : يقول عمّك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجد . فما ترى نتصدّق 

(و» حيئئذٍ ولو عجز عنها آخرها حتّى يتمكن؟» لما عرفت من 
سمعت خبر عمر بن يزيد السابق'" المتضمّن لعقّه عن نفسه إو» هو 
شيخ . ف 9لا يسقط» حينئئذ «الاستحباب» بالتأخير لعذر أو غير 

000 وفي 
الموثق المتقدّم : «. او يا .فا «الرمرجك اجر ٌ 
مي وادويان اي ابد يكوه 
فقد أجزأه عن العقبقة!. 

ا ان ل ات 


باب ٠0‏ من أبواب أحكام الأ ولاح ؟ ج الاص 410. 

.١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1. و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) في ص 117. 

(5) تقدّم في ص ؟417. 

(4) تقدّم في ص .4٠١‏ 

(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب نوادر ح ” ج 7 ص 59 وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب 
أحكام الأولادح ١ج 5١‏ ص 419. 


نمارلة الأ محة "كروما فى تقر هر زوفن | ا« لست سول اليد 
خيرها أسمنها»'". ْ 

ولعلّه لذا عنون الباب في الكافي : بأنّها ليست بمنزلة الأضحيّة!", 
وتبعه بعض المحدّثين مدّعياً عدم دليل في النصوص على ما ذكروه'". 

وقد عرفت الحال, وأنّهِ مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار ذلك 
فيها وإن لم يكن متأكّداً تأكّده في الأضحيّة ‏ فتأمّل , واللّه العالم . 

(و» يستحبٌ إأن تخصٌ القابلة منها بالرجل والورك» 
كما استفاضت به النصوص ", ولعل المراد إعطاء ثلثها كما في خبر 
أبى خديجة"'!, ودونه ربعها كما فى غيره من النصوص"", وإن كان 
الأولى كون الثلث أو الربع ذلك . 

وفي خبر عمّار: «... وإن لم يكن قابلة فلم تعطيه من 
أمظلا نومع ول اوعد فى :لتو لاه نزو لو لم لكر تايا 


. 1٠١ تقدّما في ص‎ )١و‎ ١( 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة ج ١‏ ص 9" 

(؛) الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 17. 

ونال الشيمة جاب انلامو انوات أحكام الأولاد ح١و0و7و؟١‏ ج١7‏ ص ١5؛‏ فما بعدها. 

)01 باتي - فى ص 118 - بعلوان: «لقول الصادق نلّة». 

(/ وغتائل الشهة وباب تمن ابوانب أحكام الأولاد ح؛ و١٠‏ و0١‏ ج١7‏ ص ١5؛‏ فما بعدها. 

(8) الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه يعقّ يوم السابع ح 4 ج 7 ص 88. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ٠١‏ الولادة والنفاس م 50 ج لاص 4879. وسائل الشيعة: باب 44 من > 
أبواب أحكام الأولاد ح ؛ ج 7١‏ ص .15١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: لم يكن. 


حن اليوء السائع 7 الفقيقة* خب م ب ا م ا 11147 


اعطى الاة تنص يده أى عله هو عاك ولو الفتى . 

ولوكابك) ها توي سأكل ذالم الفسلمين | عطليت نهارن 
كما وروا ها كار 

نعم , لو كانت القابلة أمّ الرجل أو من عياله فليس لها منه شيء على 
ما رواه ابو خديجة عن الصادق علي كما ستسمعه . 

(ولو لم يعقّ الوالد استحبٌ للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ» بل ١‏ 


"51١ 





اورفك قن ذلك امح له ذللنة اكد كه سيععه فى بكبير كع من 
رودا مضا إلى ها ذل على ا لمن ون للستت ل قد عل انين 
فحوى ذلك كونها كالدين في إجزاء العقّ عنه ولو من أجنبي . 

«(ولو مات الصبي يوم السابع" قبل الزوال سقطت, ولو مات 
بعدهلم يسقط الاستحباب» لخبر إدريس بن عبد الله عن 
أبي عبد الله ليه : «سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع , يعقّ عنه؟ 


فال ان مات قبل الظهر لم بعق عنه ( وان مات بعدالظهر عق ع 
وقد يقال: إن المراد سقوط شدّة الاستحباب؛ لاطلاق الأدلة بالعقّ 
عنه بالولادة . 


(١)الؤامتى‏ قبل السايق: 

.115 تقدّم في ص‎ )١( 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فإن مات. 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب نوادر ح ١‏ ج طن 85 نهيب الاحكاء: النكاح / باب ٠١‏ 
الولادة والنفاس سم 01١‏ ج لاص 487. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب احكام الأولاد 
ح ١ج‏ ١5ص‏ 0غ41. 


مي م يت ا خرف الكل 1 0 


ذويكره للوالديق أنه كل منها» وكذاسن قنى غديالهما ستى 
القابلة لو كانت منهم؛ لقول الصادق ]14 :«لا يأكل هو ولا أحد من عياله 
من العقيقة , وقال : للقابلة ثلث العقيقة . فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في 
عياله فليس لها منها شيء. وتجعل أعضاءً, ثم يطبخها ويقسّمها. 
ولا يعطيها إلا أهل الولاية , وقال : يأكل من العقيقة إلا الام)1". 

والظاهر تأكّد الكراهة بالنسبة إلى الأم؛ لقول الصادق لها في حسن 
الكاهلي : «لا تطعم الأمّ منها شيئاً»”". بل في المحكي من كتاب فقه 
الرضا هذ : «... أَنّها إذا أكلت منها فلا ترضعه»”"" 

والأمر في الجميع سهل؛ لكون الحكم من السدنن » إذ قد ورد في 
خبري أبي بصير السابقين أكل الأب منها!*, بل في خبر يحيى بن 
أبي العلاء عن الصادق ني في حديث عقيقة الرسول يل عن الحسن 
والحسين طٍي8 قال : «وعق عنهما شاة شاة, وبعثوا برجل شةة إلى 
ميات وها غير افا كلو أمته وو اهدوا إلى الجيزا وبي( العديضة 


)١[‏ الكافي.” وكتات العقيقة /بات١ ١‏ أن الأ لا تأكل من المقيقة ‏ + ج 17ص ؟57, وسائل الشيعة: 
باب 27 من أبواب أحكام الأولاد ح ١ج 5١‏ ص 178. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5. و«الوسائل»: ح ” 

(؟) فقه الرضائكةِ: باب 31 العقيقة ص 79؟. مستدرك الوسائل: باب 54 من أبواب أحكام 
الأولاد ح ١‏ ج ١٠6‏ ص .١1517‏ 

(؛) تقدّما في ص 11]. 

(0) كأنٌ المراد: احتتفظوا بما سواه. انظر الصحاح: ج ١‏ ص 85١‏ (نظر). وهامش «الوسائل» في 
الهامش اللاحق. 

(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب أن رسول الله وفاطمة عقا عن... ح 0 ج 1 ص 57 وسائل 
الشيعة: باب 00 من أبواب أحكام الأولاد ح ‏ ج ١؟‏ ص .]15١‏ 


نلق البوع السابع 7 العقفة سس سم م ع 8 
«و» ربّما استفيد من قول الصادق حةٍ : «تجعل أعضايً» 
وقوله لذ : «... إذا قطع العقيقة جداول'" فاطبخها وادع عليها رهطا 


من المسلمين»”"كراهة «أن يكير شيئاً!”" من عظامها. / تفصل 
أعضاءع!4. 


لكن هو كما ترى؛ ضرورة ان الآمر بذلك لا يقتضي كراهة الكسر. 
خصوصا بعد خبر عمّار: «وسئل عن العقيقة إذا ذيبحت. هل يكسر 
ا شقت) 0 

إلا ان الحكم من السنن . والامر فيها سهل . سيّما مع النهي عن 

1 . . )0 8 )/) 
ويستحث الدعاء عند ذبحها بالماثور وهو كثير”", كما ان المستفاد 
)0 الكافي: كتاب العقيقة 81 ين بوه 50 ١ج‏ < ص 9". تهذيب الأحكام: 

أحكام الأولادح 8 ج 7١‏ ص 155. 
(؛) في نسخة الشرائع: يفصل أعضاؤها. 

(0) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب العقيقة والتحنيك ح الاج اص ١81غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب 2 ف ابوانه أحكام الأولاد ح سج 355 ص +4 . 

(1) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: سح 6 ص .)65١‏ 

() كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج 56 ص 169. 

)0 الكافي: كتاب العقيقة / انظر باب القول على العقيقة ج 7 ص .5١‏ وسائل الشيعة: انظر 
باب 1 من أبواب أحكام الأولاد ج ١١‏ ص 457. 


بح مم ات ا ب اش ع عقو قر العلا ع 017 


من النصوص: التخيير بين تفريقها لحماً'" وبين طبخها بماء وملم"" 

- بل فى الفقيه : أنه أفضل أحوال طبخها'" ‏ وبإضافة شيء إليها من 

الحبوب أو غير ذلك من أنواع الطبخ . ودعاء عشرة من المؤمنين إليها . 
وإن زاد فهو أفضل , يأكلون منها ويدعون للغلام!. 

وأَمّا ما اشتهر يبن السواد”'' من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء 

1 ودفنهاء فلم نقف عليه في شيء ممّا وصل إلينا من نصوص الباب 


م 


00 وفتاوى الأحفات 6 والله العالم ٠.‏ 


« وامًا الرضاع» 
ع ءِ 
إفلا يجب على الام إرضاع الولد» بلا خلاف اجده فيه بيننا7؛ 
ع ع - و 
للاصل , ولظاهر قوله تعالى : «فإن ارضعن لكم فاتوهنّ اجورهنٌ»!"2 
و 
وقوله تعالى : «وإن تعاسرتم فستر ضع له اخرى»'!", وقوله تعالى: 
«لا تضارٌ والدة بولدها»'" الشامل لإضرارها بالإجبار على إرضاعه لو 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 46 من أبواب أحكام الأولاد ج 7١‏ ص .17١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص 455). 
لالحا ع الب لدم الجا لقدوام 11ج 5ص ١8غ.‏ 
(4) وسائل الشيعة: بابغ؛ من ابواب احكام الأولاد ح؛ و١١‏ و0١‏ ج١١‏ ص١‏ !؛ فمابعدها. 
(0) كما أشار إليه في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص 144. 
(1) جعله ممّا «كاد أن يكو ن اجماعاأ» تو وياض العدائل : النكاح /حكم الأولاد ج ١١ص .١10‏ 
١/ا)‏ سورة الطلاق: الاية .١‏ 
(6) المصدر السابق. 
6 ستورة البقرة: الايد 1107 


غلم ووب الزكاو عا عه بيس يي تت 1/1 1 
كا واحدا و الخو اسان اده قال: «سئل أبو عبد الله لك عن 
الرضاع؟ قال : لا تجبر المرأة على إرضاع الولد, وتجبر آم الولد»”". 
نعم , فى المسالك'" وغيرها'": «أَنّ عدم وجوب إرضاع الولد على 
سواها. وقدرته على دفع الاجرة إليها او تبرّعها. وإلاا وجب عليها 
إرناعه: كما بعى عليه الافاق عليه يف ركو ملقوذ ا ا ومعسر ا 
وفي الرياض: «المعروف من مذهب الأصحاب بل كاد يكون 
إجداعا عهد الدالا جين الا اذه ولا سؤلوكة القير على إوضباء 
ولذنهاء ١‏ إذاالمييكن الو لوسوضعة اخر سو اهاء او كانت :ولم يمدق 
لعدم وجود الأب أو إعساره أو عدم تمكنه منه مع عدم مال للولد يمكن 
به إرضاعه من غيرها . فيجب عليها بلا خلاف؛ لوجوب إنفاقها عليه فى 
هاتين الصورتين»!. 
قلت : المراد من نحو عبارة المصنف عدم وجوب الإرضاع على 
الام من حيث كونها امأ فالتقيبد المزبور في غير محله؛ ضرورة أن 
)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع ح ؛ ج 1 ص ..4٠‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلّقات ح ١١‏ ج 8 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام 
الأولادح ١ج‏ ١١ص‏ 105. 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص ١؟١1.‏ 
(؟) كنهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص .41١‏ وكفاية الأحكام: النكاح / أحكام 
الأولاد ج اص 588 - 189. والحدائق الناضرة: النكاح احكاء الأولاد ج 6 
(؛) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١10‏ 


1 


فض 


متت ا اي ري و أ 3161( ع 121) 
وجوب الاإرضاع عليها مع الانحصار إِنْما هو من حيث حفظ النفس 
المحترمة , كغير الأم مع فرض الانحصار فيها . 

على أن الظاهر عدم سقوط الأجرة من الأب الموسر أو مال الطفل 
في هذه الصورة, ولا يجب إنفاقها عليه فلا وجوب عليها حينئرٍ في 
هذه الصورة من حيث كونها ما 

وامّا الصورة الثانية فلا يجب عليها إرضاعها إيّاه؛ إذ اقصاه وجوب 
إنفاقها عليه ولو باستئجار مرضعة أخرى أو بالتماسها فلا وجوب 
جحزمن حيث كرنها انا 

وذ لاقم كين لها ل تعاحة الى تقييد الثيا رويد للك 

كينا | مقةا رظي بودي سعد لال الاسوعا ب نالا فين واد كان 
مساقهما في المطلّقات؛ إذ المراد عدم الوجوب من حيث الأمَيّة التى 
لا تفاوت فيها بين المطلّقة وغيرها . فما في الحدائق”" والرياض'" من 
النظر في ذلك في غير محلّه . 

بل الظاهر عدم تقييد نحو المتن بغير اللباء وهو أوّل ما يحلب 
ملفا أو إإلى اكاؤنة | نام ومحري الإضاعه ] تالالا له ل" عفن ودولف كما 
أفتى به الفاضل'" والشهيد!) _لعدم الدليل على وجوبه .بل ظاهر 


) ا ار : التكا / أحكاء ١‏ الأولاد ج 6 ص ١77ل‏ 
(") رياض المسائل: النكاح / حكم اله ولادج ١١‏ ص .١110‏ 

(5) قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة ج 7 ص .٠١١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثامن ص .٠١”‏ 


خذروعوتث ارال على الأ سم سي ا 1/7 
إطلاق الأدلّة خلافه . 

ودعوى'": توقّف الحياة عليه يكذبها الوجدان, ومن هنا حملها 
غضن النئس "على لقال اوس أنه له سقو يو له شه ينيف ال 
بذلك , وحينئدٍ فلا وجه للوجوب . 

واوسلء تيوس مو هيت الظرن لالمق بيت كوه آما الذي هو 
محل البحث؛ إذ يمكن ولادته وشربه اللباء من غيرها مع فرض ولادة 
الخوق عقا رن ليناة. 

م إن الظاهر عدم سقوط الأجرة على تقدير الوجوب: إذ هو حينئذ 
ذل الزاة المفطلة بكلذيوه ا لاله جود اخذ الا دره عل الراحي: 

وعلى كل حال , بما ذكرنا يصرف ظاهر الطلب المطلق المنصرف 
إلى الوجوب في قوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين 
كاملين»” إلى الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلة. 

وفى الرياض: «ويمكن الجمع بحمله : إما على الصورتين 
الأواقيو أو على أ وله الفوليع اك 

قلت : لكنه كما ترى . 


)١(‏ كما في قواعد الأحكام: (انظر الهامش قبل السابق). 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 71. والشهيد الثاني في الروضة: 
النكاح / الفصل الثامن ج ه ص 105 405. والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / 
احكام الولادة ج لااص 0160. 

(1') سورة البقرة: الاية 77؟. 

(؛) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١57‏ 





7/7 


12م 000 الكلام (ج ؟2؟) 


وقد يقال: إنّ المراد من الآبة بيان مدّة الرضاع لمن أراد أن 
بتمّ الرضاعة . لا بيان وجوب أصل الرضاع عليهن . كما هو واضح 
بادنى تامل . 

«(و4 كيف كان ف «لمها» أي الم (المطالبة باجرة رضاعه””» 
مع وجود المال له أو الأب الموسرء بلا خلاف”" ولا إشكال؛ ضرورة 
كون نفقته عليه أو على ماله. ومنها رضاعه المتوقف حياته عليه . 

بل قيل : «ربّما ظهر من إطلاق نحو العبارة وجوب الأجرة على 
الأب ولو مع إعساره»'”". 

وفيه : أنه منافٍ للأصل . على أنّ الظاهر كون الآجرة من الإنفاق 
المعلوم عدم وجوبه في الفرضء وإطلاق الآيتين إِنْما هو على حال 
الانقااى قاذ رجه التونت فى 3 للش يلولا أظرة افيه خلافا . 

كا 2 ترجه التونك فى علدم الرخرت يسيع رسعو الال 
للولد. وإن اقنضى ذلك إطلاق الآيتين المنزّل على ذلك. بل عن 
بعضهم : وجوب ذلك على الأب وإن كان عند الولد مال!, 

نعم / ارد سس نري 

لصحيح ابن بي . يعفور عن الصادق #٠‏ : «إنّ أمير المؤمنين 3 
)١(‏ في نسخة الشرائع: إرضاعه. 
(1) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)١87‏ 
(؟) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١58‏ 


(؛) يظهر ذلك من عبارة المختصر النافع: النكاح / أحكام الأولاد ص 151. وينظر رياض 
المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١17‏ 


استئجار الزوجة على الرضاع وهي في جياله ‏ ------ شب 8ا] 


قضى في رجل توفي وترك صبيّاً فاسترضع له : أنّ أجر رضاع الصبي 
ممّا يرث من أبيه 000" 
مو لززة عاك ابون: ار وكا ففعى خطة فقا ورك من انيس اكد 

وصحيح ابن سنان السابق!". 

1ن لجسب كما وري لا دلالة فى تو رفيا على يها ذ كريوة 
وإنْما هي دالة على أنّ أجرة رضاع الصبي من ماله حال عدم الأب 
وهو لا خلا ف! فيه ولا إشكال. 

9و4 على كل حالء ف (لمه استئجارها»ه على الرضاع «إذا 
كانت بائنا » بلا خلاف «و» لا إشكال. 


نعم «قيل4 والقائل الشيخ منا": للا يصح ذلك وهى فى 
حباله» وكذا لا يصمح استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وإرضاع ولد 


/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .4١ الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع ح 0 ج 7 ص‎ )١( 
باب الولادة والنفاس ح ١0ج لاص /اغغ؛. وسائل الخيعة: باب ١لا من ابواب احكام‎ 
.101 ص‎ 5١ ج‎ ١ الأولاد ح‎ 

() تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 79ج ؟ ص 564. 

(؟) لم يتقدّم نقله. بل ان قرهنا 

(؛) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١58‏ 

(5) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص .4١7‏ 

(1) المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج 7 ص 77 و/ا5. 


0 
جام 
”» 


عم رمم ل سب وق لكلا اع 06 


وفيه : مع فرض كون المستأجر الزوج أنّ المانع من قبله. فهو في 
العقيقة إسقاط مف لحني بل هو اولي بالطحددمن اجر اذو له المر جر 
بالإجارة من غيره في 8 جار اما ]ذا كان المسعاخر الكين فال ودب 
في تقيبده بما إذا لم يناف حقّ الزوج ,كما هو واضح . 

(و» من هنا كان «الوجه الجواز» وفاقاً لالمشهور شهرة 
طون اويل لم تعر فيمحلانا ينا" الاي تكسن الديت: 
للعمومات والإطلاقات . 

كما لا خلاف”" 9و4 لا إشكال فى أنه يجب علي الأب بذل 
اجرة الرضاع؟ مع يسره «9إذا لم يكن للولد مال4 لأنها من النفقة 
الواجبة عليه إجماعاً», بل هو مقتضى قوله تعالى : «فاتوهن 
ررس الور وق لمعفا ل نوهل العو اود لم روني او كسواني يله 
الذي هو كناية عن أجرة الرضاعء بل فى التعبير ب «المولود له» تنبيه 
حدس كل تون ألو اف سي اندو لد ا سبي قوت اله هينه لله 


لات الشهرة في مفاتيح الشرائع: مفتاح 671 اج اص 08 والحدائق الناضرة: التكاح / 
أحكام الأولاد ج ١0‏ ص “7 ورياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج 5 ص .١87‏ 

(؟) نسبه المقداد إلى الأصحاب ونسب المئع إلى خصوص أبي حنيفة في كنز العرفان: النكاح / 

(؟) كما في رياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(غ) كما في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١٠١ص‏ 841غ. ومفا تيح الشرائع: مفتاح 62١‏ 

(0) سورة الطلاق: الاية 1. 

.5717 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


للأم الأجرة سواء أرضعته ينقفسها أو يغيرها 7797 سس لاع 
عليه . أَمّا إذا كان له مال فلا تجب نفقته عليه؛ لأنّه غنىَّ حينئذ . 
«ولامّه ان ترضعه بنفسها و'"'بغيرها. و4 على كل حال «لها 
الأجرة4 لصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله لّ'": «فى رجل مات 
يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله»”". 
وحينئزٍ يكون ذلك حكماً شرعيّاً ؛ وهو استحقاق الأمَ أجرة الرضاع 
وإن لم تقع معاملة بينها وبين الأب , سواء أرضعته بنفسها أو عند غيرها . 
لكن قن المسالك تسمل العمارة علق معت اشر قنال :راذا 
استأجرها للرضاعة : فإن صرّح بإرادة تحصيل رضاعه بنفسها وغيرها 
فالأتشبية ف ندوا 3 ال طوون :وامتتحق افيا الاهرة المننها 6 
غيرها. فان فعلت فلا اجرة لهاأ» . 
«وإن أطلق _بأن استأجرها لإرضاعه -فهي مسألة الكتاب. 
والمشهور جواز إرضاعها بنفسها وبغيرها؛ لانها حينئذ امر'» مطلق, 
)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 
(؟) كذا في الكافي. وفي التهذيب: «عن ابن أبيعمير عن بعض أصحابنا عن زرارة: سألت 
(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع ح اج اص ١‏ تهديب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلّقات م 0 ج 8 ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام 
اراقع دع ااي 0. 
(؛) في المصدر بدلها: أجير. 


1 1ؤةزة 11 ممم ا ل 


ومن شأنه جواز تحصيل المنفعة بنفسه وغيره» . 
21 «وقيل :لا يجوز؛ لاختلاف المراضع في الحكم والخواصٌ , ودلالة 
7 العرف على مباشرنهاء حتّى قيل : إِنْه يجب تعيين المرضعة في العقد 
اذلف قلا اقل مح تعتنيا عبد الأطلزق )1 
«والأقوى الرجوع إلى العرفء فإن لم يتّفق أو اضطرب جاز أن 
ترضعه بنفسها وغيرها» . 
«ولا فرق فى العيزيين ايكون كنا منها وتديرو وعية ناد 
امد الأجرة: وا فلة»'"'. 
وتبعه على ذلك الفاضل الاصبهاني في شرح القواعد”" والمحدّث 
البحراني”". 
لكنّ الجميع كما ترى؛ إذ لا خصوصيّة لهذه المسألة في المقام. 
ولا يليق التنبيه عليها. وإِنْما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الام 
اجرة الرضاع سواء وقع معها عقد الاجارة أم ل كما هو مقتضى 
إطلاق الأدلة ٠‏ وسواء أر ضعته بنفسها أو بغيرها؛ للصحيح المربورء بل 
الظاهر عدم الفرق في الغير بين مملوكتها وغيرهاء وسواء أرضعته عند 
الو راتعرة او لام وهو كه زليق التمية غاية افيس الكنقات 
والمنة و لكا وض 
)١(‏ مالك الأنهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 416. 
(1) كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج ل/ااص 017. 
(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١١‏ ص 74. 


مدة الرضاع و ا ا 11 


ولا يشكل : بأنّه لا وجه لرجوعها بالآجرة مع إرضاع الغير لها 
غير المملوكة والمستأجرة ؛إذ ذاك ليس إلا لكون من يتبرّع قد تبرّع لها 
وأدَى عنها ما يراد منها بتلبّسه بالقيام, فهو كالمتبرّع -عمّن في ذمّته 
عمل للغير _بالعمل بعنوان كونه للأجير وعنه , فتأمّل جيّداً والله العالم . 

«وللمولى إجبار أمته على الرضاع» لولده منها أو من غيرها أو 
غير ولدهء بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لأنّ جميع منافعها مملوكة له . 

وو » الأصل في «نهاية الرضاع حولان» للاية'", وللمروى”" 
في تفسير : «لا رضاع بعد فطام»!*: أَنّه الحولان, وفحوى ما دلّ على 


5١ 


أن«النسن للمرأء أن تأخدافي رضاع ولدها أكثر من حولين...»'" وإن 57 
جاز الزيادة عليها والنقصان, فإنّ ذلك لا ينافى الأصل المزبور «و» 
لذا قال | مسف وير ة!8): إنة #يجوز الاقتصار على أحد وعشرين 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: (المصدر السابق: ص 77). ورياض المسائل: النكاح / حكم 
الأولاة ع لاض 311 

انسور الل 

(©) الكافي: النكاح ابا لارضاع بعد فطام ح ” ج ه ص 4879. وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 0 ج ٠١‏ ص 580. 

(؛) الكافي: النكاح لطر عات اد لارضاع بعد فطام ج ه ص 447. وسائل الشيعة: انظر 
باب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص 588 كنز العمّال: ح ١078‏ ج 7 ص 71". 
المعجم الأوسط (اللطبراني): ج 7 ص 5*7 الاستذكار: ج 7 ص 500. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 الحكم في أولاد المطلقات ح ؛ ج 8 ص .٠١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١ج 5١‏ ص 106. 

() كالعلامة في القواعد: النكاح / في الولادة ج ” ص .,٠١١‏ والشهيد الثاني في > 


ا بل_ا_ا_ا_____ سس سح جح ئ يببسب جواهر الكلام (ج و 
شهرا» بلا خلاف اجده فيه("؛ للاصل . وقول الصادق لل فى خبر 
سماعة : «الرضاع أحد وعشرون شهراء فما نقص فهو جور...»10. 
وفى خبر عبد الوهاب بن الصباح : «الفرض فى الرضاع احد 
فإن اراد ان يتم الرضاعة له فحولين كاملين»!". 
قيل : «وظاهر قوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)”'» بناءً 
على المختار من أن التسعة أكثر الحمل , وانه الغالب المنرّل عليه إطلاق 
الآية 4 فيكون الباقى احد وعد ون ةا فا 
لكن قد ينافيه : استدلالهم سابقا بهذه الآية مع قوله تعالى: 
ص .”7١‏ 
)١(‏ جعل ظاهرهم الاتّفاق عليه في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص ,.4١7‏ 
وبصيغة «عندنا» في مفاتيح الشرائع: (انظره في الهامش السابق). ورياض المسائل: النكاح / 
حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١5195‏ ونسبه إلى الأصحاب في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام 
)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع ح ج اص تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلّقات ح 7 ج 8 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام 
(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ه الحكم في أولاد المطلّقات ح /اج 4 ص .٠١1‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح كص 05غ). 
(غ) سورة الأحقاف: الآية .١6‏ 


)00( الأولى التعبير ب «وعشرين». 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص .4١7‏ 


ال ا 02 111 


توالوالذات برعدق» "١‏ أن اقل الحمل نكة أشهرقانه فته تنويلها 
على كون المراد منها الوضع لأقل الحمل , ويسهّل الأمر في ذلك عدم 
انحصار الدليل فيها . 

ووه على كز فال انطاشن الخير ين عه الاتجبارمطه ا ودلةلة ب 
أنه لا يجوز نقصه عن ذلك. و4 حينئذٍ ف «لمو نقص» لغير ضرورة 
كان جورا» محرّماً, بل في كشف اللثام : دعوى الاتّفاق عليه'", 
ولعله ظاهر خيونة 1 يضا. 

فما عن بعض!: من الجواز ‏ للأصل , وظاهر قوله تعالى : «فآإن 
اران ا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما»!*, والصحيح : 
«ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين, فإذا 
أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فحسن . 100 -واضح الضعف؛ 
اوسوي تيان لكريا لهذ 5 الم كنيو ااددله الوويورة: 

جر دكاو الخيررين سلب0 «يجوز“ الزيادة 


سي اللشوة الا الا 

. كشف اللام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق: النكاح / أحكام الأولاد ج 0" ص 79. 

(؛) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 117. 

(8)استورة البق الاي 07 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 الحكم في أولاد المطلقات ح ؛ ج 8 ص .٠١5©‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام الأولادح ١ج 5١‏ ص 101. 

(0) كما في نهاية المرام: (تقدّم المصدر آنفا). 

)0 في نسخة المسالك: تجوز. 


1 


52 


3/0 


ا ا ا رت و ل ل ا ا 2 7ت جواهر الكلام 2 ) 


على '" الحولين4 للأصل . وظاهر الصحيح السابق . واظهر منه صحيح 
اكترتن سين 1 اققال تعاس فله دقان على فين عل هنا 
اك تى 12 قال 00 
بل ظاهره _كالأوّل عدم تحديد ذلك بالشهر والشهرين . كما هو 
مقتضى الأضل بل عن جماعة ' الميل إلية.. 
إلا أن المشهور خلافه. بل في الرياض: «مستنده غير واضح, إلا 
14 تال دق ١ن‏ ايقووا ناموقي" الاعهدا وسسان عله ف ننقبية دا هبق 
الأدلة فنا قشة ونون كأ نوثما ينوك كونها مرملة مبحبورة بالشهرة 
فترجح على تلك الأدلّة؛ وذلك لآنّ الرجحان بعد وضوح الدلالة, 
لمن إد يحتمل التوهم . لكنّ مراعاة الاحتياط مطلوية بالبديهة»!. 
فلت : قد يقال : إن مستنده حرمة اللإرضاع بعد الحولين, باعتبار 
حرمة شرب لبنها فيما خرج عن مدة الرضاع ؛ لكونه من فضلات 
اكافى تيش الترام والبالك د واهير إليها فى هائدن المعددة ددع 
)١‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع ح 8 ج 1 ص .4١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلّقات ح ١١‏ ج 8 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام 
الأولاد م ؛ ج 5١‏ ص 104. 
(؟) منهم العاملي في نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 477 414. والسبزواري 
في الكفاية: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص .59١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: 


النكاح / أحكام الأولاد ج 7١‏ ص .8١‏ 
(؛) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١0١‏ 


ل 1 ا 0 1 1 


ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلهاء بل الظاهر أنّ ذلك لكونه من الخبائث 
كالبصاق وباقي رطوباتها. وكلّ ما حرم على المكلّف لخبئه يحرم 
إطعامه لغير المكلّف كالدم ونحوه. وحيئئذٍ فالمحتاج إلى المستند 
جوازه بعد الحولين اللذين هما منتهى الرضاع كتاباً وسنّةَ وإجماعاً . 

نعم , قد يستثنى الزيادة «شهرا او'"' شهرين» باعتبار صعوبة 
فصال الطفل عنه دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف؛ لشدّة تعلقه 
بهء وللمرسل المنجبر بالشهرة . 

واحتمال التوهم يسد باب النقل بالمعنى: إذ ليس ما يحكونه من 
الروايات إلا كما يروونه, بل قد يدّعى ظهور قوله عليّةِ : «عامين» في 
مخيع سع هجواي السسؤال الدورور ماق عبد بجيواز الوينادة دل 
والاية . ولا ينافي ذلك ما في الذيل بعد احتمال إرادة أن ارتضاع الصبي 
فى !" نفسه عند من يرضعه أزيد لا يوٌنّر على الأبوين حرمة؛ لعدم كونه 
من ريما د كان وا نه لدان 

«و» كيف كان. ف #للا يجب على الوالد» وغيره ممّن وجب 
عليه إرضاع الصبي «دفع أجرة ما زاد على!”» حولين» لأنهما 
منتهى الرضاعة الواجبة عليه وإن لم يرض؛ لكونه حقا للولد عليه ونفقة 
لهء فأجرتهما جعل شرعي تستحقّه الأمّ بإرضاعها للصبي بنفسها 


(6) أخيراقى بقامن السيعيدة إلى تنعة دنيطابقة الشيختى القرائة والمتالل ودمن. 


ممم ا يي ني ل ان افا مز الكاام 21 
وبغيرها على الوجه الذي ذكرناه سابقاً-من غير حاجة إلى معاملة مع 
الأب وتراض ء بل الظاهر ذلك حتّى مع عدم رضاه بأصل إرضاعهاء أمّا 
ما زاد على الحولين فلا تستحقّ عليه ذلك إل بمعاملة معه, وهو المراد 
من قوله مي في الصحيح السابق ارالسى العرأة مان لخم 

وبذلك يظهر أنه لا وجه للإشكال من جماعة'" في الحكم المزبور : 
أنه لا معنى لعدم استحقاقها الأجرة للزائد الذي هو بمنزلة النفقة 
الفيرور 5 الى تع علو الزالن: 

ول لدفعه قن الريا ف انه تياد فى مقابلة إطلاق التصوضص 
النعس ة النسفد : بالاضل والقهرةه يل والة فاق كنا بين من كبا 
الأجلة . لكن ربّما يجاب عن النصوص وعبارات اللأصحاب بالورود 
ووذ لقا لب ورتدا ل" بقلو حيو هيه تي 150 التعوط فاقيا 
الاجرة»'"ا 

إذ الجميع كما ترى. وخصوصاً ما سمعته من الرياض ممّا هو ظاهر 
في عدم العضّ على المسألة بضرس قاطع. وكأنّ السبب في ذلك: أنه 
لوعي ارجا وير الي لاب 4ه على كو العرادامقا 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: التكاء 0 الأولاد بج 4 ص ١7‏ 4. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: التكاح / أحكام الولادة ج لاص 0 08 والبحراني في الحدائق: 
النكاح / أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 87-875 . 

(") رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١0١‏ 


ذه اكوا ا رطعو مل مي يت زا 


في النصّ والفتوى ما ذكرنا من أن اجرة المثل المضروبة للا على الأب 
شرعاً إنُما هي في الحولين لا الأزيد . فإنَّ استحقاقها أجرتها محتاج إلى 
معاملة مع الزوج أو غيرها ممّا يقتضي استحقاقها إِيّاه غير الارضاع . 
كما هو واضح عند التأمّل . 

نعم , قد يشكل استحقاقها اجرة ما زاد على الواحد والعشرين شهرأ 

2 2 ج ١‏ 
عليه احد وعشرون شهراء فالزائد على ذلك حينئئد كالزائد على 0 
الحواية. 

ويققية: أ كلاه قو إفعها لو رو الو الد اه واللب:ة والفووي ان 
الأصل فى منتهى الرضاعة شرعاً الحولان, وأمّا النقصان إلى الواحد 
والسشريي و ار وال بالتراضي منهما والتشاورء وإلا فمع فرض إرادة 
الك لاك يتقها عرن سكو قر وعد رزضا الاء فالظاهر توت التجرة 
لها؛ ضرورة ظهور الاية في اعتبار رضاهما وتشاورهما في رفع الجناح 
عن النقصان عن الحولين . 

وكذاترا ملعن كلدات امعان ريه ١10‏ بلاظاهرها بل 
هو ظاهر الكتاب» بل هو صريح المقداد في الكنز”", فلا بأس بالفتوى 

«(و4 كيف كان, ف« الام أحقّ بإرضاعه» بلا خلاف أجده 


.590 554 ص‎ "١ كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية التاسعة من النوع الرابع بج‎ )١( 


37 مسح حم تر يك يح ص ياواه الكاد م م‎ ١ 
: فيه , بل الإجماع بقسميه عليه”". بل لعلّه المراد من قوله تعالى‎ 
: «والوالدات يرضعن أولادهنّ»!"' خصوصاً مع قوله تعالى بعد ذلك‎ 
«لا تضارٌ والدة بولدها»'".‎ 

مضافاً إلى الخبر عن أبي عبد الله ا لي : «الحبلى المطلقة ينفق عليها 
عل سو سداو اروس حرا بزايها وق شعديها علردامر اذ اشرق 
إن اش زعر وغل ) رقول؟ (لا نهنا 5 والذة يو لها ولا مولوة لدبو لدى) 

وخبر الكنانى عنه َليةٍ أيضاً :«إذاطلق الرجل وهى "حبلى أنفق عليها 
حي فإذا وضعته أغظاها جيه 1 بضارها. إلا أد 
واي بعر 

وخبر البقباق : «قلت لأبي عبد الله نيه : الرجل أحقّ بولده أم 


6 المرأة؟ فقال : لا بل الرجل ء قال : فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : 


)١(‏ نقل الإجماع في صريح رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد سم ١١‏ ص ؟0١.‏ وظاهر 

الحدائق الناضرة: النكام / احكام الاولاد ج ١١‏ ص 76. 
وينظر المهذب: النكاح / احكام الولادة ج ١‏ ص ,51١‏ والوسيلة: النكاح سوه 

ص 5١١‏ وإرشاد الأذهان: النكاح / لواحق النكاح ج ١‏ ص ٠4؛.‏ واللمعة الدمشقيّة 
النكاح / الفصل النامن ص ١7”‏ ". ومفاتيح الشرائع: مفتاح 858 ج ١‏ ص .57١‏ 

كا ضورة اشر 06 

(؛) الكافي: الطلاق / باب نفقة الحبلى المطلقة ح ”* ع 1 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 8١‏ 
من أبواب احكام الاولاد ح 0ج 5١‏ ص .17١‏ 

(0) في المصدر بعدها إضافة: المراة. 

(7) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 الحكم في أولاد المطلّقات ح 4 ج 8 ص .٠١7‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: م ١‏ ص .]87١‏ 


الا العو اها الولق ٠.‏ مسسصصسسيي يي حم ب ب ا ا 11/1 


ان أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحقّ به»7". 

وخبر داود بن الحصين عنه نهةٍ أيضاً في قول الله (عرّ وجل) 
«والوالدات يرضعن ...» إلى اخره؟ قال : «ما دام الولد في الرضاع فهو 
بون الابوروو دا لعو كدانفا قعل كالااني عو دمن الا قاذ اناف الاي 
فالأ اعؤا دسي العضيةو فا قوسن الأب شن وسرطعه يا ريع دراهم 
وقالف 101 ل" أرضعه إلا بعسنة دراه فإن له أن ينوغه منهاء إلا أن 
ذلك خير له وأرفق به أن برك مع من©. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على أحمّيّة الم «إذا» لم تكن 
مضارّة بزيادة الطلب وإنما «طلبت ما يطلب غيرهاء و» أمَا 
لو طلبت زيادة كان للآأب نزعه وتسليمه إلى غيرها» للنهي عن 
المضارّة'". وللنصوص السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلاً وتحصيلاً 
أو الإجماع كذلك!. 


)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب من أحقّ بالولد ح ١‏ ج 7 ص 6؛. وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: م ١‏ ص .٠١8©‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 0غ؛. و«التهذيب» في الهامش قبله: م‎ )١( 
.47١ ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .٠١ 4 ص‎ 

('') سورة البقرة: الاية 77؟. 

(؛) عدم الخلاف ظاهر كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 047 087. ونسبه إلى 
الأصحاب ‏ بصيغة «صرّحوا» ‏ في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج6١‏ ص 70. 

وينظر المهدّب: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ ص ”575. والوسيلة: النكاح / حكم الولادة 

ص .5١7‏ والجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة ص 05غ6. وقواعد الأحكام: النكاح / 
في الولادة بج 7 ص .٠١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 878 ب ١‏ ص .51/١‏ 





م ا م ب كت فو اف الكلةم 1 +8 

وووعة قرزاو ددعت اح با رطاعه شرفيت الا 
بالتبرّع فهي أحقّ به4 لما عرفت «وإن لم ترض» بذلك «فللاب 
تسليمه إلى المتبدعة4 بل لعل ظاهر المصئّف سقوط الحضانة ايضاء 
كما ستسمع'" جزمه به فيما ات ْ 

إنما الكلام فيما لو عصت به ولم تسلّمه إلى الأب مع وجود المرضعة 
بالأقل فهل يسقط حمّها أصلاً لأنّها تكون حينئذٍ كالأجنبيّة المتبرّعة , 
أو يسقط بالنسبة إلى ما طلبته من الزيادة؟ وجهان, ظاهر الأصحاب 
والنصوص الأْوّل ؛ لعدم الإذن حينئذٍ في رضاعها إِيّاه شرعاً . ويحتمل 
قويّاً الثاني إن لم يكن إجماعاً؟" على عدمه, بل يمكن تنزيل النصّ 
والفتوى عل امل كد 

م إنّ الظاهر سقوط حقَّها مطلقاً مع وجود المتبرّعة مجّاناً. 

وعن بعض العامة'"-_بل ربّما حكي عن بعض منا(* أيضاً ‏ أن مع 
وكاهاي جرة الكل تكو لوا وعدت السناعة أو ل توبمد رضن 
لاف أو لم يرض؛ لإطلاق قوله تعالى : «فإن أرضعن لكم»!" وغيره . 

لكنّه -بعد ما سمعت من النصوص -كالاجتهاد في مقابلة النصّ» بل 


.02٠١ 01١9 فى ص‎ )١( 

(؟) الأولى التعبير ب «إجماع». 

(5) المغتي لابن قدامة): تي #اضن 7١7‏ الشتزح الكبيراس ة ضن44؟. 
(؛) كابن إدريس في السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ ص .10١0‏ 
(0) سورة الطلاق: الاية .١‏ 


لو ااعى الانهاتوكو ةا كتوعة الفا وكرت الأ جمي سبي سس زا 


وقوله نعالى : «لا تضارٌ ... مولود له بولده»7". بل وفحوى قوله تعالى : 
«وإن تعاسرتم فستر ضع له خوك 
«فرع»: 
إلو ادعى 6 وجود متبرّعة وانكرت الأمّ ف »-المحكى 

الااجرة4 فهو حينئذٍ منكر وهي مدعية وجوبها عليه . 

ولكن «على تردّد» كما عن التحرير“؛ لأصالة أحقيّة الام: 
كما سمعت النصوص الدالة عليه , فوجود المتبرّعة كالمانع الذي يحتاج 
مدّعيه إلى البيّنة عليه . خصو صا مع إمكان إقامتها عليه . 

وقوالة نكا فى التصيوضن نز ال انمع هرا متم ةل ان سو عد اء 
يعلم أنه يجد , لا أن المراد إيكال ذلك إلى دعواه» بل ينبغي الجزم به 
لو كانت الدعوى بعد حصول الرضاع, فإنّ عليه إقامة البيّنة على وجود 
المترّعة حال رضاعها مع طلب انتزاعه منها وامتناعها؛ ضرورة أصالة 
العتراء عمال العسطلم وم لدوب المزاة من تجو البق الف اعتى :مين ال 

نعم » لو أقام بين بعد ذلك أن المتبرّعة كانت موجودة في ذلك الوقت 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 575, 
(؟) سورة الطلاق: الاية .١‏ 


(؟) المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج 1 ص 58. 
(؛) تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة ج ؛ ص .١١‏ 


1 
0 


5-2 
١ م‎ 


د م م ا سح ل مستت الخو فزي الام 12 
الذي قلنا بتقديم قولها فيه سقطت أجرتها . 
اليمين بما فيها . بل قد يحتمل ذلك مع عدم الحلف مع فرض عجزه عن 
اليقئة نتيا هله فى 'إقامتها على تذعوادم فار فل الأمراة انها ةد 
محترم , فيبقى على اصل الاحترام بعد فرض كون ذلك منها بالطريق 

(ويستحبٌ أن يرضع الصبي» بل المولود «بلبن أمه. فهو» 
أبرك و«أفضل» من غيره؛ لأنّه أقرب إلى مزاجه . ولقول الصادق اك 
فى خبر طلحة بن يزيد'" قال!": «قال امير الد وميه 1 كنا مين أن 
يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمّه)". . 

كما اه سععية ررضاء الترضعة أو درسي السدرين سيعاء اتيز 
لاض ون الوليف عن نن 2 حاف عدت ساي اننا لك قار 
الصادق مُه إليّ وأنا أرضع أحد ابنيّ محمّد أو إسحاقء فقال: يا 
50-6 طعاماً والآخر شراباً»!. 


)١(‏ فى المصدر: طلحة بن زيد. 

)0 كأئها للد 

(") الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع م ١‏ بج 7 ص ٠‏ ؛. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلقات ح اام نض وسائل الشيعة ديات 10 من أبواتب أحكاء 
الاولادح "سس ١1ص‏ 05غ. 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م ؟. و«التهذيب»: ح .١6‏ ووسائل الشيعة: باب 19 > 


11 0 7 


وفي خبر جابر: «قال رسول الله يوي : إذا وقع الولد في بطن أمّه 
دالق ان قال تم وععل اشروقة فى نوي ١121‏ اخدهما شرابه بو لخر 
نام ا 7 

ولكن ينبغي أن يعلم : أن ظاهر استحباب الارتضاع بلبن الأمّ نما 
كومر كيت الأجة الها رزب سور انفد شدي النوارض رار 
الأرتضاع من غير الأم:.من خيت شرافة الأجنبية و سانا 
الك لكوتها أقئة أو سحو أو غير عفيفة أو غير نقيّة ... أو نحو ذلك , 
فالمراد حينئذٍ أنه مع تساوي المرضعات من كل الجهات الأمَيَّ جهة 
مرجّحة , والله العالم . 


« وأمًا الحضانة »4 
بالفتتح والكسر : فهي -كما في القواعد'" والمسالك!*_ولاية 
وسلطنة على تربية الطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه وجعله في 
سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ... ونحو ذلك . 
وفيه : أنّه إن كان المراد أَنّها ولاية كغيرها من الولايات التي 


ه من أبواب أحكام الأولاد م ١ج 5١‏ ص 105. 

)١(‏ في المصدر: في دبي أمّه في... 

(؟) من لا يحضره الفقيه: اخر باب من الكتاب ح 010١‏ ج 6 ص 1 نوعينا ل التضيعة: 
باب 19 من أبواب أحكام الأولاد م ١‏ ج 5١‏ ص 407. 

(؟) قواعد الاحكام: النكاح / في الولادة ج '' ص .٠١١‏ 

(؛) مسالك الافهام: النكام / احكام الاولاد ج 8 ص .45١‏ 


لسعم ل ا ل ل و سد يك قل لفن اكلام ازع 
علط ا لاسقاط وا له افيه هن ال ماعنا ونزلك عدن .وسه 
1 لاتستحقّ عليه الأجرة -كما صرّح به في المسالك'" منهما - ليس في 
ج١5‏ 
شيء من الأدلّة ما يقتضي ذلك وهام سي حاده ؛ كالتعليق 
على مشيئتها والتعبير بالأحقّيّة , بل ظاهرها كون هذه الأحقيّة فيّةَ مثلها في 
الرضاع . وحينئد لا يكون ذلك واجباً عليهاء ولها إسقاطه والمطالبة 


بأجرته . 
لأصل المسألة فى كلما تهم . 


نعم , في الرياض : «لا شبهة في كون الحضانة حقَّا لمن ذكر ؛ ولكن 
هل تجب عليه مع ذلك أم له إسقاط حقّه منها؟ الأصل يقتضي ذلك, 
وهو الى هيوم به القهية فى وا ده فتشال: لو امتععت الم سين 
الخضا ضار الاك ارك وواق امععا فعا #التلاهر اعبار الا سوق 
عن بعض الاصحاب وجوبها . وهو حسن حيث يستلزم تركها نصضييع 
الول ل" اعسانه تحب كنا كقبرودن المرفظة يوق الخقصاصض 
الوجوب بذي الحقّ نظر. وليس في الأخبار ما يدل على غير ثبوت 
أصل الاستحقاق , وهو لا يستلزم الوجوب»'" 

وهو كما ترى -لا تحرير فيه, بل ما ذكره من عدم إجبار الأب 
عاد بو 


)0 13200 النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١15‏ 


للآء عق الحعناةاهة ارقا عسمس سيي سي سيم ست يه 16 

وعلى كل حال, فأصله الحفظ والصيانة كما عن المقاييس'", ولعلّه 
يرجع إليه ما قيل من أَنّها من الحضن , وهو ما دون الإبط إلى الكشح . 
كما عن العين'" وغيره'", يقال': حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمّه 
إلى نفسه . 

ولا إشكال فى أمرها كما فى كشف اللثام : «إذا لم يفترق الزوجان 
0" 00 ان كان الراك بالغأ رشيداً تخيّر فى الانضماء 
ا عن ا د نيا دمن فر هما الود 1ك كان ار الل اله عدم 
ولاية أحد على أحد المقتصر في خلافها على محل اليقين» ولأنها إنْما 
نبتت مع ضعف المولى عليه ونقصه. فإذا كمل فلا جهة للولاية عليه 
فلا عبرة بإطلاق بعض اخبار ما يوهم عموم ولاية الحضانة»”. 

وهو جيّد , لكنّ قوله : «لا إشكال...» إلى آخره. فيه : أَنّه لا فرق 
فى حكم الحضانة بين الافتراق وعدمه . 
ش للَّهِمّ إل أن يريد من عدم الإشكال : غلبة عدم التشاحٌ والنزاع في 
الولد مرا حي شيك الود را كر مين 

و ن كان صخيرً (فالاء أحقّ بالولد مدّة الرضاع دوهي 0 
حولا ن -ذكراً كان وأو اق راذا صعدهى اندها ارستر هام 1 


جم مقس افج ؟ ص 1/5حضن) 

(1) العين: ج ١‏ ص 797 (حضن). 

(؟) كالصحاح: ج 0 ص ١١٠١١‏ (حضن). 

(؛) كما في المصباح المنير: ص ١6١‏ (حضن). 

(0) كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 015. 


بلا خلااف يعدن يه | داو فييةا لوب[ :فى الر اوور شياع نا ضوف 7 
لقوله نعالى : «لا تضارٌ والدة بولدها»”". 
وللنصوص السابقة”* الدالّة على أحقيّة الآه. 
ولمرسل المنقري : «سئل أبو عبد الله لهذ : عن الرجل يطلّق امرأته 
وبينهما ولد الها اده ؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتروسج»1ة!. 
وروأه الصدوق عنه عن حفص بن غياث' اأعق ان عيدات 0" 
وخبر أَيُوبٍ بن نوح قال: «كتب إليه بعض أصحابه : أنه كانت لى 
عي ا 


يبلغ سبع سنين ء إلا أن تشاء المرأة»1. 
وي له 5 


.؟7١ نفى الخلاف في التنقيح الرائع: النكاح / أحكام الأولاد م اص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ا 0 

(5) سورة البقرة: الاية 577. 

(؛) في ص 487 - 1/17. 

(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب من أحقّ بالولد ح ”* ج 7 ص 20. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 0 الحكم في أولاد المطلّقات ح ”* ج 8 ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب 
أحكام الأولاد ح ؛ ج ١؟‏ ص .47١‏ 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: او غيره. 

(0) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الولد يكون بين والديه سح 10.05 سج “ص 150. 
وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق). 

(6) انظر «الفقيه» في الهامشس 5-6 5٠:‏ ». و«الوسائل»: ح ١‏ ص ١ل4.‏ 


الدع العف اتتفيةة اهام السمسسحع ميب حص ع سين لقا 
العبد لها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منهاء وقال: أنا أحقّ بهم منك إذا 
تزوّجت . قال : ليس للعبد ان ياخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتى 
يق .فى أحوة بولدها منه ما دام مملوكاً ,.فاذا اعتق افنهق حو بهم 
منها»'"'. 

وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ليُةٍ : «أَيَما امرأة حدّة 
فإذا اعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب)"". 
قال : يذهب إلى الحرّ منهما»!". 
آبائه عن علي ع8 : «إنّ النبئّ يَيَيْةٌ قضى بابنة حمزة لخالتهاء وقال : 
الخالة والدة»!'. 

وخبر أَيُوبٍ بن نوح قال : «كتب إليه مع بشّار بن بشير: جعلت 
)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب من أحقّ بالولد ح ه ج 1 ص 0غ. تهذيب الأحكام: الطلاق / 

باب 0 الحكم في أولاد المطلّقات م ٠١‏ ج 8 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب *7 من أبواب 


أحكام الأولاد سم ١ج 5١‏ ص 404. 

(1) انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: م ”4050. و«الوسائل» في الهامش السابق: ح .١‏ 

(*) الكافي: النكاح / باب الولد إذا كان أحد أبويه... م ١‏ ج ه ص ؟695. وسائل الشيعة: 
باب *7 من أبواب أحكام الأولاد م 7ج 7١‏ ص .11١‏ 

(؛) أمالي الطوسي: ح ١٠7اص‏ 587. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4). 

(0) في المستطرفات: «بشير بن بشار» وفي الوسائل: «بشر بن بشار». 





ا ا م ا سخ اعقو اشن الكللام زج 32) 
فداك. رجل تزوّج اماه فولنت معد قافا رقهاء فتى رمعب له أن زيا عد 
ولوو؟ كدب :إذا صار له سبع سنين . فان أخذه فله وإن تركه فله»!". 
لكو هن ابن نفيك ١‏ الحها نمتهر كيين الأنعز الاموريل ادع 
الإجماع”". وربّما كانت الاية دالة عليه ؛ بل خبر داود بن الحصين 
السابيق!" ظاهر فيه . 
وفيه : أن الإجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه بل الكل, 
وهنا عضوو الخدر يل .م وضوح المراد بالتسوية فيه؛ 
السيكن زانه لمق جيه نعلي اله السناعة وصيلى الات 
الأحوف شريعه هما بالموانة من هذه الحيكةة وعدن كد جنال 
نعم , لا خلاف فى |: فرط ايها واذا كانت عي سجلة» 
عاقلة 9و4 غير مزوّجة, بلا خلاف'“ في الأربعة, ف: 
ولا حضانة للأمة4 المقيّدة بالرقّ المانع من ثبوت ولاية له؛ 
بأعقار كونه كلا على وولاة !الا قدو ظاى نشت" اميوكون العو لى عائد 


)١‏ مستطرقات السرائر وادر من مسائل الرجال ح ؟#حن :6 توشائل: القيفة بان عن 
أبواب أحكام الأ ولادح لاج ١1ص‏ 171. 

ا الدهد ف البارع: النكاح / أحكام الأولاد بج 7 ص 451. 

(؟) في ص 1/7. 

(؛) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١00‏ 

(0) سورة النحل: : الاية 7/, 

./0 سورة النحل: الاية‎ )١( 


من لبس الوح الحشانة من اليا .تب 57 
لامكوو يو انا زناه على ١‏ العطا نقتي لو لذن ديرو "كا يك التسيرض 
التي سمعتها هي الحجّة . مؤيّدة": بأنّ منافع الآمة مملوكة للسيّد المقدّم 

من غير فرق في المملوك بين المدبّر وآمَ الولد والمكاتب المشروط 
والمطلق إذا لم يتحرّر منه شيء. أَمّا العركضة نكي اليا العفيانة 
بمقدار جزئها الحرّ في مدة المهاياة . 

نحو ما في المسالك من أنه «لو كان نصف الولد رقّاً ونصفه حرّاً 
فنصف حضاتته للسيّد ونصفه للامٌ أو من يلي حضانة الحرّ من 
الأقارب ء فإن اتّفقا على المهاياة أو على استئجار من يحضنه أو رضي 
أحدهما بالآخر فذاكء وإن تمانعا لم يضيّع واستأجر الحاكم من 
يحضنه , وأوجب المؤونة على السيّد ومن يقتضي الحال اللإيجاب 
عليه . وليس هذا كتزاحم المتعددين في درجة على الحضانة 
-كما سيأتي - لأنّه لا استحقاق هنا لكل واحد في مجموع الحضانة 
بخلاف ما يأتي » فلا يتوجّه القرعة»!". 

قلت : لكن يتوجّه المهاياة بينهما في ذلك . 

«و» كذا إلا» حضانة 9للكافرة مع» الأب «المسلم» لكون 
الولد حينئذٍ مسلماً بإسلام أبيه . ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين 


.00١ كما في كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 
.137 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص‎ )1( 


ا ١‏ ا ا ل ا ل ل و 2 جواهر الكلام (ج ") 


يعلو ولا يعلى عليه»'", والمسلم أحقّ من الكافر الذي يخشى على 
و4 لو لدم عرد وقد داكن الخلا فسروولكا نه 

نعم , لو كان الولد كافراً ‏ تبعاً لأبويه ‏ فحضانتته لها إلى أن يفطم إن 
ترافعوا إلينا . 

بل في المسالك أنه «لو وصف الولد الإسلام نزع من أهله. 
ولم يمكنوا من كفالته: لئلا يفتنوه عن الإسلام الذي قد مال إليه وإن 
لم يصحٌ إسلامه»1". 

وإن كان قد يناقش : بأنّه مخالف لمقتضى الأدلّة التي لا يصلح 
الخروج عنها باعتبارات لا دليل عليها من الشرع . 

ولتحضاه أيضاً للمجنونة التي لا يتأنّى منها الحفظ والتعهّدء بل 
هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها . 

بل في المسالك : «لا فرق بين أن يكون الجنون مطبقاً أو منقطعاً إل 
إذا وقع نادراً ولا( يطول مدّته, فلا يبطل الحقّ» بل هو كمرض يطراً 


سور الشدامه الك 1 

(7) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01١9‏ سج غ ص 55. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب موانع الإرث ح ١١‏ ج ١١‏ ص .١5‏ الجامع الصغير: م 30717 سج ١‏ 
ص 471. كنز العمّال: ح 547 ج ١‏ ص 171. سنن البيهقي: ج 7 ص .٠١0‏ شرح صحيح 
مسلم: ج ١١‏ ص 05. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص ؟15. 

() في بعض النسخ: أو لا. 


ين لبن دح الحشاتة مو التساء .+ 0 


ويزول»'". 

وفيه : أن الأدواري وإن لم يكن نادراً لا يمنع جريان حكم المعاملة 
حال عدمه , كما في نظائر المقام؛ لإطلاق الأدلة . 

إل قك .يقال :دإن لم يكن إجماعاً.ك: إن انون وإن كان منطيها 
لا ببطل حقّها من الحضانة» وإن انتقل الأمر حينئذٍ في تدبير ذلك إلى 
وليّها كباقي الأمور الراجعة إليها, ولعلّه لذا ترك المصنّف اشتراطه . 
وكأن من اشترطه نظر إلى كون الحضانة ولاية . والمجنون معزول عنها . 
وقد عرفت ما فيه . 

ومنه يعلم ما في المسالك'" وغيرها”" من «أنّ في إلحاق المرض ' 
المزمن الذي لا يرجى زواله كالسلّ والفالج بحيث يشغله الألم عن 0 
كفالته وتدبير' أمره ‏ وجهين : من اشتراكهما في المعنى المانع من 
مباشرة الحفظ ., وأصالة عدم سقوط الولاية مع إمكان تحصيلها 
بالاستنابة , وبه يفرّق بينه وبين الجنون» . 

ضرورة أَنّ السقوط منافٍ لإطلاق الأدلة على كل تقدير. 

وكذا ما في المحكي عن قواعد الشهيد عن بعضهم”!': من اشتراط 


217 الهامش قبل السابق: ضح‎ )١( 

(1) الهامش السابق. 

() كنهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 418. 
(4) في بعض النسخ: وتدبر. 

(0) لم ينسبه إلى البعض وإِنّما عبّر ب «أمكن». 


1 


00 جواهر الكلام (ج ؟”7) 





أن لا يكون بها مرض معدٍ من ججذام أو برص مما" يترتّب على 
حضانتها من خوف الضرر على الولد. وقد قال يَيْيْْةُ : «فرّ من المجذوم 
فرارك من الأسد»7” 

ضرورة منافاة ذلك أيضاً لاطلاق الأدلة . خصوصاً بعد قوله ييه : 
زلا عووض لطر الاو على ! لمويكن العم عن ذلك بفياكرة 
غيرها بأمرها . 

وكذا ما يحكى عنها أيضاً: من سقوط حضانتها أيضاً بسفر الأب؛ 
لواف النشصعا» الرلاد حية 3 قط فا نيا 

ركذاها يحكى عرو مسيوكا الي ومن اسار كدونوالسقيية: 
7 فلو انتقلت إلى محل تقصّر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة ا 


شن تلع ١‏ اران كان الفال بهو انالا ادق مدو وه كدا نك 1 


منتقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به, وإن انتقلت من بلد إلى 

(؟) وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب أحكام العشرة ح ١‏ ج ؟١‏ ص 3. مسند أحمد: ج ١‏ 
ص 417. سنن البيهقي: ج لاص .5١8‏ كشف الخفاء: ح /الاج ١‏ ص 4٠‏ المصنف (لابن 
أبيشيبة): ح ١‏ ج 6 ص 018. كنز العمّال: ح 5871١‏ ج ٠١‏ ص 01. 


(4) وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب أحكام الدواب ح ١‏ ج ١١‏ ص 007. مسند أحمد: ج ١‏ 


ص 18١‏ سئن ابن ماجة: ح 87 ج ١‏ ص 74, سنن أبي داود: ح 7911 و7917 ج ] 
ص ١١‏ و8١.‏ سنن البيهقي: ج /لاص 73 », مجمع الزوائد: ج 0 ص ٠١‏ و5١ءل‏ 


(0) الهامش قبل السابق. 


فين الننين اله واكام هن اماف ,سمح يي بت م ا ع تج 11 


قزية قالات احقة بضوالة فى السو افيه مهيل خف ا داق وتلا 
ع يي ا يدي 


ا 
باعتبار أن الفاسق لا ولاية له , ولا يؤمن أن يخون فى حفظه , فلا حظّ 
له فى حضانتها؛ إذ قد عرفت أنْها ليست ولاية, مع أنّ منشأها الشفقة 
الاباات ل راي و 
«الأقرب عدم أن شتراط العدالة»”") 

خلافاً للمحكي عن مبسوط الشا» وقواعد الشهيد” وتحرير 
الفاضل!: فاشتر طوا عدم الفسق . 

وفي المسالك أنه «ريمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع 
اشتراط عدم الفسق؛ لتبوت الواسطة عند الأكثر ء ويجعل المانع ظهور 
سوبي اساي ييه 


.٠١ المبسوط: : النفقات / أ اليه م اعد الوذ ج اص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة بج 7٠ص‏ ؟١٠.‏ 

(7) المصدر قبل السابق. 

(8) القواعد والفوائد: : قاعدة ١47‏ بج ١٠ص‏ 593-5360 (عبّر بعدم الاثتمان). 
(0) تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة ب ؟ ص .١5‏ 


ال تت تا 1 ا ا ا 11 جواهر الكلام (ج ؟") 


المستورين وإن لم تظهر عدالته بالمعنى الذى اعتبره المتأخّرون»”" 
نفج لو كاير عدء تماق المرا كدان الولك امك غيفةا موف 
سقوط حضانتها وعدم شمول الإطلاقات لهاء بل فى كشف اللثام : «أَنّه 


ل" 


لا شبهة في ذلك» 
ا دراك مام الرديع قاذ أحدافيه خاذا؟ بل في الروضة : 
الإجماع عليه'* 
وهو الحجة , بعد مرسل المنقري'" المنجبر بما عرفت, بل وفحوى 


حيو ياوا 0 
معتضداً ذلك كلّه : بالنبوي العامّي أنه يي قال : «الأم أحقّ , 0 


ابنها ما لم تتزوج»'" 


.450 - 155 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص‎ )١( 

لاتحت انلام الاي عكار الولاددري اضين 05., 

() كما في التنقيح الرائع: النكاح / أحكام الأ, ولاد ج 7ص 77”. ورياض المسائل: النكاح / 
حكم الأولاد ج 10 

(4) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص 117. 

(0) تقدّم في ص 431. 

.110 194 تقدم في ص‎ )١( 

ادر اللالى ه١١‏ عن 4617 درك الوسائل: بات08:من آبوات أحكام الأولاد ح 0 
ج ١١‏ ص 111. سنن أبي داود: ح 1577 ج ؟ ص 587. المستدرك (للحاكم): ج ١‏ 
ص .5١‏ سنن البيهقي: ج / ص 1 0. المصئف (لعبد الررّاق): ح ١1017‏ ج لاص 107, 
كنز العمّال: ح ١1١571‏ و50١1١‏ بس وص .08١‏ 


فخ لض؛ لهو الحعشتاتة امن المهاة. امح متها مي تي و و ا 21 


وى الخونسزان افزاء فاللقونيا وسو ل الهى!] د انق بهذا كان ,رظن ل 
وللكيولسى :لفقا ل وسهريى لم واكم وان اجام نت را راف ان 
ينتزعه منّى » فقال لها النبئ يَييُةُ : أنت أحقّ به ما لم تنكحى»7". 
كاذخ السو امهنا ل رمعوعه سوفن ام لذ ل 

والعمدة : النصٌ والااجماع: إذ حقوق الزوجيّة لا تنافى حق 
الحضانة؛ وإلا لنافتها وهى فى حباله . على أنّ ظاهر النصّ والفتوى 
سقوط حقّ حضانتها بمجرّد عقد النكاح وإن لم يحصل دخول يقتضي 
التشاغل في حقّ الزوج. بل ظاهرهما ذلك أيضا ولو التزم الزوج 
الجديد بملزم شرعي لعدم الرجوع بالإذن لها وبما لا ينافي الحضانة , أو 
فرض التزويج بحال لا ينافي الحضانة . 

إنْما الكلام: فى عود الحضانة لها بالطلاق وعدمه, فعن الشيخ : 
الأكل7", لو جود المقتضي وفرضص ارتفاع المانع. وعن العو دوتمن:: 
الثانى”"؛ ااستصحاب السقوط بعد عدم الدليل على العود . 

قبل #اروعلن الول 1 سردي فوتوفه | لكا ناكا واف كان 
رجفنا فبعد العدة»!), ويحتمل عوده بمجلده اع لعدم الااشتغال 


)010( مينة ا حدد: 39 ١ص .٠181‏ وانظر «الدرر» في الهناشتى النعاقوو«المتتبرك»: حَ 1 
)١(‏ المبسوط: النفقات / أن الأبوين أحقّ بالولد ج 1 ص .1١‏ 

(؟) السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ ص .10١‏ 

(4) المبسوط: (المصدر قبل السابق). نهاية المرام: التكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص .17١‏ 


1 
751 


حين 


جا 


5. 


المي ‏ ر 2ه 2225 2ر 2‏ يي يباتت جواهر الكلام (ج 3) 


بحقوق الزوجيّة معه وإن كان نا 

بقى شىء: وهو أنّ ما قلناه من الحضانة للآمٌ مدّة الرضاعة -أى 
الحولين مشروط بارتضاعه منهاء فلو فطم قبل الحولين ترتفع 
حضانتها , كما هو مقتضى قوله مذ : «فإذا فطم فالأب أحقّ منها»'", أو 
أنّ لها الحضانة في مدّة تمام الحولين وإن فطم قبلهما. وإِنّما تر تفع 
حضانتها بتمامهما وإن بقى يرتضع بعدهما! وجهان., لا يخلو ثانيهما من 
قوّة؛ للأصل . وإمكان تنزيل قوله نْْةِ : «حتّى يفطم» على الغالب من 
الحولين , فتامّل جيّدا . 

هذا كلّه فى مدّة الرضاعة؛ أي الحولين . 

ذف اط ذ اقه :ل الولرا نقيت سه ارس عسوا لوالد أحية 
بالذكر. والأمٌ أحق بالأنثى حتّى تبلغ سبع سنين» من حين الولادة . 
على الاشهر'", بل المشهور'". بل عن الغنية : الإجماع عليه فيهما!". 
والسرائر في الأوّل!. 

لخبري الكناني وداود بن الحصين المتقدّمين”" وإن شملا الأننى إلا 


.1/17 تقدم في ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١107‏ 

0 نقلت الشهرة على الشقّ الثاني من الدعوى في الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج‎ "١ 
ص 108 09غ. ونسب كلتا الدعويين إلى الأكثر في كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة‎ 
.00١0-019 ج لاص‎ 

(4) غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامسعشر ص 587. 

١‏ السرائر: النكاح / أحكام الولادة سي ١‏ ص 7105 ١كأنّ‏ إجماعه شامل لشقّى الدعوى معاً). 

(7) في ص 187 - 1/17. 


الأ اج ”بنعيا عه التظام الى الع ست يم م م 014 


امار احا سر 
المحي قينا ل د(" 5550 اذ الوالت الي معرية الذكر 
وتأكيف كما ار الزالذة اس دري الت و ناذيتها: 

«وقيل»4 والقائل المفيد'" وسلار '*' والقاضي'" فيما حكي عنهم : 
الم أحقّ بها حتّى تبلغ 9تسعاً» . 

15 ذالم تق على ستيه 

اللّهمَ إلا أن يقال :إِنّها لتاكانت مستورة ولابدٌ للأب من التبرّج كثيراً 
لم يكن لها بد من ولي يربّيها إلى البلوغ . وحده تسع سنين» او 
تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكرء كما عن 
الخلاف”" والمبسوط" وأبي علي" والقاضي" أيضاً. فيقتصر بهما 
لاحي حطسا مر موي ساد ا لاي را 
ال 0 ؛ إذ بلوغ السبع وقت التأديب 


أ 
1 


سان ا ءا 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص ؟457. 
(") المقنعة: النكاح / باب الحكم في أولاد المطلقات ص .05١‏ 

(]) المراسم: الفراق / ما يلزم بهو ص غ١ .١‏ 

(0) المهدّب: اللعان / باب النفقات بج ١‏ ص 505. 

(1) الخلاف: النفقات / مسألة 7ج دص .015١‏ 

(/) المبسوط: النفقات / أن الأبوين احقٌّ بالولد 1 ص 759 
ا النكاح سد لاص ١ ١‏ 


6 حم م د ا ا عر وا اه الكلام (ج )2 


والترويية ليها يوقا ييه التق بالا اوتويعها بالاء : 

وربّما يؤيّد بالنصوص"" الواردة في إهمال الصبي سبعاً. وضمّه 
ولزومه للأب وتعليمه الكتاب 055 وتعليمه الحلال والحرام 005 بل 
بننا ميقي العذائق إلى التوقيف بالشيع فى الذكريو الاق 01 ذا اليد 
قد فاته ملاحظة نصوص التعليق على الفطاء'". 

«وقيل4 والقائل الصدوق في المحكي عن مقنعه!» وأبو على" 
فيما حكي عنه أيضاً: إن «الأمّ أحقّ بها ما لم تتزوّج» الأم؛ لمرسل 
المنقري" وخبر حفص بن غياث السابق/". 

ذاكى تمك رحدل العرر كرانينا عا نافيل التلرن على 
ما يقتضيه الآصول _كما عن صريح الخلاف! _فيوافق القول بالانتهاء 
إلى تسع سنين . 

و4 على كلّ حال» ف« الأوّل أظهر» لما عرفت «ثمٌ يكون 
الأب أحق بها» حيئذ. 

(و» كذا قد عرفت أنه إلو تزوّجت الأمٌ سقطت حضانتها عن 


الالخاتي جات الور بارا دبي الواتوج البوانح ضغي كان 1ن بوشائل القنيفة + انظز 
باب 85 و85 من أبواب أحكام الأولاد ج ١١‏ ص 2/7 فما بعدها. 

(1) الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 846 .4١‏ 

(") كخبري دأود بن الحصين والكنانى المتقدمين فى ص 87 - 87غ4. 

(؛ و0) نقله عنهما في مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص .57١1١‏ 

.154 و"7) تقدّما فى ص‎ ١( 

(4) الخلاف: النفقات / مسألة 77ج ه ص .١15١‏ 


ال 7 ا ا 1 


الذكر والأنثى وكآن الآتي اح بهما» للنصّ والإجماع السابقين, 
لكن من المعلوم إرادة تزويجها بغير الأب, وإلا لسقطت حضانتها وهي 
في حباله قبل أن تفارقه ‏ وهو معلوم العدم . فمن الغريب ما في المسالك 
ون العمل ولاه 

نعم, ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها, 
كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه؛ لما في ذلك من قطع الرحم 
والمناذةابها كان كان ذكرا ترك يدهي إلى أخفوو إن كانت الى أنه 
هي زائرة مع فرض الضرر عليها بخروجها , وإلا مضت هي إليها . 

والمراد : عدم منع المواصلة بينهما مع فرض عدم التتضرّر على 
الطفل بهاء وخصوصاً في حال مرضه أو مرضها أو موت كل منهما. 
كما هو واضح . 

هذا كله فى الذكر والانثى . 

أنا الهس النقكاوهنى العاندو الاك اونالاى قنولان. 
مادزها ءا هيدا ف عن جضان الا اعابت شين كما الجر بن : 
الشكٌ في المزيل» إذ هو الذكورة ولم تتحقّق . وكون استحقاتها 
مشروطاً بالأنوئيّة ولم يعلم . 

وفى المسالك'" وغيرها”": «الأقوى الأوّل؛ لوجوب جريان 


.157 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص‎ )١( 
الهامشس السابق.‎ ١) 

2 كالروضة البهمّة : النكاح / الفصل الثامن ج 0 ص 00 

0 أى الالجاق بالاقىوجعلة أولأ تدمع الدد كن لانت انبا جاعنا نفدي ذكر وله + 


فداحين 


0# سحب ل ب ا ع ل ل تي ل | فرح لكا 7521 
أحكامها عليها من الستر ونحوه. ودخوله في عموم الأخبار الدالة 
على استحقاقها الولد مطلقاً. خرج منه الذكر لمناسبة تربيته وتأديبه. 
فيبقى الباقى» . 

وفيه : منع وجوب الستر عليها في غير مستيقّن الشغل كالصلاة 
المحتاجة إلى البراءة اليقينيّة » وعموم أخبار السبع ليس بأولى من عموم 


أخبار التعليق على الفطام الذي لم يعلم خروج غير الانثى منه . 


فالمنّجه حينئذٍ : الرجوع إلى إطلاق ولاية الأب على ولده المقتصر 
ل 0 الحولين في حضانة الذكر والسبع في حضانة 
الاح قيش الك فى غير القدر المكبر دن أي وى تحت 
الاطلاق. 

و4 كيف كان, ف «لمو مات4 الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو 
قبله كانت الم أحقّ بهما من الوصى» للأب ومن باقي أقاربه حتّى 
أبيه وأمّه فضلاً عن غيرهماء كما أَنّها لو ماتت هي في زمن حضانتها 
كان الأب أحقّ بهما من وصيّها ومن أبيها وأمّها فضلاً عن باقي أقاربها . 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك , بل ظاهرهم الإجماع عليه”" 

ارب يسيس را 

ولأنها أشفق وأرفق «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 


: على دليل الالحاق بالذكر . 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج 56 ص 98 و40. 


الأذاع الوه لفاك الاي ؛مستسسسييسي ع ع ميس عم سح 04 
كتاب الله» 030 

ولما في مرسل ابن ابي عمير عن زرارة عن الباقر عه المتقدم 
سابقاً: «... وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع 
إليه ماله»”", 

وما في خبر داود بن الحصين السابق أيضاً : «فإذا مات الأب فالاءٌ 
أحة” به من العصبة»!"' . 

ولظهور قوله تعالى : «لا تضارٌ...» إلى اخره في كون الحقّ لهما 
دون غيرهماء إلآ أَنّه مع وجودهما كان تفصيل الأمر بينهما شرعاً على 
ما عرفت.ء أمّا مع موت أحدهما يبقى الآخر بلا معارض.ء فلا يضار 
باد الولو ينه 

بلقل ذلك كلاه النصوص الساقة براعنيا ‏ إيات الأحتتة لاذه فى 
الذكر حتّى يفطم فيكون الأب أحقّ به ء وفي الانثى سبعا فيكون الأحقّ 
الأب ناض العو قايت: 51 نيما ١|‏ المركوين غيره احد نفو وه 1 


جام 


المعلوم أَنّ ذلك يكون مع وجوده, أمّا مع عدمه فليس الحقّ حيئئذٍ إلا > 


لذي الحق؛ ضرورة فرضص عدم الاحقّ منه. وكان ذلك ونحوه منشا 

./0 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

)1 تقدّم بعنوان «(صحيح ابن سئان» وقد أشرنا هناك إلى أنّه كذلك في سند الكافي, واكاا ني 
التهذيب فكما هنا انظر ص 4717. 

2( تقدّم في ص 1/غ4. 


مل ا را ا و ا ١‏ 16ت 01077 


نذا وفع من يعض النالين طن الإشكال فى ذلك ياعتبار خيلة 
التصيوض هن التواضن لدلك لياق غير محلة 

ومنه يعلم الوجه فيما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها'" من كونها 
حينئذٍ أحقّ حتّى لو كانت متزوّجة , كما هو صريح المحكي عن إرشاد 
العلاية " وتلشصوةةا 

لكن في المسالك : «أنّ باقي عبارات الأصحاب في ذلك مجملة 
كساية البقاانيي ويحغرلة اوها كر نها عبن مسووجة نظرا إلى | ننه 
قرط فى اللحض انه كلقا ووالك السطلدل القع كوو يا شعفالها يحفوق 
الزوجء فإنه ات ل" 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكر نا وبعد ما سمعته سابقا 
ممّا في التعليل المزبور الذي لا أثر له في شيء من النصوص . مضافا 
الرجقا عنساه رمعا دامع اقول المضقت و غوروة نزو كن | وكيا الاب 
مملوكا أو كاذرا كانت الكه الح » المسلحة براحو مهما" وإن 
تزوّجت4 بل لعلّه لا خلاف فيه”؛ إذ ليس ذاك إلا من جهة عدم حقّ 
)١(‏ الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 41. 
(؟) كالجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة ص .4٠١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / في 


الولادة ج 7 ص ©" .٠١‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ ص .٠١‏ 
(؛) تلخيص المرام: النكاح / الفصل الحادي عشر ص .5١6‏ 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 77]. 
(1) في نسخة الشرائع: به. 
(0) نسبه إلى الأصحاب - فقال: «صرّحوا» ‏ في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد > 


خوالظة مها الذي م بي ب ا ا ا 11 3 


هما في الخالين العا ل سير 


الول ف مشياوييه تزوّجت»" 

وأمًا الكافر : فإنه وإن لوريكع فيه تمن إلا أن من المعلوم عدم 
ولايته على المسلم وعدم معارضته له؛ لأنّ «الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه»'", فهو حينئزٍ أنقص من المملوك بالنسبة إلى ذلك . فيكون أولى 
منه بالحكم المزبور. 

ومن هنا يعلم : أنّ ما اعتبر في الحضانة في الآمْ معتبر أيضاً في 
الأب عدا التزويجء إلا أنّ المصنّف لما اقتصر هناك على الحرّيّة 
والإسلام ذكرهما خاصّة هناء وأمّا العقل وغيره ممّا سمعته فيما تقدّم 
0 


شراظ ا اوعدا الاسلام والعدية قطعا ٠‏ بل فى المسالك : 
لزوالفل اماعا يوان كان قهالاسعال السابق: واقنا الآقامة 
والعقترو السلامة هع "ماضن المرسةو المعو تكلى النعت الشابق :: 


د ج 16ص 11. 

.614 فى ص‎ )١( 

(؟) ورد هذا اللسان في خبر داود الرقي منها. انظر الهامش السابق. 
(") تقدّم في ص 49/8. 

(؛) مسالك الأفهام : النكاح / أحكام الأ ولاد ج 4 ص 4738. 


"51١ لج‎ 


ات ا جواهر الكلام (ج و 


ا ل دي 
واشتراط عدم تزويجها إِنما يعتبر في ترجيحها على الأب مع اجتماع 
الشرائط «ذ»>يه خاصّة . 

نعم «لو اعتق» العبد إكان حكمه حكم الحرٌ» لخادت احذه 
فيه”7 للنصّ المتقدم . ومثله ما لو أسلم الكافر أو عقل المجنون أو عدل 
الفاسق ... إلى غير ذلك من الشرائط السابقة بناءً على اعتبارها؛ 
طوورة الحاة الجميع في المدرك , وهو أن الولذية تافة بالأضل.وانها 
تخلّفت لفقد الشرط فإذا حصل تبتتء أو أنّ هذه الأشياء موانع فإذا 
راكد رض التطلاد يمول على ان الأ نمع باحق جالحفا: 
7-ذد]ذ3ت2 01 00 
أعتق كان أحقّ»'" لموضع الأب المراد منه أنّ الأبوّة ‏ المقتضية 
احاح ينعن قدو ال أنه كانف لز دنه ماسةمن دانرها افلم دالت 
اقتضت الأبوّة مقتضاها . وهو أمر جار في جميع نظائره كما هو واضح . 

اراي يي ا ايو يووا بد 0 


)١(‏ نسبه إلى الأصحاب - فقال: «صرّحوا» ‏ في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد 
(1) كما في خبر الفضيل المتقدّم في ص 6 . 


لمن الختضانة لو فم اللأرواان؟”. , مح سني يم ع ا حي 81 
فتأمّل » والله العالم . 

وكيف كان «فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب4 أي الجد 
للأب , وفاقاً للمحكي عن ابن إدريس'" والفاضل”"؛ لأنّ أصل الحضانة 
للأب لأنّ له الولد , اتتقلت عنه إلى الأمّ مع وجودها بالنصّ والإجماع , 
فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب لأنّه أب ومشارك للأب في كون الولد له ” 
وله الولاية عليه في المال وغيره؛ فكذا في الحضانة . - 

ولا يرد : أن أمّ الام وآمّ الأب يسمّيان بالأمّ ‏ فيشملهما ما دل على 
حضانة الآمّ _لأنّها لما خالفت الأصل اقتصرنا فيها على المتيّن . 

إفإن عدم» أي الأب للأب «قيل: كانت الحضانة للأقارب 
وترثّبوا ترنّب'" الإرث؛ نظراً إلى أولويّة الأرحام في «الآّية'* . 

«(وفيه تردّد4 أو منع؛ إذ المنّجه حينئذٍ كون الحضانة للوصي للأب 
ثمّ للوصي للجد . لكونهما نائبين عنهما وقائمين مقامهما. ومنها حضانة 
الطفل وتربيته والسعي في مصالحه ومفاسده. 

وربّما استفيد من مرسل ابن أبي عمير" ثبوت حقّ في الجملة 
سات لكان 7 أسكاء الولاوة م انض 10 
(1) قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة ج ” ص ؟١١٠.‏ تلخيص المرام: النتكاح / الفصل 

الحادي عشر ص .5١0‏ 


(5) في نسخة الشرائع: ترتيب. 
(8) سؤر الأفال االآية 6الالاسيورة الأحزاب: كيدي 


(0) انظر هامش (؟ و؟) من ص 41/7. 


ل لل ا ا ا شع لخو قي الكلام (ج ضة ' 


الوص راك كانف ل عدن يع كن لل اعسلام فقول [اجدمن 
الأميعانيه رمع كنز أقو الام فى المس اللا وعفتنها: 

فمنها : ما سمعت من أنْها للجدّ من الأب مع فقد الأبوين. ومع 
عدمه فإن كان للولد مال استأجر الحاكم من يحضنه , وإل كانت حكم 
خحيطاتئه حك الإنفاق :تحب على النا سس كفايه كما عن ابق دروي 01 
وريّما قيل'"': إن ظاهر المصنّف أيضاً, وإن كان فيه : أنّ تردّده في 
انتقالها إلى الأرحام أعمّ من ذلك؛ لإمكان صيرورتها إلى الوصي الذي 
سمعته . أو إلى الحاكم بعده أو من أَوّل الأمر باعتبار أنّه وليّ من لا وليّ 
له فيحضنه حينئذ من بيت المال . 

ومنها : أنّ حضانته بعد الأبوين للأولى بميراثه, فإن اتّحد وإل أقرع 
بينهم؛ لأنّه لا حظ للولد في الشركة به . وهو الذي اعتمده في المسالك, 
لكيةاتزواولو الأريعا م1 

ومنها : ما في محكيّ الإرشاد من أنّها للأجداد دون من شاركهم في 
الإرث من الإخوة, فإذا عدموا فإلى باقي مراتب الارث!* إلا أنه 


لم يفصّل بين الأجداد للآب وللام. ولاابين القريب والبعيد . 


)١(‏ استفيد من حصره الولاية بالأبوين والجدٌ للآأب. ونفيه الحضانة على وفق طبقات الارث. 
انظر السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ ص 104. 

(") كما في نهاية المرام: التكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 475. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص .15١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ ص .5١‏ 


لعن العضانة لؤادقة الأيوان ا احم بحس ا 11 


ومنها : ما عن المفيد من أَنّها تكون لِأمَّ الأب , فإن لم تكن فلأبيه , ١‏ 
فاق له كور ذه لادلا 0 
ومنها : ما عن أبي علي من أنه «من مات من الأبوين كان الباقي 
حو ينان قرارة لمكي لأان كوة العف له عور زشيد يكو 
من قرب إليه أولى بهء فإن تساوت القرابات قامت القرابات مقام مسن 
هي له قرابة في ولايته إلى أن قال: ‏ والآم أولى به ما لم تتزوّج» نج 
قرابتها أحقّ به من قرابة الأب ؛ لقوله ييا في ابنة حمزة : يدفعها لخالتها 

دون أمير المؤمنين ليْةٍ وجعفر...»'" إلى آخره. 
إلى غير ذلك من أقوالهم المنتشرة التي لم نقف لها على دليل معتبر؛ 
إذ ليس فيما عثرنا عليه هنا ممّا يصلح مدركاً ولو في الجملة إلآ: 





الآبة» وخبر بنت حمزة , وإشعار قوله يك في الخبر السابق : «الأمّ أحقّ 
كن النسنة اكت اذا الى الجر رانحق يهن سس مورلا 
الجد الأسرمدرتعو لللشميا لاستطاد مه ع دمو هل اقول 

نعم , دعوى عدم الحضانة لشيء من الأرحام سوى الأب والأمّ 
والجدّ للأب كما عن ابن إدريس'" ‏ واضح الضعف؛ للآية, وخبر 
يدن جعي ة ونا مشعر داقو لقنا لى وززوما كدت دريب |ذ يلقو | وانوي 


.07١ المقنعة: النكاح / الحكم في أولاد المطلّقات ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 479١‏ -477. ونقل جزءً 
منه في مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص 707 و١٠١5‏ 

() السرائر: النكاح / احكام الولادة ج ١؟‏ ص 104. 


1 
4 دن 


"/ 


حسمب سي يي ب ري ل افر كادي 1 


فعل زكريّا عليه . 

والذي يقوى في النظر : كونها للجدّ من قبل الأب بعد فقد الأبوين. 
نم للوصي للمتاخر موته منهما. ثم للأرحام على مراتبهم في الإرث , 
تي للحاكم » ثم للمسلمين كفاية , والله العالم . 


#فروع أربعة على هذا القول» : 
والأوّل: قال الشيخ يه" إذا اجتمعت اخت لأب4 وه أو لأب 
(واخت لأ كانت الحفانة الأخة من الأب نظرا إلى » أن 
إكثرة النصيب فى الإرث» تقتضي زيآذة القرب» فشكون اولي او 
١‏ التعممن الدبين أر لك نين النسيب لانن 
«و» قد سمعت «الإشكال» من المصبّف فى أصل 
الانشعنا فى > الحضاة» لاسن مو عضا من الننفة الذي ولا 
وإرادة الأولويّة بالإرث من الآبة و4 على تقديره فالإشكال فى 
الترجيح'”4 أيضاً . ْ 
9ومنشؤهما!“: تساويهما فى الدرجة» التي يستحقان بها 


(كاسورة الغيران الا 4 

(1) الخلاف: النفقات / مسألة 4١‏ ج دص .١154‏ 

(#ااني شبخة الفترائع يعدتها إضنافة: تردة. 

(غ) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: ومنشؤه. 


الخضانة / لو االحوية هد واخواكة يسيس سح نت بن لاا 


الإرث وزيادة النصيب أعمّ من كونها للقرب المقتضي للاختصاص فى 
الع وري اق المح عن وى رق ب سر لدان 
«وإن قلنا : إنهما سواء ويقرع بينهما كان قويّا»1". بل ستسمع كلامه في 
الفرع الثالث . 

«وكذا قال" في أمٌ الأمّ مع آم الأّب» فخصٌ الحضانة بالثانية؛ 
لذلك أيضاً”*. 

وفيه الإشكال من الوجهين ‏ وإن كان قد عرفت ما في أوّلهما . 

نعم , هو لا يخلو من وجه في ثانيهما مع إمكان القول بأنّ ذلك 
مرجّح لأحدهماء على وجدٍ يرفع القرعة المعتبر في محلّها النساوي في 
الفردين من كل وجه . ا 

وفيه : منع كون ذلك مرجّحاً بعد أن لم يكن عليه دليل شرعيي , على بلقا 
أنه يعارض في الثاني : , ا" لاما او مدر نوا فق ان كبويع 
مقلانة فلن هن كا و رمد له الا ؛خصوصاً بعد المحكي عنه في : 

الفرع «الثاني» ؛ وهو أَنّه إقال!» فى جدّة وأخوات: الجدّة 
أولى؛ لأنّها م4 فيشملها النصّ حيتئذٍ وإن افق قلّة نصيبها من 
الات 


)١(‏ المبسوط: النفقات / أن الأبوين أحقٌّ بالولد ج 3 ص ؟4. 

١(‏ وغ) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: رحمه الله. 

(") الهامش قبل السابق: ص 15 و17 (يستفاد من تضاعيف كلامه. لا بالصراحة). 
(0) الخلاف: النفقات / مسألة ؟؛ ج ود ص .١150‏ 


حي يبيب ا تيع ل ا ا زر امو اقل الكلام (ج 32) 

واقبطعمع كونها انا يحققة برولذا رصن ليلب عنيا:«قيقال» لست 
ما وإنّما هي آم آم أو منع إرادتها منها هنا'" ولو للانسياق؛ وإلاآً لقدّمت 
غلن الا 

ولعله :اذأ كان السحكى غننه فى المسيوط "كينا ويهما باع 
الأخوات والجدّة _-في الاستحقاق؛ لاشتراكهما في أصل الإرث, 
قفا وليها 1١‏ 2 الأرحام , ولعلّه الأقوى وفاقاً لثاني الشهيدين”", 
وحينئدٍ فيقرع بينهما . 

وللشافعى قول على ما قيل!*! ‏ بترجيح!" الأخت؛ لأنها ركضت 
بع الوازف فى رعو اولي 

الفرع «الثالث: قال» أي الشيخ" أيضاً: 9إذا اجتمعت عمّة 
وخالة فهما سواء» مع زيادة نصيب العمّة على الخالة , وهذا ممّا يدل 
على اضطرابه فى المسألة . 

اللّهمّ إلا أن يكون نهوه: تحارض الفرجيم بنويادة الصيت 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: حقًاً. 
(؟) المبسوط: النفقات / أنّ الأبوين أحقّ بالولد ج ١‏ ص ؟4. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 151]. 
(؛) كما في كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 000. 
(0) في بعض النسخ بدلها: ترجيح. 
(1) حلية العلماء: ج لاص 51]. 
() المبسوط: النفقات / أنّ الأبوين أحقٌّ بالولد ج 7 ص 45. الخلاف: النفقات / مسألة 7؛ 


مفزاط الخضانة عن الام بع إزضاء الأحلتة: ممصت سس نت إقأة 


مع التعليل في خبر بنت حمزة'" بان الخالة ام. فيتساويان. ويقرع ” 





الفرع ١‏ الرابع: قال'": إذا حصل جماعة متساوون فى الدرجة 
كالعقة والخالة أقرع بينهم» لِأنّه لا حظ للصبي في الاشتراك بحضائته 
دفعةً أو مهاياة, وما يشعر به قصّة مريم . 

وبحي كتن اعد بالارعة يه الانيجعفاق إلى اموت ار 
يعرض عن حقّه , فينتقل إلى غيره إن اتّحد , وإلاّ افتقر إلى القرعة أيضاً . 


«الاولى»* 
قد سمعت النصّ والفتوى على أنه وإذا طلبت الأمٌ للرضاعة”” 
الخوةة تدغ قينا #واء كانتق اجرة الفدل او | دود وانضاد عن 
وجود المتبرّعة «فله» نزعه منها و«تسليمه إلى الأجنبيّة. و4 لكن 
«فى سقوط حضانة الأمٌ» حيئئذٍ «تردد» ينشأ: من تبعيّتها في 
العادة له بل العسر والحرج زمانا ومكانا في تفريقهماء وظهور لفظ 
)١(‏ تقدم في ص 10]. 
(1) المبسوط: (انظره في الهامش قبل السابق: ص 17). 


1 السو من هنا لاخر هذه الال اتن فى شجة المبالك: 


7 1 ا 0 1 
النزع في الخبر'", ومن كونهما حقّين متغايرين لا يسقط أحدهما 
بالاحخو: 
ومو لامك مكل هال الفكنى الذى لي ا عدء فيه كنانا بره 
كان يمكن جريان التردد فيه . 
(و» على كلّ حال. ف« السقوط» هنا «أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده؛ ضرورة معلوميّة أصالة أحقَّيّة الوالد بولده المنسوب إليه, إلا 
: أنه خرج عنها الحضانة التابعة للرضاع -لأنّها المتيقّنة من النصٌّ _فيبقى 
+ غيرها على الأصل . 





المسألة «الثانية » 
لاخلاف'" في أنه 9إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين 
عنه» للأصل «وكان الخيار إليه فى الانضمام إلى من شاء» منهما أو 
من غيرهماء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه”". 


.4/1 كما في خبر داود بن الحصين المتقدّم فى ص‎ )١( 

)١(‏ كما في رياض المسائل: النكاح احكم الراة ب ٠١‏ ص .١15‏ ونقل الإجماع في 
مسالك الأفهام: النكاح / احكام الأولاد ج / ص 157. 

(؟) ينظر المبسوط: النفقات / أن الأبوين أحقّ بالولد ج 7 ص 55. وإصباح الشيعة: النكاح / 
الفصل الخامسعشر ص 55.. والمهدّب: اللعان / باب النفقات ج ١‏ ص 701. وقواعد 
الأحكام: النكاح / في الولادة ج * ص .٠١1 - ٠١١‏ والتنقيح الرائع: النكاح / أحكام 
الأولاد بج اص .57١‏ 


العظائة لق تروك 3:0 طلقفة- مع سمي سي م تت اده 
المسألة «الثالثة » 
قد عرفت”" الحال في أنه «إذا تزوّجت سقطت حضاتتها. فإن 
طلّقها رجعيّة فالحكم باق مع احتمال العدم 9وإن بانت منه» ثم 
رجعت إليه «قيل4 والقائل ابن إدريس'": إلم ترجع حضاتتها. 
والوجه» عند المصنّف وجماعة'" «الرجوع» فالؤح عط وكا ندل جوالله 
العالم . 


.007 فى ص‎ )١( 

الحرائرة التكام #أحقام الولم وس لاسن اناه 

(؟) كالشيخ في المبسوط: النفقات / أنّ الأبوين أحقّ بالولد ج 1 ص ١؛.‏ والعلامة في 
المختلف: النكاح / في لواحقه ج /,اص 5٠١ - 5١5‏ والمقداد في التنقيح: النكاح / احكام 
الأولاد ج” ص 775 778. والعاملي في نهايةالمرام: النكاح /احكام الأولاد ج١‏ ص .17١‏ 





والنظر الخامس > 
«فى النفقات» 


لاون حيت ترد ع الننس المسدرمة ا لان عد سداق 1د ل 
روسو وال اناق بوالفملاك »ب جماع الاكنهة ماعن جياه 


الاعتراف به . 


و«القول» الآن «فى نفقة الزوجة» 
المذاوال علنها دمشيافا الى جا عر نهنا لكات الي المقوا رف 
ذلك أدنى أ تعولوا»'" و«على المولود له رزقهنٌ وكسوتهن 
بالمعروف»'" و«لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا 
آتاه الله'" و«عاشروهرٌ بالمعروف»' «الرجال قوّامون على النساء 


سور النساءة ا لدي 
)1١(‏ سورة البقرة: الآاية 77؟, 
(") سورة الطلاق: الاية /. 
[غاسفووة التياءة الات 15 


نفقة الزوجة تس ل ل سسسسسس سس 9 :! ا 


بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»'" «فإمساك 
بمعر وف 5 تسريح بإحسان»'!". 

وقال الصادق ليا في قوله تعالى : «ومن قدر...» إلى اخره : «إن 
أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة , وإلا فرّق يينهما»'". 

والباقرية في خبر أبي بصير : «من كانت عنده امرأة فلم يكسها 
ما يواري عورتها. ولم يطعمها ما يقيم صلبها .كان حمّاً على الإمام أن 
بفرّق بينهما»' *. 

وسئل أبو عبد الله عليه : «عن حق المرأة على زوجها! قال : يشبع 
بطنها. ويكسو جنبها!, وإذا جهلت غفر لها»”". 


وفي خبر عنبسة عنه ميد أيضا: «... إذا كساها ما يواري عورتها 


ويطعمها مأ يقيم صلبها أقامت معد , وإلا طلّقها ...»". 


(30)اشنوروة الحيناء؛ اليه 13 

(1) سورة البقرة: الاية 9؟5. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب حقّ المرأة على الزوج ح 107٠‏ س ” ص .41١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب النفقات سم ١‏ سج 5١‏ ص 0505. 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 055غ. و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) في المصدر بدلها: جثتها. 

)١(‏ تقدّم فى ص 7517 خبر إسحاق بن عمّار بلفظ مقارب لما هناء وانظره بلفظه في 
نوللا بكر الفتيع الكام اجاسييدة ال ا تلن الزروع 2011 ب امن 4 
ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب النفقات م ”7 سج ١١‏ ص .0٠١‏ 

(/) الكافي: النكاح / باب حقّ المراة على الزوج ح 8 ج ه ص .0١5©‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من ابواب النفقات ح غ ج 5١‏ ص .0٠١‏ 


ا لحب ل تي لقو | قن الكاده رع 07 


إلى غير ذلك من النصوص التى هي فوق حد التواترء ومنها : 
ما روي : «أَنّ هئد امرأة أبي لقنا قر ها وك الى وول ان رققالته 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه 

سرّاً وهو لا يعلم , فهل عليَّ من ذلك شيء؟ فقال : خذي ما يكفيك «و» 
اناا لمعرو الل 

نما إالكلام في الشرطء وقدر النفقة, واللواحق» : 


[في الشرط] 
9و4 أمّا الشرط؟ المتفق عليه ف «اثنان»: 
«الأوّل: أن يكون العقد دائماً» فلا نفقة لذات العقد المنقطع 
اجماها فييزه !"كما عر فته فيما تقدم!". 
و«الثانى: التمكين الكاملء وهو التخلية بينها وبينه4 على وجه 
به يتحقّق عدم نشوزهاء الذي لا خلاف!» في اعتباره فى وجوب 


)١(‏ سنن الدارمي: ج ١‏ ص .١04‏ سنن ابن ماجة: م 51١197‏ ج ١‏ ص 719 كنز العمّال: 
ح 10837 ج 17 ص 0807. المصتف (لعبد الرراق): ح 7773777 ج 9 ص ,1١231‏ سئن 
البيهقي: ج ٠١‏ ص .115391١4١‏ المصتف (لابن ابي شيبة): ح 0 ج 0 ص 111. 

(1) ينظر نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 478., وكشف اللثام: النكاح / في النفقات 
ج لاص 007. والحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 0" ص 48. ورياض المسائل: 
النكاح / في النفقات ع ١١‏ ص .١14‏ 

(؟) في ج ١53ص 71١‏ و50,. 

(؛) كما في رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١71‏ 


تروط« استحقاق الدوجة النفقة تتم بسي ا م 61718 


الإنفاق ‏ بل الإجماع بقسميه عليه'", فمتى مكنته على الوجه المزبور 
«بحيث لا تختصٌ'" موضعاً ولا وقتاً» ممّا يحل له الاستمتاع بهما 
وجب عليه الإنفاق », وإلا فلا . 

«فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان, أو في" مكان دون!» 
آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع, لم يحصل» له «التمكين» 
ولم تجب عليه النفقة قطعاً؛ لتحقّق نشوزها حينئذٍ بذلك . 

بل االمكعة قوعت قرمن الدو 4 وساف الافيعه عالت 
لالعذر سقطت نفقتها أجمع في أقوى الوجوه. 

بل فى المسالك أَنّه «يمكن أن يكون المراد بالمكان في المتن 
مايعمّ البدن كالقبل وغيره»”". وإن كان هو كما ترى . نعم , قد تقدم قوّة 
سقوط نفقتها أجمع بذلك واحتمال التبعيض وعدم السقوط . 

وعلى كل حال, ففي المتن بعد ما عرفت : إوفى وجوب النفقة 


.١18١ نقل الإجماع في غاية المرام: النكاح / في النفقات ج ؟ ص‎ )١( 
وإصباح النشيعة: النكاح / الفصل‎ ١ وينظر المبسوط: النفقات / المقدّمة ج ١ا ص‎ 

السادس عشر ص 0غ والجامع للشرائع: النكاح / باب النفقات ص /8مغ و48 وإرشاد 
الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ ص 57 واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثامن 
ص ,5٠١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح “الاج 51 ص .5151١‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لا تخصٌّ. 

(5) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(غ) فى نسخه الشرائع بعدها إضافة «مكان». 

(0) «من الدبر» بيان لقوله: «غيره» ف «من» هنا معناها البيان (منه). 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص .54١‏ 


مسب جعت سي ا ب و ب ل توي عي عت اكز اهز الكلاء :1 112 ) 
بالفقت او لمكي تردق ا تلهر وبين ال حاتي قوف لصوت 
على التمكين» . 

وفي القواعد : «الأوّل في الشرط : إِنّما تجب النفقة بالعقد الدائم مع 
التمكين التام. فلا تجب بالمتعة ولا لغير الممكنة من نفسها كل وقت في 
أيّ موضع أراد, فلو مكّنت قبلاً ومنعت غيره سقطت نفقتهاء وكذا 
لو مكّنته ليلاً أو نهاراً أو في مكان دون آخر ممّا يجوز فيه الاستمتاع . 
وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين؟ فيه 
إشكال»”2. 

وظاهرهما أو صريحهما _بعد التأمّل الجيّد في كلامهما _أَنّه لاكلام 
في اعتبار التمكين الذي هو ضدّ النشوزء ولا يتحقّق عدمه إل به في 
وجوب الإنفاق؛ ولذا فرّعوا عليه ما يقتضي النشوزء وإنما الكلام في 
اعتبار غيره فيه . 

عا إلى ذلك أوماأ في المسالك, فإِنّه ‏ بعد أن ذكر كلام المصنّف 
الأول قال : «فإن جعلنا التمكين شرطاً فظاهر . وإن جعلنا النشوز 
مانعاً كان ملحوظاً في تحقّق معناه, فلذا بدأ به قبل تحقّق محل 
الخللاف)”" . 

ثم قال أيضاً في شرح تردّد المصدّف : «لا ريب في أَنّ للنفقة تعلقاً 





.٠١7” قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7“ ص‎ )١( 
.11١ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )1( 





ختروظ استحقاى! التو حة للنفقة , بمج م و 0117 
بالعقد والتمكين جميعاً فإنّها لا تجب قبل العقد وتسقط بالنشوز بعده. 
واختلف في أنّها بِمَ تجب؟ فقيل : بالعقد كالمهر إلى أن قال  :‏ وقيل : 
تحن رالعقد مدعو أ بزعا لمكنو ار 

إذ لو لم يرجع حاصله إلى ما ذكرناه كان بلا حاصل . 

وكيف كان . فغاية ما ذكروه'" دليلاً لذلك : أن اشتراط هذا الشرط 
معروف بين الأصحاب, بل كاد يكون إجماعاً, مع أنا لم نقف على 
مخالف فيه صريحاً ولا ظاهراً إلا ما ربّما يستفاد من تردّد المصئّف 
واستشكال الفاضل في القواعد'', وهو بمجرّده لا يوجب المخالفة مع 
تصر يح الأوّل بن اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المفيد 

ونتعوه شيخنا الشتهيد فى السنالك "ابو اظهرمق كلانه نه كلاف فى 
الروضة؛ فاختار المصير إلى اعتباره بعد المناقشة في دليله , معتذراً 
بعدم ظهور مخالف فيه . وجعله وسيلة لاختياره!". 

وهو ينادى بإجماعيّته . فإن دأبه عدم جعل الشهرة بل ولا عدم 
لهون الخلاف توه لاد وانبوحة شمن الأكيا رالقير الصصضيعة 


.غ4١‎ - 14١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

.١10 1١14 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 
تقدّمت عبارته انفا.‎ )"( 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص .51١‏ 

(0) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص 4377 -418. 


ا 2 20زةز1|[1101011110ذ م0 300 الكلام (ج ”) 


شاهداً. فحكمه نَم بالمصير لأجله قرينة واضحة على بلوغه حدٌ 
الإجماع ودرجته . 

وهو الحجّة فيه بعد الأصل المؤيّد بل المعتضد بظاهر الأمر 
بالمعاشرة بالمعروف”", الظاهر فى اختصاص الأمر بالإنفاق بما تقتضيه 
القاوةاوولنس من معطياتها البسوب ذأ بعد التتكيى كها هو البشاهد 
من أهلها , فإنّهم ينكحون ويتزوّجون من غير إنفاق إلى الزفاف, مع 
عدم اختلاف من الزوجات وأهلهنَ فيه مع الأزواج المستمرّين . وريما 
يؤخد ذلك من المسلمين إجماعا ويجعل مثله وفاقاء وريّما يلحق 
بالضرورة قطعاً. وقد جعل هذا من فروع التمكين , ومع ثبوت حكمه 
ينبت غيره من الفروع جدّاً؛ لعدم القائل بالفرق أصلاً, فتأمّل جيّداً . 

وربّما يد اعتباره أيضاً بل قيل : «إنّه لا يبعد جعله دليادً'- 


0 ان اه 7 له 506 ٠‏ 1 ,ٍ. 


كل داكويضانا اللماقيل اظيا من ١١‏ (رالعقك يوسب المهن عورضا 


مجهو ل0) !0 , 


( “كا سور النسشاءه اناه اخ 

.١170 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج‎ )"١ 

(') في المصدر بدلها: سنتين. 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج 1 ص .585١‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 100, المجموع: ج ١8‏ 
و 

(0) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /اص 008. 


خراوطه ايتتحقاق الزوعه للنفقة ‏ تنس ححا و ع ا كي ا وت حش ج4121 1 8 


وما روي عنه يَيُةُ من قوله : «اتّقوا الله في النساء. فإنَّهنَ عوارا" 


عليكم رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف»"" فإنّه يَيْْةُ أوجب لهنّ من الرزق 
والكسوة إذا كن عندهم . 

لكنّ الجميع كما ترى؛ ضر ورة : 

عدم عدّ ذلك من الإجماع المحكي الذي قام الدليل على حجَيّته . 
كضرورة عدم ظهور الامر بالمعاشرة بالمعروف في اشتراط التمكين, 
روهت الأنقاى الاايسدم م مف توابييا دا ع عن الدلالة على 
الاشتراط . بل دعوى اتّخاذ ذلك إجماعاً أو ضرورة من غرائب الكلام . 
وما كنّا نرجو وقوع هذا الكلام من مثله . 

كعدم الإنفاق الصادر من النبيّ ييه مع عدم علمنا بكيفيّة عدم 
صدوره منه . 

ولنست التنقة :من الاعواطى الو اسه جالتقدي يا ولانين المنال 
المجهول, وإِنّما العقد أفاد كونها زوجة لهء والشارع أثبت النفقة 


)١(‏ في المصدر بدلها: عوان. 

)١(‏ مسند أحمد: ج ه ص 77 إرواء الغليل: ح 5١607‏ ج 7اص 777. مجمع الزوائد: ج ؟ 
ص 577, كنز العمّال: ح ١١7801‏ ج 6 ص 710 151, وس 14987 ج 11 ص 3/8. 
وانظر سنن الدارمي: ج ١‏ ص 48. وسنن ابن ماجة: ح 7١114‏ ج ؟ ص 70 .٠١‏ وسنن 
البيهقي: ج لاص 196. 
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والكخير المعو لوللا افيه كني اشتراءل النيقة كوي عبد كوول 
قد يقال : إن إطلاقه دليل على العدم . 

ومن هنا قد اعترف في كشف اللثام بضعف هذه الأدلة غير الأصل . 
قال: «وهو يكفينا؛ فإنّ أدلة الوجوب مجملة , فنقنصر في'' مدلولها 
على موضع اليقين»!". ونبعه على دعوى الإجمال في الرياض"'" 

لكن في المسالك _بعد أن أفسد جميع ما ذكر دليلاً له _قال : «وأمًا 
أصالة البراءة فإنّما تكون حجّة مع عدم دليل ناقل عنه, لكنّه موجود 
بالعمومات الداألة على وجوب نفقة الأزواج, والأصل عدم 
التخصيص»'. 

ومراده على الظاهر : إطلاق الكتاب والسئة الذى قد سمعته. وهو 


المحدّث البحرار ني باختيار القول الثاني" الذي لا يخفى عليك دليله بعد 
007" 

ان ينالخ لاخر اللسوص المشاملة عل بين سسكا الرو 
علن الأفراةعو ان سه 3 ماس وريم الس 


7 الل يت للدت"‎ 0١ 

(1) كشف اللثام: النكاح / في النفقات سج لاص 008. 

(") رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١1١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات بج 8 ص 7غ4. 

(5) الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج ١6‏ ص 99 .٠٠١‏ 


تروط استحداف التواجة للنففهة .حيبت م بي م ا ا ع ا 01 


أحسن ثيابها » وتتطيّب بأحسن طيبها . وتعرض نفسها عليه كلّ غدوة 
وعفقة وان لذ يعرم من يقد غير إذنه "ادي بوقين الكديةا احيدة 
عليه النصوضىء التي كي وان كانك اليه نه كبر أعسما رذ اك فى 
الفققة إل" أنه فك مسقاد ذلك مقاءدل على قوط نشقنها بر وجها من 
يعدبقير اله« واتهو وها" الذى هو مخالثة ما تصق التصوض الأول 
النظفيالة على يا وده عليها دكون الكنوز سسفطا ياعدا د دونه 
الشرط , الذى هو وجوب طاعتها وعرضها نفسها عليه وعدم خروجها 
من بيته بغير إذنهء لا أنّه مانع لوجوب النفقة الذي كان سبب وجوبها 
العقد مجرّداً كما هو واضح بأدنى التفات . 

نون سشعون تله نه لى خدرر ايها قر افون على النما مي © 
ما يشبه معاوضة الاستمتاع بالاإنفاق . على نحو ما ورد من الإنفاق على 


الدابّة عوض ما يستوفيه من منافع ظهرها!؟. كما أنه يشمّ من نصوص 
بيان حقّ كل منهما على الآخر'“ مقابلة كل منهما لصاحبه . 
نعم الانفناف ١‏ أ نهذ المعتى المسههاد م النصوض المويورة ليتين 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب 4/ من أبواب مقدّمات النكاح م ١و1‏ ج ٠١‏ ص 107و108. 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ادسثقات ج "١‏ ص .0١7‏ 

سور التسداره ال 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الرهن ج ١4‏ ص 597. 

(0) الكافي: النكاح / انظر باب حقّ الزوج على المرأة. وباب حقّ المرأة على الزوج ج 0 
ص 607و .01١‏ وسائل الشيغة: انظر باب 51-19 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ 
ص ١0!/‏ فما بعدها. 


ا ام ل ا او ا ا ل جواهر الكلام (ج ؟”) 


دو اعبار مطاق اللمكين الدو تر عر عدي الشروع والمتحة يننا عله :. 
1 سقو النفقة لمق لذ سكن مرق 5اللت نر ل العددر مرغ : ؛ ضرورة عدم 


5١ 


بوحاق العثر قرعا فى ميدق فاته فضي كفنا مشر وطه وا 
كان لا إثم عليها به: لأنّ الفرض معذ وريّتها شرعاً . 

فالميّجه حينئذٍ : اعتبار الطاعة التى يكون عدمها نشوزاً فى وجوب 
الإنفاق , وهو لا يكاد ينفك عن عدم النشوز . 

فلا ينّجه الفرق بين القول بكون التمكين شرطأ وبين القول بكون 
الفقيو ئها ,منت افون | راوها كنا فسن لمكتو ها اليه 
الدويووء الذ ف ترحعة الى الحا همداق المراتضين مبقهوة لكين 
وعدم النشوز بالنسبة إلى وجوب الإنفاق . 

فاتفاق صدق عدم النشوز فى بعض الأفراد التى لا يتحقّق فيها 
كما فى الصغيرة. 

كما أنه لا يقدح عدم صدق التمكين في بعض الأفراد التي لا نشوز 
فيها ‏ باعتبار العذر شرعاً أو عقلاً المانع عن الاستمتاع فى وجوب 
الإنفاق الذئ فرضنا كفاية صدق عدم التقضير من الامرأة فيما وجب 
عليها من حقوق الزوج فيه, والفرض تحقّقه . 

الل يي 


نفسي في كل زمان ومكان شئت في التمكين التامٌ الذي هو شرط 
النفقة»١ 2‏ وفى كشف اللثام : «رلانه ل معدن عدون إلا أن يكين 
بالتمكين مرّة مع الوثوق”'", او بالوثوق وإن لم يحصل التمكين وإن بعد 
الفرض»!' واضح الفساد. 

وكأنّه أومأ إليه فى المسالك , حيث قال : «اعلم: أَنّ الظاهر من كلام 
المصتف وغيره بل صرّح به بعضهم - ان التمكين لا يكفى حصوله 
فقن ناي لمن للك وول بعلي هق قد لعي لون نه انق لاا ليك 
نفس إليك حيث شكت: أو أيّ زمان شئت ... ونحو ذلك فلو استمدت 
ساكتة أو!* مكدّنته من نفسها بالفعل لم يكف فى وجوب النفقة . ولا يخلو 
ذلك من إشكال»!0. 

قلت : بل هو واخ ضح المنع؛ ضرورة عدم دليل عليه . وعدم توقف 
موق اللاعة و الاقياد كرنا عايكو عر هن شيا عليه كا عور 
وعشيّة لا يقتضى ذلك قطعاً . 

وبالجملة : من لاحظ مجموع كلماتهم في هذا المقام وفيما يأتي 
58 من إيجايهء النفقة للمعذورة عقلاً أو شرعاً فى عدم التمكين, الذي 


تر الأحكا التكاء / في الولادة : (النفقات) ج 4 ص ١١‏ (بتصرّف). 
(9) أى ««بالانتسرارعلية» كما فى المصدر. 

(9) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 007. 

)ع في المصدر بدلها: وإن. 

(0) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص .11١‏ 


1 يقتضي اعتباره : نولا انها التنا يها بانعاقم وان عدر سرود عدم 
٠١‏ وك لفك الك فى الحكع رضي دل 
أنها لا تخلو من تشويش واضطراب, وأنّ جملة منها لا ترجع 
إلى حاصل؛ ضرورة عدم دليل بالخصوص على استثناء ذلك من 
اعتبار التمكين . 
وأَنّه لا محيص عن القول بالاكتفاء في" عدم التقصير فيما يجب 
ا ال 0 
من نفسها وتخليتها بينها وبينه مع عدم المانع شرعاً أو عقلاً, وربّما يأأتي 
لذلك مزيد تحقيق . 
وكلف كان افقو كرو ةا تفن اندرات الخلؤقيوها لوقتارها فى 
الكترق وعدمف قاذ عليه بلا الهو كاي اقول كن اي ناا 
الأصل معهاء وهو وجوب النفقة وانتفاء المانع . وعلى القول الآخر 
عليها إقامة البتنة على التمكين؛ لأنّ الأصل معه. 
وقد سان فى لوليا نّ المانع يكفي فيه الأصل مع فرض كون 
عدوم على اقتضا د بلزامعاارطة رس . آخرء أمّا فى المقام فقد يقال 
بمعارضة أصالة عدم طاعتها وعدم وصول حدَّه إليه بوالنوضن الخضاد 
الدعوى بينهما بالطاعة والنشوز على وجه يكون غير الناشزة 
1 الاولق التعبير 507 


(5) ينظر قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ” ص .٠١"‏ والتنقيح الرائع: الدكاح / في 
النفقات ج ” ص 578. وكفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 197. 


تترواط استحفاق الزاوجه للنفقة ١‏ عع ج يي ب ب ا ا ا ين 6887 


وغير الطائعة معلوم”"' خروجهما عن دعواهما ومقطوع'" بعدمهما . 

كما أنه قد يناقش في الثاني : بالاكتفاء في ثبوته بسبق حصوله مع 
تضهن و١‏ ب لاهو تنضير العسلم يبدا عب عنمن الكل على 
أنّ أصالة عدم حصول ذلك منها لا يكفى فى سقوط النفقة عند القائلين 
باعتبار التمكين؛ لما تسمعه من ثبوتها عندهم لغير الممكنة لعذر شرعي 
او عقلي كالمريضة والمسافرة فى واجب مضيّق ونحوه. فعدم تمكينها'" 
مع فرض كونه مقتضى الأصل لا يقتضى سقوط نفقتها إلا إذا كان على 
جهة النشوز . وأيضاً إقامة البيّنة على ذلك في الليل والنهار ممّا يتعذر أو 
يتعسّر . فيؤدي تكليفها بها إلى سقوط هذا الحقّ. 

زافق انه لصى فن اتو ومتقا د كرتافبوة كورونن ادلة التمكية 
بيطي أعنبان : اواك و اللي 
مي وي 

كنا ار الاشوات هدم اعمال يفا نول على وجرت الاق ضلن 
الزوج 0 


١)‏ و؟) الأولى التعبير او واو 
(؟) في بعض النسخ: وعدم تمكنها. 


ع م بي و فى اكلم 11 


الرياض والمحكي عن سيّد المدارك!", مع أَنّهُم لا مفرٌ لهم عن التمسّك 
بها في فاقدة التمكين'" لعذر شرعي أو عقلي . فالمتجه حينئذٍ في مثل 
الفرض : عدم الحكم بالنفقة للشكٌ في حصول الطاعة, لا لأنّ التمكين!”" 
شرط ولم يتحقّق, فإنّك قد عرفت أَنّه لا دليل على شرطيّته , كما هو 
واضح بأدنى تأمّل وإنصاف . 

وبذلك يظهر لك الفرق بين قولنا والقول بن النشوز مانع . كما أنّه 
بظهر لك فيما بتي من الفروع الفرق بينه وبين القول بأَنّ التمكين شرط . 
فالمختار حينئزٍ واسطة بين القولين . 

«و» على كلّ حالء منه يظهر لك الحال أيضاً فيما في المتن 
يووا اهن القن 

#من فروع التمكين»: 

«أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها. سواء كان زوجها 
0 أوكبير "اواو أمكن الانشيها ع متها يمازوون الوطاية لاه 
استمتاع نادر لا يرغب إليه فى الغالب4 فلا نفقة لها حينئذٍ . من غير 
فرق بين تصريحها ببذل نفسها وتصريح وليّها وعدمه. ولا بين صغر 
انوا رباكا ا الس ال ا 
١(‏ و؟) في بعض النسخ: التمكن. 


(؛) كالروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص 410. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7٠١‏ ج ؟ 
ص .151١‏ 


(0) فى تشخة الفرائغ ستواء كان زوجها كيزا أوضفيرا. 


نفقة التوحة 7 لو كانت الشركة 
الزوج وكبره؛ لصدق انتفاء التمكين الكامل المفروض شر طيّته أو كونه 
حر لسع 

وفى كشف اللثام : «ولا يفيد تمكينها (مع حرمته أو عدمها بأن)!" 
كان الزوج صغيراً ولا يحرم عليه , فإنّه تمكين غير مقصود شرعاً. 
والفرق بينها وبين الحائض : أنّ الحائض أهل للاستمتاع بالذات , وإنّما 
المانع أمر طارئ» بخلافها , فإنها ليست أهلاً للتمكين؛ لصغرها ونقصها , 
وللااعميزة نل اارلن؟ لاتهها نميالا ببغلات الخسائض. < 
رواسا شي يها بعر كنال والإجماع على استئناء زمن ٠.0‏ 
الحيض ونحوه. فالتمكين التام في الشرع هو التمكين في غير هذه 
الأحوالمبغلاف ال ضكرها ف اسهتاء» غير معلوه :و الا بل 
البراءة من النفقة»("'. 

وفي المسالك : «أَنْه لايتحقّق التمكين من الصغيرة سواء مكْنت منه 
أم لا: لتحريم وطثئها شرعاً وعدم قبولها لذلك . وبهذا يفرّق بينها وبين 
الحائض . على أن الاستمتاع بالحائض ممكن حتّى بالوطء على بعض 
الوجوه. بخلاف الصغيرة » فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها ولا على 
وليّه لوا'"كان صغيرا؛ لفقد الشرط» . 

«والمعتبر في الصغير هنا : من لا بصلح للجماع ولا يتأنّى منه 


)١(‏ في المصدر بدلها: من الوطء واف اد 


ا مصممبب حي ا ا ته بل أشن الكاقه ا 
أجلت ودوووا كور تفرع يخا لى فيطة اننم لاهن يملق بالتكليف 
وعدمه. فالمراهق كبير هنا» . 

«ومحل الكلام فيما إذا عرضت الصغيرة بنفسها'" أو وليّهاء أمّا بدونه 
فلا مجال للبحث كالكبيرة . إلا إذا جعلنا الموجب العقد وحده»!". 

قلت : هذا أقصى ما ذكروه في المقام . 

وفيه : منع عدم صدق أسم التمكين منها مع فرض بدل نفسها نحو 
الكبيرة . وحرمة وطئها لا مدخليّة لها فى صدق اسم التمكين منها 
المتحقّق عند المصنّف برفع المانع من جهتها كما تسمعه . وخصوصاً في 
المراهقة مع كبر الزوج أو كونه مراهقاً على ما هو مقتضى إطلاق المتن 
وغيره'" «الصغير» المعلوم إرادة ما قبل البلوغ منه على وجهٍ يندرج فيه 
المراهق . وما سمعته من ثاني الشهيدين في تفسيره مجرّد اقتراح 
لا شاهد له من كلماتهم , وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك أَنّه لا وجه لعدم كونه 
مك من الطر اهن 

كل ذلك . مضافاً إلى ما سمعته من عدم دليل على شرطيّة التمكين 
بحيث يتفرّع عليها ذلك . 

ولعلّه لذا قال ابن إدريس بوجوب النفقة لها إلا إذا كان الزوج 
150( 


(1؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 87]. 


هذه الزواكة 7و كان ضيفي :5 + تس تييح سمهي ع وج ل 1 
عبرا رمع تو لديكون السكين اقرط على مااشكى عنه ا ببورتها 
كان وجهه : أَنّه يخصّ اشتراطه في ذات التمكين ‏ أي الكبيرة المطلوب 
منها ذلك . بخلاف محل الفرض التي تبقى على إطلاق ما دل على 
اللققةع وأنيا ل تبقط الآ بالشوز المعلوء علمة .هنا : 

نعم , لو كان الزوج صغيراً لم يكن لها نفقة؛ لعدم وجوب شيء عليه ٠‏ 
ولاعبرة بتسلّمه ولا تسلّم الولي» فإنّ تسليم الزوجة منوط بالشهوة. ٠.‏ 

وبالجملة: لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام شدّة تشوّشهاء 
وكأنّ السبب في ذلك : عدم تحقيقهم كيفيّة اعتبار التمكين'" في النفقة , 
وأنّه على وجِدٍ يشمل مثل الفرض -كي يتم لهم تفريعه ‏ أو لا. 

وقدخوفت أ الانصاق :هده وليل لاعهار اشتراط التمكين يحيثك 
يترنّب عليه عدم النفقة في مثل الفرض: ضرورة أن نصوص حقوق 
الزوج ونصوص النشوز وغيرها أجنبيّة عنه, كما أن الإنصاف : الشكٌَ 
في تناول إطلاقات النفقة له إن لم يدع ظهوره في غيره. فالتمسّك 
حعد ياس اللرافةمن التلقة لا باعوبية: 

وعلى كلّ حال, فلا وجه لتفريعه على ذلك الأصل الذي قد عرفت 
حاله , والله تعالى هو العالم . 


١(‏ و) في بعض النسخ: التمكّن. 
)١(‏ السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج " ص 100. 


0 1 000 الكلام (ج 2 


هذا كلّه في الصغيرة . 

ولأمًا لو كانت كبيرة وزوجها صغيراً. قال الشيخ'"» في 
المحكي من خلافه'"' ومبسوطه”": إلا نفقة لها» ونحوه عن الجامع!'' 
والمهذب*؛ للآصل مع انتفاء التمكين بانتفاء التمكن . 

(و» لكن في المتن: إفيه إشكال. منشوّه: تحقق التمكين من 
طرفها4 لأنّ المعتبر في استحقاق العوض التسليم من صاحب العوض 
الآخر وإن لم يتسلّمه صاحبه'”" الأُوّل , مع عموم أدلة النفقة . 

(و» من هنا كان «الأشبه» عند المصنّف وفاقاً للمحكى عن ابنى 
الجنيد'" وإدريس": إوجوب الإنفاق» . ش ش 

ااا التمكن . 

ولو سلّم على معنى : أن الثابت اشتراطه بذل نفسها وعدم المانع 
من قبلها -فقد يقال : إِنّه يشكَ في شمول الأدلة لذلك؛ ضرورة ظهورها 
ار ا ا -في غير الصغيرة :.وصرفها إلى الولي 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها اضافة: هينه أنه 

(؟) الخلاف: النفقات / مسألة دج وص .١١157‏ 

(") المبسوط: النفقات /المقدّمة ج 1١‏ ص .١15-١١‏ 

(:) الجامع للشرائع: النكاح / باب النفقات ص 85غ6. 

(5) المهّب: النكاح / باب النفقات ج ١‏ ص 547. 

كاف كقف اللنامد الذى احذت العازوامة «صاحب: 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في النفقات ج لاص .55١‏ 

(8) لم يصرّح بذلك وإنّما قد يستفاد من تعليله ذلك. انظر السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ 


.١6 ص‎ 


نققة الذوهةة ازالى كات فويضة او :قزناء اوقا مستت سم سس سحن آذة 


مدفوع بالأصل, بل قيل: إِنّه مستلزم إِمَا حصرها فيه أو استعمالها في 
متغايرين"" 

ولذا كان قول الشيخ هو المتّجه , كما اعترف به في كشف اللناء!" 
والرياض'" ومحكيّ نهاية المرام' *. 

كما أنّ منه يعلم : عدم الوجه في تفريعه على اشتراط التمكين؛ لما * 
عرسعن حروج هذا الموضوع عن المنساق من الأدلة ؛ فيبقى أصل 7٠‏ 
الرافة الما عن المعا رظي تنو ب سدع فى الضغيرة ببوالله لالم . 

«ولو كانت مريضة أو قرناء أو رتقاء“ لم تسقط النفقة» 
بلاخلاف أجده فيه'"". بل وفي كل ما امتنع الاستمتاع فيه لعذر شرعي 


أو عقلي . 

إل»لأصل, وعموم أدلّة الإنفاق, و«إمكان الاستمتاع بما دون 
الوطء قبلاً, وظهور العذر فيه4 فإسقاط النفقة حينئذ به من غير 
المعاشرة بالمعروف . 


.1718 رن الماك التكاح / في النفقات ج اص‎ ١) 

.017 كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ )١( 

ا : النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 190]. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: رنقاء أو قرناء. 

(1) كما في رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١18‏ 

وينظر المبسوط: النفقات /المقدّمة ج 1 ص .٠7‏ والمهدّب: النكاح / باب النفقات ب ١‏ 

ص 747 - 5848 وتحرير الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) ج 4 ص 5" ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١٠لاج ١‏ ص 59”5. 





1 مسسسس بيس يعيبس ع م م هت فراش كلتم اح ا 

ولأنّه إن لم تجب النفقة مع دوام عذرها لزم دوام الزوجيّة بلا نفقة . 
وهو ضرر عظيم . 

وأيّام المرض كأيّام الحيض في ظهور العذر وتوقّع الزوال ورضاه 
لما تزوّج» فإنّ الإنسان لا ينفكَ عنه دائماً , فاستثناؤها لا ينافي تماميّة 
التمكين: خصوصاً مع علمه وإقدامه على التزويج بمن يتعذر 
الاستمتاع بها بالوطء, فكأ نه أسقط حقّه من التمكين من الوطء ورضي 
بما عداه, فهو التمكين التام فى حقه . 

الم ال نفق الزوج 
عظيم الالة وهى ضعيفة» - أو كانت ضئيلة وهو غيل" يضرٌ وطؤه بها 
وإن لم يكن عظيم الالة اأنسية إل خير سن ناكا الحال كذلك 
«منع من وطئهاء ولم تسقط النفقة, وكانت كالرتقاء» لما عرفت . 

لكو الا منلى على كز" نان أكلماتهم لاز ضورع السام والتستين 
عليها. وأنّها لا ترجع إلى دليل شرعي. خصوصاً بعد أن ذكروا أن 
الخوكب ايا هو لمكي مق الو طاوفيو زه غيرة يونين الابقيفا عاك 
فإنها مقصودة بالتبع . 

وكل ذلك دخل عليهم من دعوى شرطيّة التمكين المقتضية انتفاء 


)01( في بعض النسخ: «عبل» وهما بمعنى الضخامة. القاموس المحيط: اج ص ١١7‏ و78 
07 


نفقة الزوجة / لو كانت مريضة ب م ا ع م 8011 0 


المشروط بانتفائه ولو لعذر عقلي أو شرعي: ضرورة عدم مدخليّة العذر 
فى ذلك بعد عدم الدليل عليه بالخصوص , وخصوصاً من ادّعى منهم 
إجمال الإطلاقات . 

اتاغلى ها ذكرناه هن أن القايت م عر لض +الطاعة نيما وحن 
عليها من حقوق الزوجيّة الذى يكون انتفاؤٌه بالنشوز وما عداه يكون 
داخلاً تحت إطلاق الأدلة الدى قد عرفت 2 لا إجمال فيه ا من 
واضح ء والظاهر أَنّهِ هو المدرك لهذه الأأحكام كلها . 


ما يتفرع عليه , بل يحفظ شيئاً ويغيب عنه أشياء : ويبقى يتمخل ١‏ 


ويتجشم في الخروج عمًا ينافيما ببق الى نتادى المطرو وال هر 
العا قط يوالم تدرو المسيدة. 

ومن ذلك : ما ذكره بعضهم في المريضة من أنّها معذورة في 
الامتناع من التخلية إذا كان الوطء يضرّها فى الحال أو فيما بعد, 
ولا يؤمن الرجل فى قوله : لا أطأها . لكن قال : «فى وجوب النفقة 
حينئذٍ لها نظر؛ لامتناعها من سائر الاستمتاعات الممكنة». ثم قال: 
«نعم , لا يظهر خلاف فى استحقاق النفقة أَيّامِ المرض إذا تمكّن من 
الاستمتاع بها بغير الوطء؛ لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء الائتلاف 
والاستمتاع بسائر الوجوه»'", 


.08١ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ )١( 


ا مس يي ب ب عي تون فر اقل كاز 82 

قلت : بل العادة قاضية بذلك وإن تعذر عليه سائر وجوه الاستمتاع؛ 
لكونها زوجة غير مقصّرة فيما وجب عليها من حقوق الزوج بعد فرض 
معذوريّتها شرعاً 

نعم , لو أنكر التضرّر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من الرجال 
والنساء؛ نحو ما ذكروه'" فيما لو ادّعت قرحة في فرجها تمنع الوطء 
ونحوها : من أَنّها تفتقر -مع إنكاره إلى شهادة أربع من النساء, ولو 
فرضت شهادة رجلين بذلك فالظاهر الحكم بهاء وإن تعذرت الشهادة 
أحلفته إن ادّعت عليه العلم . 

وإن ادّعت كبر آلته وضعفها عنهاء أمر النساء بالنظر إليهما وقت 
إرادة الجماع ليقفن!" عليه . وهو جائز للحاجة . وربّما اكتفي!" بواحدة 
بناءَ على أنّه من باب الإخبار . ولكنّ ضعفه واضح . 

فتأمّل جيّداً فى أصل المسألة . فإنّه من مزال الأقدام. وقد مضى 
ويأتى له أيضاً 0 تحقيق . 

ل ل سار سي وي فرت وان 
ا 


)١(‏ كما في قواعد الأحكام. التكاح / في النفقات ب “ص ؛ .٠‏ وكشف اللثام: (الهامش 
السابق: ص 037). 

(؟) في بعض النسخ بدلها: ليقض. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: التكاح / في النفقات ج ١‏ ص 440. 

(؛) ينظر إصباح الشيعة: النكاح / الفصل السادس عشر ص 450. والجامع للشرائع: التكاح / 
باب النفقات ص 488. وتحرير الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) بج ؛ ص 3١9‏ - 4؟, 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١٠لا‏ ج ١‏ ص 191. 


نفقة الووحة “لو سافوكة حمت سس حي تت ا ةر 818 


سواء كان فى واجب 55 مباح» متعلّق به أو بهاء إل 
ما احتمل في الأخير من سقوطها . إلا أن الذي استقرٌ عندهم أجمع عدم 
الالتفات إلى هذا الاحتمال. وأنّه لافرق مع سفرها بإذنه بين أن يكون 
لمضلحته أو مصلختها :معذلين ذلك بن الاذن مثه إسقاط لحقه»فيبقى 
حينئذٍ مقتضى حقها بحاله . 

اقيق 1 المتكفينا على جما اد كرب وهر تت طلئة لمكي ب السشوفل ‏ 7 
يها اموق اتقاتد الاق تناعلن هدم شو دا لكان أ ١‏ 
الحكم الوضعى الذي لا مد خليّة للإذن فيه . 

«وكذا»4 الكلاء نبوا كوي" انها قوباط أو ما ذرفقن 
واجب» مضيّق «بغير إذنه كالحيمٌ الواجب» ونحوه من أنّها تستحق 
النفقة؛ لكونها معذورة؛ و«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”". 

نعم , هو منجه بناءً على المختار؛ ضرورة عدم حقّ للزوج عليها مع 
الإذن أو تضييق الوجوب كي تكون مقصّرة فيه فتبقى مندرجة في 
إطلاق أدلّة الانفاق . 

«أمّا لو سافرت بغير إذنه فى مندوب أو مباح سقطت نفقتها» 
على كلّ حال بلا خلاف'' ولا إشكال؛ لأنّه من حقّه عليها أن لا يقع 
ذلك منها إلا بإذنهء بل الظاهر ذلك وإن لم يناف الاستمتاع لغيبة منه أو 


١(‏ و؟)انظر الهامش السابق. 
الكبير (للطبراني): ح 58١‏ ج ١8‏ ص .17١‏ 


و مم يس ل يح ير الور اكلام 1 


غيرها , بل هي من الناشزة التي "لا نفقة لها, وقد سمعت'"التصريح في 
النصّ بسقوط نفقتها بالخروج من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر فضلاً عمّا 
كان له . كما هو واضح . 

بل لا يبعد القول بسقوط نفقتها أيضاً في السفر بغير إذنه في الواجب 
الموسّع؛ لتضييق حقه , فلا يعارضه الموسّع . ودعوى كون الواجب 
مستئنى بالأصل وتعيّنه منوط باختيارها شرعاً وإلآ لم يكن موسّعاً. 
واضحة المنع . ظ 

فما عساه يظهر من المتن بل هو المحكي عن بعضهم. بل هو 
خيرة ثاني الشهيدين'" من عدم اعتبار الإذن فيه كالمضيّق . لا يخلو 

لو همع شيعه الال فيما لالوصلت ا وهدابيت او اعتكفت 
بإذنه 9 فى واجب وإن لم يأذن» ملق اومطلقا دراه إلم تسقط 

لكن قد صرّح هنا غير واحد'*: بأنّه لاخلاف في عدم الفرق في 
الصلاة الواجبة بين كون وقتها موسّعاً أو مضيّقاً في جواز فعلها بدون 


50 شار الى ذلك فى مين 811 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 48 ص 7غ1. 

(؛) صرّح بالاتفاق في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص /ا47. والحدائق الناضرة: 
النكاح / في النفقات ج ١١6‏ ص .٠١١-١٠١0‏ 


نفقة الذوعة /الر علث أو ضصافة'ان اعدكلت مسبج ع سجس ين 010 


"1١ 


إذنه . وعدم تأثيره في سقوط النفقة . بخلاف الصوم ونحوه. فإِنْ فى 04 

الموسّع منه البحث السابق . ش 
وكأنّ وجه الفرق ما قيل من «أَنّ الوقت لها بالأصالة بخلاف 

ما ينبت بالنذرء وبأنٌّ الأمر بها في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك 

الشمس إلى غسق ...)"عام فصارت كالصوم المعيّن, وأنٌّ الصلاة قيل 

بوجوبها في أَوّل الوقت الذي هو رضوان الله تعالى بخلاف آخره الذي 





فى كلو مدا أكبيو ا ونان الصتلاة شي لا ميا عن الوم قات 
الصوم»"". لآ أنّ الجميع كما ترى . 

نعم , يمكن القطع بالسيرة المستمرّة وغيرها أنّه لا تحتاج في 
المبادرة إلى ذلك إلى الإذن ء اما مع فرض طلب الاستمتاع منها في اوّل 
الوقت فالظاهر وجوب طاعتها له؛ لعدم معارضة الموسّع للمضيّق . 

اللْهمَ إلا أن يكون إجماعاً, ولم أتحقّقه: بل الظنّ أن مراد مدّعيه 
الصورة التي ذكرناهاء وكفى بها فرقاً بينها وبين غيرها من الواجب 
الموسّع المحتاج إلى سفر مثلاً كالحجٌ ونحوه, فإنّه لا يجوز لها المبادرة 
له إلا مع الإإذن . 

«وكذا» لك لا تسقط نفقتها إلو بادرت إلى شيء من ذلك» 
سورة المسراء: الآقية 4 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب مواقيت الصلاة ح 10١‏ ج ١‏ ص .5١7‏ وسائل الشيعة: 


اب تن أبواك النوافية ع بحاي انض 1117 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج / ص 547. 


01 
١ ج‎ 


غ0 بجي ا افو | فز الكادم 171 ) 
واه من دون إذنه بل ومع نهيه -إذا فرض عدم منافاته لما 
رودم متها من الايسناء ولو نه أن اارشيخة » فلر ها بكر تديا 
موا ا ان من التمكين . 

ا وي 0 
ناشزاً إذا طلب منها الافطار وأمتنعت!" 
وإلا فلا ريب في أنّ مخالفتها بترك الأكل والشرب من حيث كونهما 
كذلك لا يعد نشوزاً؛ لأنّه لا يجب عليها طاعته فيهماء والوطاء يمكن 


6 بدونهما. 
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وما يقال" أنّ الصوم عبارة عن توطين النفس على ترك 
المفطرات ابي . من 0 الوطء ء وهو مستلزم لعزمها على منع الزوج 
عن الوطءالذى هو كو اندوز 

يقافعة اذ 4 اه كاف الكوق السيخ الفى هي تعلق البقيور 
بالامتناع من الإفطار الذي طلبه منها. وهو يقتضي تحقّق النشوز 
بمجرّد نيّة الصوم أو بدخول أُوّل النهار وإن لم يطالب . 

روناي قا فى السب العتين 7ن التعيو لست لسو را هن 


.١5 ص‎ 1١ المبسوط: النفقات /المقدّمة ج‎ )١( 
ثم ضعّفه  في مسالك الأفهام: (انظر المصدر اللاحق).‎  هركذ‎ )1( 


نفقة الذوعة الو هيلت و حافك او امتكيق عد حم م بي ع متت الل 


الخروج عن الطاعة ومنعه من الاستمتاع والخروج بغير إذنه... أو 
نحو ذلك, لا نيّنه: حنّى لو نوت أن تخرج عن طاعته ولم تفعل 
لم كو سو انار 

وإن كان اق يا نفدو :2 اررسساء عذء ونه شيو( بالكناء 
للتمكين الذي هو عبارة عن التصريح بالبذل في ايّ مكان وى زمان 

فالأولى فى دفعه أن يقال : إنه لا تلازم'" بين نيّة الصوم وبين بقائها 
على اللسكين معان :آنا عارمة علنةها لم خضل الحتاقى له لا اله 
يستلزم العزم على عصيان الزوج لو اراد الااستمتاع منها . 

ولا بما قيل من ان «منع الصوم مستلزم للدور؛ من حيث إن كونه 
تاها متغازه ضيكتة المسدغوعة لكوه عبتارا باكداا يساقط بيه الفققة: 
ولا يكون مانعاًء بل يلزم من إسقاطه لها عدم إسقاطه؛ ضرورة أن 
مدعي إمقاظة القققة ( ينو نعل قات كوه انعلا التشيور 
يتحقّق بحصول الامتناع من جهة المراة وإن قدر الزوج على قهرها 
عليهىو رو الشيخ عقا على أن مراقه ما هرقم اقائل بان الوم نيديا 
نشوز من جانب المرأة من حيث امتناعها منه وإعراضها عنه بما ليس 


.11/8 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص‎ )١( 
(؟) الأولى التعبير ب «لا تنافي».‎ 


لشت تت تا ا ا ا 1 جواهر الكلام (ج 2") 


بوالحيوواق قدو لازو معد على الالشضاء المقتضى لقينا انار 
و53 ناليو زلف ا الصواد يهول القيك ا ولو الستوة كت 
مخالفة تحقق التشوز وسقطت النفقة» استمرارها!" على الامتناع 
من تمكينها نفسهاء لا أنّ المراد بقاؤها على إظهار العزم على الصوم 
وترك الاكل:والغترب وشعو ذلك والاكاق فياما عرف روات العالم» 
1 «وتثبت النفقة للمطلقة الرجعيّة كما تثبت للزوجة» 
والتكلونف كبرل العام سس دوا 
مضافاً إلى قول أبي جعفر نيد في خبر زرارة : «إِنّ المطلّقة ثلاثاً 
ليس لها نفقة على زوجها. إِنْما ذلك للّتى لزوجها عليها رجعة»!". 
وصحيح سعد بن أبي خلف : «سألت أبا الحسن موسىة : عن 
شيء من الطلاق؟ فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه 
ابجع فقوي نك متد يما عه لديا وبودلكك ها ولا سمي لحلييا: 





.118 نم ضعّفه  في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات بج 4 ص‎  هركذ‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ: لاستمرارها. 

(؟) كما في غنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع عشر ص 5806. 

(4) ينظر نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 428. وكفاية الأحكام: النكاح / في 
النفقات ج "١‏ ص 2559. وكشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .048١‏ والحدائق 
الناضرة: النكاح / في النفقات بج ١6‏ ص .٠١8‏ ورياض المسائل: النكاح / في النفقات 
اج 15 ص 171, 

(5) الكافي: الطلاق / باب أنّ المطلقة ثلاثاً لاسكنى لها ح 4 ج 7 ص ؛ .٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ١‏ عدد النساء حم 08 ج 4 ص 177. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب النفقات 
اح 1ج ١ص‏ 019. 


للك المطلية ‏ ممتح سس عم مي 1ه 
ولع يق يه و ولا لفق أيينا قا ليه تليق التبسن اله نشو ل 


(لا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يخرجن )7"؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك 
التي تطلق 5 للقة بعد 7 للقة . فتلك التي لا تخرج > تُخرج حتى تطلق 
الثالثة , فاذا طلّقت الثالئة فقد بانت منه ولا نفقة لها , والمرأة التى يطلقها 
الرجل تطليقة مّ يدعها حتّى يحل أجلها فهذه ايض تعتدٌ في منزل 
زوجهاء ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها»'". 

وإطلاق خبر على بن جعفر عن اخيه موسى عَليّةَ المروي عن قرب 
الاسناد : «سألته عن المطلقة, ألها نفقة على زوجها حنّى تنقضي 
عدنها؟ قال : نعم»!" المنزّل على ذلك . 

نعم , قد استثنى بعضهم منها الة التنظيف؛ لعدم انتفاع الزوج بها0, 
مع أنّ المحكى عن آخر عدمه فلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً*, بل في 
الحدائق : «هو المؤ يد بالاكنا: الكتير 7ك 
)١(‏ سورة الطلاق: الاية .١‏ 
(؟) الكافي: الطلاق / باب عدّة المطلّقة ح ه ج 7 ص .٠١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 


السابق: ح لاه ص .,٠"5‏ و«الوسائل»: حم ١‏ 
(6) قرت الاسياد دح 5 ص 108. وسائل الشيعة: ياب 8 من أبواب النفقات م ١١‏ ب ١١‏ 
ص 055. 
(0) نهاية المرام: النكاح / فى النفقات ج داص //غ. رياض المسائل: النكاح / في النفقات 
(1) الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 6" ص .٠١9‏ 


1 


الي يا جح ع ع ا شت فراش الكده 7327 


المونّق عن أحدهما ذه ”": «في المطلقة : تعتدّ في بيتها وتظهر له 
زينتهاء لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً»”". 

وخبر محمّد بن فيس عن أبي جعفر نهةٍ : «المطلقة تشوّق'" زوجها 
ماكان له عليها رجعة .ولا يستأذن عليها)»!. 

وخبر زرارة عن أبي عبد اس ليْةٍ : «المطلقة تكتحل وتختضب 
وتلبس ما شاءت من الثياب؛ فإنّ الله تعالى يقول : ( لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً)'" لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها»”" 

وإن كان فيه : أنّ ذلك كلّه لا يدل على كون آلة الزينة منهء ولعل 
الآولى الاستدلال عليها بالاطلاق السابق. 

وفي القواعد : استثناء وطئها للشبهة في العدّة سواء حملت 
أو لا”"_وتأخّرت عدّة الزوج عن عدّتها وقلنا : لا رجوع له في الحال, 
فلا تجب النفقة على إشكال6. 


. كذاة في الكافي والتهديت.: وفي الوسائل: عن أبي عبد الله ايا‎ )١( 

)1 لكان الظلاى ياف غةة المطلتةع ٠‏ بج 7 ص .4١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 1 
عدد النساء ح 00 ج 4 ص .١15١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب العدد ح ١ج 5١‏ 
ضفن 17 1 

(5) في الكافي بدلها: : «اتشوّفت».,. و في الوسائل :(اتسوف». 

)0غ انظر «الكافي» في الهامش فل مايوه / و«الوسائل»: ح أصض ١18‏ 

(0) سورة الطلاق: الاية .١‏ 

5 انظر «الكافي» قبل اويعة هوامش: ح ص ابورا بارع 0 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(/ا) عبارة المصدر إلى هنا هكذا: «و تجب النفقة للمطلقة رجعيًا الا اذا حبلت من الشبهة». 

() قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات سم 7 ص .٠١5‏ 


لله المظلفة” . عمد سي م يم 


ولعلّه : من أنّها إِنَما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في 
العدّة الرجعيّة؛ لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة , لأنّه له الرجوع إليها متى 
شاء . والأمران منتفيان. ومن بقاء حكم الزوجيّة وإن امتنع الرجوع 
الان لمانع . كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمُحرمة مع امتناع 
الاستمتاع بهاء وإطلاق النصّ . 

وفى كشف اللثام : «هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضاً, 
وإن اختصّت بالواطئ فالأظهر عدم النفقة, فإنّها التى سبّبت لامتناع 
الرجوع . فهى كالناشز»'". 

قلت : لو فرض توبتها عن ذلك كانت كغيرهاء بل قد يمنع صدق 
التقور يذ لك الوك ال" ان يذغي او أو تنه مده فى إسقاطه النفقة , 

والظاهر بناء الحكم في هذه المسألة على الحكم في الزوجة إذا 
وطئت شبهة , فإنه لا فرق بينهما . 

لكن فى القواعد الاشكال فى نفقتها أيضاً. قال : «والمعتدّة عن 
شبهة إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال»'". ولعلّه : 

وريّما فرّق'" بينهما : بوجود النصّ'» على الإنفاق في المطلقة , 


./٠ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ )١( 
.٠١٠١ قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص‎ )1( 
.6 85 (؟) ذكره  ثم ضعفه  في كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ 


لح بح يي ل يي ا تس مض ص لفو افر الكرذه تم كم 
بخلاف الباقية في النكاح . 
١‏ إلا أنه كما ترى؛ ضرورة أولويّتها منها بذلك . والاتّفاق على الإنفاق 
> نطق اللاققش لكان وهر إن لد يكن اتري رمن الندل ذلا رفسير ضنة: 
غلى أن ما ذل من الكتاي "و اليتة "على النققة للروجة كات 
وعلى كل حال ء فالأقوى وجوب الإنفاق عليها مع عدم اختصاص 
الشبهة بالواطيئ , بل ومعه أيضاً في وجه قويّ . 
ثم إن لا فرق في الرجعيّة بين الحرّة والأمة والحائل والحامل في 
معاملتها معاملة الزوجة في ثبوت النفقة وسقوطها بما تسقط به. 
وتستمرٌ إلى انقضاء العدّة بوضع الحمل أو غيره. 
ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق على وجهٍ تحصل به 
الطمأنينة عرفاً _فعليه النفقة حينئذٍ إلى أن تضع أو يبين الحال . 
فإن أنفق ثم بان أَنّهِ لم يكن حمل , فله استرداد المدفوع إليها 
بعد انقضاء العدّة في الأقوى وإن لم تكن مدأسة , كما تسمع الكلام فيه 
اتكناء ال 
و انال دعن كدو العامة دان عقيك قدرو ةفك امدق إن 
كذبها الزوج» وبلا يمين إن صدّقها . 
وان الول اعلم وض اأنتضياة النذ مكل كيه غياةة طتيريها 
وحيضها, فإن ذكرت عادة مضبوطة عمل عليهاء وإن ذكرت أنها 


(١و١)‏ تقدّما في ص ؟01... 


نفقة المطلفة و3 2 


مخعلفة اخ اقل عادتها »رورجم الروع :فيما زادوالا ته اللمعيتن الذي 
لا تدعى زيادة عليه . 

واونقالك سي عاذت اش الناو على ادر ها مكن انتضاء 
لاد كيم حا لاضدالة البو تمن الراتفي ا على اتلانة اسهرا هلل القاات 

وانعا هاما واسهئة لع متك انكو سانيا لاله 
والنفقة عليه إلى حين الوضع ؛ لأنّها بحكم الزوجة حوإن ا لي لد 
لا يمكن لحوقه به انتفى عنه بغير لعان, ولا تنقضى عداتها به عنه. بل 
كوو بالاقران: 

فإن نسبته إلى - غير الزوج وادّعت أنه وطئها بعد الأقراء استعيد 
الفاضل . 
ولها نفقته . 

وإن قالت : عقيب الطلاق» فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء , ولا نفقة 
فيها . وم واب ييه و ؟! ادل الالجهاء 


م 





1 


0051 ع م م ع كنتت لجو اهن الكادم م م 
بقسميه عليه" . 

مضافاً: إلى الأصل بعد انقطاع الزوجيّة . وإلى تظافر النصوص في 
المطلقة؛ ك: 
ثلاثاً على السئّة, هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا" . 
ونفقة؟ قال : حبلى هى ! قلت : لا , قال : 70" . 
جا تلت لاا امس لاسكا ولا نار 

على وجه لا يعارضها صحيح ابن سنان : «سألت أبا عبد الله له : 
عن المطلقة ثلاثاً على العدّة» لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم»' المحمول 
على الاتشحات أوكونها اماد 


صحيح ابن سنان أو مونّقه عن أبى عبد الله 3 : «سألته عن المطلقة 


)١(‏ ينظر الخلاف: النفقات / مسألة ١77‏ سم ه ص .1١١5‏ وغنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع 
عشر ص 580. ومسالك الافهام: النكام / في النفقات ج / ص ١0غ4.‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح ١٠/اج‏ ؟ ص 251. والحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج ١06‏ ص .٠١١‏ 

(1) الكافي: الطلاق / باب أنّ المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها م ١‏ ج 7 ص ؛ .٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 5 عدد النساء ح 09 ج 8 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب النفقات 
ةا لعي 07 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م ”. و«الوسائل»: ح 1 ص .05١‏ 

(4) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: م 0. و«الوسائل»: ح ؟. 

(5) الاستبصار: الطلاق / باب ١15‏ أنه إذا طلقها التطليقة... م “اج اص 556. وانظر 
«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: م .٠١‏ و«الوسائل»: ح 4 ص .01١‏ 


عي للف العافل سسح بتح د ا ي ‏ يب لجة ح سن /081 


كالمروى عن قرب الاسناد : «عن المطلقة الفا عقو على زوجها 
حتّى تنقضي عدّنها؟ قال : نعم»7". المحتمل _زيادة على ذلك _التقييد 
بالرجعيّة . 

(نعم, لو كانت المطلّقة””4 بائناً وحاملاً لزمه'" الإنفاق عليها 
حتّى تضع, وكذا السكنى» بلا خلاف أجده فيه أيضاً!, بل الإجماع 
بقسميه عليه'/ كالنصّ كتاباً"") وسنّة. 

بل في القواعد : ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ على إشكال'". وإن 
00 الدى يقوى عدمه؛ للأصل السالم عن المعارض د إطلاق 
الآية؛» التي هي في ذيل أحكام المطلّقات . 


.١ تقدّم فى ص‎ )١( 

لاق ضيح النسالف مط 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك: لزم. 

(؟) كما في الخلاف: النفقات / مسالة ١6‏ ج ه ص .١2٠١‏ وغنية النزوع: النكاح / الفصل 
الرابع عشر ص 580. والحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج ١86‏ ص .١١١‏ 

(0) ينظر نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 4"4. وكشف اللثام: النكاح / في النفقات 
اج لاص ,08١‏ 

وبنظر المبسوط: النفقات / المقدّمة ج 1 ص 50. وإصباح الشيعة: النكاح / الفصل 

السادس عشر ص 10غ.. والجامع للشرائع: النكامس / باب النفقات ص 188, وتحرير 
الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) ج 4 ص 50. 

(1 و4) سورة الطلاق: الاية 1. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب النفقات م ١١‏ ص 018. 

(8) قواعد الاحكام: النكاح / في النفقات ج ”اص .٠١51‏ 


ا م 2 جواهر الكلام (ج م) 


نعم لو قلنا : بن النفقة للحمل أمكن حيئئذٍ وجوبها , بل في القواعد 
الجزم به'", بل ظاهر كشف اللثام نفي الإشكال عنه'", وإن كان فيه 
ما ستعر فه . 

كنا ان المتعه انها #عونها للثرا قربا للع وسواء كانيت جس اتاد اد 
حاملاً. وكان اللعان لنفى الولد . 

وفع كنك النقاء #اتررفيليا يكتووق القفقة العمل :نوالا فيه 
االإشكال»'". قلت : قد عرفت ضعفه . 

نعو فن القواعند وبال اننققت على الود السفن باللعاؤ تأ 
ولو متّصلاً إن قلنا بأنّ النفقة للحمل ثم كذب نفسه ففي رجوعها 
بالنفقة اشكال»!). 

ولعله : من تسبّبه لحكم الحاكم عليها بالإنفاق . وكون اللعان شهادة 
11" وقد ويك النفقة عليهاء وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه 
بما غرم ؛ لشهادته ونفي الضرار. وهو خيرة المحكي عن المبسوط". 

وما فى قوله فى القواعد أيضاً من أنّ «المعتدّة عن شبهة إن كانت 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .6١‏ 
(؟) المصدر السابق. 
(؛) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج اص .1٠١ ٠١9‏ 


(0) سورة النور: الآية ةك 
(1) المبسوط: النفقات /المقدّمة ج 1١‏ ص 11-10. 


نفقة المطلقة العافل. ‏ ع حت يي يي ع ا 1 3101 


خليّة عن نكاح فلا نفقة لها على الواطئ إلا مع الحمل , فتثبت النفقة إن 
قلنا : إنها للحمل»'". 

ل وسه كر حال فقون القفنة النحدن اانه فال 
الشيخ يب 4 في المحكي عن مبسوطه'" وتبعه عليه جماعة'", بل في 
الحدائق نسبته إلى الأكثر'*: بإهي للحمل» . 

وعن أبن حمذة(6 0 هى للحامل . 

«وتظهر الفائدة فى مسائل»: 

إمنها: فى الحرّ إذا تروّج ام5"ااوشررط #كنليه وسو لذها رق 
الولد» وقلنا بصحّته , فإنّه لا نفقة عليه إذا أبانها حاملاً؛ لأنّ نفقة الرقيق 
على مولةةء بخلاك :ها إذاقلنا ؛ اللثقة للحاملء'فان المتجه ميد 
وجوبها عليه . 

(و» منها: «فى العبد إذا تزوّج أمة" أو حرّة وشرط مولاه 
الانفراد برقّ الولد» من الحرّة أو الأمة فأبانها حاملاً؛ إذ الولد حينئذ 
5 اعد الأحكام: لتكام / فى النفقات اج لاص .1٠١‏ 

9 النضس دز الما ددن 1 


(*) كابن البرّاج في المهدّب: اللعان / باب النفقات ج ؟ ص 548 والكيدري في الإصباح: 
النكاح / الفصل السادس عشر ص 440. 

(غ) الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 0" ص .١١١‏ 

(6) الوسيلة: الطلاق / العدّة وأحكامها ص 57. 

(1) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 474. والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / في النفقات ج كص 199. 

(0و8) في نسخة الشرائع: بأمة. 


ا ا ل يكيف جواهر الكلام (ج ) 


ملك للمولىء فالنفقة عليه , بل إن لم يشترط الرقّيّة في ولد الحرّة 
لم تجب النفقة على الزوج أيضاء لآنه رهنيق والااتشفقة ايه للشري 
ولا على مولاه. وهو ظاهر كظهور اشتراك الموليين في النفقة مع عدم 
قراط الاتفراه نالو لدمرن الامة . 
وبالجملة : لا نفقة على الزوج الرقسيق للحمل حرأ كان أم رقا 
:1 مشتركاً أو مختصّاً. فذكر المصنّف وغيره”" شرط الانفراد لعلّه لدفع ما 
7 قد ركوط نين تنيع اشر غلم ادكون تققد علنه من كنبيه كليقة توففة:. 
ما على القول بكون النفقة للحامل, فالمتّجه حينئذٍ : وجوبها على 
مولى العبد أو في كسبه , على البحث السابق في نفقة زوجته . 
ومنها : فيما إذا لم ينفق عليها حتّى مضت مدّة أو مجموع العدّة. 
فلا قضاء عليه على الأوّل؛ لأنّ نفقة الأقارب لا تقضى , بخلافه على 
الثاني , إن نفقة الزوجة تقضى . 
لا يقال: إن القضاء للزوجة من حيث كونها كذلك, والفرض انتفاؤها. 
لأنا نقول : إنّ المراد وجوبها لها على'" وجوبها للزوجة؛ ولعله 
لكين الشف عدا ماناو الاضا :ف القضاء, 
وها “فيغاالى كانت ذاهزا وفك الطلاق أوتشتورت بعده قا المشدة 
يي دجسي وي ب 


ل 0001 000 


للق المظلقة العافل ‏ جعجس يس يعم مي م بت ا ا 
حياة ين ونه حيث الفط بيخلافة على الازل الى امد 
للنشوز وعدمه فيه . 

ومنها : فيما لو ارندّت بعد الطلاق, فلا تسقط على الأوّل دون 
الثانى . 

7 : صحّة ضمان النفقة الماضية على الثاني , دون الأوّل . 

ومنها : سقوطها بموت الزوج على الأول دون الثاني فإن فيه 
فوليق يا فان: 

ومنها : سقوطها بالإبراء بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم على الثاني , 
دوق الأول 

ومنها : استرداد نفقة اليوم لو سلّمها إليها إذا خرج الولد ميّتاً في أَوّله 
على الأُوّل» دون الثاني , مع احتماله أيضاً . 

ومنها : وجوب الفطرة على الثاني بسلانها وو عا لدب قوق الا ره 
وربّما احتمل'" الوجوب على القولين؛ لكونها منفقاً عليها حقيقة 

إلى غير ذلك من الفوائد التى لا تخفى . وستسمع بعضها . 

نما الكلام في ترجيح أحد القولين اللذين قد استدل"'" لأُوّلهما : 


.807 كما في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج / ص‎ )١( 
والمهّب‎ .58١ (؟) ذكرت هذه الاستدلالات في التنقيح الرائع: النكاح / في النفقات ج ” ص‎ 
ص ”187. ومسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق).‎ 


01 
جع 


يننا 


يدؤرات الفقة عه ونجوذا وعدماء ولاققاء: | لرويجةة القى فى جد 
أسباي الانفاق كالملاك وافليسن إل" القرابة. بوبوحويها لمتفضلاً فكددا 
مافياد بودي الامعاي كان | اميق علها نى فال العمل 

ولثانيهما : بأنّه لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها . ولما كانت 
نفقته مقدّرة بحال الزوج؛ لأنّ نفقة الأقارب غير مقدّرة بخلاف نفقة 
الزوجة . وبأنّه لو كانت للحمل لوجبت على الجدّ كما لو كان منفصلاً. 
ولسقطت بيساره بإارث أو وصيّة قد قبلها وليّه , لكن عن الشيخ الالتزام 
بالأخيرين . 

والجميع كما ترى . 

ومن هنا قال في الرياض: (إِنْه استند الجانبان إلى اعتبارات واهية 
رقنا أدكل السف يواش إثنات الأحكاء السرعياه اكد معفيا 
فعاو ا اند وو مضه با سوه السك ببالنصر له 
لا يخلو عن قوّة)7". 

قلت : بل القوّة في القول الآخر؛ ضرورة ظهور الآية!" في الأعمّ من 
الرجعيّات والبائنات, ولاكلام في أنّ نفقة الأولى نفقة زوجة كما 
لا إشكال في ظهورها في اتّحاد النفقة فيهماء بل لعل هذا المعنى هو 
العيففا دمن التسيوض» خصيوض نهد ارقول لها الققة 1" فلن هر 


.١ 736 رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج اص‎ )١( 
.019 وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب النفقات ج ١؟ ص‎ )”( 


له المطلقة الكامن ممع حسمن يمسم ل م 6ه 


في ملكيّتها لها . فضلاً عن إضافتها إليها . 

بل لعل التأمّل الصادق يشهد بفساد كثير ممّا ذكروه من التفريع على 
القولينة ضرورة إأشائه عي كوه تنقة الحم شرق حت الها ومفية 
في كل حمل حتّى للحامل من وطء الشبهة , بل قد سمعت ما ذكروه من 
يسار الحمل وإعساره... وغير ذلك ممّا هو واضح الفساد . 

نعم , قد يقال في تصوّر هذا النزاع ‏ بعد الاثفاق منهم جميعا على 
كون الفقة غلى الخامل ١5لا‏ وكسوة وسكن ...ولعو ذلك مقا كنان 
يجب للروجة -: 

ِنْه لمّا انعقد الإجماع وتظافرت النصوص فى الإنفاق على الحامل 
المطلقة١" ‏ المعلوم كون ذلك لأجل الحمل؛ ضرورة انقطاع حكم 
الروعكة التى هى سبثب الإلقاق م يحضيلالنيك فى ١د‏ شك رده النفقة 
كالرجعة في غيرهاء فيجري حينئذٍ على نفقتها حكم نفقة الزوجة:, أو 
أنه بسبب انقطاع الزوجيّة بينهما وكون الحمل علّة في الإنفاق يجعلها ' 

لا أن المراد كونها نفقة للحمل خقيقة وإن توهّمه بعضهم؛ حتى أنه 
وكد ذلك وباعنا رصيو وز تهاسينا لتغييين لتقم فإطعامها وكسوتها 
وسكناها مقدّمة له, فإنّ الانفاق عليه إِنْما يكون بالاتفاق على ادا 


١ (1)‏ سال ا ار باب لاعن واب انفقات ج "١‏ ص 018. 


الي يي ع ع معي جسم يمراد اقم اع م 
وهو-_كما ترى -من المضحكات . 

وإِنّما المراد ما عرفت من الإنفاق عليها لا عليه . ولكنّ الشك في 
ذلك باعتبار ما سمعت . 

ولا ريب في أنّ الأقوى كونها بحكم نفقة الزوجة , لكن لا على حدٌ 
السقوط بالنشوز والارتداد ونحوهما ممّا علم كون السبب في إسقاطها 
فوات التمكين وانقطاع الزوجيّة المعلوم عدمهما في المقام. بل على 
حدّها في الكيفيّة والقضاء وخطاب الزوج بها ... ونحو ذلك . 

كما أن المراد بكونها نفقة للحمل : الانفاق عليها لأجل الحمل . لا أن 
المراد نفقته على وجه يلاحظ يساره وإعساره اللذين اد 
حال كونه حملاً, كما ستسمعه -إن شاء الله تعالى في المتوقى 
عنها زوجها . 

ومن هنا يظهر لك النظر في كثير سن الشروع السابقة .بل وفي 
كتيومن الكلدات الى لا قور ف لها متتصوضا الى القبواعيوانا, 
وخصوصاً ما في تعدية الحكم إلى الحمل : في الفسخ وفي وطء الشبهة 
بذاء على ان النققة لش قير :لمعا لا بحل فنينا دن هرون أن 
الحمل ممّن لا نفقة له أصلاً, ولذا لم يجب فى المتوفّى عنها زوجها فى 
الأشهر وفي غير ذلك . ش 1 

فلا ريب في أَنّ النفقة للم هنا ناء ولذا خصٌ المصنّف الحكم في 


0689 قواعد الأحكاء: التكا / في النفقات بج 7 اص‎ )١( 


فقه الحافل المقودئ هنها ووكها” ستحصسي سي سه ست هع وس ا يب 336 
الفطلقة بعر كرو المفسوحة , 

لكن هل ثبوتها على حدّ نفقة القرابة باعتبار كونها السبب فيهاء أو 
نفقة الزوجيّة باعتبار كونها امرأته وفي عداته ومشغولة بما تحمل منه؟ 
وجهان. ولا يخلو الثاني منهما من قوّة كما عرفت . 

وإن أبيت لكان المتّجه ملاحظتها نفقة مستقلّة يقبت لها حكم كل 
منهما إذا كان موافقاً للقواعد العامّة؛ ضرورة كون المتّجه مراعاة 
الأصول والقواعد فى هذه النفقة بعد فرض عدم ظهور دليل يقتضى 
مساواتها لنفقة و أو القرابة » كما هو واضح . ش 

وأوضح منه : أنّه يلزم بناءً على أَنّ النفقة للحمل نفسه حقيقة كما 
هو مقتضى بعض الكلمات ‏ وجوب نفقتين للمطلقة الرجعيّة الحامل. ' 
بل الزوجة الحامل كذلك أيضاً إذ لا فرق في نفقة القريب بين المطلقة 5 
وكيرهاءنولة أظرة الترامهه.ية: ش 

هذا كلّه في المطلّقة الحامل . 

«و4 أما الحكم في الحامل المتوفى عنها زوجها» وهي 
حامل ففيه (روايتان. أشهرهما» روايةً وعملاً: «أنّه لا نفقة لها» بل 
فى الرياض أنه «حكى الشهرة المطلقة عليه جماعة»!". 
1 قال الصادق نيلا في صحيح الحلبي أو حسنه : «في الحبلى المتوفى 
عه بهي ؟ | له لانققة ايام ا 
)١(‏ رياض السائل: التكاح / في النفقات ج اص .١17‏ 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب عدّة الحبلى المتوفى عنها زوجها م 7ج 7 ص .1١58‏ > 


601١‏ جواهر الكلام (ج 2؟) 


وفي حسن الكناني : «في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها. هل 





لها نفقة؟ قال : ل0١"ا‏ 
وفي خبر زرارة : «في المرأة المتوفى عنها زوجها. هل لها نفقة؟ 
فال ل 


وأحدهما ني في صحيح ابن مسلم بعد أن سئل عن المتوفى عنها 
زوجها؟ قال : «لا, ينفق عليها من مالها»”" 

يؤو» ب 0 6 عليها من 6 ولدها4 وهي 
ويه ابو 

وربّما وصفت بالصحّة. ولكن فيه : أن في سندها محمّد بن 


ه تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 عدد النساء م ١١١‏ ج 8 ص .10١‏ وسائل الشيعة: باب 4 
من أبواب النفقات سم ١ج 5١‏ ص 057. 

)010 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 06» و«التهديب»: ح ١٠٠‏ ص .0١‏ 
و«الوسائل»: م 1 

)١‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح وص 6, و«التهديب»: ح لق 
و«الوسائل»: ح 8 

2 تهد يب الأحكام: الطلاق اكات أ عدد النشناء 2 ١”>1‏ 8 6/ ص 356 الاحتصضان: 
الطلاق / باب ا ري سيا 

(4) الكافي: 0 ج اا ص ,.١13١0‏ تهديب 
الأحكام: (الهامش السابق: ح 6" .)١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب النفقات م ١‏ َُّ 35 
ص 0581. 

(0) وصفت بالقوّة في روضة المتقين: الطلاق / باب طلاق الحامل ج 1 ص 18. 


قو الخامل ‏ التر د يها وها ممصي صيسم سد دس نع تب لله 


الفضيل . وهو مشترك بين الثقة والضعيف!". 

نعم . في صحيح أبن مسلم عن أحدهما ني : «المتوفى عنها 
زوجها ينفق عليها من ماله»'". 

وتي ني ارا اب جرع ليان 9 يم : «نفقة الحامل 
المتوفى عنها زوجها من جميع المال حنّى تضع»””" 

الا الأول لذ كن فية الولنة بل نولا العم وو قور "سرجه 
للضمير بلا قرينة مخالف للضوابط . خصوصاً مع ظهوره في 
الزوج » فيوافق الخبر الثاني في كونه من الشواذ التي لم يعمل بها أحد 

من الأصحاب: إذ المحكي عنهم الخلاف -من الإسكافي”" 

والصدوق”" وأ بي الصلاح'" وابني البرّاج'* ' وحمزة'"_قالوا: بِأنّ النفقة 
فق الضيين: الو لل 


289 نقد الرجال: ج صن /91 _5958. 22 60 ص‎ )١( 


() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء سح ١١4‏ ب 8 ص ١0١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ٠٠١‏ أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ح 0 سج 7 ص 550 وسائل الشيعة: 


باب 1 من أبواب النفقات ح ؛ سج ١؟‏ ص 077. 


(؟) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: 4 ٠١١1/‏ ص .١05‏ و«الااستبصار»: حَ 6/) ص .581١‏ 


ووسبائل الحية: بات ا من أبوات الشقاك ب اع قاض 0171 
(6] كنا فى الابسفياز: (الهامكن :قبل امايق ذيل ضة): 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في العدد ج /اص 197. 
(1) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق الحامل ذيل ح 411١‏ ج ”ا ص 0٠١‏ 
(0) الكافي في الفقه: العدّة وأحكامها ص .5١7‏ 
اهدب اللنان / ياب العدد سج ؟ ض 515. 
(4) الوسيلة: الطلاق / العدّة واحكامها ض 295 


ا ا يبي ا ا ا جواهر الكلام (ج ؟) 


على أن المحكي في الكافي: أنه أورد الصحيح الأوّل في باب 
«الرجل يطلّق امرأته ثم يموت قبل 5 تنقضي عدتها»٠",‏ وهو ظاهر 
في حمله الخبر على المطلّقة قبل الوفاة وإن لم تكن حاملاً. وهو غير ما 

وربّما حمل”" على استحباب ذلك للورئة, كما أنه حمل" خبر 
السكوني عليه أو على نصيب الولد فإنّ له من جميع المال نصيباً؛ أو 
1 عع سك ندر الس كرك واس رفي لدي 
أو غير ذلك . 

بل لولا الإجماع لأمكن أن يقال في وجه العمل بالنصوص الثلاثة : 
إن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تسقط نفقتها من جهة شغلها بالحمل , 
إلا أنّها من مال الحمل مع انفصاله؛ لأولويّته من غيره من الورثة بذلك, 
وإلا فمن الجميع؛ ضرورة رجوع المال المعزول إليهم أجمع . فيصدق 
حينئذٍ أنّ نفقتها من جميع المال ومن مال الزوج , فليس حيئئذٍ إلا الخبر 
الأول الذي قد عرفت سنده مع عدم الجابر له . 

دن قد يقال العمل لايكون له مال حت رلك ينا : 
كما أوضحناه في محلّه؛ بل عن تمهيد المفيد أنه أنكر ذلك أشد 


.١7٠١ الكافي: ح ؛ ج 1 ص‎ )١( 

(؟) كما في الوافي: الطلاق / باب ١937‏ ذيل م /اج ١١‏ ص .١2370‏ 

(؟) ذكر بعض هذه المحامل في تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ذيل م ١57‏ 
ج 4 ص ؟0١3.‏ وبعضها في الحدائق الناضرة: النكام / في النفقات ج 060 ص 08 


لله الكامل الننو فى عدها واوعها؟ اسم حا حت عت ع وح 3 
الإنكار. وقال : «إن الجنين وهو جنين لا يعرف له موت ولا حياة, 
فالأ سراف المولا وان فكدك فق على الحباك عو فا ل قن لذتمال له 
لولا السهو في الرواية والإدخال فيها؟!»'". 

وإن كان قد يقال: إن المراد من المال: المعزول للولد. فإن خرج 
حيّاً حسب عليه , وإلا استردٌ منها في وجه, أو يكون تالفاً على الجميع 
ومسي 

فمن الغريب بعد ذلك دعوى الجمع'"' بين النصوص : بحمل الأولى 

عن :زرافم الاكنفقة يامو مال الستكبوان كان ليانة ريمال الول 

إذ هو _مع أنه فرع التكافؤٌ, المفقود هنا قطعاً من وجوه منافٍ 
لما فى صحيح ابن مسلم منها المصرّح فيه بكون الإنفاق عليها من 
مالهاء وإن كان هو ليس في خصوص الحامل , لكنّه مطلق . اللّهِمّ إلا أن 
يحمل على غير الحامل . 

وأغرب منه ما عن المختلف : من كون التحقيق بناء المسألة على أن 
النفقة للحمل أو للحامل , فعلى الأُوّل يتّجه الثاني وإلا فالأُوّل!” 

ووجّه!“: بكون بإ السررين سورعل لانن 


له عن ان إدرمس في لسار الاق باب اوج امار 


كن 20 1 
(”) مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص 497. 
(غ) ينظر الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج ١6‏ ص .1١8-51١17‏ 


816 سيو مح يس ع حت حب حت كن ال أ فلي الكل( 2 120) 
عدم النفقة لها من غير الولد . 

إذ هو_مع أنّ فيه أيضاً ما عرفت لا وجه له؛ ضرورة كون النزاع 
هناك في المطلّقة باعتبار خطاب الزوج بالنفقة لها إلا أنه لم يعلم كونها 
نفقة زوج أو قريب, وهنا لا إشكال في سقوط النفقة عن المتوفى , 
فليس حيئئذٍ إلا العمل بالخبر المزبور أو طرحه , وقد عرفت أنّ القواعد 
تقضى بالثانى؛ لمرجوحيّته بالنسبة إلى غيره من وجوه. 

0000 أنه لو قلنا في تلك المسألة : إنّ النفقة 
لللجامل :تمه الننقوط باعسار عويت الفللن دوا فلن |نها الجمل 
لو نظا عفار ١‏ العمل العا مادق ودار اندي ل من :اذ للك 
وإن كان فيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة السابقة . 

وأا ما عن بعض المحدّثين من الجمع بين النصوص : بحمل الثاني 
منها على ا اذا كانت الا مجدانية له يئر تين فشني عليه 
والأ و عليه ]د االوتكن معدا 1 

فهو مع أنه فاسد في نفسه, بل''' مخالف للإجماع _لا شاهد 
عليه . فلا محيص حيئئذٍ عن القول الأوّل ء والله العالم . 


ذمّيّة4 بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لاطلاق الأدلة, بل «أو امة4 إذا مكنه 
)١(‏ ملاذ الأخيار: الطلاق / باب 7 ذيل م 1١7‏ اس 7١‏ ص 5975. 


(؟) كما في نهاية المرام: التكاح / في النفقات بج ١‏ ص /411. 


توك" النففة ارواكة الأية .مسحت دعسم ير و د م توي كو ب لا 
البكديمتها لاد وتهارا : 

تعب ولغ بواتدينيا الآ ديرا غيل إن لهذلك كنها سسومةه 
مابقا دفالتى لقره غير والحدمن الأعهاي "١‏ أو الانة ميم ليا 
لعدم التمكين التامّ لأنّها لكونها أمة ليست أهلاً للاستقلال في التمكين: 
لملك المولى منافعها إلا ما ملكه الزوج منها وهو الاستمتاع, فلا عبرة 
إلا بتمكين المولى . 

بخلاف ما إذا منع الأب أو غيره الحرّة البالغة من زوجهاء فإنّه 
لاغيرة يدولا تسقط تفقتها آذا كانت مك » لآ نها مالكة لشفبها سه 

ويؤكّد ذلك : أنه لا نفقة للأمة إلا من مال المولى, فاذا أراد إسقاطها 
عن نفسه لزمه التسليم الكامل , فإذا لم يفعل لزمه النفقة . بخلاف الحرّة, 
فريّما تنفق على نفسها من مالها . 1 

وجر انس القرك لل مهار يرقا على ناد يضق اللخيدية لدي 7 
لا يستلزم أن يكون التمكين التام بالنسبة إليها هو التمكين ليلا ليلزم به 
النفقة , فإنّ الإجماع منعقد على أَنّه لا نفقة لها بانتفاء التمكين التامّ مع 
تفسيره بالتمكين كل حين في كل مكان . 

وقد يقال :إِنْما انعقد اللإجماع على سقوط النفقة بالنشوزء ولا نشوز 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في النفقات ج 8 ص 505. وسبطه في نهاية المرام: 


النكاح / في النفقات ج ١‏ ص /غ - 478. والفاضل الهندي في كشف اللثام: النتكاح / في 


ل ات جواهر الكلام (ج ") 


هنا؛ لوجوب طاعة المولىء كما لا نشوز بالامتناع للحيض ونحوه. 
ويدفعه : أن الأصل البراءة إلا فيما أجمع فيه على الوجوب . ولا إجماع 
هذا ,مد لوف الجا تكن وهو فا 

قلت : قد عرفت فيما تقدّم أنه لا دليل على شرطيّة التمكين على 
وجِدٍ يقتضي أنّ انتفاءه مطلقاً يترتّب عليه انتفاء الإنفاق؛ ولذا أوجبوه 
للمريضة والمسافرة في المضيّق والصائمة والحائض وغيرهنّ من 
ذوات الأعذار» والمسلّم من الإجماع ما ذكره أخيراً من أنّ اتتفاءه على 
وجه النشوز يقتضي انتفاء الإنفاق . 

فالمتجه حينئذٍ الإنفاق هنا؛ ضرورة كونها حينئذٍ كباقي ذوات العذر 
في عدم التمكين . بل ربّما كانت أولى منهنّ باعتبار إقدامه في تزويجه 
على للم | 

وما ذكره من أنّ الأصل البراءة فيه ما لا يخفى من وضوح عدم كون 
المدرك الإجماع على خصوصيّات ذوات الأعذارء وإِنّما هو ما عرفت 
مع إطلاق أدلّة الإنفاق , وهو بعينه جار في المقام . 

ودغوق :ها ل لآ لفاك قل تفا وض اضل البراءة سواضيدة 
الفساد, بل لا يليق وقوعها ممّن له أدنى نصيب في الفقه . 

وكأنَ الذي أوقعهم في الشبهة في هذا المقام وغيره من المقامات 
معلوميّة مدخليّة التمكين في الجملة في الإنفاق, فظنّوا أنّه صار بذلك 
رط على :ويه يقتضي انتفاء مشروطه بانتفائه كيف ما كان على ما هو 


تنوك النفقه للذوكة الاق تسسصيحيي ديح فر نجسي يبتو ااه 


القاعدة في الشروط . 

وغفلوا عن أنّ ذلك يتوقّف على ملاحظة دليل الشرطيّة . فإن كان 
هو بحيث يقنضي ذلك جرى عليه أحكامهاء وإلا فلاء وليس في المقام 
دليل شرطيّة على الوجه المزبور؛ وإلا لما صم لهم'" إيجاب النفقة في 
ذوات الأعذار شرعاً أو عقلاً. 

ودعوى: أنّ ذلك للإجماع وغيره من الأدلّة الخاصّة, معلومة 
البطلآن لمق له أذتى فهم ودرية وسلاعظة لكلمات الأصحاب»: .* 
عرفا ماوق امجن الاتعدلال على الاقاق على ذراكةاد دان 5 
بالعذرء فليس حيئئذٍ إلا ما ذكرناه, وبه ينتكشف الغبار عن كثير من 
المقامات, وربّما يأني لذلك تتمّة إن شاء الله , هذا . 


ولا يخفى أنّ الحكم في النفقة التي لم تتوققف على التمليك 
-كالإإسكان والكسوة على القول بِأنّها إمتاع ‏ واضح؛ لأنّ الأمة أهل 
للانتفاع المجرّد عن الملك . 

وإن توقف'"' على الملك -كالمؤونة التي تملكها في صبيحة كل يوم 
-ففيما حضرني من نسخة المسالك ‏ لكنها غير نقيّة من السقط 
والغلط -: «أَنّه يشكل الحكم بها للأمة إلا أن نقول: يملكها المولى 
ويتلقى الانتفاع بها غيره عنه . ويتوقف تصرّفها فيها على إذنه؛ إذ له 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: في. 
)0 الأولى التعبير كالاتو فك 


السو سس و ا وتو ا ع يت تج يلو لفن الكلدم 21 


إبدالها وإطعامها من غيرهاء ويمكن أن يجعل تزويجها بنفسه مفيداً 
للإذن لها في تناول المؤونة وإن لم تكن مالكة, عملاً بشاهد الحال 
0 

نم قال : «وعلى القولين فللأمة أن تطالب بها الزوج ,كما لها أن 
طالب المقدير ذا كدت وللبيكه الكزوا للح الفلاك و الخاض ١.‏ 
له في النفقة حقّ الملك, ولها حقّ التونّق. ويتفرّع عليه : أنه ليس 
للمولى الإبراء من نفقتها , ولا بيع المأخوذ إلا أن يسلّمها بدله»'". 

وفيه أَوّلاً: إمكان منع التوقف على الملكيّة فيه أيضاً. فيكون حينئذٍ 
استحقاقها في الجميع الإنفاق . 

وثانياً: منع عدم جواز الإبراء للسيّد بعد فرض كونه المالك , أقصى 
ذلك أنه يتعيّن عليه الإنفاق عليها كما إذا لم تكن ذات زوج . 

ودعوى : تعلّق حقِّ لها بها على نحو تعلّق حقّ الدين بتركة الميّت, 
يدفعها : أَنّهِ لا دليل عليها بعد أن صرفت أدلّة الإنفاق ‏ المراد منها 
الملكيّة إلى السيّد؛ ضرورة كونها حينئذٍ كالمهر الذى تستحقه الزوجة 
بعقد النكاح أشدّ من استحقاق النفقة . 

نعم » مقتضى ذلك اختصاص تعلق حقّ هذه النفقة بالسيّد. وهو 
مخيّر بين دفعها إليها وبين غيرها من أمواله, فإن عصى جبره الحاكم . 

ومن ذلك يظهر لك ما في قوله فيها أيضاً : «ولو اختلفت الأمة 


.106 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )١( 


قوت التنفة الذوكة الأمة «سسسسس حب سم ند جح ع م ب ا 


وزوجها في تسليم نفقةاليوم فالقول قولها مع يمينها لحم 0 
السيّد الزوج . مراعاة لحقّها فيها. ولو'" اختلفا في النفقة الماضية انّجه 6 
نوق المذعى عضديق البعدمب كنذا الخصوة نيوان لا نا بسي 
كالصداق . وحمّها إِنّما يتعلّق بالحاضر»**. 

ونحوه ما فى القواعد , قال : «ولو اختلفا فى النفقة الماضية فالغريم 
اللنكدوفان ا در ان وطالبء أبن العا ضر ةلع 
فيها لها؛ لأنها حقّ يتعلّق بالنكاح , فيرجع إليها كالإيلاء والعنّة»'". 

وإن كان ربّما أشكل : بعدم جواز الحلف على نفي فعل الغير . 

اك قم يديد معاوملة لزاذة ذا لو كان اكه كرتن الاقم بعد 
مضي جملة من الأيّام؛ فإنّ الغريم حينئذٍ السيّد. ولا يجدي تصديق 
الأمة ولا حلفها ولا نكولها؛ لعدم تعلق حقٍّ لها به؛ إذ هو دين محض 
للسيّد . ولا إذن للأمة في قبضه . 

نعم , لو كان الاختلاف بينهما في الدفع فيما مضى يوماً فيوماً 
فالخصم حينئذٍ ليس إلا الأمة. فإذا صدّقته سقطت؛ ضرورة كونها 
مأذونة في قبضها وإن كان المالك السيّد, وإن أنكرت ولا بيّنة لها 
حلفت . وتمخض الحق للسيّد . 

به باه ليواي لمان عاد علي 3 


(5) قواعد م ل 


حب ا ا ا ل مس بكو ااهه الكلام (ج 3) 
وضو ل هته النفولو فى ينه لمادوق او الو كت ل والتدامل حستدا موا 


العالم . 


« وأمًا » الكلام فى ١‏ قدر النفقة» 

(فضابطه: القيام بما تحتاج المرأة إليه'" من طعام وإدام 
وكسوة وإسكان وإخدام والة الادّهان _تبعا لعادة أمثالها من أهل 
البلد» ل: 

الأصل . 

وإطلانى الأوامر بالإنفاق كتاباً”" وسنَّا", الذي يرجع في مثله إليها 
بعداان لمريكق © تقدير شرع 

على المهدم فى اللخوض بان عق العرأه على الزجل أن يشب 
بطنها ويكسو جنبها!. 

نعم » فى صحيح شهاب بن عبد ريه : «قلت لأبي عبد الله ا 
ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها. ويستر عورتها. ولا 
بقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلك فقد أدّى _والله _إليها حقّها. قلت: 
فالدهن؟ قال : غبّاً يوم ويوم لاء قلت : فاللحم؟ قال : في كلّ ثلاثة أيَام 


)١(‏ في نسخة الشرائع: تحتاج إليه المرأة. 

(1) تقدم في ص 2-0177 071, 

(' و؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب النفقات بج ١؟‏ ص 004. 
(0) الخبر في التهذيب مضمر. 


قدر النفقة / ضابطه -ب_ا_ا_ا_ سس 81 


مرّة» فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك . والصبغ في كل 7 
اخهرو و كيوها فى كران اربطة امراب وين النيناء 
وثوبين للصيف , ولا ينبغي أن مقف ته فين كلانه أشبياء دهن 
الرأس والخلّ والزيت, ويقوتهنّ بالمدّ. فإني أقوت به نفسي وعيالي . 
وليقدّر لكل إنسان منهم قوته. فإن اع اله وإن شاء وهبه وإن شاء 
تصدّق به , ولا تكون فاكهة عامّة إلا أطعم منها عياله, ولا يدع أن يكون 
للعبد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم'" من ذلك شيئاً لا ينيلهم''' في 
نا تالكا . 
لك الطاهر تحدل :دلق افيه على ضترك. فرج النددت» أو على الغادة 
فى البفطن ءا ورغير ةالقعوو لافالواا حي )فا عرفت 
وقد تعض بعض الأصحاب'* إلى بيان المعتاد من ذلك؛» فأوجبوا 
فها امورا غادة: 
الأول الاطعاعمو الما يحت :دسي الخلةى اى بحا حتها ب بحسب 
حالهاء بل في كشف اللثام : «لعلّه يدخل في ذلك اختلافها شرافة 
ووضاعة)»!". 
١(‏ و؟) ضبطت في الكافي بشكل اخر. 
(؟) الكافي: النكاح / باب حقّ المرأة على الزوج ح 6 ج 0 ص .01١١‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١‏ في الزيادات ح 78 ج لاص 407. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
النفقات ح ١ج‏ ١؟‏ ص 017. 
(:) كالعلامة في القواعد: النكاح / في النفقات ج 7 ص .٠١1-١٠١4‏ 
(0) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 017. 


0# البح بح جوع ا و ا يع بشخو اهز الكلدة 1 102 


(وفي تقدير 4ه أي «الإطعام خلاف؛ فمنهم من قدره بمد 
للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر» وهو الشيخ في المحكي من 
خلافه محتجّاً بإجماع الفرقة وأخبارهم'" التي لم نعثر منها إل على 
محم نات النقةة الى قد عرقت يعدم على الققل :ويا ررد 
من تقديره في الكفارة التي لا يقاس ما نحن فيه عليها . 

ومنهم هو أيضاً في المسكل من مسسوظف ققد ره بذلك للمعسر 
وبمدين للموسر ومد ونصف للمتوسّط "كما عن الشافعي!". ولم نعثر له 
على دليل معتد به . 

«ومنهم من لم يقدر»ه بشيء من ذلك «واقتصر على سدٌ الخلة. 
وهو» مع أنّه أشهر بيننا: بل المشهور" شهرة عظيمة'" «أشبه» 


.١١؟ الخلاف: النفقات / مسألة “اج ه ص‎ )١( 

ايناتن الله لطر واميم انمع بوانت الكقّارات ج ١؟‏ ص 5/60. 

(") المبسوط: النفقات /المقدّمة ج 1١‏ ص .١‏ 
ص .55١‏ الشرح الكبير: ج 1 ص .5”١‏ المبسوط (للسرخسي): ج هص 185. بداية 
المجتهد: ج ؟" ض 601: 

(0) كما في رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج اص 188. 
مفتاح ١الاج‏ "اص 197. 

(1) كما يستفاد من «نفي الخللاف إلا من الشيخ» في السرائر: النكاح / باب احكام الولادة ج 1 
ص 100 و«لم نقف على قائل به إلا الشيخ» في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 
060 ص ,.١ "5١‏ 


قدو اللفقة #االأطكاة “لس حت حسم ا ا م ا ع 01/4 
بأصول المذهب وقواعده . 

وأَمّا جنسه فقد قيل: «إنّ المعتبر فيه غالب قوت البلد؛ كالبردَ في 
العراق وخراسان . وار فى طبر ستان ٠‏ والتمر في الحجاز, والذرة في 
العق: ل شان كر مطالق مره على المعاة بولا فسني المعالر: 
بالمعروف»'". 

وإن اختلف الغالب باختلاف الناس اعتبر حالها. وفي محكيّ 7 
المبسوط : «ويعتبر بغالب قوت أهل البلدء وينظر إلى غالب قوته. :7 
فأوجب عليه كالاإطعام في الكقّارات»'" 

ويحتمل أن يكون أراد به ما ذكره بعضهم من أنه «إن لم يكن القوت 
الغالب أي لم يقدر عليه الزوج -إِما لعدمه , أو عدم الوصول إليه فما 
يليق بالزوج؛ لأنّه لا يكلف نفساً إل وسعهاء ولقوله تعالى : (ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ممّا اناه الله )10 

وفى المسالك : «أنّها ترجع فيما تحتاج إليه من طعام . وجنسه من 
لبر والشعير والتمر والزبيب والذرة وغيرهاء والإدام و السعة .والفية 





كشف اللقاء. التكاء قن النفقات ب رك 

(1) المبسوط: النفقات / المقدّمة ج 1 ص /. 

(5) سورة الطلاق: الاية /. 

(4) العبارة مزيج من عبارتي العلامة والفاضل الهندي. انظر قواعد الأحكام: النكاح / في 
النفقات ج 7 ص 4 ٠١‏ :كفك اللقاد واكام ذى النققا تع اين 0.4 

(0) في المصدر بدلها: الذي تا تدم به من. 


.مم غ2 جواهر الكلام (ج )2 


والشيرج واللحم واللبن. والكسوة من القميص والسراويل والمقنعة 
والجبّة وغيرها. وجنسها من الحرير والقطن والكتان, والإسكان في 
فر يميت لانقنوووالحهداء ا كاففيمن اهلذااسن رع اللختبملة 
والخاحب! لدرافعة اليو لةاالاادها و الى يدهو ره تعره أوتر نت مره 
00 شيرج مطلق أو مطيّب بالورد أو البنفسج أو غيرهما مما يعتاد 
وأا ليا و الفط ونا متسل بارا من من ادن والطيق والضعاوة 
على حسب عادة البلد... ونحو ذلك مما يحتاج إليه في" عادة 
أمثالها من أهل بلدهاء وإن اختلفت العادة ترجع إلى الأغلب,. ومع 
التساوى فما يليق منه بحاله»!*ا 

قلت : لعل ما في المسالك من الرجوع إلى عادة الأمئال من أهل 
البلد أولى من جعل المدار على القوت الغالب في القطر أو البلد: ضرورة 
الباق الارل مين إظافة جار ونه وكسو ته )1و رزسه رعو نها ودر 
جوعتها»'"' 

وكذا ما ذكره من الرجوع إلى الأغلب مع الاختلاف . فإنّه الأقرب 
إلى ا الأقنافة المودرة وإلى < حمل الاطلاق . 


00000 «من‎ )١( 

(') في المصدر بدلها: المقتضية له. 

(؟) في المصدر بدلها: إلى. 

امالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 4035. 
(8اشؤرة البقرة الاو 0 

(1) انظر خبر شهاب بن عبد ربّه المتقدّم في ص 01/7 /ا01. 


قذن النقتة"الأطفاف بسحي م ل ع 041 


نعم . ما ذكره من الرجوع إلى ما يليق بحال الزوج مع التساوي 
لا يخلو من نظر؛ فإنّ المنّجه في الفرض التخيير بين أفراد ما يليق بها؛ إذ 
هو الفرد القريب إلى الإضافة المزبورة وإلى المعاشرة بالمعروف. 

كنا أن اذ كره غير !"انمق الدارإن لم ينقدن الروس عدن انوت 
الغالب إِما لعدمه . أو عدم الوصول إليه -فما يليق بالزوج» كذلك ” 
أيضاً؛ لاحتمال احتساب ذلك عليه ديناً خصوصاً في الأخير. 00 

ولو أخذ بإطلاق الآية'" لكان المتّجه اعتبار حال الزوج_بالنظر إلى 
اغبا زه .وا دسا ردس نو إن كان الروك القالب مسيعوة و لعن القضة 
لا يلترم به . 

اللّهم إلا أن يقال : إن المراد عدم الشيء في نفسه , أو حصول المانع 
إليه من خوف عاء... أو نحو ذلك ممّا هو من عوارض النفقات في 
اقرف بو اله 89 ١‏ رضأ لفن عوا رضن الشنفق» فا ليف قد يقال 
العشرة بالمعروف هو المقدورء بل يكون هو قوت الأمثال في هذا 
الخال + نامل حتد ا ء 

قال في كنز العرفان : «قال المعاصر : في هذه الآآية دلالة على أن 
المعتبر في النفقة حال الزوج لا حال الزوجة , ولذلك أكّده بقوله تعالى : 
(لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها)'"إذ لو كان المعتبر حال الزوجة لا حال 


.014 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج ل/اص‎ )١( 
./ (؟) سورة الطلاق: الاية‎ 
المصدر السابق.‎ )8( 


مسسسصسُسيسسببببي ا ب وت قوراف ديرك كنا 
الزوج لأدّى ذلك في بعض الأوقات إلى تكليف ما لا يطاق؛ بأن تكون 
ذات شرف والزوج معسر». 

«وعندي فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلفتوى الأصحاب أنه يجب القيام 
بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان تبعاً لعادة أمثالها . 
واقاقا نوي قلات قولة كا لى 4[ له يكلن تبي الى الخرووتقا ب القييية 
أى فى خال'" النى'قدر فيها الرزق..وخيئل جساز أن يكتون الواجب 
عليه ما هو عادة أمثالهاء فيؤدّي ما قدر عليه الآن ويبقى الباقى ديناً 
تابد قر لك قي الكناه مقوله فعا :يسيك | لد بده سر 
يقير الا 

قلت : هو صريح فيما قلناه, بل ظاهره الإجماع على ذلك . 

على أنه يمكن تنزيل الآية على نفقة غير الزوجة التى يسقط 
اعبار لطا يضر عليه حجان والكديت نا على سوه اق 
القريب. واللّه العالم . 

وعلى كل ال فالات الادام, واليسةقيه هته وقدورا 
كالإطعام؛ لاتحاد المدرك في الجميع . 

لك عم ال «عليه في الاسعوة اللحم يذ لا سيو 


)١(‏ في المصدر: الحال. 
)١(‏ سورة الطلاق: الاية /. 
1 كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية العاشرة من النوع الثالث ج ا ص .,51١ 5١9‏ 


قد النفقة الأطعاء ابحم يح حم ا يس ب ب يج 6/1 


العرف . ويكون يوم الجمعة؛ ؛ لأنه عرف عام'", 
زد ا علي اولي الببياة ‏ 3200 


ياه ماة» !"ا 


والأولى منه : الرجوع فيه إلى العرف في أمثال الامرأة» ويمكن 1 
6لا 
0 كلذقا كما ااه ننه اضرا دفن كرض 


صحيح شهاب السابق'" 

بل هو المرجع في جنسه أيضاً وكونه من الضأن وغيره. وفي قدره, 
وإوسحك عن تعضهم: الفبرطل مورعن:اخر الريادة عليه بسي لد 

وحوكد الل كالرسادة اعدالمانوواء كد اللنسم وسيل عضو 
المعاشرة بالمعروف فى رزقهنٌ. بل فى كشف اللثام : «وكذا لو اعتادته 
هي مع التضرّر بتركه وإن لم يكن الضرر إلا بمخالفة العادة»'*. وإن كان 
لا يخلو من نظر . 

كما أنه لا يخلو وجوب التنباك والترياق والقهوة لها _إذا كان عادة 
لأمنالها أو لها خاصّة ولو مع التضرّر بتركه -من نظر أيضاً . 

نعم , لو تبرّمت١٠'‏ بجنس من الإدام كان عليه اللإبدال مع فرض 
)١(‏ المبسوط: النفقات /المقدّمة ج 1١‏ ص /. 


(1) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في النفقات ج لاص 55١‏ 
(؟) فى ص 01 /ا/1ا0., 


(؛) مغني المحتاج: سج ” ص 455. المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 58؟. الشرح الكبير: ج 1 


ص ”57 الحاوي الكبير: ج 1١١‏ حن 7 
(0) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /ا ص 016. 


9 التبوّم: الملل والتضحر. الصحام: سج 0 ص 316" (برم). 


١ 


معي ا ست لفو فل كاده 0 
تعدو لالهو هيه المعاشرة بالتعروفوويل لو كان حاذة امكالها اكل 
الشيء العزيز من القند والمريّيات ونحو ذلك وجب, بل لوكان عادتها 
هي على وجِه تتضرّر بتركه أمكن وجوبه . 

وإن كان ذلك كلّه لا يخلو من بحث أيضاً . 

وكيف كان ء فلها أن تأخذ الإدام والطعام وإن لم تأكل؛ لما تعرف - 
النشاء :انه هين ١‏ با تملكيها بالأهدم فلا التس نينا كشو ها رت : 
وقد سمعت!" ما في صحيح شهاب السابق . 

الثالث : الكسوة, والمرجع فيها وفي جنسها وفي قدرها إلى العادة 
لبمار رز قر بسح انسبانها دوربي مها رمن قر اتوي 
وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك . ويزيد في الشتاء الجبّة»'". بل 
ستسمع نحو ذلك من المصنّف . 

لكنّ مراد الجميع ملاحظة العادة في ذلك وفي الجنس أيضاً. فلو 
كان عادة الأمكال القنظن او الكنتان وجي» وكنذا الخير والابر نسم 
ونحوهما دائماً أو في وقت . بل لو كانت من ذوي التجمّل وجب لها 
زثياة: على ناب الندوب الثناب لسغل حسب أمبالها: 

فالضابط حينئذٍ ما عرفت , وعليه يحمل ما فى(" صحيح شهاب 
)١(‏ في ص 017 /ا/ا0. 


(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج “اص .٠١90‏ 
(9) درما في» 5-5 في بعض النسخ. 


كن النفقة / الأطقاء > مسسينيت ميس عم م و ب 6/14 


لسار ان كها ان ساعن تبح النانة1كا من تخديد اختنا ب يخصورضها :- 
مجدر ل عليه | يها 

ولعلٌّ عدم التعردض لضبط ذلك أولى؛ ضرورة شدّة الاختلاف فى 1 
الكو والك رالحين _الصية إلى البوخصوما فق اللدان 0 

الرابع : الفراش الداخل في عموم الإنفاق والمعاشرة بالمعروف , بل 
في كشف اللثام : «يدخل بعضه في الكسوة»". 

كما أنّ في القواعد : «يجب لها حصير في الصيف والقيعا ان 
كانت متجمّلة بالزينة' والبساط وجب لها ذلك لياد وزهارا «ويجب ايا 
ملحفة ولحاف في الشتاء ومضربة!”' ومخدة , ويرجع فى جنس ذلك 
إلى عادة أمثالها فى البلد»!". 

وفي محكيّ المبسوط ؛«رقامًا الفراشن .والوستاذة:واللحاق :وما يناه 
فيه . قال قوم : يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصرى ولحاف منه, 
وقال قوم : الفراش الذي يجلس عليه نهاراً هو الذي ينام عليه ليلاً مثل 
لكك او ؤولنة داعا ضر محتدةة فلار الفر ف عد ادو الول فورض 


)١(‏ في ص 0171١‏ /ا/ا0. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١ص‏ 155 .45١‏ مغني المحتاج: ج ” ص 659.... حواشي 
الشرواني: ج 8 ص ...5٠١‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 077. 

(؛) في المصدر بدلها: «بالزليّة» وهي نوع من البُسُّط. المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 4١15‏ (زلل). 

(0) المضربة: البساط المخيط. انظر الهامش قبل السابق. 

(7) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص .٠١5‏ 


امي ل يي ا و نفو فل الاقم 002 
لانن الغر شه و العاةةامو ركوى ليا حاف معي رط د فا كنا كادفت 
فلهاااوناة تو كباء ققطى يفون الفراكن): 

«هذا في امرأة الموسرء وأما امرأة المعسر فدون هذاء ويعطيها 
كرباء قط ندر و لغا وتهاعباءة أو كبباء عله قباد فيد او قروو" 

قلت : لا يخفى عليك أنّ إحالة ذلك كلّه إلى العادة في القدر 
والجنس والوصف ونحو ذلك أولى بل هو المتعيّن؛ ضرورة عدم دليل 

على الخصوصيّات . 

الخامس : الة الطبخ والشرب؛ مثل كوز وجرّة وقدر ومغرفة إِمّا من 
خشب أو حجر أو خزف أو صفر بحسب عادة أمثالها . 

النناذسن: ال التنظيف؛ وهي المشط والدهن, ولا يجب الكحل 
والطيب , ويجب المزيل للصنان'!". 

وله منعها من أكل البصل والثوم وكل ذى رائحة كريهة . ومن تناول 
اسم لكيه الممرضة . 

ولاتسيسةة علية الدواة رظن ول ره الحجامة ولا الحمّاء إلا 
مع البرد . 

وعن المبسوط أنه «شبّه الفقهاء روج بالمكتري والزوجة 
ارق داراً. فما كان من تنظيف كالرشنٌ والكنس وتنقية الآبار 


)010 ) المبسوطة : النفقات / المقدّمة ج ا و 
(1) الصنان: رائحة معاطف الجسم إذا تغيّرت. النهاية (لابن الأثير): ج “اص /اه (صئن). 


كدي الفقة /الأطعام 0701/١ ٠‏ 
والخلاء فعلى المكتري ؛ لأنّه يراد للتنظيف . وما كان من حفظ البنية 
كبناء الحائط وتغيير جذع انكسر فعلى المكري: لأنّه الأصل» . 

«وكذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه. ” 
ونا كان قن الأقماء :التو اه لحتطا: اميل واليقة كالقضيد و الجا مه 7 
انها وواتنا متتافاق فى سن » والحد ىوهو اناا محف لكيه 
على الدوام وهو الإطعام فعليه دونها . ففى هذا يفترقان وفيما عداه 
يتفقان»١".‏ ظ 

وفيه ما لاا يخفى . 

السابع : السكنى , وعليه أن يسكنها داراً يليق بهاء إِمَا بعارية أو 
إجارة او ملك . 

الثامن : نفقة الخادمة إن كانت من أهل الاخدام لشرف أو حاجة, 
والمرجع فيه العرف, فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة 
لا تخدم بنفسها فعليه إخدامها وإن تواضعت في الخدمة بنفسها. 
وكذا إن كانت مريضة تحتاج إلى الإخدام لزم وإن لم تكن شريفة . 
بلنلو كتانت الويفة ابه مد الاعدواء لجتمالها إره ذلك لببا: 
لقضاء العادة . 

والمرجع في نفقة الخادمة جنساً وقدراً وغير ذلك : العادة لأمثالها 
من الخدام أيضاً. وما عن بعض العامّة _من التقدير للموسر بمد وثلث, 


.,//2 المبسوط: النفقات / المقدّمة ج اص‎ )١( 


مسيم م و عي و ب قاقر الكلوان رع 
وللمعسر بمدّ”لاعبرة به عندنا . وكذا الخلاف في أن الإدام دون إدام 
النوعة اونمكلة, 

وقد أشار المصئّف إلى أكثرها؛ حتّى الة التنظيف المرادة من قوله : 
«الة الادّهان» بمعنى ما تدهن به شعرها وترجّله وغيره كما سمعته من 
المسالك . وحتّى فراش النوم المشار إليه فيما يأتي بقوله : «ولابدَ ...» . 
وحتى نفقة خادمها المشار إليها بقوله : «فالزوج بالخيار...». نعمء 
ليس فى كلامه إشارة إلى الة الطبخ والشرب, ويمكن اكتفاؤه عن ذلك 
بالاطعاء الذي هذه الأمور من مقدّماته . 

لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات من التشويش 
والاضطرايةو :ولو اخالوا ذلك إلى العادة لكان احسوىء وكا نهم شيعو 
بذلك ما في كتب العامّة من التعردض لأمثال هذه الأمور التي تستعملها 
انهم لننا ول التي جدها غير القن القاصد الفا سف طرورة نا 
إن كان المدار في الإنفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم يكن 
لالجداء لجرا والظيب والكجل :وا جره الحقاء والتسبوههة إن كان 
المدار على خصوص الكسوة والاإطعام والمسكن لم يكن لعدّ الفراش 
والإخدام وخصوصاً ما كان منه للمرض - وغير ذلك ممّا سمعته في 
الواجب منها وجه . وإن جعل المدرك فيه المعاشرة بالمعروف وإطلاق 
الإنفاق كان المتّجه وجوب الجميع, بل وغير ما ذكروه من أمور أخر 


217 ص 6572. مغني المحتاج: ج صن‎ 3١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 


فك الممنة"والاكواة معي يحتسي عي ب ع ا زه 


ضر ليا 

فالمتّجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في إنفاق الأزواج على 
الزوجات من حيث الزوجيّة . لا من حيث شدة حبٌ ونحوه. من غير 
فرق بين ما ذكروه من ذلك وما لم يذكروه, مع مراعاة حال الامرأة 
والمكان والزمان ونحو ذلك . ومع التنازع فما يقدّره الحاكم من ذلك 
لقطع الخصومة , وإلا فليس على ما سمعته منهم إتباتا ونفياً دليل 
معتد به بالخصوص . 

«و» منه ما ذكره المصنّف وغيره'" من أنه إيرجع في الإخدام 
إلى عادتها. فإن كانت من ذوى اللإخدام وجب» للعشرة بالمعروف 
(وإلا خدمت نفسها» من غير فرق في ذلك بين إعسار الزوج 
وإيساره. نعم . الاعتبار بحال الامراة فى بيت ابيها دون أن تر تفع 
بالانتقال إلى بيت زوجها . 

واد «إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على 
خادمها ان كا االو ا ا 
«وبين ابتياع خادم» لها «أو استئجارها» حرّة أو أمة. أو 
النضعا رنها» | عفار كة لك ميقا دا القدمة او الخوية ليا تنسية د 

وعريش اانا والقا كه اعرسم الا ييه 


مفتاح 5 كدص 199. 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 405. 


05 9 3ففللت ؟7صص7بب تئر ا ا 1 115 جواهر الكلام (ج 3) 


الأخير بما لا يستحيى منه. كغسل الوب وكنس البيت وطبخ الطعام , 
ما ما يستحيى منه -كالذي يرجع إلى خدمة نفسها؛ من صبّ الماء على 
يدها. وحمله إلى الخلاء. وغسل خرقة الحيض _فلها الامتناع من 
خدمته؛ لما فيه من المشقة عليها المنافية للعشرة بالمعروف”" 
بل عن بعضهم : أَنّ لها الامتناع من قبول خدمته مطلقاً؛ لما فيه من 
الحواء والقفيي 1لا 
وعلى كل حال, فالخيار في أفراد الخدمة له؛ لأنّه هو المكلّف بها 
«وليس لها التخيير» . 
فحينئذٍ لو اختارت خادما واختار الزوج غيره قدّم اختياره. وكذا 
لو اختار الخدمة بنفسه . لكن عن الفاضل : احتمال تقديم اختيارها؛ 
لجواز كون ما تختاره أقوم بخدمتها. ولااحتشامها الزوج عن 
3 الشوية 
لما ل ادها اله انه اي ار كيرها ما ع من ااه 
الاختيار ابتداءً فكذا استدامة , واحتمل بعضهم عدمه لغير الريبة؛ لعسر 
58 المألوف''. قيل : «وللعامّة قول بعدم الإبدال مطلقاً»!. 


)0 ا الهندي 0 العلامة» مر 1ن النكاح / في النفقات ج ٠‏ 
ص ,.017١ - 07١‏ 


ل و0) المصدر السابق: ص 0. 


لذن النمدة 7 الأخواف * ١‏ عع حي م يآ 81417 


لوك 2 (لا يلزمه أكثر من خادم واحد ولو كانت من ذوى 
الحشم» ومن أجل الناس «الأنّ الاكتفاء يحصل بها» . 

خلافاً لما عن بعض العامّة : فأوجب خادماً خارج الدار وآخر 
للداخل7". وعن آخر: أنّه أوجب لمن كانت شريفة زقْت إليه مع 
جوار كثيرة الإنفاق على الجميع”", بل عن بعض الأصحاب احتماله!”/ 
لكوته هن المعاشوة بالحعروف :قن السيالك: اسعوال عكار 
عادنها فى بيت ا وانقاء كابكدمكن تكدوريكا دميو ار كش وعدت 
دنه من المعاشرة!4. 

وأَنّه لو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها فللزوج أن لا يرضى 
بور اير اذ اموي وركذا او دلت أكثر نو سوه شلد ا فعضا دان 
واحدة وإخراج الباقيات من داره, كما أنّ له تكليفها بإخراج مالها من 
داره» ومنع أبويها وولدها من غيره أو غيرهم عن الدخول إليها في 
دارهء ومنعها من الخروج إليهم للزيارة وغيرها. كما فى صحيح ابن 
نذا الفنا ب 

(و» أنّ إمن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض» 
أو يمرّضها «نظراً إلى العرف» ولا ينحصر هنا في واحد. بل 


بحسب الحاجة . 


.118 حاشية رد المحتار: ج ؟ ص‎ )١( 

(1) الدرٌ المختار: ج اص 7147 -118. 

(") كما نقله في كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .07١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 108. 





لين 


ممعي ل ب د سم جد نكر قز الكلخم رع 25 

إلى غير ذلك من كلماتهم المشتملة على التعليل الذئ هو اعد من 
المدّعى . 

بل مع قطع النظر عمّا ذكرناه لا يخلو أصل وجوب الإخدام الذي 
لا تعلق له في الإنفاق من نظر؛ ضرورة حصر الأدلّة حقّها في ستر العورة 
وب ره وا بتكا روا روا بح حيف خور و الا 

وعلى تقديره من إطلاق الإنفاق والعشرة بالمعروف ونحوها"" 
فلا ينبغي عدم الالتفات هنا إلى ما تقتضيه عادة أمثالها في القدر 
والجنس أيضأه ضرورة عدم الفرق بينه ويين غيره منا عي انصراف 
إطلاق الأدلّة, بل لا ينبغي إخراج الدواء وأجرة الحمّام والفصد 
والحجامة ونحو ذلك؛ إذ لا فرق بينها وبين الخادم لها عند المرض وبين 
غيرها ممّا أوجبوه للمعاشرة بالمعروف وإطلاق الإنفاق وكون الامرأة 
غبالاً عرفا نيل هو المزادامن وله على خرولالك ادنم الممو ا 
وعيال الرجل ثقله وكل عليه . 

(الننامي سود ود القلد اوها اخرنا البدعنائقا فقا يجا إلفاقه 
على الزوجات من حيث الزوجيّة , ملاحظاً فيه حدّ الوسط الذي هو 
المراد بالمعروف”", لا الإسراف الذي يقع من المبدّرين ولا التقتير 
الذي يقع من الباخلين . ومع تناز والتشاحٌ ما يقدّره الحاكم في قطع 


امل مش لبر 50-6 


قدر النفقة / المأدوة والملبوس والمسكن 3335.7 ل سس سس 99 
الخصومة ملاحظاً الميزان المعلوم . 

(و» كيف كان. فقد عرفت فيما تقدم أنه #يرجع فى جنس 
المأدوم والملبوس» لها ولخادمها «إلى عادة أمثالها» وأمثال خاده 
مئلها من أهل البلد. وكذا فى المسكن» وإن كان لا يعتبر فيه 
تملدكها ناه : لكريد] مناع كن المستها ووو ليطا جر ات 

تع وض الا فدات على ألهانالو لان انين أجل اليدادية 
لم يكلف الإسكان في بيت مدر وإن كانت من أهل الحضرء بل كفاه 
بيت شعر يناسب حالها؛ للزوم الحرج بالتكليف بذلك . وقضاء 
العرقم يالا كتقا مذو وله هال( امكعوهر عن سين كته 
من وخدكي )ل الارروليله لذا فتقد,بعكن اللتانسن وتسسوسية: المسكين 
القانيتالقدرة 0 

9و4 لكن ذكر غير واحد من الأصحاب أنّ «لها المطالبة بالتفرّد 
بالمسكن عن مشاركة" غير الزوج» طرنة ا وغيرها وس اراد 
حجرة منفردة المرافق مع القدرة عليه؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف 


.51١ كما في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )١( 

)0 في المصدر بدلها: كان. 

(؟) العبارة مزيج من عبارتي قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ” ص .٠١8‏ وكشف 
اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .07١‏ 

)000( انظر «كشف اللثام» في الهامش السابق. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: مشارك. 


1+ 


8 


6 


ا مر 2 شك جواهر الكلام (ج 3) 


والإمساك بالمعروف. ولفهمه من قوله تعالى : «ولا تضارّوهن لتضيّقوا 
عليهنَ»!". 

وإن كان لا يخلو من نظر مع فرض عدم كون عادة أمثالها كذلك 
وعدم تضرّر لها به, وإل وجب من هذه الجهة, لا أنّ ذلك حقّ لها من 
حيث كونها زوجة . ولعلّ الرجوع فيه إلى الضابط الذي ذكرناه أولى . 

«و» كذا تقدم أنه 9لابدٌ فى الكسوة من زيادة في الشتاء 
لتدثّر كالمحشؤة لليقظة واللحاف للنوم» وغير ذلك متا يختاف 
اخغلذف الأ ذمقة والأمكة والمناويييل لى كانكمق اهل الاضطات. 
بالنار وجب الحطب والفحم وغيرهماء كما أنه يجب ملاحظة حال 
أمثالها في ثياب الصيف . 

«ويرجع في جنسه'"4 أي الدثار وغيره «إلى عادة أمثال 
المراة» والخادمة . 

وكأنٌ المصنّف أخذ وجوبه من الكسوة, وهو كما ترى بالنسبة إلى 
اللحاف , وكذا ما تحتاجه من الفراش في اليقظة, ولولا ما ذكرناه 
لأشكل وجوب ذلك كله , وعليه فلا ينحصر تعداد أفراده؛ ومن هنا 
حصل الزيادة والنقصان في التعداد في كلامهم المبني على مراعاة عادة 
أمكنتهم وأزمنتهم وأحوالهم . 
ل سورة اطلاق الدة 00000 
(1) في نسخة الشرائع: جنسها. 


نفقة الوتؤعنة: / لق قالك آذ خنع تفي مم يب ست مسيي ب سبيت يت 3ه 


«(و» قد عرفت فيما مضى أيضاً أنه إتزاد إذا كانت من ذوي'”" 
التجمّل ‏ زيادةً على ثياب البذلة ما" يتجمّل أمثالها به» 
المعاشر 8 بالمعروقعو إطلاق الاهاق والضرافم صع القورة لبد مطانا 
إلى ما ذكرناه من الضابط السابق الذي بعد الإحاطة به وبما قدّمناه في ” 


ام 


جميع هذا المبحث يظهر لك الحال في أطراف المسألة . 0 


«وأمَا اللواحق» 
«فمسائل» : 
«الأولى» 
«لو قالت: أنا أخدم نفسى ولى نفقة الخادم لم يجب" 

احانجها ل البااعرمه ان كرن النكس فى حارف اللقدية لعوول فى 
كشف اللثام : «أنّ عليه الإخدام إن كانت من أهله وإن تواضعت كما أن 
عليه الإنفاق عليها بما هي أهله وإن رضيت بالتقتير»!*. 

ونحوه في المسالك, قال فيها : «لأنّ ذلك يسقط مرتبتها. وله أن 
لا يرضى بها؛ لأنّها تصير مبتذلة , وله في رفعتها حقّ وغرض صحيح 
3 رصيت باسقاط حقها»””'. 
8 و؟) في نسخة الشرائم 5200000 
(5) في نسخة المسالك: لم تجب. 
) 
)0 


) كشف اللثام: النحكاح / في النفقات ج لاص /ا6. 
) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص .41١‏ 


وفيه : أنّه لا وجه للوجوب مع الرضا على وجه الإسقاط للحق. 
نعم , ليس لها النفقة إن لم تقبل الخادم؛ لأنّ الخدمة للنزاهة”" ؤو» 
الدعة , فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها . 

كما أنّها ولو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة» 
لد ولا نفقة الخادم وإادعك الهاها قوعت يعقتفى إطلاق 
المضاف هوهي | 

وإن كان قد يشكل أصل الحكم: بعدم الفرق بين الإخدام 
والكسوة والإطعام في الرجوع بالعوض مع عدم ظهور إسقاط منها 
بالاعراض عمًّا بذله لها من ذلك مثلاً؛ إذ الظاهر أنه لا يتوقف استحقاقها 
النفقة على المطالبة . 

فما في المسالك من تعليل هذا الحكم بكونها «متبرّعة » فلا أجرة لها 
ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة»!' يلزمه مثل ذلك في الإطعام والكسوة, 
ولعلّه لا يلتزمه؛ ضرورة إطلاق الأدلّة في استحقاقها ذلك عليه على 

1 وجه إن لم يدفعه إليها يكون ديئاً عليه , إلا إذا أسقطت حقّها منه كما هو 


جام ' 
40 واضح. والله العالم. 
)١(‏ في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: للترفّه. 
(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / في النفقات ج ” ص .٠١7‏ والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / في النفقات ج ١‏ ص .5١١‏ 
(5) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقة ج 4 ص .1١‏ 


نفقة الزوجة: /املكها بالتمكينء.وفروم ذلك ‏ ت ‏ نت. ال68 
المسألة «الثانية» 
لا خلاف”" في أنّ «الزوجة تملك» المطالبة ب «نفقة يومها» 
في صبيحته «مع التمكين» وأنّه إذا قبضتها كانت ملكاً لها: لقولد ا 
في صحيح شهاب المتقدّم : «... وليقدّر لكل إنسان منهم قوته . فإن شاء 
اكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ...»'". 
وظاهرهم -بل هو صريح المسالك'"_أنّ ذلك كذلك في كل 
ما يتوقف الانتفاع به من النفقة على إتلاف عينه من ماكل ومشرب 
ودهن وطين وصابون ونحو ذلك , وإن كان هو لا يقتضى اعتبار الملكيّة 
فهرو إنكاق الاكفاءباليذال والإياحه اللنفظلقة,رسيل ,ميفكن أن 
اوابو سان ماق الس ردي ع لا عا يجيي 
فى اللأرالحة ها يكوين كذ اق 
ومن هنا اعترف فى كشف اللثام بإمكان القول بعدم اعتبار الملك 
فودروأ الواحب النااهوا لال والاباعةاة 
الفجيل لالمكن نا قن أعناو السمكيه علو يرجه الس 
فى سبب ملكها؛ إذ لا وجه حينئذٍ لتقدم المسبّب على السبب والمعلول 
على الدلة. 


.١١58 ص‎ ١0 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 
,.01// - 0176 تقدم في ص‎ )'( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات سج 8 ص .11١‏ 

(؛) في بعض النسخ: فإنّه. 

(0) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /اص 07/4. 





ممص يي يي صم الم ا 

نعم , قد يتوجه بناءً على شر طيّته؛ بمعنى : أنه يكون شرطاً كاشفاً أو 
فوط [لاسمار ار افجرعد. اواقتضمها بن الصو يقتي الدلاك :فتها مراك 
حتّى ينقضي ذلك اليوم ممكنة» فيتكشف استقراره بأوّل القبض حيئئذ 
أو يستقرٌ حينئك . 

وان العتىم محغئلة الوه لالش يوان كافك ل دوين انما 
بالأخير؛ بقرينة ما بعد . 

لكنافيه: أن 3لقدينة لو كان فى الأدلة ما يقطى سينة قيضها 
للملك؛ كي يجمع بينهما حينئذٍ بما عرفت كما هو الشأن في الشرائط 
الكاشفة , وليس: إذ أقصى ما ذكروه في وجه ذلك : أَنّه لما كان المقصود 
من النفقة القيام بحاجتها وسدٌّ خلتها لكونها محبوسة لأجله وجب 
أن يدفع إليها يوماً فيوماً؛ إذ لا وثوق باجتماع الشرائط في باقي الزمان, 
والحاجة تندفع بهذا المقدارء فيجب دفعها في صبيحة كل يوم إذا طلع 
الفجر , ولا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقرٌ الوجوب؛ لأنْها ريّما تجوع 
عور بالنا حير وربّما زاد الضرر إذا افتقرت إلى داه طبخ أو 
إصلاح: إذ الواجب عليه دفع الحبٌ ومؤونة إصلاحه . وكذا الادام من 
الحو كدو لعي الها كول.. 

بل في قواعد الفاضل : التصريح بعدم وجوب تسليم الدقيق و(" 


)١(‏ في بعض النسخ يدلها: في. 


نفقة الووجة /هلكها بالشكين: ومروم ولك ,سب تنح 03 
الخبز أو القيمة إلا مع التراضي منهما'". 

وفي كشف اللثام : «أَمّا القيمة فالأمر فيها ظاهرء فإنّ الواجب إِنّما 
هو الطعام , وأمّا الدقيق والخبز فظاهر أَنّه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع 
الحبٌ مع مؤونة الطحن والخبز والطبخ , وأمّا الزوجة فالظاهر أَنّها تجبر 
على القبول كما يعطيه كلام الإرشاد. ويحتمل العدم كما هو قضيّة 
الكلام هنا؛ لأنّهما لا يصلحان لجميع ما يصلح له الحبٌ»”" 

وإن كان لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد الإحاطة بما في 
نصوص المقام من الاقتصار فيها على أنّ حقّها سدّ جوعتها ونحو ذلك 
ممّا هو أظهر فيما لا يحتاج بعد ذلك إلى عمل كالخبز والبطيخ والتمر... 
ونا شه 5 [قانكا لذ دز تفلا عل كنا ول المران: 

بل جزم المحدّث البحراني بكون الواجب على الزوج ذلك 
فلا تجبر المرأة حينئذٍ على قبول الحبّ ومؤونته . بل يجبر الزوج على 
ما لا يحتاج إلى مؤونة غير التناول'". 

واف كان فك وها فس الصا ل لسرن اج 
عليه , كاطلاق سد الجوعة, لا أقلّ من اددكون انوس محر سين 
الأمرين إن لم يكن غضاضة على الزوجة في فعل المطبوخ عليها على 


)١ )‏ قواعد الأحكاء. التكاح / في النفقات ج “٠ص‏ +. 0 
(") كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لابضسى :615 
(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 06 11057 


1 
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ردس 


عمسي يج شور بك فز لكلا 1ع 101) 
وجه ينافي عادة أمثالها . 

وعلى كل حال. فليس في شيء من ذلك ما يقتضي اعتبار الملكيّة , 
فضلاً عن كون القبض سبباً فيها. ولو سلّم لكان المنّجه ذلك أيضاً في 
قبض نفقة الأَيّام المتعدّدة , ولا أَظنّ القائل يلتزم به؛ ضرورة عدم الفرق 
في كيفيّة اشتراط التمكين بين اليوم الحاضر وغيره . 

اللّهمّ إلا أن يقال بالفرق بينهما : بحضور هذا اليوم الذي هو بمنزلة 
تحقّق السبب فيه ولذا قدّم قوته على الغرماء في المفللس ‏ بخلاف 
ما عداه؛ بل لعل الأمر بالإنفاق منرّل على ذلك؛ ضرورة عدم كونه نفقة 
له بعد انقضائه. بل هو وفاء دين, فليس نفقته إلا استقباله بما تقع 
الحاجة فيه إلى صبيحة اليوم الآخر . 

لكنّه كما ترى أيضاً. فليس حيئئذٍ إلا الإجماع على ذلك وما في 
صحيح شهاب السابق'"', فيكون حينئذ هما الدليل على وجوبها وملكها 
قبل حصول التمكين , نحو تقديم غسل الجمعة يوم الخميس » وتقديم 
الفطرة قبل الهلال, وإلا لأمكن القول بِأَنّ المقدّم ما يساوي استحقاقها 
المؤْخّر حينئذٍ . فبعد حصول شرطه أو تمام سببه يق التهاتر قهراًء ومع 
عدمه يرجع عليها بما دفع إليها . 

وكيف كان «فلو منعها وانقضى اليوم» ممكنة «استقردت نفقة 


0 فون ص ا لاه _/ال/اه. 


ننقةا الزؤينة /املكها بالتمكيق اافرو :ذلك سحيب سم تج و اه 
ذلك اليوم» في ذمّته إن لم تكن قد قبضت, وملكها لها إن كانت قد 
قبضت «9وكذا» الكلام في 9«إنفقة الأيام» الأخر «وإن لم يقدرها 
الحاكم ولم يحكم بها» بلا خلاف فيه بيئنا'" ولا إشكال؛ ضرورة 
ثبوت الحقّ لها وإن سكتت ولم تطالب ولا وقع التقدير. خلافاً لمن 
اعتبر التقدير من العامة" , 

إنَما الكلام فيما لو ماتت في أثناء النهار أو طلقها أو نشزت, 
وفي موضع من القواعد : الجزم بعدم استردادها في الأوّلين؛ لأنها 
ملكتها. والاسترذادافى الأخير على إشكال"" من تقديم اقيض 
الموجب للملك قبل النشوزء ومن أنّ الملك مشروط بالتمكين. 
فبالقبض إِنّما ملكته ملكاً مراعى , وفي كشف اللثام : «هذا مع بقاء 
العين؛ إذ مع الاتلاف لا دليل فيه على وجوب العوض مع إباحة المالك 
والإذن شرعاً في الاتلاف»!. 

والأنيكنى عليك: أن الوعة الأخيرين لامكال ات ابضاقى 
الأوَلِين .كما لا يخفى عدم الفرق بين الإتلاف وعدمه بعد أن كان الدفع 
بعنوان النفقة التي بان عدمها بفوات التمكين , هذا . 


.١١8 ص‎ ١0 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 
.107- 105 حلية العلماء: ج لاص‎ )1( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ' ص .٠١١‏ 

(4) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 015. 


يي ل م ب ين رجت واي العا دم 
(و4 لكن قال في موضع آخر من القواعد في مسألة ما «لو دفع 

' لها تفقة عد فوا نقطيك تلك اله ة ميتكنة فقن لكك اللققة ادو 
وحن انزو» كزااولر امتس لك سياه ها القع يها ذو وداه 

والنقع غاى انها من غيرها كانت ملكا لين ةلا شاف نه 

بينهم”"؛ لما عرفته فيما تقدّم ما لفظه : «فإن طلّقها في الأثناء استعاد 
نفقة الباقي إلا يوم الطلاق, ولو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد 
الباقي»”" أي : من النفقة لذلك اليوم ولغيره . 

وكوككاق لبا سح معدها فا 

بل قد يشكل الفرق بين يوم الطلاق وغيره بعد اشتراط 
التمكين, وإن قيل : «إِنّها في صورة الطلاق مسلّمة للعوض الذي هو 
الدكو اها رده الزوج بالطلاق, بخلاف غيره من الصور التي 
لا تسليم فيها»!. 

لكنه كما ترى؛ ضرورة صدق عدم؛! حصوله بفوات الزوجيّة بسبب 
الطلاق المأذون فيه شرعاًء والمشروط عدم عند عدم شرطه . 

كدعوى الفرق بين يوم الطلاق وغيره من الأيام : بأئّها'" ملكت 
)١(‏ كما في كشف اللثام: (المصدر السابق: ص 0177). 
(]) المصيون الشاف: 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص .٠١7‏ 
(؛) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 07/4. 


)0 و١)‏ في بعض النسخ: ضرورة عدم صدق... وبا ها. 


نفقة الزوجة / ملكها بالتمكين. وفروع ذلك 3 سي 88# 
النفقة ملكاً مستقرًاً في صبيحته ببذل التمكين أوّله . بخلاف غيره الذي 
لا ملك لها فيه أصلاً؛ إذ هي إِنّما تملك متجدّداً بتجدّد كل يوم . 

وذلك لما عرفت من عدم الفرق بين الأيّام في كيفيّة اشتراط 
التمكين, فهي وإن ملكت المدفوع إليها في يومه لكنه مراعى بالتمكين 
الذى هو كالمعوّض.ء فإن سلم فذاك وإلا استردّ ما بإزائه , نحو المؤجر 
الذىريملك تماء الآجرة ملكا مراغى بسلامة العوضن المستاخر. 

بل اللآزم على تقدير الاكتفاء ببذل التمكين أوّلَ اليوم الاستقرار 
في ذمّته لها -إن لم يدفع ‏ لو طلّقها في أثناء اليوم, والظاهر أَنَّهِمِ 
لا يلترمون به . 

ولعلّه لذلك كلّه اعترف في كشف اللثام بأنّ الفرق مشكل بعد أن 
حكاه عن قطع الشيخ وغيره, قال : «ولذا احتمل بعض العامّة استرداد 
نفقة يوم الطلاق»١".‏ 

تلك وهو المتهه بدا على ينا قمكا ينيل رقها اعففل ا سعرداه 
جميع نفقة اليوم والليلة بفوات التمكين ولو في الجزء الأخير منهما!" 
لكونه في نمام اليوم والليلة , ولعلّه ظاهر بعض العبارات . وإن كان الذي 
يقوى في النظر التوزيع , نحو توزيع الأعواض على المعوّضات . 

وهذا متّجه في نفقة اليوم والليلة الحاضرينء أمّا ما زاد عليهما 


)١(‏ الهاشتى قل الشابق: 
(") في بعض النسخ: منها. 


ليب بي م ل ع ع هر قز افر | كاج ا 


1 فلا إشكال ولا خلا ف”" في استردادها بالموت والطلاق والنشوز وغير 
.لقي ةا لقرارة وات ١‏ سجر اناد هرودل بسنا قر رار المي 
أعرا لواتقفة ينه اعنين ا تكو ا من دللنج لمات بعد شير اراكقيق ؟ 
فقال: ترد ما فضل عندها في الميراث»!". 
وكذا لا خلاف'' «و» لا إشكال في أنه لو دفع إليها كسوة لمدة 
جرت العادة ببقائها إليها صحّ» ذلك نفقة؛ ضرورة كونه المعتاد في 
مثلها . لعدم كونها كالطعام الذي يمكن توزيعه يوماً فيوماً . 
إنَما الكلام في أَنّ ذلك ملك لها أو إمتاع ‏ وكذا الكلام في غير ذلك 
من أعيان النفقة الني لا يتوقّف الانتفاع بها على إتلافها وإن كان 
الاستعمال يتلفها لكن بعد مدّة. نحو فراش النوم واليقظة والات 
التنظيف من المشط ونحوه. 
وحنيتئذ تكون النفقة أقساماً ثلانة: 
أحدها : ملك بلا خلاف”/ وهو طعام اليوم والليلة ونحوه'“ مما 


)١(‏ ينظر المبسوط: النفقات / المقدّمة ج 1 ص .٠١‏ والجامع للشرائع: النكاح / باب النفقات 
ص 488. وقواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ” ص .٠١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
“الاج اص 50١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 77 ج 4 ص 117. وسائل الشيعة: 
باب 19 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 456. 

(") انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات جع 60؟ ص .١١5‏ 

(0) في بعض النسخ: ونحوها. 


نفقة الزوجة / ملكها بالتمكين. وفروع 3ل( .بتي جح ب ب ب حا 1 


يتوقف انتفاعه على إثلافة» كالصابون ونحوه. 

والناني : إمتاع بلا خلاف!", كالمسكن والخادم ونحوهما ممّا علم 
من الأدلّة عدم اعتبار الملك في إنفاقهنٌ . 

والنالتم يها الحية بوه الكنيو ونا شانهها: 

ففى القواعد'"ا ومحكىٌ المبسوط”" وغيره!): الها ملك وله 
الظاهر ميا ع 

وفي الإرشاد”" وكشف اللثام”" وغيرهما": أنّها إمتاع. ومال 
إليه في فوائد الشرائع». بل في الرياض:«أنّه أشهر وأجود)*", 
ولعلّه كذلك . خصوصاً بعد ما عرفت في الإطعام , مع أنّ الأصل يقتضي 
ذلك أيضاً؛ ضرورة عدم ما يدل على اعتبار الملك في صدق الإنفاق 
المأموز به شرعاًوالزوكن عدء قصد الباذل لله فلاتعيب الملك شرع 
00 


5١05 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص .٠١7‏ 

() المبسوط: النفقات / في نفقة الدواب ج 1 ص .0١‏ 

(؛) كإيضاح الفوائد: النكاح / في النفقات ج "' ص ١؟.‏ 

(0) إرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ ص 50. 

(1) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 075. 

(0) كنهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 87 4. وكفاية الأحكام: النكاح / في النفقات 
اج ”اص 503 

(8) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 70776 - /ا/ا؟. 

(9) رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١180‏ 


ا ا ا 0001 الكلام (ج ")2 
وكوي ان بذل شخصيّ الكسوة عن كانيا -الثابت في الدذممة 
بالتمكين أو بالزوجيّة ‏ موجب لذلك نحو المدفوع وفاءً للدين. 
واضحة المنع؛ ضرورة أعمَّيّة خطاب الإنفاق من اقتضاء ملك مال في 
الذمّة على الزوج كي يكون شخص المدفوع وفاءً عنه. بل هو ليس إلا 
خطاء ترك نحو الخطاب والتقة الا تجاه والحهها لك وتيدوها نما 
كما أن الآية الكريمة «وعلى المولود له رزقهنٌ وكسوتهن»”" 
لاتقتضي ذلك أيضاً وإن عطف فيها'" الكسوة على الرزق المعتبر فيه 
الملكيّة على ما عرفت , لكنّ العطف إِنّما يقتضي المشاركة في الحكم 
المثبت للمعطوف عليه في العبارة, لا الأحكام الخارجة الثابتة له بغيرها 
ما دام 
نعم , الحكم الثابت للمعطوف عليه وجوب ذلك. فالعطف بقتضىي 
مشاركته له في ذلك , وهو أعمٌ من الملكيّة والإمتاع ‏ وتعيّن الأول في 
الأوّل من خارج لا يستلزم تعيّن إرادته في الاية . 
وأمّا النبوي : «... لهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنٌ بالمعروف»'”" فمع 
ضعف سنده وعدم وجوده في كتبنا المعتبرة قد يمنع إرادة الملكيّة من 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 177؟. 


(؟) في بعض النسخ: فيه. 
2( تقدّم في ص 055., 


تفقة التووجة: #ملكها بالتمكين: وفروع وللم سسح ‏ ح ب تو /111 


اللام هناء خصوصاً على القول باشتراكها بين معان, المقتضي توققف 
إرادة واحد بخصوصه منها على قرينة هي في المقام مفقودة . 

ومجرّد ثبوت الملكيّة في الرزق غير ملازم لنبوتها في الكسوة. 
إلا على تقدير قيام الدلالة على إرادتها بالنسبة إليه من اللام المذكور 
في الرواية . 

وهو محل مناقشة؛ إذ ليس إلا الإجماع الذي حكاه جماعة”", 
ولا يستفاد منه سوى ثبوت الملكيّة له في الجملة المجامع لثبوتها له 
من غير الرواية» وأمّا هي فلا يستفاد منها سوى الاستحقاق الذي هو 
أعمّ من ذلك , نحو قوله تعالى : «ولهنّ مثل الذي عليهنٌ»!", وكالمفهوم 
من قوله طليةٍ : «إذا خرجت من بيتها بغير إذنه فلا نفقة لها...)'", 
خصوصاً بعد استفاضة التعبير في النصوص بكون ذلك من حقوق 
الزوجة على الزوج!*. 

فلا ريب حينئذٍ في بقائها على ملكيّة الزوج 3 مع التصريح بإنشاء 
التمليك لهاء فيكون حينئذٍ خارجاً عن محل النزاع الذي هو أن دفع 
١‏ كالطباطبائي في الرياض: النكاح / في النفقات ج اص 180. 
1 ووه امقر لا 
(؟) الكافي: النكاح / باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ح 0 ج 0 ص .0١5‏ تهذيب 

الأحكام: النكاح / باب ”١‏ العقود على الإماء ح 717 ج لاص 501 وسائل الشيعة: باب ١‏ 


(4) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب النفقات ح ”و6 ولاج 7١‏ ص .01١١-0٠١‏ 


م ب ب ب ا ا ع ا قو قي الا 10 
الكسوة من حيث خطاب النفقة يقتضي الملك شرعاً وإن لم يقصده 
الدافع في دفعه , بل ولا القابض في قبضه . 
٠‏ الهم إلا أن يقال: إِنّه يجب على الزوج في إنفاقه أن يملّك الزوجة 
5 الكسوة على وجدٍ إن لم يملّكها لم يكن منفقاًء فيكون ذلك شرطاً في 
إلذاق الكسسو شرع وآ كا يدو كنا ترق عياف لير الفستم دمع 
عدم دليل يقتضي ذلك, والله العالم . 
(و» على كلّ حال فقد ذكروا'"'أنّه تظهر فائدة الخلاف في أمور : 
منها : أَنّه إلو أخلقتها» أي الكسوة المدفوعة إليها للمدّة التي 
جرت العادة ببقائها إليها إقبل المدّة لم يجب عليه بدلها»4 على 
الملك . ويجب على الإمتاع . 
وفيه : أنّ المتّجه الإبدال عليهما مع فرض عدم التقصير في ذلك 
وكون العادة تقتضي بقاءها إلى المدّة لا يستلزم انحصار خطاب النفقة 
فيهاء وإلا لكان المتّجه عدم الإبدال على التقديرين . 
نعم . قد يقال : على فرض التقصير لا يجب الإبدال على الملك, 
بخلافه على الإمتاع وإن ضمنت حينئذٍ له ما أتلفته بتقصيرها , مع إمكان 


)١(‏ الأولى التعبير ب «منافيأ». 

(1) ينظر قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج اص .٠١7‏ والروضة البهيّة: النكاح / 
الفصل الثامن ج ه ص 17١‏ /!4. وكفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج ١‏ 
ص 3١7‏ *70, 





نفقة الزوخة //انلكها سكين زكرو وله لصحا كيد 4 
القول بِأنّه لا إبدال عليه أيضاً: لقاعدة الاجزاء واحتساب ما قبضته نفقة 
عليها للمدّة , فهي كما لو قبضت تمام نفقتها ثم أتلفتها . 

ومن هنا قال في المسالك : «ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على 
القولين؛ لأنّه على الإمتاع يلزمها ضمانهاء فكأنها لم تتلف إلى أن 
قال: ولو تخلّقت قبل مجيء الوقت _لكثرة تحاملها عليها زيادة على 
المعتاد. أو قصّرت في حفظها ونشرها حيث تفتقر إليه فهو كما 
لو أتلفتها»”", فتأمّل جيّدا . 

9و4 منها : أنه إلو اتقضت المدّة والكسوة باقية طالبته بكسوة 
لما يستقبل4 على الأوّل دون الثاني؛ لبقائها على ملكه وفرض 
صلاحيّتها لاكتسائها . 

وفيه أيضاً: أَنّ ذلك إن كان لاتّفاق حسن الكسوة وعدم عروض 
ما اقتضى خلقهاء أمكن منع وجوب الإبدال على الأوّل أيضاً؛ ضرورة 
١‏ ملكا إن على بعية الحقاف الاتطلقا ,و لاتقدير الم #اشوها وإنما هو 
بزعم'" بقاء الكسوة إليها. فمع فرض اتفاق بقائها إليها!" لا دليل على 
خطابه بالإنفاق . 
عي او امستط رتت الفةء بلس لدان متها ءا يتس[ العو اه 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 1/6*ص 6 غ. 


2( الأولى بعدها إضافة: «وزيادة» مثلا. 
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4 . اك رج ا ان الكلام (ج ؟*) 
نعو لسري امكاح مضيك ا القول با ليا النيعلائة غبلى العيلك: لجز 

ومنها كما فى المسالك”" وكشف اللنام!":« أنه إذا لم يكسها مَدّة 
ارت الكنوة ديجا عليه على الأدل :دوق التنانى #الذى سيكاه: 


تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصوّر ضمانه بعد انقضاء مدّته؛ إذ ليس هو 


وقية؟ الم رك فى ,طتمائه كو نهعة والنا [هنا بو لفل 5[لت كل مقتضتى 
اللام الذي سمعته في الآّية والرواية وإن لم نقل بكون الكسوة ملكاً لها . 
ولغلة لذ] اتجتمله ف الببنالك "هو المتحة: 

ومنها كما في كشف اللثام : «أَنّه لا يصمٌ الاعتياض عنها على 
الإمتاع . ويصحٌ على التمليك»!. 

وفيه : أنه وى على السابق من كون الإمتاع بشىء"*ا برجع لين 
الممتع'" نفسه, فلا يقضى مع فواته ولا ينقل عينه, ولذا لا يصحّ 
الاعنياضن هله 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 177. 
(") كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /اص 00. 
(المضدو قبل العنابق: 
(؛) الهامش قبل السابق. 
) 


7) في بعض النسخ: المتمبّع. 


نققة الروحة /ملكها بالتمكين» وفروع وللمهة . امح 3111 

لكن فيه : ما عرفت من أنه حقّ مالي يكون كالدين بقضى مع فواته 
ويصحٌ الاعتياض عنه ولو لإرادة إسقاطه عمّن عليه؛ ولعلّه لذا وجد 
مضروباً عليه فى نسخة الأضل'"» والله العالم . 

ومنها : أن له أخذ المدفوع إليها وإعطاءها غيره على الامتاع دون 
التمليك إلا برضاها . 

وفيه : أَنّه يمكن القول بذلك أيضاً عليه؛ باعتبار تزازل ملكها 
وعدم انحصاره فيما قبضته , بل هو مخيّر في ذلك ابتداءً واستدامة . إلا 
الماك تر 

ومنها : أنه لا يصمٌ لها ببع المأخوذ ولا التصرّف فيه بغير اللبس -من 
إجارة أو إعارة ونحوهما على الإمتاع , بخلاف الملك ما لم يناف 
غرض الزوج من التزيّن والتجمّل ونحوهماء مثل نفقة الطعام التي يودي 
تصرّفها فيها'" بغير الأكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الأحوال. 

وفيه : أَنّهِ قد يمنع تصرّفها فيه على الملك بناءً على أَنّه ملك مراعى 
ببقائها ممكنة إلى تمام المدّة, فإنّه حينئذ يكون نحو ملك الفضولي المال 
الذي لا يجوز له المبادرة إلى التصرّف في عينه قبل معرفة الحال . 

إن غيو ذلكامقا هوسمذكور فى كتين الأصحابة: 

(و» على كلّ حالء ف «لمو سلم إليها نفقة4 طعام إلمدة, ثم 


(5) ليست في بعض النسخ. 


ميلم ل ل مت عر ال الكل 1 
طلّقها قبل انقضائها. استعاد نفقة الزمان المتخلّف؟» الذي لم تكن قد 
واكم لاض اننا فر دين اله االااسيلك متديه | لا كعد كل بده 

بل لو قلنا بملكها به فإنّما هو في مقابلة التمكين , فإذا لم يسلم له 
عط الفوضن اليدرة واباراتى تداكيا جمدي أعى بلانة العو كن 
كينا المقجر وماك قناع ل" عبرالا دكا ماعن لسثلامة العوضن 
5960 

نعم . في القواعد'" وغيرها": إلا نصيب يوم الطلاق» 
فلا يستعاد منها . قيل : «لأنّها تملكه في صبيحته ملكاً مستقرًاً ببذل 
التمكين أُوّله . بل هو المحكي عن قطع الشيخ وغيره في الحكمين»!". 

وني اداه دافدر ل المنمد بعاد أرقا كما 
لو نشزت أو مات هو أو هي . 

واحتمال الفرق ب«أَنّها في صورة الطلاق مسلّمة للعوض الذي هو 
التمكين وإنما رده الزوج بالطلاق. بخلاف النشوز والموت»! كما 
ترىء بل قد عرفت فيما تقدّم عدم الفرق فيما حكم باستعادته بين بقاء 
عينه وعدمه؛ لكو مم المشسوة كلها يعد ان ا و متاقوها هال ونه 


.٠١7 قواعد الأحكاء: النكاح / في النفقات بج * ص‎ )١( 

(1) كتحرير الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) ج غ ص ”5. 
(؟) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 074. 

(]) المصدر السابق. 


نفقة الزوجة / ملكها بالتمكين. وفروع ذلك ل - 0898 
خاصٌ . وإن تقدّم في كشف اللثام الفرق بينهما . 

هذا كلّه في نفقة الطعام . 

«وأمًا الكسوة فله استعادتها مالم تنقض المدّة المضروبة لها» 
بل وإن انقضت بناءً على الإمتاع . بل وعلى التمليك في وجِدٍ قد تقدم 
ماه ١‏ نعم لول ذكن قهالمبعها وقد انفيك المدة الهه حر ابعتراز 
ملكها بناءً على التمليك , نحو الطعام المستفضل . 

وفي القواعد في فروح الإمتاع والتمليك : «لو طلقها قبل انقضاء 
شيء من المدة المضروبة للكسوة كان له استعادتها. ولا يكون له 
ابجسانته إن اهار ".أ الى الاليان دون لزنا 

تقال رول القضيتك تعطق المذة سوا لمعه ان لاجاه طلنياء 
الح طن التطليك القر ناف وانشضا هيا يدور كز آوها ترق ار 

ولعلّ وجه الاختصاص: أنّها ملكتها بالقبض واستحقّتها بالتمكين 
الكامل , فيكون كنفقة اليوم إذا طلّقها في الآثناء . 

ولكن فيه ما عرفت , فالمتجه حينئذ : انفساخ ملكها عنها مع فرض 
لببسها له ء أَمّا مع عدمه _كما لو أبقتها لارادة الاستفضال _كان المتّجه 

هذا كلّه على التمليك دون الإمتاع, فإنّ المتّجه عليه استعادتها 


)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص ٠١7‏ (مزجاً مع عبارة كشف اللثام). 
9 التصدر الساف: 


4 
جام 
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م بتر فوا فل انكلم 1 001 


لقا »فنا م عد 1 


المسألة «الثالثة » 
«إذا دخل بها واستمدت تاكل معه وتشرب على العادة. 

لم يكن”" لها مطالبته بمدة مؤاكلته4 لصدق الإنفاق عليها . وحصول 
الملك لها فيما تتناوله . وللسيرة المستمرّة على ذلك . 

نعم , لها الامتناع من المؤاكلة ابتداء؛ بمعنى : أن لها طلب كون نفقتها 
مفعا تع يوام تاودن اكز أو قيرفل ار العراة ابشتاعيا عند 
خصوص هذا الفرد من الإنفاق وطلب كون طعامها حبّاً مثلاً أو نحو 
ذلك؛ ضرورة عدم دليل معتد به على وجوب دفع فرد خاصٌ من النفقة 
لها. بل ظاهر الأدلّة تخيير الزوج بين جميع أفراد النفقة المناسبة لعادة 
أمثالها وإن كان هي تملك الفرد المدفوع إليها منها . 

نعم , في المسالك : «هذا إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو كانت تأكل 
معه بإذن الولي ‏ ما لوكانت مولّى عليها ولم يأذن الولي فالزوج متطوّع 
بهء ولا يسقط نفقتها؛ لتوقّفها على قبضه أو إذنه»'". 

وفيه أَوَّلة:": أنه إن كان القبض له مدخليّة في كون الشيء نفقة وفي 
0 الشرائع والمسالك: لم تكن. 


(1) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 118. 
(؟) لا عدل ظاهر لها في العبارة. 


نفقة الزوجة 7 لولم تاخل: يها وام اتطالية يتفقة ٠‏ حم م مس يت ا 


الملك لم يُجْد إذن الولي؛: ضرورة سلب أفعال المجنون مثلاً وأقواله عن 
القابليّة , فلابدٌ حينئذٍ من قبضه أو وكيله في حصول الملك . وإن كان 
لا مدخليّة له في ذلك -_باعتبار أن الزوج هو المخاطب بالإنفاق وإن 
كان من ينفق عليه يملك ما يكون في يده منه, لكنّه تمليك شرعي 
لامدخليّة فيه للقبض ونحوه من الأسباب التي يعتبر فيها العقل ‏ 
فلا يحتاج إلى استئذانه في ذلك. ويسقط عنه خطاب النفقة بالمؤاكلة 
المزبورة . ولعل السيرة والطريقة على ذلك وعلى عدم اعتبار قصد 
الزوج التمليك فيما يدفعه من الطعام إلى زوجته . وعدم قصدها التملّك 
له وإن كان هو ملك'" لها شرعاً 

ومن ذلك ينقدح : أَنّ الزوجة إذا كانت أمة كان له النفقة عليها ” 
بالمؤاكلة ونحوهاء وإن ملك السيّد حينئذ ما يكون في يدها من ٠0‏ 
ذلك» وليس هذا تمليكاً للعبد. بل هو مقتضى إطلاق دليل الإنفاق 
فنا | خيد ا . 

9و4 كيف كان, فلمو تزوّجها ولم يدخل بهاء وانقضت 
مدّة لم تطالبه بنفقة. لم تجب"" النفقة على القول بأنّ التمكين 
موجب للنفقة أو شرط فيها؛ إذ لا وثوق بحصول"" التمكين 


)010( 1 التعتيو ب «ملكأ». 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك بعدهاإضافة: «لها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في نسخة الشرائع: لحصول . 


عيبطت فق هر كلض رتم منه) 
لو طلبه4 والمشروط عدم عند عدم شرطه .كما أنّ المسبّب لا يحصل 
بدون سببة . 

فى اب دلية التفقة بداء على أن سيبها الفقك والفوضى بحصولةة 
وأَنّ النشوز مانع والفرض عدمه , هذا . 

ولكن في المسالك وغيرها توجيه نحو ما في المتن من عدم 
التمكين ب «أنّ المراد منه ‏ على ما فسّره به غيره!" - أن تقول باللفظ : 
سلّمت نفسي إليك في أيّ وقت شئت وأيّ مكان شئت ونحو ذلك 
ولا يكفى السكوت وإن وثق ببذلها التمكين على تقدير طلبه منها» . 

قال : «وتعليل المصنف بعدم الوثوق بحصول التمكين يريد”'" ذلك, 
لكر العبارة عتدعين حتدة ديل الآولى التعليل يعده التمكين كما ذكزناة: 
سواء حصل الوثوق أو لا وقد أجاد الشيخ في العم اجيف 8 
عدم الوجوب بقوله : لآنّ النفقة لا تجب إلا بوجود التمكين لا بإمكانه , 
وفي القواعد جمع بين العلّتين» وكان يستغنى بإحداهما وهو عدم 
التمكين . وإن تكلّف متكلّف للجمع بينهما فائدة ما»'". 

وتبعه على ذلك بعض الأفاضل فاعتبر في التمكين التصريح باللفظ 
بع عد ضدووها بداقيده زو ادجو ل يها دك وال موق يحصو له عد 
ا 


)1 الأولى إضافة «به» كما فى المصدر. 
() مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج / ص 178 - 119. 


نفقة الزوجة / لو كانت مولى عليها لجنون 0 سسسب 899 
ذلك . وفي الفرض لا تصريح ولا دخول, فلا تمكين , فلا نفقة7". 

وفيه : منع اعتبار ذلك في التمكين؛ ضرورة صدق حصوله عرفا 
بالونوق محضوله متها ل.طلبة:فى أ زهان او مكان ويتواء: دلت على 
ذلك بقول أو فعل أو علم من حالها ذلك, ولكنّ عدم النفقة في الفرض 


أعنا رغد الرتوق بالعصول لوطليض. 
وحينئرٍ فالصحيح ما في المتن 0000 يكون قد قصد بذلك * 
التعر يض بما سمعته من المبسوط ؛ فتأمّل جيّداً, والله العالم . 0 


ولو فرض كونها مولى عليها بالجنون مثلاً» قيل : «اعتبر في التمكين 
التصريح من وليّها المنمكن منها ببذلها للزوج في كل مكان او زمان:» 
ولا يجدي بذلها نفسها»'". 

وفيه : أن إطلاق الأدلة يقتضي الاجتزاء به؛ ضرورة صدق كونها 
حينئذٍ امرأة ممكنة , فيئبت حقّها على الرجل الذي هو سد جوعتها 
وستر عورتها . 

وليس هذا من التسبيب المسلوب في أفعال المجنون وأقواله؛ بل 
هو أشبه شيء بالحكم الشرعي المتردّب على حصول موضوعه بأيّ 
طريق كان . 

وعدم كونها ممّن يصح تصرّفها غير قادح بعد استحقاق الزوج 


نان التكاج ل اناق لاص /661. 
(؟) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 


ويج اح فلا801 
قبضها , ولا اعتبار في كون المقبوض”" من أهل الإقباض.ء كما لو دفع 
ثمن المبيع وفبضه من فين اد مجنون أو وجذده في الطريق . 
وكذا لو كان الزوج د ونه جدلك الا القتقيها لدن فنك 
وجِد يصدق تمكينها -كفى في مطالبة الولي بالنفقة؛ للإطلاق المزيور, 
قدأ كل تدا : 


«تفريع على التمكين 4 : 

«لوكان الزوج «غائباً» بعد أن مكنته الزوجة وجبت نفقتها 
عليه . بلا خلاف'" ولا إشكال مع فرض بقائها على الصفة التي 
فارقها عليها . 

وإن كان قد غاب ولم يكن قد دخل بها إفحضرت عند 
الحاكم» مثلاً (وبذلت التمكين» الكامل لم تجب النفقة إلا 
بعد إعلامه4 المتوققف صدق التمكين عليه «ووص وله إليها «أو 
وكيله وتسليمها!”"» نفسها إِيّاه لو أراد نقلها من مكان إلى آخر 
ذو» حرا 

ا حي 


)١‏ الاو ولى اضافة «منه» بعدها. 
عا وي ى الناضرة: النكاح / في النفقات ج 0 ص .٠١0‏ 
لاف البيخة العراموقيلتها: 


الثة البوعة رغلية اراز ع وكروفهاة ممعم ميب ست 11 
ودر وضولةة» تقد أو وكيله إلياتووااره ىم قينا رادمتلى 
ذلكه لآن الانشناع حيطز مته ولو اعلمعه الخال مق غير توتط شاك 
فك للك أدضا . 

بل في المسالك : «لو لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكّام البلاد 
التي تتوجّه إليها القوافل من تلك البلد عادة ليطلب وينادي باسمه, فإن 
لم يظهر فرض الحاكم نفقتها في ماله الحاضرء وأخذ منها كفيلاً 
بما يصرفه إليها؛ لأنّه لا يؤمن أن تظهر وفاته أو طلاقه»7". 

وإن كان قد يناقش : بأنّ المتّجه حينئذ سقوطها؛ لعدم حصول 
التمكين المتوقف على إعلامه المفروض عدمهء إذ المشروط عدم عند 
عدم شرطه . 1 

حي لتر د ها دن رارف لاد نيه لولم عير لمطيي ل 
لورعيكن الماك فق ال ارال .واادهة عنه ينا على اعهار 
التمكين'!"؛ ضرورة اتّحادهما في المدرك الذي هو ما عرفته . 

9و4 كيف كان, ف 9إللو نشزت و» قد غاب عنها وهي كذلك, ثم 
إعادت إلى الطاعة, لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان 
يمكنه الوصول إليها أو وكيله4 لنحو ما عرفته سابقاً. بل هي في 


.57١ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


مل ا ع يت تير كلق قث لكا م (ج ؟93) 


العقق امن مسال السابقة وإن فارقتها باستمرار عدم التمكين في 
الأولى من حين العقد وتجدّده بالنشوز في الثانية . 

وفى المسالك أنّها «تفارقها أيضاً فى جريان حكم هذه المسألة 
على التوليى اي القول:يقترطتة التمكيق والقول يكون التقون ماتهاً -- 
طرووزة تعتندو يلاك العسالة الفيا فذقا باهي معان اعفان 
التمكين»'". ونحوه فى كشف اللثام أيضاً". 

وقد يناقش : بمنع جريانها على القول الثاني الذي مبناه على سببيّة 
العقد للنفقة وأنّ النشوز مانع , فمع فرض عودها إلى الطاعة تحقّق 
ارتفاع المانره شكوو الس اء السيظةولين سكي خرطا حت 
يتوقّف صدقه على إعلامه , كما أنّ عدم النشوز وارتفاعه لا يتوئّف 
صدقه على إعلامه . وإِنّما أقصى ذلك عدم وجوب المبادرة إلى الانفاق 
عليه عملاً بالاستصحاب, فإذا بان بعد ذلك عودها إلى الطاعة وجب 

نم إنّ ظاهر المنن وغيره'" الاجتزاء فى المسألة السابقة وغيرها 
نا ء هق افنا ر التشكين دنا علاقة :ومفع وماق قدو وصوله اووكيله 
في وجوب النفقة , من غير فرق بين حصول المانع له من الوصول بنفسه 
)01 الهامش قبل السابق: ص 77 2. 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 06. 
(؟) كقواعد الأحكام: النكاح / في النفقات م 7اص .٠١7”‏ 


نففة الزوعة: /غيية الزوع:وفروعها لح م ا 3101 
أو وكيله ولو خوف الطريق اوتعيد ظ ال وعدم 

ولعلّه لصدق التمكين حينئذٍ من قبلها ء فهي حينئزٍ كما لو مكنته وقد 
عرض له نحو هذه العوارض وهو حاضر, فإنه لاريب فى وجوب النفقة 
لها لأنّ المراد به عندهم رفع الموانع من قبلها لا جعل الاستمتاع ممكتاً 
من كل وجه . وهو صادق في الفرض . 

واستثئناء زمان الوصول إِنْما هو من جهة توقف صدق التمكين منها 
في حال الغيبة عليه؛ إذ تمكين كل شيء بحسبه , فمن هذه الجهة حسب 
عليها مقدار زمان الوصول , بخلاف غيره من الموانع التي الملا 
فيهنّ ‏ كما هو واضح . فتأمّل جيّداً فإنّه ريّما دقّ, واللّه العالم . 

(ولو ارتدت» الزوجة الممكنة «سقطت النفقة4 لخروجها بذلك 
عن الزوجيّة ظاهراً. فيتبعها سقوط النفقة حينئذٍ . 

و4 لكن الو غاب" وأسلمت'" عادت نفقتها عند إسلامها» 
وإن كان قد انكشف بذلك عدم خروجها عن حكم الزوجيّة بالارتداد 
السابق الذي فرض تعقّبه الاسلام بالعدّة, إلا أنه لما فوّتت عليه 


التمكين من الاستمتاع بها -بسوء اختيارها الارتداد كان ذلك موجباً 


لمقوط نقنها على الثو ل طريورة كرلد حك الطيور أو أعظك مته 


)١[‏ في نسخة الشرائع. بدلها: عادت. 
(9) فى لبخت الشرائع والستالك: فأسلمت: 


يصب بي ا ير ل لكام ل 00 
بالنسبة إلى ذلك, وإن فارقه عند المصبّف والمحكي عن الشيخ بعود 
النفقة بعودها في غيبته وإن لم يعلم بذلك!", بخلافه فإنّهِ لا تعود حتّى 
يعلم ويمضي زمان وصوله أو وكيله إليها كما عرفت؛ وذلك «لأنّ الردة 
سبب السقوط وقد زالت4 فيزول المسبّب بزوالها؛ لأنّ المعلول عدم 
عند عدم علّته , فيبقى حينئذٍ مقتضي النفقة الذي هو العقد والتمكين - 
بحاله؛ لأنّ الفرض عدم خروجها عن قبضته بالارتداد وإن منعه الشارع 
عن وطئها واللاستمتاع بها . 

«وليس كذلك الأولى» أي الناشزة وقد غاب عنها ناشزة 
ونيا" بالتنشوز شرحت عن قيض “فلا مسح النفقة 
إلا بعودها إلى قبضته”*4 وذلك لا يكون إلا بعد إعلامه ومضىّ 
الزمان المد كول ش 

ورقها كن ليان الارتداد مانع شرعي من الاستمتاع وقد 
حدث من جهتها , ومتى لم يعلم الزوج بزواله فالواجب عليه الامتناع 
منها وإن حضرء ولا يكفي مجرّد كونها فى قبضته مع عدم العلم بزوال 
المانع الذي جاء من قبلها فأسقط النفقة . 

نعم . هذا الفرق يتم لو كان المانعان حصلا في غيبته ولم يعلم بهماء 
فإنّ نشوزها بخروجها من بيته إذا أسقط النفقة لم تعد برجوعها إلى بيته؛ 


.١8 ص‎ 1١ المبسوط: النفقات /المقدّمة ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع: لي‎ )4 - ١( 


نقكة الزوكة "لكيه ادوج عه بجي رسيي يي ع م د 111 


لخروجها عن قبضته . فلابد من عودها إليه, ولا يحصل ذلك حال 
الغيبة , بخلاف ما لو ارتدّت ثمّ رجعت ولمّا يعلم بهماء فإنّ التسليم 
حاصل مستصحب . والمانع حصل وزال وهو لا يعلم به فلم يتحقق من 
جهته الامتناع منها لأجله . بخلاف ما لو علم . 

لكن في المسالك : «يمكن الجواب عن ذلك: بأَنّ العقد لمّا اقتضى ٠‏ 
وجوب النفقة إِمّا مع التمكين أو بدونه وهو شرط , فالأصل يقتضىي 0 
وجوبها إلى أن يختلٌ الشرط , والارتداد لا يحصل معه الإخلال به؛ لأ 
التمكين من قبلها حاصل.ء وإِنّما كانت الردّة مانعاً» فإذا زال المانع عمل 
المقتضي لوجوب النفقة عمله كما أشرنا إليه. بخلاف النشوزء فإِنٌ 
الشرط والسبب قد انتفى » فلابدٌ للحكم بوجوب النفقة من عوده, 
ولا يحصل إلا بتسليم جد يد» . 

«فإن قيل : الارتداد لمّا أسقط وجوبها توقف ثبوتها حينئذٍ على 
سبب شرعي جديد , وإلافحكم السقوط مستصحب» . 

زقلا الست رحو روفو القن الساق النصضاحب السكن: اه 
الفوظن :أفا! :ةما رفت حك العقدوولييذا لو اسذلفت نادت إلى 
الدوضفقة نا لعقم الما فم فك هذا لاله ون سليه رفو وها وعدي أ 

ولا يخفى عليك ما فية بعد أن كان وجه الاشكال المزيور عدم 


.]77 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )١( 


ام أ و و ع و فى اكلام 2 2 
كفاية كونها في قبضته مع عدم العلم بزوال المانع الذي حدث من قبلها 
واضقط الننقة., 

ع وتناء على اذ كزناه هق ان سقوط: النففة لاز يداد اعفار 
فوات الزوجيّة ظاهراً. وقد انكشف بإسلامها في العدّة بقاء السبب 
الأوّل بحاله , وإِنّما سقط نفقة المتخلّل باعتبار حصول الحائل من قبلها , 
فلم يكن ثْمَّ حينئذٍ فوات تمكين كي يحتاج في عودها إلى عوده, 
بخلاف النشوز الذي هو سبب تام في فوات التمكين , فاحتاج حيئئز 
عود النفقة إلى عوده, ولا يحصل إلا مع العلم به . 

إلا ان ذلك -كما ترى -لا يتم إلا على القول باعتبار التمكين في 
النفقة , أَمَا على القول بكون النشوز مانعاً فالمتّجه عدم الفرق بينه وبين 
الارتداد في وجوب النفقة بمجرّد ارتفاعه؛ لصدق كونها زوجة غير 
ناشز وعدم توقف ذلك على علمه, والفرض كونه السبب في النفقة 
لا تمكينها المحتاج إلى العلم بحصوله . 

لهم إلا أن يقال : إِنّ الموجب لها صدق ذلك عنده؛ وهو لا يكون 
إلامع علمه بارتفاع النشوز. 

وفية: الدمداق لأطلاق الأدلة,واستضهانة تشوزها انما فده 


1 عدم الإثم في المبادرة إلى نفقتها, لا سقوطها بعد أن تبيّن فساده 
2 


العا بسبق ارتفاعه ٠‏ 


القةةالؤوهة /غبة الزوي وترؤهها تمسح مسمس حي سي ب ا 


فلا محيص حينئذٍ عن القول بوجوبها بارتفاعه وإن لم يعلم به . فهو 
حينئذٍ كالردة على هذا القول . 

إل قد يقال.يذلك أيضاً علق القول الآتكن بناء على انو كك فصول 
التمكين على العلم به؛ ضرورة أنه وإن قلنا بأَنّ إسلامها يكشف عن بقاء 
الزوجيّة السابقة , إلآ أنه مع فرض عدم العلم به لا يصدق معه كونها 

ودعوى : عود الزوجيّة المصاحبة للتمكين السابق , واضحة المنع . 
على أنّ التمكين السابق ‏ بعد أن تعقّبته الردّة التي لا يعلم ارتفاعها ‏ 
غير مجدٍ في حصول التمكين الفعلى الذي هو السبب فى وجوب 
الإنفاق . 

فتأمّل جيّداً فإنّ منه أيضاً يظهر لك الحال في المانعين الحاصلين 
في غيبته , وأن المتّجه عدم سقوط النفقة بهما معاً من غير فرق بين الردّة 
والنشوز؛ وذلك لعدم صدق «فوات التمكين» المفروض استصحابه 
ومقارنته للواقع , وإن تخّل في أثنائه ماكان يحتاج إلى العلم بار تفاعه 
في تحقق التمكين لو كان قد علم به . 

نعمء لا بأس بالقول بسقوط النفقة زمان التخلّل؛ لانتفاء 
التمكين الذي هو سبب أو شرط في النفقة بل هو كالعوض عنها. 
واللّه العالم . 


ا ا 2ت تت تت 20 جواهر الكلام (ج 3) 
المسألة «الرابعة » 

إذا ادّعت؟ المطلقة «البائن أنها حامل. صر فت النفقة إليها:" 
يوما فيوماً» جوانا أو وجوبا. 

أن ابتداءه لا يعلم إلا من قبلها , فلو لم يجب الإنفاق عليها بادّعائها 
لزم الحرج بحبسها عليه من غير إنفاق » مع نهيهنٌ عن كتمان ما خلق الله 
في عام لو الآبر بالإلفاق خلى اولاث الال "امع كوى العريجم 
فيه غالبا الى اذعائهرة. 

ولأنّ ذلك جمع بين حقّها وحقّه المنجبر بالرجوع عليها لو تبيّن 
عدمه . والعكس ينافيه الإضرار بها مع حاجتها إلى النفقة, أو مطلقاً 
لو قلنا : إنّ النفقة للحمل الذي لا تقضى نفقته باعتبار كونه من الأرحام . 

لكن عن الشيخ في المبسوط : تعليق الوجوب على ظهور 
العمل "ام والسزائ1»اضلى شهادة اريم قوايل "اويوفى المسالك» 
«لعله أجود؛ لانقطاع وجوب الإنفاق على الزوجة بالطلاق 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: صرفت إليها النفقة. 
(1) سورة البقرة: الاية 57/8. 
2( سورة الطلاق: الاية 1 


(؛) المبسوط: النفقات /المقدّمة ج ١‏ ص .5١‏ 


(0) الصحيح بدلها: «والتحرير» كما في المسالك. كما أنّ المطلب ليس في السرائر. ورمزهما 
في الخط سابقاً متقارب. 
(1) تحرير الأحكام: النكاح / في.الولادة (النفقات) ج 4 ص 51. 


لل :اعت التائق | عامل اتكسص سس ا ع ا ا 


وان الاك سه وى نولاصل بعدمة ا وروهدا الرسك لا مسق 
بمجرّد الدعوى»!". 

رقف ا محل العف فول :وعواها وعدم ا لعن قوقة 
لا تنفع قاعدة الشرط ولا غيرها, لكونه حينئذٍ طريقاً شرعيّاً الحكم 
بتحقّقه , كما أَنّه لا وجه للوجوب مع عدمه؛ لما ذكر. 

ودعوى: المقدّميّة المنافية لقاعدة الشرطيّة في نحو المقام ‏ 
واضحة الفساد؛ لعدم تحقق الخطاب بدى المقدمة . 

كوضوح فساد دعوى كون المقام من قاعدة كل ما لا يعلم إلا من 
قبل المدعي؛ ضرورة عدم الفرق بين المدعي وغيره في عدم معرفة 
الواقع على وجه اليقين, وفي اشتراكهما في الطمأنينة بالأمارات 
الظاهرة على وجه يصدق عليها انها حامل .كما في غير المقام ممّا علق 
عليه حكم للحمل . والظاهر أنّ ذلك هو المدار في وجوب الإنفاق فإن 
ضاةاف وال انعد كنا مشعرف». 

وكيف كان «فإن تبيّن الحمل» فذاك «وإلا استعيدت؟ النفقة؛ 
لعموم «على اليد ...»'" و «من أتلف . ..»), والتسليط الذى وقع منه 


.١ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 14]. ' 

(؟) عوالي اللآلي: ح ١‏ ج ”ا ص 517. مسند أحمد: ج 0 ص ١؟١.‏ سنن أبي داود: ح 56031١‏ 
عاض ١‏ سئن أبن ماجة: ح اك ١ص 8١5‏ سئن الدارمي: ج ١‏ ص .5١1‏ 
المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 47. سنن البيهقي: ج 7 ص .٠١‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): 
ح ١٠ج‏ دص 17. 

(:) تقدّم فى ص ١١١‏ . 


اع وق 


ا :55090951 ا 1 ا 11 الكلام زج )2 
مقان كر انق على ها من :الأ مطلفا : 

ودعواى تيل خطاب النفقة على مظنونة الحمل'"'. يدفعها: 
إمكان تنزيلها على الواقع كما هو مقتضى عنوان كل خطاب , والظنّ إِنْما 
هو طريق للإلزام بالمبادرة . 

فما فى الرياض من أنّ «الأظهر عدم الرجوع بالمأخوذ للأصل . إلا 
إذا دنست عليه الحمل فيرجع”" به للغرور»”" واضح الضعف؛ ضرورة 
أنّ الاثفاق خلاف الأصل بعد أن كان النصّ : الانفاق على اولات 


6 الأحمال, فلمًّا ظهر فساد الظنّ علم الخروج من النصّ . واستحقاقها 


بالظنّ إنّما كان استحقاقاً مراعى . 

ومن ذلك يعرف أيضاً ما في المحكي عمّن لم يوجب التعجيل من 
أنه إن عجّل بأمر الحاكم استردٌّ, وإلا فإن لم يذكر عند الدفع أَنّهِ نفقة 
مدكلة لم عط وكان تطوعا موا دكن وفوط الرجوم اسعر واه 
فوجهان أُصحّهما الرجوع . 

نعم . هل تطالب الامرأة بكفيل لاحتمال ظهور الخلاف؟ وجهان, 
وفي المسالك : «لا يخلو أوّلهما من قوّة؛ للجمع بين الحقّين»!. وفيه : 
أن ثانيهما أقوى بعد فرض وجوب الدفع؛ لإطلاق الأدلّة وأصل البراءة ‏ 
الله العالم . 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: لعدم العلم. 
(؟) رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص ؟7١.‏ 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 498 (بتصرّف). 


حكم الحامل اليائن بغير طلاق 7 سس 888 


«و» كيف كان. فقد عرفت فيما تقدّم أنه ولا ينفق على بائن 
غير المطلّقة الحامل» للأصل والنصوص السابقة . 

«وقال الشيخ”'"4 في المحكي من مبسوطه”": إينفق» على 
البائن الحامل مطلقاً «لأنّ النفقة للولد» وقد عرفت ضعفه بما لا مزيد 
عليه . ون مبناه : دعوى وجوبها للمطلقة الحامل لأجل الحمل من 
حيث كونه ولداً للمنفق لا لأجلها . فتجب حينئذٍ حتّى للحامل من نكاح 
فاسد شبهة , وإطلاق الأخبار وجوبها على الحامل . 

وهي واضحة الفساد؛ ضرورة رجوع الأوّل إلى القياس المحرّم 
عندنا؛ إذ الاية كالصريحة في الحامل المطلقة . وليس فيها ولافي غيرها 
من النصوص إشارة إلى كون النفقة للحمل, وإِنْما المعلوم منها كونها 
للعافل وان كاوا له بسب الحدل ل قد عرف فيما فى انه 
لا وجه لدعوى كون النفقة للحمل نفسه . 

وأمّا الأخبار التي ابن ععوبوا لام انر بها" !على خبر عم 
ابن قيس .عن 5 عبد الله اليا »: «الحامل الها 0 تضع حملها. 


كنا 


وم ل لس سم دار 4و لسو : 535 


)١(‏ في نسخة الشرائم بعدها إضافة: رحمه الله. 

(1) المبسوط: النفقات / المقدّمة ج “ص 56. 

(') في بعض النسخ: فيها. 

(؛) في المصدر: عن أبي جعفر اظِل. 

(6) الكاذ في: الطلاق / باب نفقة الحبلى المطلّقة ح ١ج‏ 37اص” .٠‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 5 عدد النساء ح 77 ج مص 177. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب النفقات ح ١‏ 


11[1[11111113111آ أذ ا 000 الكلام (ج ) 


الممكن _بل اعلّه الظاهر _إرادة المطلّقة منه*", فلا وجه للخروج عن 
الأصل بمثله ومثل تخريج العلّة المزبورة . 

ومن ذلك يظهر لك حال ما في قواعد الفاضل : من الإشكال في نفقة 
الحامل البائنة بفسخ العيب _مثلاً ‏ بناءً على أنّْها للحامل , والجزم بها 
بناءً على أنّها للحمل ”كما تقدّم سابقاً. فلاحظ وتامل. 

«إفرع على قوله» أي الشيخ ه": 

وإذا لأعنها» انق الولن.« فبانت نه وهى .حا مل قلا نفقة لهاء 
لانتفاء الولد» عنه باللعان, فهى كالحائل بالنسبة إليه على القولين . 

نعم , لو كان لعانها للقذف مع الاعتراف بالولد, انّجه بناء نفقتها 
حينئذٍ على القولين؛ فإن قلنا : إنها للحمل وجب هنا؛ لوجوب الإنفاق 
عليه لولده. وإن قلنا : إنها للحامل سقطت؛ لعدم الدليل على إلحاق 
البائنة بغير الطلاق به . 

«وكذالو طلقها ثمٌ ظهر بها حمل فانكره ولاعنها» فإنها وإن 
كانت مطلقة إلا أنّها صارت كالحائل بالنسبة إليه بعد نفي الولد باللعان , 
فلا نفقة حينئزٍ لها على القولين أيضاً . 

وولو ا كنات 'لتسديهة اللعاق وام لحف اديه الانفاق »نا على 
انه للحمل «الانه» حينئذٍ «من حقوق الولد» الذي لحقه بإقراره, 
فيجب حينئذٍ النفقة لآمّه قبل الوضع . 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ”ا ص .٠١5‏ 
(؟) «رحمه الله» جعلت جزءً من المتن في نسخة المسالك. 


نفقة الزوجة / لو لاعنها الزوج وهي حامل ل ل ل لللللسسس 8# 

نعم , ظاهر المصئف بل هو صريح المسالك : عدم وجوب النفقة فيما 
لو أكذب نفسه بناءً على أنّها للحامل في الصورتين!". 

وقد يناقش فيه : بان الثانية حينئذ مطلقة حامل , فالمتجه وجوب 
النفقة لها على كل حال . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّها باللعان صارت بائنة بغير الطلاق أيضاً . وقد 
عونك ١‏ حلأ نيه لرداقنه روديو ان كا نكديحاما . 

وفيه : منع إبطال اللعان صدق كونها مطلقة حاملاً. وحيئئذ .5 
فالمتّجه الوجوب لهاء بل وقضاء ما فات منها. كما أن المنّجه عده 
وجوب قضاء ما فات بناءً على أَنّها للحمل؛ لكونها حينئذٍ من نفقة 
الأقارب التي لا تقضى . 

لكن عن المبسوط : أنّ لها الرجوع بذلك وبما أنفقته عليه بعد 
الوضع'"". ولعلّه لأنّ النفقة وإن كانت للحمل إلا أَنّها مصروفة إليها . فهي 
صاحبة حقّ بهاء فتكون ديئاً كنفقة الزوجة, ولأنّه السبب في حكم 
الماك بوجوب الئنة علها, فيضي الترف أقرى بدن السباضي بيخ 
اللعان من الشهادة التى من حكمها ضمان الشاهد بما يتلف بسبب 
شهادته لو رجع عنها . 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم كون اللعان من الشهادة وإن 


.177 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 48 ص‎ )١( 
.51١-50 ص‎ ١ المبسوط: النفقات / المقدّمة ج‎ )1( 


ةك يسبب ع ع ل تر و قن الكل 2 


أطلقت عليه , وعدم استناد نفقتها على الولد إلى حكم الحاكم بها عليها . 
هذا كله بناءً على أنْها للحمل . 

أمَا على القول بأنّها للحامل فلا نفقة لها أصلاً في الصورتين وإن كان 
قد أكذب نفسه ؛ لصيرورتها!" حينئذٍ بائناً باللعان الذي هو غير الطلاق , 
وهو واضح. 

كوضوح جريان الكلام منّا هنا على مذاقهم في تفسير كونها للحمل 
أو للها مل لاعلى ماافلنا ديا قاء فاط وتام ... 


المسألة «الخامسة » 
قال الشيخ يي 4 في المحكي من مبسوطه ما حاصله : أنّ «نفقة 
زوجة المملوك» المأذون في التزويج «تتعلّق» بكسبه إن كان 
مكتسباً , و«برقبته إن لم يكن تكتسيا: ويباع منه في كل يوم بقدر 
ما يجب عليه4 منها إن أمكن , وإلآ بيع كلّه كما في الجناية, ووقف 
ننه [الزنقاق موقد تتفل مراف قدو يه الى اا 
(وقال اخرون: تجب”4 النفقة 9فى ذمّته' 4 يتبع بها بعد العتق 


5 واليسار. 


0 المبسوط: النفقات / المقدّمة ج اص‎ )١( 
(؛) في متن نسخة الشرائع بدلها: كسبه.‎ 


«ولو قيل: تلزم'" السّد لوقوع العقد بإذنه4 والإذن في الشيء 
إذن في لوازمه كان حسناً» بل هو المحكي عن ابني حمزة'” 
وإدريس"" بل وابن الجنيد!. وقد تقدّم سابقاً”" الكلام فيه . 

(و”قال» الشيخ «ية» أيضاً: «ولو كان مكاتباً لم تجب”» 
عليه «نفقة ولده من زوجته., وتلزمه" نفقة نفقة الولد من أمته» اللي 
اشتراها بإذن السيّد « لأ نّْه» حينئذ بحكم «ماله» فتجب عليه نفقته من 
كسبه كنفقة الحيوان المملوك له, ولا ينعتق عليه؛ لعدم استقرار ملكه 
عل كلاف الولذمن الروجة كانه إن كالقسدة: كناع الولف ددا 
ونفقته على أمّه حينئذٍ؛ لكون الأب مملوكاً لا يقدر على شيء» وإن 
كانت أمة وقد اشترط مولاها الانفراد بالرقّ كان الولد ملكاً له. فتجب 
نفقته عليه , وإلا كان مشتركاً بين الموليين , فتجب نفقته عليهما دونه!". 

ا ل 558 


1) في نسختي الشرائع والمسالك: 5 

(1) الوسيلة: كتاب النفقات ص 187 (مع تفصيل ذكره سابقا. انظر الإرجاع الآتي بعد ثلاثة 
هوامش). 

(؟) السرائر: النكاح / العقد على الإماء ج ١‏ ص 098. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في النفقات ج /اص .5١4‏ 

(0) في ج 3١‏ ص 07غ. 

(1) ليست جزءً من متن نسخة المسالك. 

(1و8) في نسخة الشرائع: لم يجب... ويلزمه. 

(9) المبسوط: النفقات /المقدّمة ج ١‏ ص .١‏ 


ول سسسب جواهر الكلام(ج 9*) 
كشف اللثام''_بأنّه لا دليل على جواز الإنفاق ثم لزومه على مملوك 
السيّد من ماله بغير إذنه , اللّهمّ إلا أن يقال!": مقتضى الكتابة ذلك . 

«(و» على كل حال لا نفقة عليه لولده الحرٌ . 
نعم «إلو تحرّر منه» أي المكاتب وشيء كانت نفقته 4 أي الولد 
الحرّ «في ماله بقدر ما تحرّر منه4 لأنّ الرقّ مانع من الوجوب. فإذا 
زال بعضه زال بعض المانع وثبت بعض الممنوع . وإن كان له التصرّف 
فى نصيبه ممّا يملكه كيف شاء وأمكنه تمام الإنفاق منه . فما عن العامّة : 
50 بوجوب تمام النفقة'", في غير محله . 
وما نفقة زوجة المكاتب فالظاهر أَنّها باقية على السيّد إلى أن 
ل يتحرّر أجمع فيكون عليه او سعط فعلية قوم تعن . فما في 


"١ 


16 
بحس © المسالك : من وجوبها فى كسبه !ا ,لا دليل عليه . 


المسألة «السادسة» 
«إذا طلّق الحامل» الق جك أ ها كذلك فى ينان دن ال رمن 
(رجعيّة. فادّعت أَنّ الطلاق» قد كان بعد الوضع» فلها النفقة عليه 
لكونها حينئذٍ في العدّة 9 وأنكر» هو ذلك وادّعى أَنّ طلاقها قد كان قبل 


) كشف اللثاء. النكاح في النفقات ب لاص 657. 
(1) «يقال» ليست في بعض النسخ. 

2 روضة الطالبين: ج 4 ص . 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 758]. 





نفقة الزوجة / لو طلّق الحامل فادّعت أن الطلاق بعد الوظع دش هبرع 
الوضع فلا نفقة لها لخروجها عن العدّة به حينئذٍ «فالقول قولها مع 
بفينها» لأضالة تأحرةء و اضالة نقائها فى العذة وبقاء النفقة , 

«و» لكن «يحكم عليه بالبينونة4 منها وعدم الرجوع له بها 
إتديينا له بإقراره» المسموع في حقه دون حقّ غيره «ولها النفقة» 
يكز عليه وإن كانكواننا فى نه ويحارحة من البذة ل« امسعصحان 
لدوام» حكم «الروجيّة» . 

ولو اتعكين الفوظن ميان ادع هو ناخ الطلؤق لاراذة الباة سو 
الرجعة بهاء وأنكرت هي ذلك وادّعت أَنّه قبل الوضع -كان القول قوله 
بيمينه ؛ لما عرفتء لكن ليس لها المطالبة بالنفقة؛ لاعترافها بعده 
انتحقاقيا :هذا 

وظاهر إطلاق المصئّف عدم الفرق في الحكم المزبور بين اثفاقهما 
على تاريخ أحدهما وعدمه . 

لكن فى المسالك : «ولو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعيّنا 
زماناً لأحدهما”" أما لو انفقا عليه واختلفا في تقدّم الآخر وتأخّره 
فالقول قول مدّعى تأَخَّره مطلقاًلأصالة عدم تقدّمه واستقرار حال ما 
انفقا عليه -_كان حسناً» . 

«فلو فرض أَنّ الطلاق وقع يوم الجمعة مثلاً واختلفا في زمان 
الوضع ء وادّعت أنه يوم الخميس في المسألة الأولى , وادّعى هو وقوعه 


لمجم ب م ا مي جز اقل اكلام مع 
يوم السبت مثلاً فالقول قوله؛ لأصالة عدم تقدّم الوضع» . 

«ولو انعكست الدعوى _بأن ادّعت هي تأَخّره وادّعى هو تقدّمه - 
فالقول قولها لما ذكر». 

«ولو اتفقا على وقوع الوضع يوم الجمعة مثلاً. واختلفا في تقدّم 
الطلاق وتأخّره. فالقول قول مدّعي التأخير في المسألتين»”". 

وفيه : أن مفروض البحث تقدم الطلاق وتأخّره .ولا ريب في أن 
القول قول من يدّعي تأخّره, والوضع وعدمه لا مدخليّة له في ذلك, 
وإِنّما هومن المقارنات ولازم إحدى الدعويين . نعم لو كان الاختلاف 
بينهما في دعوى تقدّم الطلاق على الوضع وتقدّم الوضع على الطلاق 
انَجه ما ذكره حينئز . 

مع أنا تقول اا على تقد برو قيدما ذكرناه هينم من اد أخالة 
تأخْر الحادث إِنْما تقتضي تأخّره في نفسه لا عن مفروض الدعوى , 
إل كانت من الأول الحتيفة لمعا رعدة بمثلها؛ إذ الأصل أيضاً عدء 
روعت لكونه في الحواك نضا 

فالتحقيق حينئذ : عدم الفرق بين العلم بزمان أحدهما وعدمه الذي 
قد عرفت حكمه, وأنّه لا يحكم فيه بالاقتران الذي هو أيضاً من 
الحوادث, والأصل عدمه . : 

وبذلك ظهر قوّة إطلاق المصنف وضعف التقيبد المزبور. 


.18١ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص‎ )١( 


نفقة الزوجة / لو كان للزوج على زوجته دين 6 ب لا88 
وأضعف منه ما حكاه هو أيضاً. قال: «وربّما قيل بأنّه مع الاتّفاق 
على أحدهما والاختلاف في الآخر يقدّم قول الزوج فى الطلاق مطلقاً؛ 
لأنّه من فعله , وقولها في الوضع مطلقاً كذلك!):". 
ضرورة عدم الدليل على قبول كل ما كان من فعل المدّعي وإن كان 
لا يعسر اطّلاع الغير عليه؛ بل ظاهر الأدلّة ‏ التى منها: «البيّنة على 
المدعي» _خلافه .كما هو واضح . 


المسألة «السابعة» 
«إذاكان له على زوجته دين4 وامتنعت عن أدائه «جاز» له 
«أن يقاصّها'' يوماً فيوماً إن كانت موسرة» لإطلاق الأدلّة , فينوي 
الاستيفاء بما لها عليه في صبيحة كل يوم يوم . 
ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها؛ لأنّ التخيير فى جهات القضاء 
من أموالها إليهاء إلا أن يفرض التهاتر قهراً بأن يكون له عليها مثل النفقة ٠‏ 
(و» كذا إلا يجوز» له المقاصّة مع إعسارها؛ قضاء 
الدين فيما يفضل عن القوت؛ و؟ لذا استثني للمفلس. نعم 
إلو رضيت هى'“ بذلك لم يكن له الامتناع» إلا مع المخالفة لجنس 
)١(‏ في المصدر بدلها: لذلك. 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


(إاقن عه العراق بولا نرياضيها 
0 انمع فى شخي الشرائ والسبتالك. 


يي رخو اهن الكلدم 2 017 
الحقّ أو مع التضرّر له بضعفها عن حقّه . 

قو تت وهو الهاو دوك ينا زاذاننا لعلنها بدا وده علية: 
هل يقع التهاتر قيرا وان كانت مسيرة؟ يحتمل 3 لك:»واستاء الورك 
إلما هوافيما لو ااسترقى لآنا إذ|تحضل الوقاء قهرا باعتا عدم تصور 
المزيداك علتها يملكه غلية :اذ لسن هو ال كلى واخة:. 

وحينئدٍ فلا ينقدح إشكال في قوله : «ولو رضيت بذلك...» إلى 
آخره؛ بأن يقال : مع اتّحاد الجنس يقع التهاتر قهراً. ومع اختلافه له 
الامتناع حينئذٍ , فتأمّل جيّداً » والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 
إنفقة4 النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند التعارض» 
بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لأهمّيّة النفس عند الشارع . و«الزوجة”" 
مقدّمة على الأقارب» لكونها من المعاوضة؛ ولذا تجب لها مع 
غناها وفقرها مع غنى الزوج وفقرهء ولو بآن كنون ديا علي 
بخلاف نفقة الأقارب التي هي من المواساة, ولذا لا تقضى ولا تكون 
كا مع الأعطان. 


كنا فى :رياض المسسائل. النكاح ا ره امن /اللانويظين الماع من 
الحدائق الناضرة 5: النكاح / في النفقات ج 0" ص 73٠‏ ., 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: الزوجيّة 


نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب .سس فعا 


وحينئذٍ فما فضل عن قوته صرفه إليها. ثم لا يدفع إلى 
كارب الما يدل عن واجب'" الإرجة للها ع فت ون 


او 5ض 
فقا برغلاف اللفئة الخاضرة الى هى أعظىمن الديين مولدا ديت 
ا 7 

قدا عن بطي لقنا فطن ومن تقار لقف الول عل روجا ارق 

مه 1 ا تقديم لفق القريي طلقا عليها: 1 


تدا با روي من «أن رجا جاء ى الس ل فقال مهنا 7 


مم م يس 
ا 


)١١‏ فى سختى الشرائع والشتالاقا: حدها نشاف انق 

روت ادر ياو 0 

() مال إليه قليلاً في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص .18١‏ 
(؛) كما في مسالك الأفهام: (انظر المصدر السابق). 

) 


#السيكه الحمية وات الى الجن اتسين ابو وات الاج لضن 0 


المسند (للشافعي): ص .5"11١‏ سنن البيهقي: ج لاص 616. مسند ابن المبارك: م ١7١‏ 


.١ 06 ص‎ 


"5١ مخ‎ 








عيبي سب ب ا رهز الكل 2 


إلا أنّ الجميع كما ترى. خصوصاً بعد كون الخبر من غير طرقناء 
وه الآللإنفاق على وجه التبرّع توسّعاً في النفقة ,كما يومئ إليه ما في 
اخره الذى لم يعلم وجوبه, واللّه العالم . 


وأمًا 9 القول في نفقة الأقارب» 
فتفصيل البحث «و4 تمام «الكلام» فيه يكون «في: من ينفق 
عليه. وكيفيّة الإنفاق. واللواحق؟ : 
أمَا الأوّل: ف «إتجب» أي «النفقة على الأبوين والأولاد 
لحان لاس الساري واي الع بسر ستيار 
مانو ا : / 
قال حريز : «قلت لأبي عبد الله ليد : من الذى اجبر'" عليه 
وتلزمني نفقته؟ فقال : الوالدان والولد والزوجة»'". 
ونحوه صحيح الحلبي لكن مع زيادة : «والوارث الصغير؛ يعني الأخ 
وابن الاخ وغيره»!". 


)١(‏ ضبطت فى الكافى ب «أحتنٌ». 

90 «الكافق: ااركاة ارانيد من لوم لدت نان لاعن 1 ولريب اللا الطاب 
بابد ]امن الريازات م 15 مض *ثلا:وشائل السسةديات الامق أبوات التفقالت 
ح #ج ١ص‏ 010. 

(6) من لا يعتطرء النقيه: القضانا"/ابات التكر عبان الرجل على ققة أقريالة بتاعا + 


6 


نفقة الأفاررت" ام يتف غلية: .مط سيب سي ع سم ع عد فيل اله 


و“'قال محمّد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله ليةٍ : من يلزم الرجل من 
قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال : الوالدان والولد والزوجة»!". 

وفي مرسل جميل عن أحدهما 452 : «لا يجبر الرجل إلا على نفقة 
الأروية :و الؤلف: قلف لعمي اذ فالير ا5؟ فال تووفى يعض مضا ذا وهر 
غنلةابرره ضعي وسورنة الاين كلمو يعو اعدهدا اإكقه اله ذا يناه" 1 
ما يوارى عورتها. وأطعمها ما يقيم صلبهاء أقامت معه وإلا طلقها. -- 
تانج قدت الحم قو" نعدر غلى انفقة الانخث؟ قال | وسحير على نققة 
الأخت كان ذلك خلاف الرواية»!6. 

إلى غير ذلك من النصوص المتفقة على وجوب نفقة العمودين (و» 
الأولاد. 

نما الكلام في وجوب الإنفاق على اباء الأبوين وأمّهاتهم» 
ففي النافع*): «تردد»: من الأصل وعدم دخولهم في إطلاق الوالدين 
والأبوين, ومن ظهور اتّفاق الأصحاب عليه . بل في كتاب المقدس 
البغدادي : أنّه حكي نه عليه”", فضلاً عن إشعار جملة من 


520 , ليست في‎ )١( 

.05١ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ”؛. و«الوسائل»: ح ه ص‎ )١( 

(؟) ضبطت فى الاستبصار ب «سودة». 

(غ) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 95 من الزيادات سح ١7و55‏ ج اص ”11-15979, 
الاستبصار: القضايا / باب 55 من يجبر الرجل على نفقته ح 7 و7 ج اص 15 11. 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب النفقات ح ؛ (مع ذيله) ج ١؟‏ ص .0٠١‏ 

(0) المختصر النافع: التحكاح / في النفقات ص .١110‏ 

(1) لم يصل إلينا كتابه في هذا المجال. 





5< جواهر الكلام (ج ") 


العبازات يداكما اغترف بهاقى الربياظن ١‏ وغيروا". 

بل لم نعرف المناقشة من أحد منهم.سوى المصئّف هنا والنافع . مع 
اداقال» ا سيكو املهرة الو هوني » ل: 

الظنّ -إن لم يكن القطع _بإرادة من علا منهم من الوالدين والأبوين 
هنا و لو عو ال ها و ل هر 

مضافاً إلى ما يشعر به الخبر : «في الزكاة يعطى منها الأخ والآخت 
والعمّ والعمّة والخال والخالة . ولا يعطى الجدّ والجدّة»!". خصوصاً بعد 
استفاضة النصوص وانعقاد الإجماع على حرمتها لواجبي النفقة , فليس 
النهي عن إعطائهما حينئذٍ إلا لوجوب نفقتهما . 

0 لابدٌ من إرادتهما من الأب والأمٌ حينئذٍ في الصحيح : «خمسة 
لاتعطو وى الكاة شه «الأفعو الت والو لد وا لعناء لكبو الزو ةرود للك 
لآنهم غباله لأزمون 64 

وكذا الكتلام :ف أولاذ الأولاد ولو البتات ستهم وان نتزلوا: 
الذيق !"الم كرادافهم المعتك ويل يدل على الأنفاق علتهم مضانا 


.١19 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 

(") كالسيّد المجاهد في المناهل: النكاح / في النفقات ص 071. 

(5) الكافي: الزكاة / باب تفضيل القرابة ح 7 ج ” ص 005. تهذيب الأحكام: الزكاة / 
باب ١4‏ من تحل له ح 8 ج ؛ ص 01. وسائل الشيعة: باب ١1١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة ح ”' ج و ص .58١‏ 

(:) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 و«التهذيب»: ح 7 و«الوسائل»: ح ١‏ ص .51١‏ 

(0) في بعض النسخ: الذي. 


هقة لكا ويف شق تسق ق قليف + .اسن جحي بيس ب م وي ا 


اال عا ممق انو لنابنها لي ببررو ل" نفدو اول كم عدية إماذق ففخن 
نرزقهم وإيّا كم»'". 

هذا كله بعد تسليم عدم انضراف إطلاق الوالدين والأبوين والولك ” 
اذى علوت ا"اتزلينرا كينا أوطجدافى كعات اسمس ال ١‏ 
فلا إشكال حينئذٍ في أصل المسألة , ولعلٌ المقام من الشواهد لما ذكرناه 
هناك أيضاً, والله العالم . 

نعم , لا إشكال بل «و» لاخلاف محقّق في أنه (لاتجب» 
النفقة'» على غير العمودين؟4 والأولاد من الأقارب» ممّن كان 
على سافية السب «كالاكوة والاعناء.والاخوال.وغيرف »ين 
في الرياض : الإجماع في الظاهر عليه'*؛ للأصل , والحصر في 
النصوص السابقة”" الذي قد سمعت الاعتراف به من جميل , واستفاضة 
النصوص" في إعطائهم الزكاة المنافي لوجوب الإنفاق عليهم 
كما عرفت , مؤيّدة بما عرفت من ظهور الاثفاق عليه . 





(10)تسورة الاضيراء: الاية ١‏ 

(؟) في بعض النسخ بدلها: وإن. 

() في ج ١1‏ ص 151 فما بعدها. 

(؛) جعلت في نسخة المسالك جزءً من المتن. 

(0) رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .18١‏ 

اف ص11 

)007 ل بعضها في الصفحة السابقة. وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المستحقين 
للركاة ج 4 ص 150. 


5 جواهر الكلام (ج ؟") 





وما فى القواعد من حكاية قول بالوجوب على الوارث'", لم نعرف 
قائله وإن 55 شرّاحه إلى الشيخ!". إلا أن المحكي عنه في المبسوط 
القطع بخلاف ذلك”", بل ظاهره الإجماع . 
نعم , عن الخلاف احتماله!». وفي محكيىّ المبسوط : إسناد 
الوجوب إلى رواية حملها على الاستحباب'" 
ع أل رجي بتي حتد كا قيقد التو علها راد 
كان فاه يمكن إرادة الصحيح السابق وإن كا كانهو اخص هن ذلك 
أو خبر غياث عن أبي عبد الله يِذ "قال 17 ني أمير المؤمنين (صلوات 
الله وسلامه عليه) بيتيم . فقال: خذوا بنفقته أقرب اناس النةمية 


العشيرة ممّن يأكل ميرائه»”" الذي حمله الشيخ في محكىّ الاستبصار 
بلي ادب ارعلي انان دكن وار غووم يكبي إذاانات احدهنا 


.١1١7 قواعد الأحكام: النكاء / في النفقات ج #اص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: النكاح / في النفقات ج ' ص 187. كنز الفوائد (للعميد): كتاب النكاح 
جح ص 611-/087. 

(5) المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج 1 ص 50. 

(؛) الخلاف: النفقات / مسالة ١9ج‏ 6 ص .١218‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 

.١779 ص‎ ١6 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 

(0) في التهذيب بعدها إضافة: عن أبيه. 

(8) الكافي: الزكاة / باب من يلزم نفقته ح ؟ ج 4 ص ,.١15‏ تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 45 من الزيادات ح 5١‏ ج 7 ص 79171, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب النفقات ح ] 


نفقة الأقارب / من ينفق عليه جحت حي ل 51 


ورك لاخو لاكل وارك" مع أن المجمول عليه أخميراب ايها - 

وتعريما قن عد امنا لقم المين لاقمل بيصيو سحي 1 
اللصابق الستفنتى اوبدويه الانقاق حل الوارك الف 1 

ضرورة عدم الالتفات إلى أمثال ذلك : 

بعد استقرار الكلمة فى الأعصار المتعدّدة على عدم الوجوب . 

وبعد ما سمعت من الأدلّة المعتضدة بما يشعر به مرسل زكري 
المروي عن الخصال عن أبي عبد الله نل : «من عال ابنتين أو اختين أو 
عمّتين أو خالتين حجبناه'" من النار بإذن الله»! وبالمروي من تفسير 
العسكرى يلا لقوله تعالى : «وممّا رزقناهم ينفقون»!!: «من الصدقات 
والزكاة والحقوق اللازمات إلى أن قال : وذوي الأرحام القريبات 
والاباء بوه سين المح عن يعن ا كن 1 


01 اهار اننا ارتب نخسا بزل قن قد لد ج 7ص 44. 

(1) نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 80 غ]. 

() فى المصدر: حجبتاه. 

(4) الخصال: باب الاثنين ح ١8‏ ص 57, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب النفقات ح ١‏ 
ج 5١‏ اص 0737. 

(0) سورة البقرة: الايه ؟. 

(1) في المصدر: فرضا. 

(0) تفسير العسكرينَظّة: م 8 ص 7/0. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابقين: ح .)١‏ 


وبعد معروفيّة القول المزبور لابن أبي ليلى”" الذي هو من الذين 
جعل اه الرشد فى خلافيه »«سبعد لا عليه يقر له اتعالى +« وعلى الؤاوت 
نكل ألقلارتا كعك أن المزاةمنة :وهعك الوارت للصين» 

وفيه : أَنّه خلاف الظاهرء بل المراد به : الكناية عن الصبي الرضيع , 
أي عليه في ماله الذي ورثه من أبيه مثل ما كان على أبيه من الإنفاق 
بالتعروق على انف كما اعبار ادقن الفروى ع امير المزمقى ك1 اند 
«قضى في رجل توفي وترك صبيّا واسترضع له : أنّ أجر رضاع الصبي 
فك بتري و بدو ا ميس لاوا و العو اذهف الباافك تسن قرا اد 
«واجعلهما الوارثين منّى»!* أي الباقيين , فيكون المعنى : وعلى الباقي 
من الأبوين مثل ذلك . 

وعلى كلّ حال» فلا ريب في عدم ظهور الآية فيما ذكره. خصوصاً 
بعد ما أكثروا فيها من الاحتمالات.ء بل لم يدّعوا وجهاً يمكن القول به 
إلا قال به بعضهم ؛ ف : 

قن ابن هتادووة ذا الفراة بقدواريت الات 

وعن الحسن وقتادة وابي مسلم والقاضي وغيرهم : وارث الولد . 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 514. الشرح الكبير: ج 9 ص 78؟. 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 77؟. 

(؟) تقدّم في ص 4/غ ‏ 470. 

(؛) أصول الكافي: كتاب الدعاء / باب دعوات موجزات ح ١‏ ج ١‏ ص 077. الدعوات 
اللراوندي): ح ٠١1‏ ص 2١‏ . 


ننقة كاري 7ق وتلق غلية ‏ محيم سس جو جع ب سبج ا 110 


وهؤلاء اختلفوا: فعن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم : 
أله القضيياف دون الث وإنهوة الهو وعق قنادة وانق أبى الب #نظلق 
دون غيرهم من ابن العم والمولى . 

وعن بعضهم : أنّ المراد بالوارث الباقي من الأبوين . 

وعن مالك والشافعي : أن المراد به الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه 
المتودن ده أن اجر رحاف في ماله الليرررئه من يداد 

مااي ا ع التفقة والكسوة: 
وقيل : ترك الاضرارء وقيل : منهما كما عن أكثر أهل العلم'" 

وفى الصافى عن العيّاشى عن الباقر م8 :« أنه سئل عنه _أى قوله : 
( وعلى الوارث ) _-فقال : النفقة على الوارث مثل ما على الوالد»!". 

وعن الصادق ليذ أنه سئل عنه , فقال : «لا ينبغي للوارث أن يضار 
المرأة ‏ فيقول :لا أدع ولدها يأتيها .ويضارٌ ولدها إن كان عبد””لهم عنده 
يع قلا ينيقي أن يقتر عليه»). 





- ١ من سورة البقرة بج‎ ١177 انظر في هذه الأقوال: تفسير مجمع البيان: ذيل الآية‎ )١( 
وتفسير‎ . ... 5١١1 وتفسير الطبري: ج 4 ص‎ ....١15١ ص‎ 1١ ص 0488. وتفسير الرازي: ج‎ 
...١7/8 القرطبي: ج 7 ص‎ 

(؟) تفسير الصافي: ذيل الآبة 77 من سورة البقرة ج ١‏ ص .15١‏ 

6 لبستدافى المصدر, 

هين الجاقى شسوزة البقرةح 2684 1اضن ١15‏ :وسائل الشبعة :نات ؟١١امن‏ آبواب:©> 
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وفى الكافى عنه نَل فى قوله تعالى : «وعلى الوارث ...» إلى 
الخو ززرو أنه نه ان ينطنا 1 بالضبى | ودار اكد قن واه ربو لين 
لها ادا كلش وشاع فوق حولنن كا فليق ين 
إلى غير ذلك ممّا هو مذكور فى كتب العامّة والخاصة ممّا يقتضى 
اخمال 8.11 وراد غير اها الكن 'فيفده اويما ١‏ كنا دمها هو سواسق 
لما سمعت من النصّ والفتوى . فلا وجه للاستدلالء بل لا ينبغي حتّى 
على الاستحباب _الدى يتسامح فيه كما وقع من بعضهم''". 
نعم , لا بأس في حمل الخبر المزبور عليه أي الندب أو التقيّة أو 
من الشواذ التى امرنا”" بالإعراض عنها , واللّه العالم , هذا . 
ولإلكن تستحبٌ» نفقتهم التي هي من صلة الرحم ء الذي قال الله 
(تعالى شأنه) فيه : «واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام»!©. وقال 
رسول الله يي : «لا صدقة وذو رحم محتاج»!. 
ه النفقات ح ؛ ج ١7ص‏ 018. 
١١‏ الكافي: الطلاق / باب نفقة الحبلى المطلّقة ح 7 ج 1 ص .٠١5‏ وسطائل النفيدة الت ا 
من أبواب أحكام الأولاد ح 7ج 5١‏ ص 408. 
(") كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 6. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ ج ١1‏ ص .٠١5‏ 
(غ) سورة النساء: الاية .١‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب فضل الصدقة ح 4١ج "١‏ ص 18. وسائل الشيعة: 
باب "٠‏ من أبواب الصدقة ح ج 9 ص ١3١غ.‏ عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب 
الآوّل ح ١94‏ ج “ص 77 المجموع: ج ١١6‏ ص 550. 


نفقة الأفاوتب /افى القترائظك. مسصتح م تت تت تت ا يه 


«ويتأكد:"4 الاستحباب «فى الوارث منهم» لما عرفته من 
لكين الدرمو ريو كيرهور انه الغالمن . 

«(و» كيف كان. فلا خلاف'' في أنه «يشترط فى وجوب 
الانفاق : الفقر» في المنفق عليه ؛ , بمعنى عدم وجدانه تمام ما يقوته, 

بل ربّما ظهر من بعضهم : الإجماع عليه”"؛ للأصل السالم عن معارضة 
الأو له الما كعد انقيوافها لغير المترروضن: 

«و» إِنْما الكلام في أنه هل يشترط» مع ذلك «العجز عن 
الاكتساب؟» اللائق بحاله؟ 

«الأظهر4» عند المصنّف بل لعلّه الأشهر !© «|: شتراطه» بل لم أعثر 
تمعن وخا لك ااال النفقة معو على ب السلقو الوكفيى 
قادر, فهو كالغني4 ولذا منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر . فعن 
النبئّ ييه : «لا حظ في الصدقة لغني ولا لقويّ مكتسب»!©. 

لكن قد يناقش ججح يري مسيم 


الاق سكت لطر واليمااك: ونتا كد. 

(؟) ينظر المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج ١‏ ص ١‏ والمهذب: اللعان / باب 
النفقات ج ١‏ ص 544 والجامع للشرائع: النكاح / باب النفقات ص .:5١‏ وإرشاد الأذهان: 
النكاح / في لواحقه ج " ص 57. وكفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص .5١0‏ 

(؟) رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص ؟18١).‏ 

الست ابن , داود: ح ١777‏ ج 1١‏ ص .1١١8‏ سان الدارقطني: ح لاج ١‏ ص .١١11‏ تفسير 
اللي :ج مص .١75‏ عمدة القاري: ج 9 ص 50. أحكام القران (للجصّاص): ج ؟ 
ص 17/8. 


5 تت ا رس اتقو أشن الكلام (ج ؟) 


يد عن الاكتساب. بل يصدق عليه أله محتاج . ولا دليل على أَه بحك 
الغني شرعاً 

56 د وكت ا ري كي لا 
هذا هو المراد من الخبر المزبور, بل يمكن تنزيل كلام الأصحاب أيضاً 
عليه , كما أوضحنا ذلك في باب الزكاة'". 

ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا: أنّ الامرأة القادرة على 
التكسّب بالتزويج كذلك بحكم الغني”"؛ إذ من الواضح عدم اندراج نحو 
ذلك فى القدرة على التكسّب الذي هو بحكم الغنى . 

وارييي اك امون انان بن اهما الجد لعيده 
تمكن القريب من اخذ من "" الزكاة ونحوها من الحقوق”!*. والله العالم . 

«و» موعسووي و عنايوا كني هنين الخااتف ةا 


#بنقصان | لعلتة لامع أو إقهاه وشحوهنا وول يتقضان لل 
الحكم» 000 أو صغر امع الفقر والعجز» لإطلاق الأدلة . خلافاً 
لبعض العامة" , 


بد-32" 011 

2" ؟) مسالك الأفهام: اددج اي الجداية ع امن 0/. 

() ليست في بعض النسخ. كما أن في المصدر إضافة «نفقته» بعد «أخذ». 
() نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 486. 

(0) الخلاف: النفقات / مسالة مج 0 خن ١11‏ زع احم 

)١ 1)‏ في نسخة الشرائع بدلها: ١‏ الشلة 

(1) في نسخة المسالك: نقصان. 

(6) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ,5١١‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 77؟. 


افق الاداووت اق الشتوائفك ١‏ عن جح حت ا ب عب م جب و 141 


فتجب حينئذٍ نفقة الصحيح الكامل في الأحكام إذا كان فقيراً غير 
مكتسب ء كما أنّْها لا تجب للأعمى ولا للمقعد وغير الكامل مع الغنى 
المال أءبالتككب»: 

بل صرّح بعضهم بعدم وجوبها للطفل مثلاً ‏ إذا بلغ حدّاً يستطيع 
تحصيل نفقته بالتكسّب بإذن الولي'". وإن كان فيه ما فيه بناءً على 
ما سمعته منّا ما لم يتلبّس بذلك ,كما هو واضح . 

(وتجب؟ النفقة بلا خلاف أجده فيه لمن عرفت من الأصول 
والفروع ولو كان فاسقا أو كافراً» بلا خلاف أجده فيه”", بل عن 
جماعة الإجماع عليه" 

لإطلاق الأدلّة. وخصوصاً في الوالدين المأمور بمصاحبتهما 
بالمعروف مع كفرهما!'. 

لكن قد يناقش : بمعارضة ذلك للنهي عن الموادّة لمن نصب لله 
المحادة'" ولو من وجه. فإن مقتضاه التساقط والرجوع إلى الأصل 


)١(‏ مسالك لك الأفهاء. النكاح الات ص 80خ - 487. كفاية الأحكام: النكاح / في 
النفقات ج ١‏ ص 53١5‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 847 ج " ص 5784. 

(؟) كما في موضع من مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 187. 

(*) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص ”18. والشهيد الثاني في ظاهر 
موضع من المسالك: (الهامش السابق: ص 187). وصرّح بالإجماع في النفقة على القريب 
الكافر في غاية المرام: النكاح / في نفقة الأقارب ج “ا ص ؟57١.‏ 

(غ) سورة لقمان: الاية .١6‏ 

(0) سورة المجادلة: الاية ؟5. 


0 ل ا ا ا ور اس ل جواهر الكلام (ج 3) 


ويدفع: نه لريب في ترجيح الأول بما سمعت من الإجماع 


المحكي المعتضد بفتوى الأصحاب. مع إمكان منع كون ذلك 


بكو تم تقفوض يعد الادى باللس انف ببالمعرونك الو الفروة الكانويف: 


36 


ا 


35 
3 


فهو حينئذٍ كالخاصٌ بالنسبة إلى ذلك, ويتم بالنسبة للأولاد بعدم 
القول بالفصل . 

ولعلّه لذا قال في محكىّ المبسوط : «كلّ سبب يجب به الإنفاق من 
زوجيّة ونسب وملك يمين» فإنا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها 
مع اثفاقه؛ لآنّ وجوبها بالقرابة . وتفارق الميراث؛ لأنّه يستحقّ بالقرابة 
في 7" الموالاة, واختلاف الدين يقطع الموالاة»'". 

وفي المسالك أنّه «أغرب المحقّق الشيخ فخر الدين حيث جعل 
المانع من الإرث _كالرقّ والكفر والقتل _مانعاً من وجوب الإنفاق, 
وربّما نقل عنه أنّ ذلك إجماعي»”". 

قلت : لعل وجهه وجوب نفقة المملوك على المولى دون القريب» 
وإسقاط التكليف عن المقتول بالقتل, والنهي عن الموادة للكافر 
المنافية للإنفاق على القرابة الذي 000 وضلة البسويوان 
كان في الأخير ها ممعت 
0 
(1) المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج 1 ص 560. 
() مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 187. 


نلق الأمار ادن العزائطة مح بحم بحست سح حم حت سب ب سن انا 


وما يقال من «أنّ ذلك في الرقّ لا يمنع النفقة على القريبء بل 
أقضاء أولواتة المالك مثة اعفار امتيفائة لمتافعة» والاتحيي عسل 
القريب مع فرض إعسار المولى أو تقصيره على وجدٍ لا يمكن جبره 
عليها أو على بيعه»'" يمكن منعه بعد تخصيص أدلَّة المقام بما دل على 
وجوه غلن الجالف: 

وفرض إعساره أو تقصيره لا ينافى الإنفاق على العبد برقيّته وإن 
لم يمكن جبره على البيع , بل هو الموافق لقول المصنّف وغيره”": 
بلاخلاف أجده فيه”", بل في الرياض: الإجماع على اشتراط 
الحريّة! الموافق للسقوط المفروض فى المتن؛ إذ المشروط عدم عند 
عدم شرطه. وليس هو إلا معنى السقوط المذكور المراد منه عدم 
خطاب القريب بها أصلاً ولو لتحكيم ما دلّ على كونها على المولى”» 
على أدلة المقام بعد القطع بعدم وجوبها عليهما معاً, فإنّ مقتضاه حينئذ 
المتوط ال الخطا يها مركا علن حبم .نا ممعت .وسيل كلانه 
في الرق والقتل تام على معنى سقوط النفقة . 


)١(‏ المصدر السابق (بتصدف). 


(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في النفقات ج ” ص .١١5‏ والكاشاني في المفاتيح: 


(؟) نفى النزاع في غاية المرام: النكاح / نفقة الأقارب ج اص ؟15١.‏ 

)ع رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ؟١‏ ص .١87١‏ 

(8):وسائل الشبيعة: انظ بان 1 من ابوات التفقات ع لاض :618 
: من او هن 


الم ا و حي خرن الكلام :زج 21 

ما الكفر فقد يقال : بتمامه أيضاً في غير محقون الدم كالمرتد 
عن فطرة والحربي ونحوهما؛ فإن الإنفاق المنافي للحكم بإزهاق نفسه 

وكامو مطاف امعان وال اندها سمت فم ودورت 
الإنفاق , ولكنه غير منافٍ لما ذكرناه من عدمه فى غير المحقون؛ 
اكوة لمر اد +١‏ البجالقة فى انار مد سيت عونا الله لا تقش 
سقوط النفقة كالإرث؛ لا 9 المراد: الوجوب على كل كافرء نعأئل 
جيّداًء واللّه العالم . 

و4 كيف كان, فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه «يشترط فى» 
وجوب النفقة على «المنفق: القدرة4 عليها بعد نفقته ونفقة زوجته التى 
فد عرفت تقدمها على نفقة القرابة . 1 

إفلو» فرض أنه إحصل له قدر كفايته» خاصّة «اقتصر على 
نفسه4 المقدّمة شرعاً وعادة على غيرها إفإن» فرض أنه إفضل » 
منه لإشيء فلزوجته» كما عرفته سابقاً إفإن» فرض أنه إفضل» 
منه شيء «إفللابوين والأولاد» . 

ولا ريب في تحقق القدرة بها على التكسّب لنفقة نفسه التى يجب 
عليه دفع الضرر عنها ويحرم عليه إلقاوّها إلى التهلكة, نعم في 
كشف اللثام : «ويدخل في التكسّب السوال والاستيهاب إن لم يقدر 


.011 نقل الإجماع في كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /اص‎ )١( 


هذه الأكارية اتن الحزائك ‏ سعسصسحص ببس ب ا ا تخ نيت 118191 


على غيره» . ثمّ قال : «ويمكن القول بوجوب التكشب بغيره إذا قدر 
غلهة لذا وود امن السديه على :اليكو ال "هيوان التومن لا سبال 
بالكفت 619 

نلك :اكلا هفده معرمة مظلق انيز ال اللاى .هد عمسن الامعياني: 
للأصل والسيرة وغيرهماء وإنما يحرم منه ما به يحصل هتك 
الرطن اللاي موي على الانبينا د اكه كالتقن والسنا ليد شو 
أعظم من الأخير منهماء وإن كان قد يجب مقدّمةَ لحفظ النفس 
مع فرض الانحصار فيه . فاحتمال وجوب التكسّب بغيره مع التمكن , 
في غير محله . 

وكذا يجب عليه التكسّب لنفقة زوجته؛ لوجوبها عليه معاوضة, 
ولوجوب الإنفاق عليها اتّفاقاً"', مع أَنّ الغالب في الناس التكسّب, 
والأصل في الواجب الإطلاق . فما عن بعض العامّة : من عدم وجوبه لها 
لأنها كالدين”", واضح الضعف . 1 

ع لقاو عد ريط يد لبد ل نانك العرطن ب ابرط 1 
الانحصار فيه . بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب؛ لما فيه من المشقة 


...4177 و75 من أبواب الصدقة ج 9 ص‎ 7١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.١59 ج 17و ص‎ ١7 (؟ و؟) بحار الأنوار: الزكاة / انظر باب‎ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 057. 

(0) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 

(1) روضة الطالبين: ج 4 ص 48. 


مم م ل ا عزاق اكلم نكي 


التي يسقط مثل هذا التكليف معها . بل لعلّ قبول الهبة من ذلك فضلاً عن 
الأنسيات: لنا فيها من المئة: 

وما ثفقة الأقاري فقن أضل وجوت التكتب لها إشكال: 

من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر للرضاع'" وهو نفقة المولود. 
وإطلاق أخبار الإنفاق وأنّ القادر على التكسّب غنىّ في الشرع , وقد 
من يعول به»'" وقول الصادق عد : «إذا | سين أحدكم فليضرب فى 
الأرض يبتغى من فضل الله » ولا يَعْمٌ نفسه وأهله»'" وهو المحكى عن 
التحرير' والمبسوط!©. 

ومن الاقتضار فيما كالك أضالة البراءة وغيرها على مغل البقنة: 
وهو الوجوب بشرط الغنىء وان النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على 
فلينفق ممّا اتاه الله" ولم بقل : فليكتسب » 

وإن كان قد يقال: إِنْه لبيان قدر النفقة وكيفيّة الإنفاق لا الوجوب, 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 2١‏ من أبواب أحكام الأولاد ج 7١‏ ص 101. 
(1) الكافي: الزكاة / باب كفاية العيال ح 4 ج ؛ ص ؟١.‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 


النفقات ح كج ١5ص‏ 015. 

(”) دعائم الإسلام: البيوع / ذكر الحضٌّ على طلب الرزق ح ١‏ ج ؟ ص .١17‏ مستدرك 
الوسائل: باب ١‏ من ابواب مقدّمات التجارة ح ” ج ١7‏ ص /. 

(؛) تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) ج 4 ص 47. 

(0) المبسوط: النفقات / النفقة على الأقارب ج 3 ص .5١‏ 

./ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 


افق الآقانت /#كدزها ‏ عصححمبهسهبظ1بب- بسو رجو و نم ا اونت الأفة 


مع أنّه'" إدخال القادر على الاكتساب في كلّ من ذي السعة وخلافه . 
وعلى كلّ حال فالأقوى الأوّل . 

وللعامّة قول : بالفرق بين الولد وغيره؛ فيجب الاكتساب للولد لأنّها 
من تتمّة'" الاستمتاع بالزوجة, ولأنّ الولد بعضه. فكما يجب 
الاكتساب لنفسه فكذا لبعضه'". وضعفه واضح ء هذا . 

وفي لقو اعد انه « اعد وعقاره فيه»2 أي الإنفاق على 0 
القريبء ولعلّه لاطلاق الأدلّة وعدم الاستثناء . 0 

وفيه : أنه يمكن أن يكون ذلك اتّكالاً على ما ذكروه من تقديم نفقة 
النفس التى منها داره وعبده ونحوهما ممّا استئني في الدين » نعم يتجه 
ب عالة بيه إلى الك ينها كباله لان 
عليه . فلا يكفي في سقوط النفقة عمّن هي عليه وجود نحو ذلك عند من 
وجبت النفقة له؛ ضرورة أنّها من جملة النفقة التي يستغنى بها عن 
المنفق, هذا . 

(و» لا إشكال في أنّه إلا تقدير في النفقة4 كما لا خلاف أجده 

فيه هنا”*»؛ بل عن جماعة : الإجماع عليه”؛ للأصل وإطلاق الأدلة . 





)١(‏ في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها إضافة: يمكن. 
(') في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه - بعدها إضافة: مؤوئة. 
(') روضة الطالبين: ج 4 ص 87 - 8غ (المتن والهامش). 
) 
) 


؛) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص .١١4‏ 
)0( الإجماع ظاهر نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١ص‏ 480. 


ليجست لكام 1 


إبل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن, 
وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثّر يقظة ونوماً» 
وغير ذلك ممّا يحتاج إليه ممّا جرت العادة بإنفاقه , مع اعتبار اللائق 
بحاله في الجميع . نحو ما سمعته سابقا في نفقة الزوجة . وإن فرّق'" 
بينهما : بكون المدار هنا على الحاجة, فلو فرض استغناؤٌه بضيافة 
ونحوها لم تجب له نفقة, بخلاف الزوجة, وبأنّه هنا إمتاع بلا خلاف 
أجده فيه , دونه في الزوجة التي قد عرفت اعتبار الملك في المأكول 
ونحوه من نفقتها , وفي الملبوس ونحوه البحث السابق . 

لكن قد يناقش: بن مقتضى صحيح شهاب المتقدّم -الذي هو 
العمدة في اعتبار الملك هناك _عدم الفرق بين الزوجة وغيرها في ملك 
الطعام منها؛ لقولهحقة : «... وليقدّر لكل إنسان منهم قوته إن شاء وهبه 
وان شاء تضدق به...)7"), 

ولا ينافي ذلك كون النفقة هنا للمواساة والرحم . باعتبار سدّ الخلّة 
الذي لا يتوقف على الملك, بل ليس له المطالبة به مع فرض الاستغناء 
عنه ولو بضيافة ونحوهاء بخلافه في الزوجة التي لها ادخار نفقتها 
والمطالبة بها وإن كانت غير محتاجة إليها؛ لكونها من قبيل المعاوضة . 

ضرورة اقتضاء ذلك ونحوه عدم الملك عليه على وجِهٍ يكون 


.188 كما في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص‎ )١( 
نقدّم في ص /1/ا0,‎ 0) 





نققة الآذاريت افيه معي حدم ا اج ا واد 


كالدون لوال له لأ كرون ينك لمعن أن تمق مسي القمدالء 
باعتبار حاجته إليه . فله حينئذٍ التقتير على نفسه وهبته والصدقة به . 
بل قد يقال : له ذلك لو فرض استغناوٌه عنه بعد قبضه له ولو ببذل * 


ا 


أحد له ما يقوم مقامه . 7 

بل لو قلنا: بعدم جواز التصرّف له فيه بغير الأكل. أمكن دعوى 
كونه ملكاً له أيضاً لكنّه على الوجه المخصوص؛ باعتبار كونه 
ملافوضا اللديطوران الالفاق على نقسيهى والجلك على بوجة خافن ير 
عزيز في الشرع . وقد تقدّم نظيره في كتاب الزكاة'" التي تدفع للفقير 
على وجه خاص . 

وربّما يؤٌيّد ذلك : إمكان القطع بالاجتزاء عن تكليف النفقة بالدفع 
إليه ‏ كما جزم به في القواعد فقال : «ولو اعطاه النفقة فهلكت في يده 
لم يستحقٌ ثانياً»'". بل لعل ذلك كذلك وإن قصّر هو وأتلفه في غيرها . 
ولا يجب على المنفق البذل جد يداً. ولوكان إمتاعاً لكان المتّجه ذلك , 
وإن اشتغلت ذمّته بمثله له أو قيمته يديه له عند اليسار , نحو ما سمعته 
في نفقة الزوجة الامتاعيّة . والتزامه كما هو ظاهر بعض'" وصريح 
أعرالات سيرع جذان القت قد يقال مارولن قلنا ركونه رماع : 


.5873 اص‎ ١0 في ج‎ )١( 
.١١0 (؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ”' ص‎ 

(7) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 487. 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في النفقات ج 4 ص 488. والفاضل الهندي > 


اللفلالل7تت ‏ ئ 2 اا تر 3 جواهر الكلام (ج )2 


لقاعدة الاجزاء . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك: أنّه إن لم يكن إجماعاً أمكن القول 
بالملك فى خصوص القوت ء بل وغيره ممّا يتوقف الانتفاع على إتلاف 
عند يداد على 1 ذلك هو ادر فى البلك للك 

(ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له» ولداًكان أو والداً بترويج 
أو إعطاء مهر أو تمليك أمة... أو نحو ذلك مما يناسب حاله في 
الاعفاف , بلا خلاف معتد به أجده فيه!". 

للأصل السالم عن معارضة إطلاق النفقة في الأدلة السابقة بعد القطع 
أو الظَنّ بعدم إرادة ما يشمل ذلك من النفقة المزبورة المراد منها ما هو 
العتعا زرت قن الانتقا و سين مسد اليورة وشيسر: الجورة وا سعينا: 
والمصاحبة ارت المأمور بها في الوالدين'" إنما يراد بها المتعارف 
من المعروف . وليس هو إلا ما ذكرناء لا أقلّ من الشكٌ في ذلك والأصل 
البراءة . ظ 

فما عن بعض العامّة : من وجو ب إعفاف الأب مع الإعسار ونقصان 
الخلقة والأحكام أو مع الإعسار فقط؛ لكونه من المصاحبة 
بالمعروف'"-_بل في المسالك : حكايته عن بعض الأصحاب؛ لذلك, 
وى نت لدان الكاح :رت الا تح الام ف 
)١(‏ يظهر عدم الخلاف من كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق: ص .)٠١١-5٠٠١‏ 
(0) سورة لقمان: الآية .١6‏ 
(؟) حلية العلماء: ج لاص 457. الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 485. 


نفقة الاقات كدوها اح بحي م ا ا 


ومين هوه حاجاته المهمّة . فيجب على الابن القيام به واضح 
الضعف . 1 

ولو كان لكر على لعفا لكا الور م عت على ال 0 31 
وجبت نفقته بعد ذلك . 

وفي المسالك: «ويشترط حاجته إلى النكاح . ويقبل قوله في 
الرغبة من غير يمين . لكن لا يحل له طلبه حيث نقول بوجوبه إلا إذا 
صدقت'''شهوته وشقّ عليه الصبر»!". 

وفيه : أَنّه يمكن دعوى عدم اعتبار ذلك بناءً على أنه من النفقة التى 
كفي فبها ساروف ذلك بالنسة اله كفيرد من افراة الانفاق مولا مدحلية 
للشهوة ونحوها فيه . 

باق يقالا محل اسع من الاصحاف :وجوه من يت كوه 
إعفافاً باعتبار أنّهِ من النفقة عرفاً أَمّا مع فرض الاحتياج إليه لشدّة 
مندرجاً حينئزٍ في البحث عمًا يتفق الاحتياج إليه من دواء ونحوه ممّا 
لم يكن من النفقة المعتادة . 

وفيه وجهان تقدّما فى الزوجة المأمور بمعاشرتها بالمعروف”“ 


)3 في بعض النسخ: صادفت. 
(5) الهامش قبل السابق. 
(8) سوزة التساء الايه 15 


معي ذأ ل اج سح قو قن العلا عر + 
أيضاً. كالمصاحبة للوالدين. وإن كان قد صرّح بعضهم'" هناك بعدم 
ورجواتة الدؤاه وا جزة القصت وتحوة لك لين ]لآ ا ققدم لك أ يفنا الكلاه 
في ذلك"". 

فراجع وتأمّل, فإنّ كثيراً من أحكام النفقة هنا يمكن استنباطه من 
حكم النفقة هناك؛ ضرورة أولويّة تلك منهاء ولذا تقدّم عليها عند 
التعارض وتكون ديناً كما عرفت . 

(و4 كيف كان, فقد عرفت أنه يجب على الولد أن 9ينفق على 
أبيه» مع الشرط في المنفق والمنفق عليه . 

وفى بعض نسخ المتن!": «وعلى زوجة أبيه على تردد» 'ولم أجده 
لأحد من أصحابناء بل في كشف اللثام : حكايته للعامّة وجهاً. وفي 
آخر: وجوبه ازوجة كلّ قريب , وفي ثالث : لزوجة الابن أيضاً!. 

لكن في المسالك : «ونفقة الزوجة تابعة للإعفاف. فإن وجب 
وب ال استحبّت , وكذا القول في نفقة زوجة الأب التي يترزوّجها 
بغير واسطة الابن, وأوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته وإن 
لم يجب إعفافه؛ لأنّها من جملة مؤونته وضرورته , كنفقة خادمه الذي 


/ كالعلامة والفاضل الهندى بمزج عبار تهما. انظر كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 
.018 ص‎ 

(5) في ص .08١‏ 

(©) لم يشر إليها في نسخة الشرائع ولا صاحبا المسالك وتردّدات الشرائع. 

(غ) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 8. 


النفقة على زوعة :لذأ <٠‏ تسج حصي ينين تب ننه ا يي ب ا 11 
يحتاج إليه»'". 

قلت : قد يقال : إِنّ محل البحث في وجوبها للزوجة من حيث 
وجوبها على الأب, والتحقيق حيئئذٍ عدم وجوبها عليه؛ ضرورة 
اختصاص الأدلة في وجوب نفقته . لا أداء ما عليه من كقّارة أو قضاء 
دين ان 5 جناند د حق زؤنئخة اد نحوه ممّا يمكن أن يكون ينا 

ودعوى اندراج نفقتها في نفقته الواجبة على المنفق , واضحة المنع . 
لا أقلّ من الشكٌّ والأصل البراءة . وقياسها على نفقة الخادم والدابّة 
- التي هي من تتمّة نفقة الإخدام والمركب الواجب عليه , نحو ما سمعته 
في الزوجة _محرّم عندنا . 

ولو فرض حاجته إلى الزوجة التى لابد من بذل نفقة لها وكانت 
عنده, وا" قلنا بوجوب ذلك على المنفق» أمكن أن يقال: إنها واجبة 
من هذه الجهة, لا أنّها واجبة من حيث كونها نفقة زوجة على وجِهٍ 
يجري فيها البحث السابق في ملك ما يملك منها وإمتاع غيره والقضاء 
ولعيو :3 للف قن 0 تاد ا + 

وممّا ذكرنا ظهر لك وجه التردّد في كلام المصدّف . كما أَنّه ظهر لك 
الوجه أيضاً في إعفاف الولد والنفقة على زوجته وإن كان الذي في بعض 


.183 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج / ص‎ )١( 


لت ل ب ب يس جو اف الكلا ات 06) 


نسخ المتن7": «النفقة على زوجة الأب» . 

وعلى كلّ حالء فالنفقة على الأب «دون أولاده» الصغار وإن 
وجبت نفقتهم على الأب لوكان موسراً لأنهم إخوة المنفق» الذي قد 
عرفت عدم وجوب نفقة حواشي النسب عليه «و4 لكن «إينفق على 
ولده وأولاده؛ لاله ازلادة قف اد فى خصوص الإنفاق؛ 
نا ممعداين الادلة اليابقة: 

(ولا تقضى"" نفقة الأقارب» بلا خلاف أجده فيه" بل ظاهر 
بعضهم : الإجماع عليه'“ «لأنّها مواساة لسدٌّ الخلّة» الذي لا يمكن 
تداركه بعد فواته وإن كان عن تقصير . وحيئئزٍ إفلا تستقة فى 
الذمّة4 بمضيّ يوم مثلاً وولو قدّرها الحاكم» خلافاً لبعض العامّة'". 

9نعم, لو أمره» أي الحاكم المنفق عليه 9بالاستدانة عليه» 
أي المنفق لغيبته أو لمدافعته ... أو نحو ذلك #فاستدان وجب» 
عليه (القضاء ”4 تنزيلاً لأمر الحاكم منزلة أمره؛ لكونه وليّاً بالنسبة 
إلى ذلك . 
(5) في نسخة الشرائع: ولا يقضي. 
(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .15١‏ 
(4) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 044. 
(0) في نسخة الشرائع: فلا يستقرٌ. 


(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 


عدخ تقداء تلقة الأقاريي سيت سم نمم يب ا ل 7 ص5 1 

فلو استدان حينئذٍ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه؛ 
لاعن فت 

ولو فرض تعذّر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين , ومع تعذّرهم 0 
أمكن الاجتزاء حينئذٍ بنيّته . بل في كشف اللثام : «تنّجه الاستدانة عليه 5 
مع التعذر دفعاً للحرج ‏ وللعامّة قول بوجوب الإشهاد على استدانته إن 
تعذّر الحاكم»7". 

قلت : قد يشكل ذلك بعدم ثبوت ولاية لغير الحاكم أو عدول 
المسلمين على وجِهٍ يمضي عليه مثل ذلك . 

بر كل امن عدم ري ب لفاك 11م العا د 
كل حقّ مالي لأدمي . 

ودعوى : كون الحقّ هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه, 
واضحة المنع بعد إطلاق الأدلّة المزبورة. وحرمة العلّة المستنبطة 
عندنا . 

على أنّه لو سلّم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السدّ لضيافة أو 
تقتير أو نحوهماء أمّا إذاكان قد فات بقرض ونحوه فإنّ تداركه ممكن 
بدفع عوض ما حصل بالسد . 

فالعمدة حينئذٍ : الإجماع , وهو _مع فرض تماميّته في غير 
المفروض . فتأمّل . 


.٠٠١ 0995 كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ )١( 


(و» كيف كان, ف «تشتمل اللواحق» للبحث في القول المزبور 
على مسائل 4 : 


«الآاولى» 
فى ترتيب المنفقين 

إتجب نفقة الولد» ذكراً كان أو غيره «على أبيه» بلا خلاف7" 
ولا إشكال وإن كان معنا ١‏ موسياة لقوله تعالى : «فان اومن لكم»!", 
وأصالة الأب المستفادة من قوله تعالى : «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من 
ظهورهم ذرّتتهم»'", وترك الاستفصال قبي حديث هند زوجهة 
أبي سفيان!», وللإجماع“” على عدم وجوب الإرضاع على الام 
ولظاهر النصوص المزبورة التي لا يتعدى فيها إلى الام بل مطلق 
الأننى إل بقاعدة الاشتراك المفقود'" هنا بالإجماع «و» غيره. 

نعم لامع عدمه» أي الأب «أو فقره فعلى أب الأب» الذي هو 
أب كما عرفت -دون الآم. 


)١(‏ نقل الإجماع في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 447. ورياض المسائل: 
)١(‏ سورة الطلاق: الاية 1. 

(؟) سورة الأعراف: الآية ؟7١.‏ 

)ع تقدّم في ص غ01. 

(1) في بعض النسخ: المفقودة. 


نفقة اللأقازي" /اتز تنس الفتفقين ‏ سي سس جيم تخ نم بسنت الا 


خلافاً لما عن بعض العامّة : فعلى الأمٌ الثلث وعلى الجدّ الثلثان!". 

فإن فقد الجِدّ أو كان معسراً فعلى أب الجدّ وهكذا ؤوان علا؛ لا نْه 
أب4 حقيقةً أو في خصوص النفقة . والشرتيب باعتبار آية أولى 
الأرجانة"لمبولقول امير المومنين نف فى الغبراالنبارى عار متك 
أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميرائه»”". 

«ولو عدمت الآباء» أو كانوا أجمع معسرين ولم يكن له نْمَّ ولد 
ولو أنثى أو كان معسراً أيضاً إفعلى آم الولد» التي هي أقرب الناس 
إليه حينئذٍ ومشاركة للرجل في وجوب النفقة على الولد المعسر بقاعدة 
الاشتراك في الحكم . 

(ومع عدمها أو فقرها. فعلى أبيها وكن وإن علوا 
الأقرب فالأقرب» لنحو ما سمعته في الآباء وإن كان الأقرب أنثى 
والأبعد ذكراًء بلا خلاف أجده في شيء من ذلك!. بل عن جماعة : 
الإجماع عليه!". 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج هص 557-551, الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 478., الإنصاف: 

(؟) سورة الأنفال: الآية 6/. 

(5) تقدّم فى ص 151. 

() ينظر إصباح الشيعة: النفقة / المقدّمة ص 647. والمهدّب: اللعان / باب النفقات ج ١‏ 
ص 549 وإرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ ص 77 واللمعة الدمشقيّة: النكاح / 
الفصل الثامن ص ,٠١0‏ 

(0) رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١188‏ 


3 سمس7سحبحب ‏ ل 2 225 52 قو فل الكلم ١:‏ عع ) 
«ومع التساوي يشتركون؟ بالسويّة فى الإنقفاق» وإن اختلفوا 
فى الذكورة والأنوثة ؛ للإجماع يحسب الظاهر, أو لدعوى انسياق ذلك 
5 خطاب النفقة مع فرض تعدّد عنوان أفراد”«المنفق» أو لغير ذلك . 
ولولاه لأمكن القول بالوجوب كفاية , أو بكون التخيير بيد المنفق 
عليه نحو رجوع المالك على ذوي الأيديء أو بالقرعة لتعيين من ينفق 
منهم؛ وذلك لاقنضاء الخطاب تكليف كل واحد منهم بتمام النفقة 
لا النصف أو الثلث مع التعدّد , فتأمّل, وإن كان لا مناص عنه بعد 
5507 
فعلى أبوي الأمّ حينئذٍ النفقة بالسويّة . بخلاف جد الأمْ وأمّها فإنَ 
النفقة على أمّها , وكذا جدّتها مع أبيها فإنّها على أبيها .... وهكذا . 
001 نعمء لو كان معهما آم أب شاركتهم؛ للتساوي في الدرجة, أمَا 
لكان أبوا! تمي 5 ا نشنة علد راوها أن أن وكوب الأنه: 
فلا يضر مساواته في الدرجة لهم . 
وبالجملة : فالتساوي في الدرجة إِنّْما يوجب الاشتراك في الإنفاق 
في الأقرباء من الم ولو من جهة الأب . لا فيهم مع الأقرباء من الأب 
وده انان نا ال اموا إذا سسا كانت الشف عل ا 
وفي شرح المقدّس البغدادي بعد نفي الخلاف عن ذلك كله 


)١(‏ في بعض النسم: تعد3 أفراد عنوان. 


نققَة الأقارث « ترتيث الفتفقين: سمخ يس ستشي حبس تست افذة 


قال: «نعم يبقى حكم أبي أمٌ الأب, فلم يتعرّضواله. فيبقى على 
أصل البراءة»١"‏ 

قلت : قال في المسالك : «قد ذكر الشيخ وغيره من الأصحاب أن 
حكم آباء أمّ الأب وأمّهاتها وإن علوا حكم آباء الم وأمّهاتها . 
فيشتركون بالسويّة مع التساوي في الدرجة . ويختصٌ الأقرب منهم بها 
مع عدم التساوى»'". 

وفى محكيىّ المبسوط أنه «متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما 
على الآخر إذا انفرد ء لم يخل من ثلاثة احوال: إمّا ان يكونا من قبل 
الاجه اوسن قبل الى أوتستهها :4 

«فا ن كانا من قبل الأب نظرت: ف| ركاف السعصت 
فلا يكونان على درجة, ولابدٌ أن يكون 58 افتري و الاشرب 
ولاه 

«وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما في التعصيب مثل 1 5 
وأبي أب فالعصبة أولى» فإن كان الذي له العصبة, أبعدهما فهو أولى 
عندهم ولو بعد بمائة درجة , وعندنا أن الأقرب أولى» ١‏ 

«وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبة ؛ فإن كانا على 
ارح ةو جف فهفا ميو اد واة 5055ظظ افتوت لفرت اون 
بلا خلاف, وإن لم يكن أحدهما عصبة لكنّ أحدهما يدلي بعصبة مثل 


لم تسل كب إينا 


م ير يب ا ال ا 


مام أب وأمّ أبي أب'"فهما سواء عندناء وقال بعضهم : من يدلي بعصبة 
اعون . 

«فإن كانا من قبل الم معاً نظرت : فإن كانا على درجة فهما سواء . 
واف كاج ادها اليا درت ادك متواء كاذا كزين ار كيين اد 
ذكراً وأننى؛ لأنَ الكلّ من ذوي الأرحام» . 

«وإن كانا من الشقّين معاً: فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم 
إن نه وغتنه "١‏ عاسو ديو ل قري اول 

«وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة, فإن كانا على 
دو ماس تمان كاج ا حنها رسالا ب أولىء مثل ام |12 
وام ام ابء فان كان احدهما بدلى بعصبة : فإن كانا على درجة وأحدة 
كل ١‏ وات نيما نمواء غندنا ببوقال ومضهو ان الانه أولى قاد 
اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى» مثل آم وأمّ أب أو آم آم وآمّ أبي أب 
فالأقرب أولى»!. 

وإن كان هو أيضاً كما ترى؛ وذلك لأنّ ما ذكره فى القسم الأُوّل 
فق او لوث لقرعي وذ كان الأبعة ضضةة مخالف“ لما مسيعتةا شين 
أن أبا الأب وإن علا أولى من أمَ الأب. وما ذكره في القسم الثالث من 


لت التصدرفواء أبى أبى أب 

)1 في بعض النسخ بدل «بعد وعندنا»: تعدّد علدنا. 

(؟) في المصدر: مثل أمٌ أمَ أمَ. 

(؛) المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج 7 ص 377 57. 
(0) في بعض النسخ: مخالنا 


نفقة الأقارن 7 ترتيثك المتفقية ٠”‏ سيد يحمي يلي م ب ب ل ابه 
الاق كان تدهم فضية: نيما موا هتنا يخال :ما سيفن أيضا مد 
أن أبا الأب أولى من أمَّالأمْ. بل ولما قطع به نفسه من أن أبا الأب وإن 
غلا اولى #الانقا من الا 

وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ ما ذكرناه أولى , وهو أن الأبوّة وإن 
علت مقدّمة في الإنفاق لكنّها مترتّبة على الأمٌ وإن قربت, ثم الم 
بلا واسطة, نم من تقرّب بها -من أبويها وأبوي م الأب - يشتركون بها 
مع التساوي في الدرجة . ويختصٌ الأقرب منهم فالأقرب مع الاختتلاف 
فيها فإنّه المستفاد من الفتاوى واية اولى الأرحاء'" والخبر المزبور... 
وقور :للق 1 

واقتصار بعضهم على 1 الأب" إِنْما هو في مقام بيان الدرجة بعد 
انتفاء الى وليسفنها ا"تجينعة إلا انها وابانها#اراء الأي لان أبا الب 
والخن :فى الكرقة التى قن عليت تقتمها على الاسومة وى الديه: 
الثانية الك وَأمّها واب اكالم وامها و اع ا 

نعم , هذا كله إذا لم يكن له ولدء وإلاكان شريكاً بالسويّة للب في 
النفقة , وتختصٌ به مع عدم الأب . فعنه ييه : «إِنّ أطيب ما يأكل الرجل 
من كسبه , وإن ولده من كسبه»!. وعنه َيه : «إنّ أولادكم هبة من الله 


.70 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في النفقات ج * ص .١١0‏ 

(؟) في بعض النسخ: بها. 

(؛) الأولى التعبير ب «وابوها». 

(0) سنن ابن ماجة: حم 711 ج 7 ص 7؟/, مسند أحمد: ج 7 ص ,7١‏ سئن أبي دأود: > 


ل مح ا طخو أشن الكلام 7خ 30) 


لكو ريب لعن يتاع انا وت لذن :ونا ««الذكوري و افوا لهم لكين ذا 
© احتجتم إليها»0", بل مرتبة البنوّة بالنسبة إلى ذلك كالبو . 
5212111111 
الوالد حقيقة . 
نعم , يشترك ولد الولد مع الجدّء فهم بالنسبة إلى ذلك كالطبقة 
الواحدة, الأقرب منهم أيضاً بدرجة أولى من الأبعد. ويشتركون فيها 
مع التساوي , ولكن هي مقدّمة على الأمومة , فلو كان له ابن وم فالنفقة 
على الابن دونهاء بل وكذا البنت , لكن ستسمع التردّد فيها من بعضهم . 
بل ذكر غير واحد”": أن في اشتراك الم والولد الموسرين في نفقة 
الولد المعسر واختصاص الولد بها وجهين : من اتحاد الرتبة, و 
الولد مقدّماً على الجدّ المقدّم عليها . وإن كان الأقوى الأخير منهما . 
وعلى كلّ حال , فقد تلخّص من جميع ذلك : أنه لوكان له أب وجدٌ 
فالنفقة على أبيه الذي هو : الوالد, والمولود له , والأقرب -دون جده . 


سنن البيهقي: ج /ااآص 8 المصيّف العبد الررّاق) امام 0 ا 
)١(‏ المستدرك (للحاكم): من 8" 020 اح 00ج لاص "الا4. سنن 
البيهقي: ج /ااص ١‏ تفسير الثعلبي: ج 8 ص 530. 
(١)‏ كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١ص‏ 489غ. ورياض المسائل: النكاح / 
في النفقات ج اص 181. 


نفقة الأفارنيا اناشع المتلقية سمهت يي ديح ب ا ا تت ابد 

ولوكان له أمّ وجدّة من قبل الأب أو الم فالنفقة على الام التي هي 
اجن الو اللونون دون الحدة: 

ولو كان له آم وجدّ لأب فالنفقة عليه دون الأم؛ لما عرفت من أن 
الك هي الأصل . 

ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الإنفاق وقدر النفقة إن كانوا 
ذكورا أوانانا؛ لاقدراك العلتامن غير يهان 

ولو كانوا ذكوراً وإناثاً ففى القواعد”"' وكشف اللناه'": «احتمل 
اقرف لفساو :قي الولاد: نوا لكون :مين كنبييد إن باليوقة تاه 
المرجّح , أو على نسبة الميراث ؛ لقوله تعالى : (وعلى الوارث مثل 
ذلك )”". ولقول أمير المؤمنين ىذ : (خذوا بنفقته أقرب الناس إليه في 
العشيرة كما يأكل ميراثه)!). واحتمل اختصاص الذكور؛ ل هنو لما كانوا 
أكثر ميراثاً كانوا أقرب , بل قد يويّده أنّ على الأب الانفاق دون الأمإذا ” 
اجتمعا, وأنّ الرجال قوّامون على النساء , وأنهم أقدر منهنَ على 2 
الكسب» بل لعل الأصل في الإنفاق الرجال . 

إلا أن الجميع 50 -لا يصلح الخروج به عمّا دل على النفقة 
على الولد الشامل للذكر والأنئى المقتضي للاشتراك بالسويّة مع التعدّد . 


)١(‏ قواعد الأحكاء: لكاح / في النفقات ج ”ص لملدلة 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 4 .٠١‏ 
(1') سورة البقرة: الاية 777, 

(8) تقدّم في ص 154. 


ا اعم ا تفار بحو أهرا لكام ا 171 

ولو كان له ابن موسر فعلاً والآخر مكتسب فهما سواء؛ للإطلاق. 
لكن في القواعد : «على إشكال»٠".‏ وهو في غير محلّه مع فرض كون 
الكسس كاليسار فعلاً. 

0 بن ابن فالنفقة على البنت الني هي أقرب؛ لكونه 
اده 

ولو كان له آم وبنت . ففي القواعد : «احتمل : التشريك أي إِما 
بالسويّة أو على نسبة الميراث -واختصاص البنت بالنفقة»”"" 

قلت : وهو الأقوى؛ لأنّها من كسبه , ولوجود ما يدل على عدم 
لصون ع 1 فين لكايهو الساد يار ف البدت اله شور 
بالمصاحبة بالمعروف و'”"التي هي أقرب وأكثر ميراثاً. 

ولو كان له اجدؤ ولف رولك افا شه على الا 

وأو كا لشعوة وو لديولق لناكاى اشير كا قنها على معسي كا عر دك 
وانه الغاله. 


المسألة «الثانية» 
فى ترتيب المنفق عليه 
وقد عرفت فيما تقدم أن النفس أولى _ولكن هل يدخل في النفس 


قرام لحك التكاء / في النفقات ب * ص 0 
موسي 


قله الأقازاك! اث تخت المتلق ليه : عمسم سوسس م ع ا 
نفقة المملوك المحتاج إليه والدابّة المحتاج إليها . فتقدّم حينئذٍ على نفقة 
الزوجة فضلاً عن الأقارب؟ وجهان, لا يخلو أوّلهِما من قوّةثمٌ 
الزوجة , ثم الاقارب . 

فإ نفل غتدمما ركني الحميم دوجي من غيزافرق ين الأباءيوإن 
علوا من جهة الأب أو من جهة الام وبين الأولاد وإن نزلوا ذكورا د 
إناناً او او لاف كور ار إناث . مع فرض تحقق الشرط وهو يساره "' 
وحاجتهم ولو لعدم من ينفق عليهم ممّن هو أولى بالوجوب منه . 0 

نعم , هم متر بون مع فرض القضورو» فالابوان و الا ولاه المنسا وق 
فى الدرجة مقدّمون على غيرهمء فإن فضل فللأًجداد وأولاد الأولاد, 
ود يار را ل وا ا الل لسر 
عن الأدنى درجة ارتقى إلى الأبعد » وإن لم يفضل اقتصر على الأدنى . 

كردا ذا كاق له انواوو فين لها كفي احيدهما كنانا فنية 
سواء» مع فرض انتفاعهما به . 

«وكذا لو كان ابناً وأبا» لما عرفت من أَنّهم مستوون في الدرجة 
«و» وجوب الإنفاق عليهم من حيث الولديّة والوالديّة متّحد . 

نعم «إلو كان" أبأ وهدا أو انا وعد كايا خط يدا قرب » 
الذي هو أولى بالمعروف . 

ولو فرض عدم الانتفاع في الفاضل لأحد من كان في الدرجة مع 


)01 في نسخه الشرائع: كانا. 


اي ب ل ع م بي لت خوراش الكاذة 171721 
شركة غيره فالوجه القرعة؛ لأنّ النفقة عليهم إِنما هي لسدّ الخلّة . فإذا 
لم ينسدّ خلّة الجميع لزمه الإنفاق على من تنسدٌ به خلته واحداً أو 
اكثر . ولا يمكن الترجيح إلا بالقرعة . وليست كالدين الذي يقتسمه 
الديّانة وإن لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه . 

اكواضى السمموط زو لير 19 الحتمال القتبيفة: الإكتراك فى 
الاتعيفاق ,لاض القررطة ينا محص اعدو اليه فى برا 
ولم يتعيّن . ويندفع بما عرفت . 

نعم , قد يقال : بالتخيير له في اختصاص من شاء. إلا أن القرعة 
أعدل, بل لولا عدم ظهور المخالف في الا: شتراك مع الانتفاع الذي 
لم يحصل به سدّ الخلّة لأمكن القول بالقرعة فيه أيضاً؛ لأنّه هو المكلّف 
به المنفق » والفرض عدم تمككنه إلا من وأحد . 

وعلى كل حالء فإن أقرع وفضل من الغذاء شيء أقرع بين من عدا 
الأوّل الذى اندفعت ضرورته الآن منهم . بخلاف غيره . 

وفي القواعد : احتمالها بين الجميع'"؛ باعتبار عدم اندفاع ضرورة 
من خرجت القرعة له أوّلاً في بقيّة يومه, فيبقى حينئز استحقاقه معهم . 
كما وز 

اساي معي عر لو 


) ا : النفقات / النفقة على الأقارب ج 1ص 4" (اختار الاحتمال). 
(1) السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ ص 107 (اختار الاحتمال). 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج اص .١١١‏ 


نفقة الأقارب / ترتيب المنفق عليه ا 099 الى 


المتساوين في الدرجة وإن احتمله في القواعد'", لكنّه لا دليل عليه: .7 
فإنّ أقصى م يستفاد من آية أولي الأرحاء وغيرها تقديم الأقرب 
فالأقرب, فلو كان له أب وجدٌ معسران قدّم الأب على الجدّ, ثم الجد 
على أبيه.:يوهكذا: 

نعم . يتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الم مع التساوي 
في الدرجة؛ لتساوي درجة الأبوين, وولد الولد وإن نزل مع الجدّ وإن 
علا يتشاركان مع التساوي في النسبة إلى المنفق؛ للتساوي في الدرجة 
وإن لم يرث الجد مع ولد الولد. 

والذكور والإناث من الاولاد يتشاركون بالسويّة وإن اختلفوا فى 
الميراث؛ لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف, كما يحكم مانها : 
بالسويّة في الأبوين وفي الأجداد . 

بقى شيء : وهو أن ظاهر الأصحاب وجوب النفقة على القريب مع 
الشرط , وهو على إطلاقه مشكل؛ إذ قد يمنع في ذات الزوج المعسر 
مثلاً حت لو كانت امأ أو بنتا ..وإلا لكان الواجب لها تفقتين إحداهما 
اين على :زوينها والأخرئ على قنريبها :والمفهوع من الأدلة أن 
لواحب الانئنة واحدة: 

نعم » لو فرض سقوط خطابه بها بالإعسار _كما في نفقة القريب - 
انّجه حينئذ خطاب البعيد بهاء فتأمّل جيّداً, والله العالم . 


)١(‏ المصدر السابق. 


ا ل ل م ست لسوت اجو | هن الكلا مزع 29 

وكيف كان , فممّا قدّمناه سابقاً في ترتيب المنفق ظهر لك الوجه 
في : ' 

المسألة «الثالثة» 

وهى : لو كان له أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون 
ذهب ولو كان لها لزن واي "اموسر كانك لنقااه طليهيما بالنبيو ك2 > 
فاعظ وتاتل: 

ولواكان الأقريي :مفلا دمجيرا والأبعد موبييرا فذاقم النققة الخ أسسعر 
الأقرب كانت النفقة على الأقرب , ولكن لا رجوع للأبعد بها عليه . نعم . 
لو فرض يساره مع وجود عينها بيد المنفق عليه أمكن الرجوع بها؛ لأنْها 

1 إمتاع بيذه:والخطاب قل توجه إلى الأقزب ببساره: 

00 ولواكآن اله واد اقووله كوو | "على تنقة اعدهااولم أب سوسس 
قبل : «وجب على الأب نفقة الآخرء فإن اختلفا فى قدر النفقة وكان مال 
ألات يسع أحدهما بعيته كالأقل ثفقة احقض بيه و نفقة الآخر 
على جده, وإن تساويا فى النفقة واتفقا على الشركة أو على أن يختص 
كل واحد منهما بواحد فذلك ظ وإلا رجعا إلى القرعة»'" 

تلكووقم ركرى :3 لنت قد ا الغا كرا تدا قا ضما لماه المشدق 
يكيان رادي ؛ ضرورة أنه يأتي فيه مئل ما هنا من 


(؟) مسالك الأفهام التكا 5 1 نهاية المرام: النكاح / في النفقات 
ج ١ا‏ ص 856غ. 


نفقة الأقارب / لو داقع بالتفقة الواجبة _ ل 8988 
احتمال القرعة . وإلا كان المتّجه فيه الاشتراك وإن كان الموضوع فى 
المسألتين مختلفاً . فتأمّل جيّداً. والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا دافع بالنفقة الواجبة» من خوطب بها متّحداً أو متعدّداً 
«أجبره الحاكم» حسبة فإن لم يكن فعدول المؤمنين» بل إن 
لم يكونوا ففسّاقهم فى وجه . 

(فإن امتنع حبسه» إذا فرض توقف حصولها عليه لخفاء ماله 
مثلاً. 

(و» إلا ب أن كان له مال ظاهر جاز له'"4 أي الحاكم «أن 
يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة4 من غير حاجة إلى اعتبار رضاه؛ 
فإنّه وليّه والحال هذه . 

ولا حاجة إلى حبسه لمباشرة الإنفاق , كما أشعر به خبر هند”", بل 
الظاهر عدم جوازه, بل لعلّه ظاهر المتن أيضاً. وإن ذكر بعضهم : التخيير 
العالربين االلدربيرن عيبن إياثر الغا "اه كه ل ولو هليه 


) 0 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 497 497. كفاية الأحكام: النكاح / في 
النفقات ج ص .13٠‏ 


7" م ل ل وي حم تسج لفق اف الكادم 7ج 3 

وإن"" كان له عروض أو عقار او متاع جاز» له إبيعه؛ 
لأنّ النفقة حقّ”" كالدين4 الذي لا ريب في بيع الحاكم ذلك في 
الوفاء مع فرض امتناعه , بل هى أعظم منه كما عرفت سابقاً بل 
له الأمر بالاستدانة عليه . بل قد عرفت القول بالاجتزاء بنيّة الرجوع 
من المنفق عليه مع تعدّر الحاكم خاصّة أو مع عدول المسلمين للحرج , 
كما قد عرفت أن له صرف المال فيها ولو ببيع ونحوه _مع الغيبة فضلاً 
عن الامتناع . 

قال في المسالك هنا : «ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم , ففي 


1 جواز استقلاله بالاستقراض عليه , أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته 


6 


8 


3 
3 


اخذ لتيب :فى الؤقتقه و الرويعة ولف 


وإن كان قد يناقش : بمنع اندراجه في دليل المقاصّة في القريب 
مطلقاً وفى الزوجة قبل مضي المدّة؛ لعدم الملك حيئئذٍ عليه , على أَنّه 
دريل على جو انها ادير الخ كدرمع القبرة رتعويعاامكا اانا منت 
ثم إن الاستدانة عليه لا مدخليّة لها في المقاصّة بوجه, وإِنْما تتوقف 


على ثبوت ولاية للمستدين . وهي لغير الحاكم ممنوعة كما أشرنا إلى 
ذلك سابقاً . والله العالم . 


(1) في نسخة المسالك: لأنّ حقّ النفقة. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 197. 


نفقة العملر ك /:وهوبها علن المولق مجح م 311 


وأمَا «القول فى نفقة المملوك» 
اذ عا قات الدع بسي لدنة على املك لفسا مدن 
رقيق وبهيمة4 وإن كان لكل منهما أحكام تخصّه : 
ونا العدبوالآمة'قا#زتهيما عل مولاهما اجماعا بمو 
ونصوصاً : 
قال الصادق لهذ في صحيح ابن الحجّاج : «خمسة لا يعطون من 
الركاة يتا ١‏ الأ دو الا والولة :الم أن و الممار ابذاك أيه ععيالة 
لازمون له»'". 
وفي خبر ابن الصلت المروي عن الأمالي!» عن عدّة من أصحابنا 
عنه لفل ادا لارحيية لا ساون ناا كاة : الزلف واو الذاق والعيرا: 
والمملوك؛ لأنه يجبر على النفقة عليهم»!. 
والنبوى : «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف»”". 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج ١6‏ ص .١55‏ ورياض المسائل: 
النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص 197. 

)١(‏ ينظر المبسوط: النفقات / نفقة المماليك ج 1 ص 4غ. ونهاية المرام: النكاح / في النفقات 
ج ١ص‏ 485غ. وكشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .٠١7‏ ورياض المسائل: 
النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١11١‏ 

(؟) تقدّم ‏ بعنوان «الصحيح» ‏ في ص ؟117. 

(غ) روي فى العلل. لا الأمالى. 

(0) علل الشرائع: باب 55 اهن :الا#اونائل العيعة :ناي ذفن انوانب المستعميق 
الوتادج اج وص .11١‏ 

> ص 88١غ. كنز العمّال:‎ ١ الجامع الصغير: ح ٠50لا ج‎ .148١ ص‎ ١ ج‎ ٠١ الموطا: ح‎ )١( 





1 
جام 


حي 


بح ب و ا ل بط تجو [فن الكلدم ع 1337) 

مضافاً إلى قوله تعالى : «كَلَ على مولاه»1". 

إلى غير ذلك من النصوص المعمول عليها بين الأصحاب من 
غير خلاف يعرف فيه””", بل نفاه بعضهم من علماء الإسلاهم'" فضلاً 
عجن علعاء الانها ومو عير ترق :فى المتطلوك ينين افير 
والكتيرءروالضحي والأعمى ».والمائر :وام الولاىبوالصسطع نيه وعميرةة 
والمزهوق والمسها خر والكسوب وغيرهم , رفع السيّدا عنه وي بينه 
ودن نميه ىل 

نعم » في الكسوت غيد ا كان ايام ومولاهما بالخيار في الإنفاق 
عليهما من خاصّة*4 ماله إأو من كسبهما» الذي هو أحد أمواله 
أيضاً؛ ولهذا لو قصر كسبه وجب التمام على السيّد . ولو زاد أخذه له . 

ولكن قد روي عنه ليه أنه قال : «لا تكلفوا الصغير الكسب.ء فإنكم 
متى كلّفتموه سرق, ولا تكلّفوا الأمة غير الصغيرة الكسب. فإنْكم متى 


د ح 10047و10018ج 1ص '/الاو8//, معرفة السنن والآثار: ح الالاغ ج 1 ص .١51‏ 
الأربعون الصغرى (للبيهقي): ح ٠١9‏ ص .١١7‏ سئن البيهقي: ج 4 ص 1. 

./7 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(5) كما في المبسوط: النفقات / نفقة المماليك ج ١‏ ص 1]. 

(؟) نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 489. * 

(؛) تحتمل بعض النسخ بدلها: «اليد». والأولى: «رفع السيّد يده...» كما عبر بذلك في كشف 
اللثام. 

(0) في نسخة الشرائع: «خاصّته» وفي نسخة الفسالك: «خاصّه». 


تفقة المملوك / مقدارها و جلها ا ل ل صصص بصب 8 
كلفتموها الكسب اكتسبت بفرجها»"". 
الواجب قدر" الكفاية4 وسدّ الخلة إمن إطعام وإدام وكسوة» 
وغيرها ممّا عرفته سابقاً في النفقات . ولا يكفي قدر مثله مع فرض عدم 
سد خلّته به وإن احتمله بعضهم'",. إلا أنّ الأقوى خلافه 9و4 كذا فى 
نفقة القريب . 
نعم «يرجع فى جنس ذلك كله إلى عادة مماليك امثال السيّد 

من اهل بلده» نحو ما سمعته فى نفقة الزوجة؛ إذ هو «المعروف» فى 
الكيو الفويوو و المتضر ف اليه طادق ال دلقيو لله الوا ةميما عي 
المبسوط :من أنه غالب قوت البلد وكسوته!*.كما تقدّم الكلام فى نحو 
ذلك فى نفقة الزوجة . ومنه يعلم الحال فيما هنا . 

لكن افق المسالك اتدد«يراضي حال الستدقى التسار و الاعتبار 
ولا يجوز الاقنصار في الكنموة عن لكدوان لوريداد عدولا برد لان 
ذلك يعد تحقيرا ودلا )4 
)١(‏ ذكر أخبار أصفهان: ج ١‏ ص ١77‏ وأرسله بلفظه في كشف اللثام: النكاح / في النفقات 

اج لاص .1١8‏ 
(5) في نسخه الشرائع: بقدر. 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في النفقات ج مص 18:. والسبزواري في الكفاية: 


النكاح / في النفقات ج ١‏ ص .5١١‏ 
(؛) المبسوط: النفقات / نفقة المماليك ج 7 ص 48. 


ا ا شت جواهر الكلام (ج 3) 


نم قال : «ولو كان له مماليك لزمه'" التسوية بينهم مع اتفاقهم في 
العفين :وان اخداقر اف النفاتة العف 13 

والجميع -كما تر 7 -للنظر فيه مجال؛ وذلك لاتّحاد الأدلة في جميع 
النفقات التى قد عرفت انسياق اعتبار حال المنفق عليه , لا المنفق . 

ودرا" ويسم ذلك فى صوصن تققة القرييت» أو يقال :نه لان 
للعبد إلا بالنسبة إلى حال سيّده المختلف باليسار والإعسار والمقام , 
فتأمّل جيّداً. 

وعلى كلّ حال؛ فيستحبٌ أن يطعمه مما يأكله. ويلبسه مما 
يلبسه؛ ل: 

قوله يَيْةُ :«.. . إخوانكم خو لكي *جعلهم الله تحت أيد يكم . فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل , ويلبسه ممّا يلبس...10©. 

وقوله ييه : «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حرّه وعمله 
فليقعده فليأكل معد وإلاً فليناوله أكلة من طعام»7". 


)١(‏ في المصدر بدلها: فالأولى. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 498 114. 

() الخَوّل: العبيد. مجمع البحرين: ج ه ص 777 (خول). 

(؛؟) في بعض النسخ: حولكم. 

(0) كنز العمّال: ح 50٠١9‏ ج و ص "". معرفة السنن والآثار: ح 8لالاغ ج 1 ص ,١١7‏ 
الجامع الصغير: ح 4١ج‏ ١ص‏ 00 مسند احمد: ج 0 ص .١1١‏ صحيح البخاري: ج ١‏ 
ص .١5‏ الادب المفرد (للبخاري): ح ١489‏ ص 00. 

(1)'سنق ابي داود: ح 75841 ج 7 ص 510. مسند ابن الجعد: ص //77غ., مسند أبن راهويه: ح 47 


نفقة المملوك / ممقداررها و جتسها ا الل لل ل سسسب 8/8 
وقوله 1 : «إذا كفى حك خادمه طعامه حرّه ودخانه فليدعه 
ولمعلسة نعم فا امن فليروّع له اللقمة واللقمتين»7". وفي كك 


المبسوط : «والترويغ أن يرويه من الدسم»!". 
وق العا لاك :تززو لك ها هاو اده اللقنة كير تسد مسد | بدو 


الصغيرة التي تهيّج ولا تقضي النهمة»!". بل فيها عن بعضهم : وجوب 
أحد الأمرين -أي الإجلاس معه أو ترويغ اللقمة -وأنّ الأول أفضل!». 

لكنّه كما ترى؛ ضرورة ظهور إرادة التواضع ومكارم الأخلاق ورد 
شهوة من عالج الطعام منهم من الخبرين , كما هو واضح , ولذا جزم في 
المسالك'" وغيرها”': باستحباب إجلاس رقيقه معه وإطعامه, 


خصوصاً إذا كان هو المعالج . 
وإن كان قد يتوقف في ذلك؛ تنزيلاً للخبر المزبور على الخادم 
اللعروع ل العماوك الناق يمر تبقه قر مون د لك مورتها ناف السيامة فى 


)010 أورده بلفظه في المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ,5١4‏ والشرح الكبير: ج ه ص 5١١‏ 
وقريباً منه في المسند (للشافعي): ص .5١6‏ وسنن البيهقي: ج 8 ص 8. وكنز العمّال: 
ح 100076ج ناص 2.487 

(1) المبسوط: النفقات / نفقة المماليك ج 7١‏ ص 0غ. 

() مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص .05٠١‏ 

(:) المصدر السابق. 

(0) الهامش قبل السابق: ص 99غ]. 

(1) كالمبسوط: النفقات / نفقة المملوك ج 1 ص 6غ. وكفاية الأحكام: التكاح / في النفقات 
ج ١‏ ص .,5١١‏ ورياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .195-١9١‏ 


بم م ين افق ف الككلام اح 0) 


تأديبه وتعظيم السيّد في نفسه ‏ والأمر سهل . 

«و» كيف كان. ف (للمو امتنع» المولى عن الإنفاق» مع 
قدرته عليه ولو بالتكسّب من رقيقه او منه نفسه -فإن الظاهر وجوبه 
عليه بنفقته وإن لم نقل به بالنسبة إلى القريب؛ لكونه محبوساً عليه 

1 ومنافعه مملوكة له. بل فى كشف اللثام : «ان نفقته اقوى من نفقة 

ع و 3 5 

5 الزوجة»١"‏ _«اجبر على بيعه4 او غيره ممّا يزيل حبسه وملكه عنه 
أو الإنفاق4 عليه . ومع تعذر احدهما يتعيّن الثاني .كما هو الشان في 
كل واجب مخيّر . 

«ويستوي في ذلك4 كله «القنّ والمدبّر» بل قيل : «وآمٌ الولد» 
لكونه أقلّ ضرراً من الاحتباس عليه مع فقد النفقة , بل فيه حفظ النفس 
من الهلاك 9 , 

لكن قد يناقش : بإطلاق دليل المنع وعدم انحصار طريق الخلاص 
في ذلك, بل قد يقال بالإنفاق عليها من بيت المال المعدٌ لذلك أو من 
الزكاقيي اورغيوة اقيق و :ترظن تقد ذلك كلسو ان تفار ها إلى 
الهلاك وجب على الناس كفاية ولعلّه لذا حكي عن بعضهم : الجزم 
بعدم إجباره على بيعها'", فتامّل . 

وفي القواعد : «ولو عجز عن الإنفاق على أمّ الولد أمرت 





1٠89 كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /لاص‎ )١( 
.050١ مشالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج / ص‎ )1( 
.5١١؟ ص‎ ١ (؟)كفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج‎ 


فخ كفن اللفقة عليه :مر الهنها لولف ٠٠.‏ محم يوتست ع مح من ص و سر 11 


بالكصوي اوعدت انق علها عورنية العالوولة بحي فصقي 
ولو كانت الكفاية تحصل بالتزويج وجبء ولو تعذر الجميع ففي 
البيع إشكال»7". 

وكأنّه لما عرفت من أنّ به حفظأً عن الهلاك الذي هو أولى لها من 
الققف بالغوتةه .ومن عموم النهى واحتمال كنونها كشقراء الموسين 
بلزمهم الإنفاق عليها , فتأمّل , هذا . 

وف السنالك «١‏ ريم وين عددرين الندالك التكافء قاد 
نفقته تسقط عن المالك وتكون في كسبه, وكذا لو اشترى مملوكاً أو 
انهب أو أوصى له حيث جو زتها ولد ا 

وقذة أن ذلك :لبس ينقوظا عن السند«صيرورة كون كسمه مين 
أمواله . ولذا لو فرض قصوره عنها وجب على السيّد الإتمام . 

وأمّا قبول اتّهاب الوالد أو الولد أو الوصيّة بهماء فقد صرّح الفاضل 
في القواعد بجوازه. ولزوم النفقة حينئزٍ له!"؟. 

بل في كشف اللقام : «وإن لم يأذن المولى؛ لأنّ قبول الهبة والوصيّة 
لا يتضمّن إتلاف ماله وواحوي التفقة ادر خارج عن ذلك. لازم 
للقرابية»!. 


.١١7 قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص‎ )١( 
فى المصدر: ولو بابنه وابيه.‎ )١( 

() مسالك الأفهام: التكاح / في النفقات ب 8 ص .050١‏ 
(؛) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .1٠١‏ 


اميم م ا ا ل زافو لكك اع 6 


21 ولكن لايخلو من نظر؛ ولذا كان المحكى عن المبسوط : عدم جواز 
القبول إن كان مقن يلزمه نفقته؛ أنه يستضرٌ بالإنفاق1". 
وفيه : منع وجوب النفقة عليه بعد فرض عدم قدرته للحجر عليه 
بالنسبة إلى ذلك, ويأتي تمام الكلام فيه في محلّه إن شاء الله . فتأمّل 
جيّداًء والله العالم . 
فوبجوزة» له وأن يخارج ليما فيان بضرب عليه 
ضريبة4 فى كل يوم أو مدّة يؤٌدّيها له إويجعل الفاضل له إذاا رضى» 
بلا خلاف أجده فيه", بل الإجماع بقسميه عليها". 1 
مضافاً إلى صحيح عمر بن يزيد : «سألت أبا عبد الله لها : عن رجل 
أراد أن يعتق مملوكا له . وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه 
فى كل ميته اورطى رذالقة الدو لك قا ضاي العذلوك فى اها ريه ميال 
ا ل مولانيق الشرية افان ف نال ذا أذئ ال ته 
ماكالاة رهن علق اكمس يه لريضة ذهو الفمارك»: 
«ثمٌ قال أبو عبد الله ليا : اليس قد فرض الله على العباد فرائض؟! 
فإذا أدوها لم يسألهم عمّا سواها» . 


النفقات ص .43١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ” ص ,١١7‏ وكفاية الأحكام: 
() ينظر كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /اص ٠١5‏ ورياض المسائل: النتكاح / في 
النفقات ج ١١‏ ص .١195‏ وظاهر الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 0" ص .١11١‏ 


نفقة المملوك / جعل ضريبة عليه والفاضل له ل س1 

«قلت : فللمملوك أن يتصدّق بما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي 

كان يؤدّيها إلى سيّده؟ قال :نعم » وأجر ذلك له» : 

تلض كان أعدق سملوكا هنا كان ا كتس عسوي النتريضة المين 
يكون ولاء العتق؟ فقال: يذهب فيتولى من أحبٌ, إذا ضمن جريرته 
وعقله كان مولاه وورته» . 

«قلت : أليس قد قال رسول الله ييه : الولاء لمن أعتق؟ فقال : هذا 
سائبة لا يكون ولاوه لعبد مثله . قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه 
جريرته وحدته يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك . 
لأيوث عيديد ااا 

لف 4لا إشكال حيشز فى أصل الحارجة الى ييمكن وفاء 
الات ا ا مه د 11 كا لبر ب رد 
فيه أنه إإن فضل قدر كفايته وكله إليه. وإلاكان على المولى 
التمام, وه الول يعون ان ضر فيعالبه عا انتض كسية عه 
ولاما لا يفضل معه قدر نفقته إلا إذا قام بها المولى» وأنّه إن زاد 
على النفقة والضريبة كان مبرّة من السيّد إلى عبده, وأنّه كما لا تلزء 
ابتداءً لا تلزم امتدافة , 

نعم , لو قلنا بلزومها ولزوم دوام بذل السيّد لتلك الزيادة على وجه 


)١(‏ الكافي: العتق / باب المملوك يعتق وله مال ح ١ج‏ اص ٠‏ من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب العتق وأحكامه ح 74174 ج 7 ص 177, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 


5 > اعم ل ا لحي ا تقو اقزر الكلام (ج 32) 


اق ِِ سّ 
لا يجوز له الرجوع بها ... أو نحو ذلك ممّا هو خارج عن القواعدانّجه 
حينئذٍ الاحتياج إلى دليل خاص . 
عليها . وإن كان هو مقتضى الصحيح المزبور. 
وكيف كان . فليس للعبد إجبار السيّد عليها إجماعا!". 
بل فى المسالك : «ولا للسيّد إجبار العبد على أصمٌ القولين؛ لأنه 
يملك استخدامه المعتاد. لا تحصيل ذلك المطلوب منه بالكسب)٠'".‏ 
وف لقو ع ةن لسن له ان يعر ميا رهد على فملو كن ربوا 
بل هو ظاهر اشتراط الرضا في المتن أيضاً. بل هو المحكي عن 
المبسوط أيضاً». 
ولكن قن قفي يا توسكاق لعو تباط اللو لى عليه مان ويحة له 
قل مناه إلى عيوة:«التوض على كر افد افالنكا رده مغل أو أوكن 
بعد فرض اعتبار ما سمعت فيها من عدم تكليفه بما يشقّ عليه؛ ولعلّه 
لذاكان المحكي عن التحرير : جواز الإجبار, بل هو خيرة الاصبهاني 
في كشفه أيضاً"". 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص .050١‏ 
(8 الفصدن الباق 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص .١١8‏ 
(]) المبسوط: النفقات / نفقة المماليك ج ١ن‏ 
) 
) 


0) تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) ج غ ص 10. 
)١‏ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .1١١‏ 


نفقة الوائه الملوكة: مسبم عم حم د س7 11 
بل هو الموافق لما صرّحوا به من غير خلاف يعرف فيه بينهم'": من 
ان للسيّد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك, ولا يخرج عن وسعه 
عادة, والملازمة عليه إلا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة . وأمَا 
الأفعال الشاقّة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادة فله الأمر بها 
إذا قدر عليها في بعض الأوقات, وعلى المملوك بذل الوسع في جميع 
ذلك, ولا يكلّفه الخدمة ليلا ونهاراً معاً؛ لأنها فوق الوسع , بل إذا عمل 
بالنهار أراحه ليلاً وبالعكس, ويريحه فى الصيف وقت القيلولة . 
وبالجملة : فالمتبع العادة الغالبة . ش 
(وأمًا نفقة البهائم المملوكة» التي منها دود القرٌ والنحل وغيرهما 
(فواجبة» بلا خلاف'" 9سواء كانت مأكولة» اللحم «أو لم تكن» 
وسواء انتفع بها أو لا 
قال الصادق نَيّةٍ في خبر السكوني : «للدابّة على صاحبها سنّة 
حقوق : لا يحمّلها فوق طاقتها. ولا يتّخذ ظهرها مجاساً يتحدث 
عليها . ويبدأ بعلفها إذا نزل منهاء ولا يشتمها!", ولا يضربها في وجهها 


500 الأحكاء. تكاج ارق اللنهوات بع ناض 118-17 ومسالك الأفهام: 
ا .٠٠‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 891 ج ”7 ص 10. وكشف 
اللثام: (الهامش السابق: ص .)1١١١ 5٠١‏ ورياض المسائل: النكاح / في النفقات جم ١١‏ 
ض 1517 

(؟) كما في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص .69١‏ وكشف اللثام: النكاح / في 
النفقات ج لاص .117١‏ ورياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١197‏ 

(5) في الكافي: «ولا يسمها». 


1 


25١ 5 
حي‎ 


مج ةيه لخو أن الكل 1 88) 


فإنها تسبّح . ويعرض عليها الماء إذا مر به»'". 

وفى خبره الآخر بإسناده قال : «قال رسول الله يََيَيْةُ : للدابّة على 
كل ا 
ولا يضرب وجهها فإنها لال ل 0 
في سبيل الله » ولايحمّلها فوق طاقتها. ولا يكلفها من الشيء إلا 
فا 1 

وعنه يي أيضاً أنه قال : «اطلعت ليلة أسري بي على النار فرأيت 
امرأة تعذب , فسألت عنهاء فقيل : إِنّها ربطت هرّة ولم تطعمها ولم تسقها 
وله تنوغها تاكل من قافن "الأ رض ست ساقك» فعد يها عذلك: 
وقال : واطلعت على الجنّة فرأيت امرأة مومسة ‏ يعني زانية ‏ فسألت 
عنهاء فقيل : إِنّها مرت بكلب يلهث من العطش , فأرسلت إزارها في بثر 
فعصرته في حلقه حتى رَوِيء فغفر الله لها». 

ولكن لا تقدير لنفقاتهنَ (و» إنَما «الواجب القيام بما تناج" 


.5816 من لا يحضره الفقيه: الحج / باب حقّ الدابة على صاحبها ح 5510 ج ؟ ص‎ )١( 
.)478 ص‎ ١ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ 

(؟) ضبطت في الكئير من المصادر ‏ ولو التي روي فيها جزء من الخبر ‏ ب «خشاش». 

(؛) المبسوط: النفقات / نفقة الدوابت ج 7 ص 49. وروي المقطع الأوّل في المجموع: ج ١8‏ 
ص 5١5‏ والحاوي: ج ١لا‏ ص0" 052. 

)00( في نسخة الشرائع: يحتاج. 


نفقة البهائم المملوكة مجي حي حي ا 11 111 
إليه» من أكل وسقي ومكان وجل"”"... ونحو ذلك ممّا يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة . 

نعم . يكفيها في إطعامها تخليتها ترعى من خصب الأرض «فإن 
اجتزأت بالرعي» فذاك «وإِلَّا علفها». 

«فإن امتنع» من الإنفاق عليها ولو بالتخلية للرعي الكافي لها 
«أجبر»ه الحاكم إعلى بيعها» مثلاً وأو ذبحها إن كانت تقصد 
بالذبح» للحم «أو الإنفاق» عليها . 

فإن تعذر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه 
الحالء فقد يبيع عقاره ونحوه في علفها _مثلاً-إن لم يمكن التوصّل إلى 
ما تعتلف به من ماله . فإن لم يكن له ملكء أو كان بيع الدابّة أنفع لهء 
بيعت عليه كلا أوكلّ يوم بقدر ما يفي بنفقتها إن أمكن ولم يكن ببع الكل ١‏ 
نف اللجالك موا أمكن إنعارتها يما تق يعلنها وكات أهع لد اوحرف 5 

وبالجملة : يراعي مصلحته في ذلك لكونه الولي عنه في هذا الحال . 
بل قد عرفت سابقاً أن للحاكم ذلك بمجرّد الامتناع من غير حاجة إلى 
إجبار المالك على مباشرة ذلك . 

وعلى كل حالء فما ذكرناه من التخيير مع إمكان ما فرضناه من 
الأفرادء وإلا وجب الممكن , فلو فرض عدم وقوع التذكية عليها أجبر 


ا ا اذى لبن 7700 (جلل). 


اج لي م ا ا ا ا تن جواهر الكلام (ج )2 


على الانفاق أو البيع أو نحوه, دون التذكية . 

وهل يجبر على الإنفاق خاصّة إن امتنع البيع فى غير ماكول اللحم 
مما تقع عليه التذكية للجلد, أو عليه أو على التذكية أيضاً؟ وجهان بل 
قولان7", أقواهما النانى؛ لكون التذكية فيها كالتذكية فى مأكول اللحم 
في'" كونها أحد طرق التخلّص . خلافاً للمحكي عن ظاهر المبسوط 
فالأوّل خاصّة”". ولعلّه لكونها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع . إلا 
الدكما ترف 

ولو لم يوجد ما ينفق على الحيوان ووجد عند غيره وجب 
الشراء منه . 

فإن امتنع من البيع ففى المسالك : « يجوز غصب العلف منه لابقائها 
و ا اف »ويلزمه المثل 
أو القيمة)»! 

وفى القواعد : «كان له قهره عليه وأخذه منه غصباً إذا لم يجد 
غيره)»!0. 

الود ا #اراسحسيي ب سس 

0 ات ١7١57‏ وسيدو و سير نر لاص .١١١5١‏ 
(؟) المبسوط: النفقات / نفقة الدواب ج ١اص‏ /اغ. 
(0) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ا ص 0" 


لفعة البهائم :المملو كه . ١‏ ججح ني ع ع ل ةي ع يي ا ب 51418 
إنسان أو غيره وإن لم يحضره الثمن وأمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره 
-إلى أن قال : _وكذا يجوز غصب الخيط لجراحته كما يجبر على الطعاء 
لنفسه؛ للاشتراك في حرمة الروح ونفي الضرار»”". 

ولكنّه لا يخلو من نظر وتأمّل ؛ ولعلّه لذا قال في كشف اللنام بعد 
ذلك : «والأحوط التوصّل إلى الحاكم مع الإمكان . وأَنّه إن أمكن البيع 
باع إن لم يحتج إليه ولو للشرف»'". قلت : بل قد يقال : وإن احتاج إليه . 

«و» كيف كان . ف 9إن كان لها» أي البهيمة «ولد» يرضع «وفر 
عليه من لبنها قدر كفايته4 لكونه النفقة الواجبة عليه حينئذٍ . فما عن 
يفطن العامة تعن اله الما بحت إبقاء ها يقيم الوالك عق له معرت اي .* 

ج ١م‏ 

واضح الضعف . نعم له الفاضل بعد ذلك . 3 

(و» كذا «لو اجتزأ» الولد «بغيره من رعي أو علف» كلا أو 
بعضاً جاز» له «أخذ اللبن» كلا أو بعضاً. 

ولو كان أخذ اللبن مضرًاً بالدابّة نفسها لقلّة العلف لم يجز له 
أخذه وإن لم يضر ولدهاء بل يسقيها إيّاه. 

نعم . يكره له أو يحرم ترك الحلب مع عدم الإضرار بها وبولدها؛ 


لما فيه من تضبيع المال», ولكن لا يستقصى في الحلب بل يبقى في 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاضن 7ت 11 
(7) مغني المحتاج: ج "ص ؟١١4.‏ 


الضرع شىء""؛ لأنها تتأذى بذلك . 

بل يستحبٌ له أن يقصّ أظفاره؛ تحرّزاً من إيذائها بالقرص . 

ولا يكلفها ما لا تطيقه من تئقيل الحمل وإدامة السفر؛ ولذا نهي عن 
ارتداف ثلاثة عليها'", بل وكذا الشاقّ عليها المنافي للعادة . 

وينبغي أيضاً أن يبقي للنحل شيئاً؟" من العسل في الكورة, بل في 
المسالك "© وغيرها أنه نالو احتاجت اليه _كوقت الشتاء وجب إبقاء 
ما يكفيها عاد ويستحب أن يبقي أكثر من الكفاية, إلا أن يضر بها» . 

بل فيها'" وفي غيرها”" أيضاً أنّ «ديدان القرّ إِنَما تعيش بورق 
التوت , فعلى مالكها [القيام]1'" بكفايتها منه وحفظها من التلف, فإن عر 
الورق ولم يعتن منها'"' باع الحاكم من ماله واشترى لها منه ما يكفيها» . 

قلت : ينبغي التخيير بين ذلك وبين البيع عليه . نحو ما سمعته في 





30 اسيوفى قاس المكدة إلى تميخة يد [ها افيا 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 007. 
(0) ككفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص .5١١‏ 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 

الاضافة ين اهدر 


الإنفاق كان الشان وسنى الزره والقي. ‏ عي م ب ست له 


الامتناع من نفقة الحيوان الذي هو منه . 

ولكن إذا جاء وقتها جاز تجفيف جوزها في الشمس وإن أَدَّى ذلك 
إلى هلاكها؛ تحصيلاً للغرض المطلوب منه . وللسيرة المستمرّة عليه فى 
ساك الأعضا نوالا مضاد: 1 

هذا كلّه في المال ذي الروح . 

ما ما لا روح فيه فالظاهر أنه لا خلاف" في عدم عرد شنا 
العقار ونحوه بزرع أو عرس أو غيرهماء بل : في القواعد : «ولو ملك 
أرضاً لم يكره له ترك زراعتها»'". 

لكن في المسالك : الجزم بالكراهة إذا أُدّى إلى الخراب'". بل في 
كنف العام أ تاقد محر إ3ا أنه بها ارك لمشيل 

وفيه : منع حرمة مثل هذا التضييع بل وكراهته بالخصوص . 

نعم , لو ملك زرعاً أو شجراً أو نحوهما ممّا يحتاج إلى السقي , ففي ا 
القواعد : «كره له تركه؛ لأنّه تضبيع , ولا يجبر على سقيه؛ لأنّه من تنمية 207 
العال وله يحي :على الالسان تملك العا لفلا بحب تنميته» 1. 


11 ظلوو ا لاجناء من الببدائن النأشرة : التكاح / في النفقات بي ماص .١158‏ 
وصرّح بالحكم في القواعد والمسالك: (انظر الهامشين اللاحقين). والكفاية والمفاتيح: 
(انظرهما فى الهوامش الآنفة). 
(1) قواعد الأحكك: النكاح / في النفقات ج * ص 118. 
(5) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 4 00. 
(؛) كشف اللثام: التكاح / في النفقات ج 7ص .1١5‏ 
)0( تقدّم المصدر انفاً. 


ل م م يس فض تقو اقل الكلام ع 07) 


وفي المسالك : «في وجوب سقفي الزرع والشجر وحرثه مع 
الامكان قولان , أشهرهما العدم»7". 

لكن في كشف اللثام في شرح ما سمعته من القواعد : «وفيه : أَنّه 
إيقاء لما ملكه وصون له من الضياع , وهو واجب, نعم يمكن القول بأنّه 
لا يجبر عليه , لكنه ريما دخل بذلك فى السفهاء فيحجر عليه . وفى 
الفجريي ‏ أحقا بعل جك الععال.فالأدرب الزامه العمل .من تحبيك إن 
تضبيع للمال ء فلا يقر عليه)»!". 

قلت : قد يقال : إن الأصل والسيرة وعموم تسلط الناس على 
أموالها يقتضي عدم حرمة مثل هذا الإتلاف للمال المحتاج حفظه إلى 
معالجة وعمل .ء بل لا يعد مثله سفها . 

ومن ذلك يعلم ما في قوله أيضاً : «ويكره أو يحرم ترك عمارة الدار 
ونحوها ختى تخرب إن لم يكن الخراب أصلح لهاء والقول في الإجبار 
عليها وعدمه كما مت»!". 

ضرورة اتحاد المدرك في الجميع . وهو حرمة مثل هذا التضييع 
للمال من غير فرق في الأموال بين العقار والكتب والشياب وغيرها. 
والتحقيق : عدم حرمة ما لا يعد سفهاً وسرفاً منه!©, 


.00 1 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )١( 
.١١8-1١95 كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ )"( 
.1١84 المصدر السابق: ص‎ )"( 


(4) في بعض النسخ بعدها إضافة: «صورة ما كتبه المصنّف سلمه الله تعالى». 


كتاقة وك سد عع مي د م ع م ع م و 111 

والعينفلة أؤلا و ليرا وطكاهرا وماطا وولة السك عبلى 
توفيقه للإتمام كتاب النكاح الذي هو اخر قسم العقود. والرجاء منه 
التوفيق لإتمام الباقي الذي منه القسم الثالث في الإيقاعات . وهي أحد 
عدي كنابا: ش 

وقد كان ذلك عند العصر لزيا في يوم الأربعاء : رابع عشر من 
ربيع الثاني من سنة السابعة والأربعين بعد الألف والمائتين , وهي السنة 
التي أَدّب الله في شوّال سابقتها ‏ أي السادسة والأربعين ‏ أهل بغداد, 
وفى ذي القعدة منها أهل الحلّة وأهل النجف وأهل كربلاء وغيرهم 
بساحن العظيم , الذى قد منّ علينا وعلى عيالنا وأطفالنا وبعض 


تعلّقينا بالنجاة منه , وكم له من نعمة ! فإِنّه المتّان الكريم الرحمن ' 


الرحيم وصلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين . 


جام 
للك 


محتويات الكتاب 
النظر الثانى 
في المهور 
مزاد فاك المهن ومعتا: 
فى المهر الصحيح: 
ضابط ما يصحٌ جعله مهراً 
جعل المهر خمراً أو خنزيراً 
تقدير المهر قلّدَ وكثرة 
مشاهدة المهر مع الجهل بوزنه وكيله 
الزواج بامرأتين أو أكثر بمهر واحد 
لوا زوَجها علق خادء أوبيت أو داز غير مشاهة ولا موصضوف 
لو تزوّجها على كتاب الله وسئة نبيّه 
تسمية شيء للأب أو اشتراط إعطائه من المهر 
التعيين لو أصدقها تعليم سورة, وفروع ذلك 
لو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها 
لو أصدقها ظرفاً على أنّه خلّ فبان خمراً أو عبداً فبان حرّاً 


لو تزوّجها بمهر سرًا وباخر جهرا 
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ضمان المهر على الزوج وحكم تلفه أو تعيّبه 
امتناع المراة من ال: لتمك: حانى تقبيضص المهر 
استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوزه مهر السئة 


2 


كراهة الدخول بالزوجة حثى يقدم شيئا 
في التفويض: 

تفويض البضع: 

معئأه 

لو لم يذكر المهر أو صرح بعدمه 

مهر المثل وما يعتبر فيه 

إمتاع المرأة وما يعتبر فيه ومن يستحقه 

لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر 

لو تزوّج المملوكة ثم اشتراها 

لو زوّجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً 
تزويج المولى أمته مفوّضة ثم بيعها أو عتتقها 


تفويض المهر: 

ا 

مقدار المهر لو فوّض إلى الزوج أو الزوجة 
لويظلمتك النفضة قل الول وقبل الحكم 
رسن الحاكه اويمات قبل الفحول 

في الأحكام: 

لو دخل الزوج قبل تسليم المهر 

الدكول الموحيب السوو هو الوط وقون الغلوة 
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محتويات الكتاب 
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هل يكتفى بالمهر بما إذا قدّم شيئا ثمّ دخل؟ 

ما يستعيده الزوج من المهر لو طلّق قبل الدخول 

لو أبرأته من الصداق ثم طلّقها قبل الدخول أو خالعها بمجموع المهر 
لو أعطاها شيئاً عوضاً عن المهر ثمّ طلّقها قبل الدخول 
لو أمهرها مدبّرة ثمّ طلّقها قبل الدخول 

لو شرط في العقد ما يخالف المشروع 

لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها 

لو شرط مهراًإن أخرجها إلى بلاده. وأقلّ إن لم تخرج 

لو طلّقها بائناً ثم تزوجها في العدّة ثم طلّقها قبل الدخول 
لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثمّ طلّقها قبل الدخول 

لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما 

شرط الخيار في النكاح أو في المهر 


الصداق يملك بالعقد 
. العفو عن المهر أو عن بعضه 


لوكان المهر مجلا وانفك عن التمكين 
لو تصرّفت في المهر ثمّ طلقها قبل الدخول 
ا تستحقه اليراة لى اصذقها علي سوزة 
لو جمع بين نكاح وبيع فى عقد واحد 
لواصدقيا عدا فأعقةه 3 دير نه نه طلقت 
ما تستحقّه لو زوّجها الولي بدون مهر المئل 
موارد صحّة الابراء عن المهر وعدمها 

لو زوّج ولده الصغير فالمهر فى عهدة مَن؟ 
لو تبرّع الوالد بالمهر عن ولده ثمّ طلّق الولد 
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فى التنازع: 

لو اختلفا في أصل استحقاق المهر 

وافكفا فى در التير ررد 

لو اختلفا فى تسليم المهر 

لو اختلفا فى كون ما دفعه هبةً أو صداقاً 

لو خلا بها فادعت المواقعة 

لو أصدقها تعليم سورة فادّعت تعليمها غيرها 


لوادّعت أنه تزوّجها في وقتين, فادّعى تكرّر العقد 


النظر الثالث 

في القسم والنشوز والشقاق 
في القسم: 
فنا 
لكل من الزوجين حقّ وحقّ الزوج أعظم 
وجوب النفقة على الزوج والتمكين على المرأة 
القسمة بين الأزواج حقّ على الزوج حنّى العنّين والخصيّ والمجنون 
هل القسمة واجبة ابتداءً أو بالشروع., وما يتفرع عليه 
جعل القسمة أكثر من ليلة لكلّ زوجة 
كيفيّة القسمة لو تزوج أربعاً دفعة 
يجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة 
الختصاص وجوب القسمة بالليل 
مقدار ما يقسّم للأمة والذمّيّة مع الحرّة والمسلمة 
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كيفيّة القسمة للحرّة والأمة إذا أعتقت 

لاقسمة للموطوءة بالملك 

تخيّر الزوج بين الطواف على الزوجات واستد عائهن إلى منزله 
تفضيل البكر والثيّب بالقسمة عند الدخول 

كيفيّة البدأة بأيّام الاختصاص لو سيق له زوجتان أو أكثر 
القسمة في السفر 

استحباب التسوية بينهنٌ في الاإنفاق وطلاقة الوجه والجماع 
استحباب الكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها 

استحباب الاإذن للزوجة في حضور موت أبويها 

مكان القسمة 


فى اللواحق: 

حق القسم مشترك بين الزوج والزوجة 

هبة الزوجة ليلتها للزوج أو لبعض الزوجات 

رجوع الزوجة فى هبتها ليلتها 

لو طلبت الزوجة عوضاً عن ليلتها 

لا قسمة للصغيرة والمجئونة المطبقة والناشز 

لو زار ضرّة في ليلة ضرّتها 

لو جار في القسمة 

لوكان له أربع زوجات فنشزت واحدة 

لو طاف على ثلاث ثم طلّق الرابعة ثم تزوّجها 

لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً 
لو سافر بزوجته قبل الدخول لم تسقط حطة التخصيص 
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في النشيو ز: 

معناه وتحقّقه من الزوجين 

أحكام نشوز الزوجة أو ظهور أماراته 

أحكام نشوز الزوج أو كراهته صحبة الزوجة 
2 الشقاق: 

0 

عبد العا حكدين اررخهى الفقاو بين الروسين 
هل بعث الحكمين تحكيم أو توكيل؟ 

مراجعة الحكمين للزوجين لو اثفقا على التفريق 
ما بنبغي فعله للحكمين عند الشقاق 

لو غاب أحد الزوجين عند إصدار الحكم 

يلاع ها يسترطه الحكمان إذا كان ربنائفا 


لو منعها بعض حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلاً 


النظر الرابع 
إلحاق الأولاد: 
أو لاد الزوجات: 
شروط لحوق الأولاد بالزوج 
١_الدخول‏ 


دان ل شعاود اقضى العد اطاط 


جواهر الكلام (ج 32) 
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ما يتفرّع على الشروط الثلاثة 

و وكلتق التخزواعة فهورا محا عت ولد 

لو جاءت بولد فاختلف الزوجان في الدخول أو في ولادته منها 
لو طلّقت فاعتدت ثم جاءت بولد 

عدم إلحاق الولد لو زنى بامرأة ثمّ تزوّجها أو ابتاعها 
لو أنكر الأب الولد لم ينتف إلا باللعان 

بمن يلحق الولد لو أتت به بعد ما طلّقت وتزوّجت؟ 
أولاد الموطوءات بالملك: 

لو وطيئ أمته فجاءت بولد وأراد الاتتفاء منه 

لو وطئ الأمة المولى وأجنبي 

لو انتقلت الأمة إلى موالٍ بعد وطء كل واحد منهم لها 
لو وطئ الأمة المشتركون فيها في طهر واحد 

لا يجوز نفي الولد لمكان العزل 

حكم الولد لو وطئ أمته ووطئها غيره 0006 

أولاد الموطوءات بالشبهة: 

واطتو الفنبوة تسريه النستث 

لو تروج امرأة لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان الخلاف 


أحكام الولادة: 

سنن الولادة: 

لزوم استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الأجانب 
استحباب غسل المولود والأذان والإقامة في أذنيه 
استحباب تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين طيَةٍ 

ما ينبغي رعا.يته فى تسمية المولود وتكنيته 
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فى اللواحق: 

ا اليوم السابع: 

الحلق وآدابه 

الختان وخفض الجوارى وآدابهما 

ثقب الأذن وآدابه 

العقيقة وأحكامها 

١-إرضاع‏ الم ولدها 

عدم وريه غلها ولها النطالية بالاجرة 

استئجار الزوجة والبائن على الرضاع 

لزوم أجرة الرضاع للأب إذا لم يكن للولد مال 

للم إرضاع الولد بنفسها وبغيرها ولها الأجرة 

للمولى إجبار أمته على إرضاع ولده 

الرضاع حو لان, والزيادة والنقيصة على ذلك 

الأم أحقّ بالرضاعة إلا إذا طالبت بزيادة عن أجرة غيرها 
ودعي الاسبوهوه عه وا بكري ار 

ما يستحبٌ مراعاته في الإرضاع 

ات الحضانة: 
العراةبيها 
الأ أحقّ بحضانة الولد مدّة الرضاع 
سقوط الحضانة مع رقيّة الأ وكفرها وجئونها وتزوّجها بالغير 
إذا فصل الولد فالآب أحقّ بالذكر والأمّ بالأنثى إلى السبع 
أحية اله لو مات الأب أو كان رقا أو كافراً 
لمن الحضانة لو فقد الأبوان؟ 


جواهر الكلام (ج 2 
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لو اجتمع أخت لذت وأخت أو جدة واخواض.. 


سقوط الحضانة عن الم مع إرضاع الأجنبيّة 


تخيّر الولد البالغ الرشيد في الانضمام لأيَّ من الأبوين 


حك الحضانة لى وجيت ال نه طلدت 


النظر الخامس 
فى النفقات 
نفقة الزوجة: 1 
الدليل على وجوبها 
فروظ وحويها دواد العف :لكين الكامل 
من فروع التمكين: 
لو كان اعد الزوجين يا 


لكا نك سرض ارو تقاء قر تاد 

لو كان الزوج عظيم الالة وهى ضعيفة 

لو سافرت بإذن الزوج أو بدونه 

لوؤضلت اواستايت أواعتكلت بالادن وعدت 
نفقة الظطرقة 

نفقة الحامل. وهل النفقة للحمل أو للحامل؟ 
ثبوت النفقة للزوجة الذمّيّة والآمة 

مقدار النفقة وضابطه 

الاطعام 

الإخدام 

جنس المأدوم والملبوس والمسكن 
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لو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم 03 
الزوجة تملك نفقة يومها بالتمكين. وفروع ذلك /ا05 
حكم النفقة مع المؤاكلة أو عدم المطالبة أو الجنون غ1 
حكم النفقة مع غيبة الزوج؛ وفروع ذلك 11 
لو ادّعت المطلّقة البائن أنُها حامل 11 
النفقة على الحامل البائن بغير طلاق 514 
النفقة على البائن بالملاعنة وهي حامل 20 
نفقة زوجة المملوك وولد المكاتب نض 
لو طلّق الحامل فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع > 
لو كانت الروحة مديئة فقاصّها بالنفقة اا 
نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب 71 


لفقة الأقارب: 

وجوب النفقة على العمود,ين غ36 
استحباب النفقة على الأقارب غير العمودين ”1 
يشترط في المنقق عليه الفقر والعجز والحرّيّة ع1 
بشترط فى المنفق القدرة على النفقة غ6 
وجوب قدر الكفاية دون الاإعفاف /11> 
النفقة على زوجة الأب وولد الأب. وعلى ولد المنفق وأولادهم 5167 
لا تقضى نفقة الأقارب غ4 
في ترتيب المنفقين 6 
في ترتيب المنفق عليه / 
لو كان له أب وجد موسران, أو أب وابن موسران 034 
لو دافع بالنفقة الواجبة 1/4 


نفقة المملوك: 

وحوت التفقة غك العية والامة 

قدرها وجنسها 

لو امتنع أو عجز المولى عن الإنفاق 

عواز لتخا رعدي السارك 

النفقة على البهائم المملوكة 

الإنفاق على ما لا روح له كالعقار وسقي الزرع والشجر 
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